













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































عنام 18مم 





5560 | 78مم نام 18مم 5560 | 18مهم 















































العمكقنا لكك كر اريدم 


لاما 


12222 5 








4 2 ل بطم اميه 6 1 ريحم" إلى 


ل لاله 


ماده 





تأليف 
شب لعزم عتم النقرالقيبوالهري 
صاح سلس شيخ علي نال - رقب العظر 
بمشورة 


الع للضي روس الزيزس مال 


واهتمام 


5 سسب و فيش مأطرو 


منشورات 


التتبااسبا يٍّ 


الطبكّة الاوك 


00 


باشراف 


مزه لاوس 





مقدمة الناشر 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من مده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له » وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله ٠‏ 1 


4ابسه فهذا كتاب « الفواكه العديدة ف المسائل المفيدة» المشهور 


في البلاد النجدية باسم « مجموع المتقور » تأليف العالم الفقيه الشيخ 
محمد بن أحمد المنقور ٠‏ 

تقدمه للناس ‏ ف طبعته الاولى ‏ ثمرة جديدة من ثمار النهضة 
العلمية المباركة التىيرعاها بتوجيههومالهالأميرالجليل » والعالالمحسن» 
الكبير بايمانه واخلاصبه 


صاحب السمو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني 
حاكم قطر 
بارك الله فيه وزاده من فضله وأحسن مثونته 
وقد عرف بالكتاب فى مقدمته القيمة استاذنا العلامة الجليل 
الشيخ محمد بن مانع بما فيه الكفاية ٠‏ 
مه 
2 6" 
0 


١ 3‏ 
لبه أ مده 


مخطوطات الكتاب : 


كان لدينا عندما شرعنا في الطبع أربع نسخ خطية : 

الاولى : نسخة استاذنا الحليل العلامة الشيخ محمد بن مانع » وهي 
فى ٠٠‏ ضفحة »؛ فى كل صفحة ١١‏ سطرا » وبكل سطر نحو ١١5‏ كلمة ٠‏ 

وهذه النسخة جيدة ؛ وعليها بعض تعليقات مفيدة للشيخ ابن مائع » 
أثبتناها في مواضعها ٠‏ والظاهر أنها أقدم النسح غير ورقتها الأولى » 
فهي جديدة ومكتوبة بخط جديد ٠‏ 

لك سح ار بن لعا كن سيار الاسل | اليا 

إلى المطبعة لولا وهن ورقها وعدم نساسكه » وقد أشرنا إليها ب « نسخة 
ابن مانع » ٠‏ 

النسخة الثانية : أرسلها إلينا استاذنا الحليل العلامة الشيخ 
عبد اللطيف بن ابراهييم مدير المعاهد والكليات » وقد كتب عليها أنها من 
مكتبة عبد الله العنقري + 

وهي تفع في 4ه صفحة ؛ في كل صفحة ٠8‏ سطرا » ويكل سطر 
نحو ١١‏ كلمة ٠‏ 

وهذه النسخة واضحةالخط ؛ حسنة الورق ؛ مطابقةلنسخة ابنمانع؛ 
لولا أنها مخرومة الآخر ٠‏ وقد جعلناها لذلك أصلا » وأشرنا إليها 
ب « الأصل » + ا 

النسخة الثالثة : نسخة مكتبة الرياض ٠‏ أرشدنا إليها الأخ الشيخ 
عبد الرحمن الدوسري وكانت من قبل في حوزتنه ‏ وأرسلها لنا مدير 
مكتبة الرياض - حر اهما الله خيرا * 

وهي واضحة الخط ؛ ولكنها كثيرة الغلط » وفيها تقديم وتآخير 
وتكرار لبعض المباحث ٠‏ 


غير أنها امتازت يزيادات كثيرة » منها : ١68‏ مسألة أشكلت على 
الولف فأفردها في آخر الكتاب » وإجازة من الشيخ موسى الحجاوي 
لتلميذه محمد ابن أبى حميدان » وأشياء أخرى في مختلف الأبواب ٠‏ 
وقد أثبتناها جميعها مع الاشارة إليها ٠‏ 

وهذه النسخة كتبها سنة ١١9‏ محمد الهندي » وقد أشرنا إليها 
ب « نسخة مكتبة الرياض » ٠‏ 

النسخة الرابعة : « ملخص الفواكه العديدة » أرسله إلينا الأخ 
المفضال الشيخ عبد العزيز ابن استاذنا الشيخ محمد بن مانع ٠‏ وقد جاء 
في صفحته الأولى بخط الاستاذ عبد العزيز ان هذا الكتاب هو مختصر 
الشيخ العنقري لمجموع ال منقور ٠‏ 

وهو مختصر جيد بقع في ١9١‏ صفحة » في كل صفحة 54 سطرا » 
وبكل سطر نحو ٠١‏ كلمة ء وعليه تعليقات للشيخ محمد بن مانع ذهبت 
عند تحليد الكتاب إلا بقايا قليلة ؛ فلم نستطع الإفادة منها ٠‏ 

هذا وقد وجدنا والاساتذة الفضلاء الذين عملوا معنا في تحخقيق 
الكتاب وإخراجه مصاع بكثيرة » منها : اختلاف النسخأحيانا » واستعمال 
المؤلف ‏ رحمه الله تعالى # بعض الألفاظ والتعابير العامية المعروفة في 
بلده » وتوزع موضوعاته بحيث تجد بعضها مفرقا على أماكن متعددة » 
كما في بحث « اقتناء الكلب » وبحث « إحياء الموات » ٠‏ 

وقد بذلنا جهدنا في تذليل هذه المصاعب » ورجعنا في أغلب المواضع 
إلى المصادر التى تقل عنها الولف ؛ طلبآ للمزيد من الضبط وإتقان 
العمل » وقمنا بترقيم الآبات ؛ وضبط بعض الكلمات » وعنوتا في رأس 
كل صفحة أهم ما تضمنته » وصنعنا للكتاب فهرسآ شاملا الحقناهباخره 
تيسير؟ للمراجعة فيه » والوصول إلى مباحثه » والاستفادة القريبة منه ٠‏ 
وقد كانت النية أن نخرحج أحاديثه ‏ ولكن عد( بناعنذلكءوأغنانا عنه 


سس حت سدم 


قرب صدور كتاب « إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » 
لاستاذنا المحدث الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني ؛ لأن هذا الكتاب 
الجليل قد خرتج فيه غالب الاحاديث المتداولة في المذهب ٠.٠‏ 

وأخيرآ نحب أن تقول : ان طبع هذا الكتاب صفحة بيضاءمن صفحات 

الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني 

وللاستاذ العلامة الشيخ محمد بن مانع » صاحب اليد الطولى في 
التوجيه والنصح » وحسن اختيار الكتب التي يطبعها صاحب السو 
الامير الجليل الشيخ على آل ثاني ٠‏ والاخ في الله المحسن الفاضل قاسم 
بن درويتق تحرو م 

بارك الله فيهم وجزاهم الخير » واحسن مثوبة المؤلف وكل من ساعد 
على اخراج الكتاب ٠‏ إنه سميع مجيب * 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


دمشق 5 في غرة المحرم رما 
ابووكر 


م 


ترجمة المؤلف 
بقلم 8 5 
لع( لجر برس للعزيزين ماب 


ال ال ع ام ا ا 
بيننهي نسبه الى سعد بن زيد مناة بن تميم ٠‏ والمنقور لقب له ؛ لأنه من 
قبيلة قيس بن عاصم ا منقري ل يي 
النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع » فلما ركه رسول الله قال : « هذا 
سيد أهل الوبر » ٠‏ 

قر العلامة المنقور على شيخه الشيخ عبداللهينذهلان » نزيل الرياض 
وقاضيها ٠‏ وكان العلامة المتقور يقرأ عليه في « متن الاقناع » تأليف 
الشيخ موسى الحجاوي » وكان حريصا على كتابة ما يسمعه من شيخه 
فى أثناء الدرس » ويريد كتابة ذلك » فنماه الشيخ عن الكتابة آثناء 
القراءة » فكان يكتب ويقيد ما يسمعه بعد الفراغ منالدرس كما ذكر 
ذلك هو في مجموعه  ٠‏ وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا المجبوع 
حاشية « لمتن الاقناع » » وليس كذلك » فان المصنف رحمه الله بين 
موضوع مجموعه يقوله : وبعد » فهذه مسائل مفيدة » وقواعد عديدة » 
وأقوال وأحكام مهمة » لخصتها من كلام العلماء » ومن كتب السادات 
القدماء » وأجوبة غاليبها من شيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان » ٠‏ 

والمصنف ‏ رحمه الله # مشهور بالثقة عند المشايخ النجديين » 
بعولون على تقله » ويعتمدون عليه ه وترجمه صاحب « السحب الوابلة» 
وأثنى عليه بقوله : واجتهد مع الورع والديانة والقناعة » وكان تعيش 
من الزراعة ٠‏ 


قال : ومهر في الفقه مهارة تامة » وصنف تصانيف حسنة ؛ منها » بل 
أعظمها : « مجموعه الفقهي » (2 المشهور بلقبه » الجامع لغرائالفوائد 
والنقولات الجليلة من الكتب الغريبة » ومنها : « مناسك الحج 4 00 
عيضا 6 رولك جوانات دن مسالل قتساة ةد 

ولما توجهت سنة ١07‏ الىمكة المكرمة » رأيتهذا المجمو ععند أحد 
المشابخ في الرياض » فطلبته منه على وجه الاستعارة لأسعى في طبعه » 
لعلمي بعناية المتآخرين من الحنابلة النجديين بهذا المجموع + فوافق على 
ذلك جزاه الله خيرا ‏ وكان معى أيضا منسك المؤلف » وهو أيضا 
مجموع » فانه جمع فيه ثلاثة مناسك » وقد قبل العلماء على هذا المجبوع 
والنقل عنه في حواشي كتبهم » واختصره بعضهم » وقد صدر أمر 
صاحب السمو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني حاكم قطر بطبعه ليعم 
الاتتفاع به ب جزاه الله أحسن الحزاء وأثابه أعظم الثوان ل سليت 
المجموع والمنسك لأخينا في الله الاستاذ الفاضل زهير الشاويش ليتولى 
لك 


والمصنف رحمه الله توفي بنجد سنة 22115 وله ذريةفضلاء نجباء» 


)١(‏ هو هذا الذي نقدمه إلى القراء باسم « الفواكه العديدة في مسائل 
مفيدة » على نفقة صاحب السمو الأمير العالم المصلح الشيخ علي آل ثاني 
حاكم قطر المعظم . 

(؟) طبعناه السنة الماضية أيضا على نفقة الامبر الجليل الشيخ علي 
آل ثاني حفظه الله . 

(؟) وف الصفحة الاولى من « الملخص » ما بلي : 

قال عثمان بن بشر : توفي الشيخ الفقيه أحمد بن محمد المنقور لست 
خلت من جمادى الاولى » سنة ه؟١١‏ ... ورحل الى شيخه ابن ذهلان 
خمس مرات لأجل القراءة عليه . 


يسكئون في سدير من البلاد النجدية » ومن أنجب من رأينا منهم ؛ 
الاستاذ ناصر المنقور » وأخوه عبد المحسن المنقور » وهما من أفضل 
الشباب علما وأخلاقا وأدبا » وكل واحد منهما يشغل مركزا هاما في 
المعارف السعودية » بارك الله فيهما » وأسبغ عليهما معط وماك .كه 
تعالى وكرمه ٠‏ 

قاله وكتبه 


ود لزن 


ب رز مد 


0 : الله الرجن الر. ربد سسيائ )دب 
المدهمجاب اخل تر برجي ) أوموتزبالعضا يناه عبراحه 6 0 لماعم 
وهو تفرلصواير ورسّاده؛ بهاذ لمن نما بطرده وإبماد هجا ع لاا 
نه الأسخيا موقم لاتناع أوامره ومراده“ > تمتصى انا رد ونضبط©»ه 
و تند شالع روجد زر الخبرادلةعباده. “وحص كؤزي رتاضل 


السطور الأولى من مخطوطة ابن مانع 


كبا سس لضو ل العرف*ؤاا لابه 


مع لشي | نبي كدب بدا منق و زالفي ريا 0 الدطيةق 
وطنا انقورنن ١‏ مرهيا 
علق جل ألائراع عا زهب 


عنوان مخطوطة مكنبة العنقري 


لكأب بعون الكدا نوعاب وذ ك9 في لوز الات إن 
ل لاسن 104 عا بد الفقير حير زوب إلرنلد تيل 
3 ومن انةحوا 1 1 
ا ا 
فدجضيل لحري من اليوم الى'يم اان؟ 
ا والهين ننه ب الما لين 







آخر مخطوطة مكتبة الرياض 






كر صحف داص 'لفواكه الحديي 2 ى' سبحا مرا ُذريى6 


عنوان مخطوطة ا ملخص 


كم 





ُ 
) أ وا ا 
ا اده 
20 0 7 سس جه ف 7 
أي 


شخ العامة أ حر عانق القيواليري 


الج ة الأول 


اكيم لسري 


٠9 


رمثى, - ملبوق 
ص.ب قائقف 
46 كال 

الطبحةالأوك 


1 ه .5و1 م 








وبه نسستعين » رب بسر باكريم وتمم بالخير والسلامة 


الحمد لله جامع الخلائق لميعاده » ومؤثر بالفضائل من شاء من 
عباده » وموفقه لصوابه ورشاده » وخاذل من شاء يطرده وابعاده » 
وجاعل العلماء ورثة الأنبياء » وموفقهم لاتباع أوامره ومراده ؛ تقتص 
آثارهم 4 وتضبط أقوالهم » ويقتدى بفعالهم » وجعلهم الى الخير آدلة 
عباده » وخص في كل زمن فاضلا يرجع اليه في أمره ونهيه » وتقريره 
وتحريره وايراده » بايضاح كلام العلماء واستشكاله » ومعرفة قصده 
ومراده » ومعرفة الصحيح والراجح والمقدم واضداده ٠‏ 

أحمده بجميع محامده » وأشكره على ما خولنا من نعمه وفوائده ٠‏ 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » شهادة تننفى كيد الشيطان 
ومكائده » وأشهد أن سيدنا محمدا المخصوص بجميع الفضائل والماثر» 
المكمل به الشرف والمفاخر » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهفل 
التودة النظاهر » والمجد والكرم الباهر ؛ ما أفل نجم أو طلع ظاهر » 
وسلم تسليما » 

وبعد » فهذه مسائلمفيدة » وقواعد عديدة » وأقوالجمة » وأحكام 
مهمة » لخصتها من كلام العلماء » ومن كتب السادات القدماء » وأجوبة 
الجهابذة الفقهاء ؛ غالبها بعد الاشارة من شيخنا وقدوتنا الشيخ عبد الله 
ابن محمد بن ذهلان »؛ بل الله بالرحمة ثراه » وجعل جنه القردوس 
مأواه ؛ لزيادة فائدة أو تقرير قاعدة ؛ أو ايضاح اشكال » أو جواب 


ب 4 طريقة المصنف 4 النقن عن ضيخه ابن ذهلان 





سوال » أو اطلاع على خلاف من كلام الأثمة الأشراف » ومسائل قررها 
في مجلس الدرس وغيره ؛ فاحببت أن أضبط كلامه » بعضه بالحرف 
وبعضه بالمعنى » تذكرة لنفسى » وتبصرة لأبناء جنسى عن الاختلاف 
عندي » وطلبا للاتتفاع بعدي » وبيان مسائل فيهما اشكال عليه » أو 
بها ثقل لديه ».لثلا نتوهم فيها: من بنظنها-راضحة ظاهزة:* أو يقيض الله 
لها من يكشه عنها حجبها الساترة؛لحديث : « قيدوا العلم بالكتابة 2390 ء 

وف « آداب الحنفية »6 :.من حفظ فر »ومن كتب قن ٠‏ 

وقال هلال.بن يسار : حددث التبي صلى الله عليه وسلم بحديث » 
فقلت : أعده لي ٠‏ قال : ا هل معك محبرة :؟ قلت : ما معي محبرة ٠‏ 
قال : < لا تفارقها بخان الخير فنها وأهلها الى :بوم القنامة »: ٠‏ 

وذكر ابن مفلح في < آدابه.» أن عصام بن بوسف تساي قيهما 

وفي « مسائل أبي داود » : كان يحيى بن يمان د بحضر سقيان » ومعه 
خيط » فكلما حدث سفيان بحديث ؛ عقد عقدة » فاذا رجع الى البيت » 
كتب حديثا وحل عقدة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وكذا فعل الشبيخ شهاب الدين بن عطوه مع ذكائه وحفظه حال 
قراءته على شيخه أحمد بن عبد الله العسكري » قال : ولم بأذن لي ف 
الكتابة في الدرس » فكنت أعقله بعده » فاحتجت الى أن أكتب بعض 
كلامه بالمعنى ٠‏ وهكذا فعلت » ولنا فيه أسوة » مع أن من ذثكر أجل 





(1) كان في النية تخريج أحاديث: الكتاب.في الخاشية جريا على قاغدتنا 
في الكتبه:التي طبعناها سابقا »غير أن. قرب صدور كتاب: «: ارؤاء الفليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل » وفيه تخريج اكثر الاحاديث المتداولة في 
المذهب » تأليف استاذنا المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني ؛ جعلنا نترك 
التخريج هنا . 


مسي © مسب 





وأفضل » وأعلم وأنبل » لكن لكل زمان ما يناسيه » وإن الذي بأتي 
شر منه » كما في الحديث كل علم ترذلون >» ٠‏ فكنتوقتقراءتيعلى 
الشيخ المذكور ف « الاقناع » أسمع منه تقريرا وتحريرا » فاذا قمت 

عن المجلس ؛ كتبته لثلا يختلف علي بعض الكلام فيما بآتي من الأيام 
والأعوام ٠‏ 

وكذلك. كتبت .ما أشار اليه من الفوائد الشوارد » وأضفتالى ذلك 
ما وجدت من أجوبته » وما اطلعت. عليه من أجوية غيره من العلماء 
الأفاضل ».وبين قائله خروجامن تبعته » وأضفت كل شبىء. الى ما يشابهه 
أو يقاربه ؛ ليسهل تناوله على من طلب.»؛ والله أسآل أن ينفعني. به وسائر 
المسلمين » انه جواد كريم ٠‏ 


5 تعريف الطهارة ‏ طهارة الحنطة ‏ طهارة الثياب 





من كتاب الطهارة وكناب الصلاة 


قال ابن حمدان : الطهارة صفة تحصل عند وجود سببها قصدا 
واتفاقا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ا ال مان الل 

قال في « الرعاية الكبرى » لابن حمدان : الحدث ما اقتضى 
وضوءاً » أو غسلا » أو هما » أو استنجاء » أو استحمارا » أو مسحا » 


ونفاس واستحاضة ونحوها » واحتلام نام ومحنون ومغمى عليه » 
وخروج ريح منهم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » للشيخ يوسف بن عبد الهادي : تجوز 
تطهير الحنطة المتنجسة بأن تجعل في زنبيل وتغمس ف الماء سبع مرات» 
اه 

قال في « الفروع ات إن صباغ الديباج الرومي دماء 
الآدميين ؛ بطلت الصلاة في ذلك في حق من يباح له لبسه » ومراده ما لم 
حتى يغسل » وانه لا يضر بقاء اللون ٠‏ لأنه عرض كالرائحة ٠‏ انتمى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » قال ابن عبيدان في « شرح المقنع » : 
المذهب أنه اذا خضب بده بالحناء والكتم والزعفران » فققام لون ذلك 
باليد ؛ أنه لا يمنع صحة الطهارة » لأنه غير حائل » وإنما هوعرض ليس 

)١(‏ التزم المؤلف ذكر اسم من. بنقل عنه في أول العبارة » ويختمها 
دائما بكلمة « انتهى » الامر الذي أغنانا عن وضع العبارات المنقولة بين 
قوسين ٠‏ 





طهارة السكين ‏ التفير بطاهر ا 
له جسم يمنع وصول الماء الى العضو » وكذا الوشم لا يمنتع صحة 
لطهارة كالحناء ٠‏ اتتهى + والوشم يطهر بالغسل » قاله شيخنا » 

ومن « فتاوى النووي الشافعي » : اذا صبغ الثوب بصبغ نجس » 
أو خضبرأسه أو شعره بخضاب نجس ؛ هل بطهر بالغسلمع بقاء اللون» 
أم لا ؟ فآجاب : نعم يطهر + ومن « فتاويه » أيضا : اذا سقى سكينا ماء 
ل لس لسر ل يي ل سس 
أخرى ؟ فآجاب : 

ل ل سه قا ير قل بها نا ساف ما” 
صار نحسا + اتتهى +٠‏ 
وعلى هامش « الاقناع » عن الشيخ محمد بن بلبان الخزرجي 
الدمشةيعلىقوله : ولا سكينا سقيت ماء نجسا ؛ هو أزتعالج بأدوية ٠‏ 
وآما إحماؤها في النار ثم غمسها في ماء نجس ونحوه ؛ فهذا إطفاء لها » 
فتطهر بالغسل ٠‏ اتنهى ٠‏ وهذا هو الذى قرر لنا شيخنا بلا تردد 
عنده في ذلك ء وكذا الوشم » جزم لنا بأنه يطهر بالفسل كما أفاده ابن 
عبد الهادي ٠‏ 
من « المستوعب » للشيخ محمد بن عبد الله السامري : 

ذن ل لاه سير امد آو لاخر ع اسلو نكن لا بحاليلة - 
كالعود » والكافور ؛ والدهن » والقار » أولا يمكن الاحتراز مننه» 
كالسبخ » والحمأة » والطحلب ؛ وأوراق الأشجار الساقطة في السواقي 
والأنهار » أو تغير بما ينبت فيه » أو بطو [المكث » أو بحريانه علىمعادن 
الكبريت » والملح » والمغرة » والزرنيخ » والكحل » ونحو ذلك ؛ فهو 
طهور ٠‏ فأما إن حمل شيء من ذلك من معدنه وطرح فيه فغيره ؛ لم 
بعف عنه ٠‏ وأما إن طرح فيه ملح ماثي ؛ فهو طهور ٠‏ اتنمى ٠‏ فظهر 
من ذلك أن لو كانت عنبة أو نحوها على منحاة » وسقط منها ورق في 
بركة نريها » أو ساقية أو لزا(١2‏ » فغير ما فيه من الماء ؛ أنه لا , 








م 0 المسقي بنجس ا الماء المتغير بالاؤساخ والنجاسة 
الطهورية ؛ ما لم يضع ذلك آدميذو قصد » وهو المكلف » قاله شنيخناء 

قال في « الرعاية الكبرى »6 : وقد نتولد النبات من نجاسة اذا نبت 
في أرض نجسة » أو سقي بماء نجس وحده ٠.٠‏ الى أن قال : وان 
سقي النجس أو الطاهر من حب وزرع وثمر وغيرهما ونحو ذلك بماء 
نجس دائما ؛ فهو نجس ٠‏ اتتهى ٠‏ فظهر لنا نجاسة جميع أجزاء النخل 
المسقي بماء نجس من تمر » وليف » وكرب » وعسبان وغيرها » قاله 
شيخنا ٠‏ وذكر ان المخالف وافق لما عثر على هذه العبارة ٠‏ 

قال في « الفروع » : وما سقى أو سمد بنجس من زرع وثمر » 
نجس محرم + نص عليه ٠‏ وعند ابن عقيل : طاهر مباح ٠‏ جزم به في 
« التبصرة » ٠‏ اتنهى ٠‏ ولا يسع الناس العمل بغيره » وعمل الناس عليه 
قديما وحديثا » وفاقا للائمة لثلاثة » قاله شيخنا * 

فائدة. من. كلام الشافعية : الماء الذي يتغير بالعرق وأوساخ أبدان 
المغتسلين والمتوضتين اذا بلغ قلتين ؛.فهو طمور وإن كثر التغير » لأنه 
تغير بطاهر يشق الاحتراز عنه » وهذا في السواقي والبرك بقع كثيرا » 
وهو طهور » من تقرير شيخنا أبي. النصر نقله عن مرشد بن دييان ٠‏ 
انتتهئى .٠‏ والظاهر عندنا كذلك »:قاله شيخنا ٠‏ 

ومن كلام شيخ الاسلام. أحمد بن تيمية : 

فص ل(١)‏ : وأما الماء إذا نغير بالنجاسة ؛ فانه ينجس بالاتفاق»وإن 
لم يتغير ؛ ففيه أقوال معروفة : ١‏ ” 

أحدها : لا ينجس » وهو قول أهل المدينة » ورواية المدنيين عن 
مالك:وكثير من أهل الحديث.» واحدى الروايات عن أحمد » اختارها 
طائفة من أصحابه » ونصرها ابن عقيل في «: الممردات » وابن المنى 
وغيرهما ٠‏ ثم قال : 1 

. كلمة ( فصل ) من كلام ابن تيمية لذلك. جعلناها في أول السطر‎ )١( 


زوال النجاسة لكا شلك 





الثاني : بنجس قليل الماء بقليل النجاسة » وهي رواية البصريين 
عن مالك ٠‏ 

والثائث : وهو مذهب الشافعى » واحمد في الرواية الاخرى » 
اخارها طائقة من اصحابه : الفرق ين القلتين وغير هيا » قبالك ل" يحد 
الكثير بالقلتين » والشافعي وأحمد بحدان الكثير بالقلتين ٠‏ 

والرابع : الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما ٠‏ 

والصواب هو القول الأول» وإنه متى علم أنالنجاسة قد استحالت؛ 
فالماء طاهر » سواء كان قليلا أو كثيرا » وكذلك فى المائعات كلها ٠‏ وقد 
ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قيل له : تتوضا من بئر بضاعة وهي. بثر يلقى فيها الحيض » ولحوم 
الكلاب » والنتن ؟ فقال : « الماء طهور لا بنجسه شىء » ٠‏ قال أحمد : 
حديث صحيح ؛ وهو في « المسند » أيضا عن ابن عبساس رضي الله 
عنهما » أنالنبيصاى الله عليه وسلم قال : « الماء طهور لاينجسه شيء »* 
وهذا اللفظ عام في القليل والكثير » وهو عام في جميع النجاسات ٠‏ 
وقد أذن في ازالتها بغير الماء في مواضع : منما الاستجمار بالحجارة » 
ومنها قوله في النعلين : « ثم ليدلكهما بالتراب فان التراب لهما طهور ٠»‏ 
ومنها قوله في ذيل المرأة : « يطهره ما بعده » ٠‏ فال راجح في هذه المسألة 
أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان ؛ زال حكمها » وانما المقتصود 
التتسسه على أن النجاسة من بان ترك الماهى عنه »فحتنكد اذا زال. الخيث 
بآي طريق كان ؛ حصل المقصود ٠‏ ثم قال : 

الخامس : أن الماء ينجس بملاقات النجاسة مطلقا ٠‏ 

وأما روث ما لا يؤكل لحمه كالنغال. والحمير ؛ فهو نحس عند 
جمهور العلماء ٠‏ وذهب طائفة الى طهارتها » وأنه لا نجس من الأرواث 
والأبوال الا بول الآدميوعذرته ٠‏ فاذا كان الصحيح فيالماء أنه لاينجس 


عا ا الماء لا ينجس حتى يتغير مطلقا 
الا بالتغير » اما مطلقا واما مع الكثرة ؛ فكذلك الصواب ف المائعات ٠‏ 
ثم قال : 

الوجه السادس "2 : اذا لم يكن لها في الماء والماشع طعم ولا لون 
من النجاسة طاهرة » كما هو المعروف عند الحنفية والظاهرية » وهو 
أحد القولين في مذهب مالك وأحمد » ووجه في مذهب الشافعى ٠‏ 
تنهى + 

ومن « روضة ابن عطوة » وف « شرح العمدة » لبهاء الدين 
لمقدسي : ان الماء لا ينجس حتى يتغير مطلقا ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ومن « رسالة الامام العلامة أبي زيد المالكى الملقب مالك الصغير 
وشرحها » بعد كلام له سبق : ولا بما قد تغير لونه أو طعمه أو ربحه » 
لشىء خالطه من شىء تحس أو طاهر ؛ الا ما غيرت لونه الأرض التى 
هو بها من سبخة أو حماة ونحوها ٠‏ 

( ش ) فان كان الماء مشو با بطاهر » وهو مما لا ينفك عنه غاليا » 
كالماء الجاري على التراب والزرنيخ والشب والنورة ؛ أو شبه ذلك 
مما هو قرار له » كالسبخة ‏ بالفتح » أرض ذات سباخ والحمآة ‏ 
بالسكون وهو الطين الأسود ‏ أو بما هو متولد منه كالطحلب 
ل بضم اللام وفتحها » وهو خضرة تعلو الماء لطول مكثه ‏ فهو طهور 
سواء تغير أم لا ٠‏ اتنهى ٠‏ الظاهر أن مذهبنا مثله » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الرسالة » و « شرحها » : وان كان مشوبا بنحس » فان غير 
أحد أوصافه وهو اللون والطعم والريح ؛ كان نجسا بلا خلاف » قليلا 

)١(‏ في جميع الاصول : الوجه الرابع . والظاهر أنه تقل كلام شيخ 
الإسلام من مكانين مختلفين ٍُ 





المالكية وطهارة الأحياء ‏ المطهرات عند الأحناف ل !ا 











كان أو كثيرا ٠‏ وان كان باقيا على أوصافه ب فالكثير طهور بالاتفاق » 
والشلل كذلك على المشهور . لكنه متكروه مع وود عيره ٠‏ وفيسل: 
بنجس » وهو قول ابن القاسم » وعلى هذا يحمل كلام المصنف حيث 
قال : وقليل الماء ينحسه قليل النجاسة ‏ وإن لم تغيره ‏ كقدر آنية 
الوضوء أو الغسل ٠.٠‏ الى أن قال : الرابع قوله : قليل الماء ينجسه 
قليل النجاسة وان لم تغيره » فالمشهور أنه طهور » لكنه مكروه مع 
وجود غيره » كما تقرر بيانه ء اتتهى ٠‏ 

ومن « شرح خليل البهرام » في مذهب الامام مالك أيضا : اذا ولغ 
الكلب في ماء يسير ؛ فهو مكروه ٠‏ وكل حي عندنا طاهر على المشهور : 
دمعه » وعرقه » ولعابه » وبيضه » ولو أكل نحسا » وسواء كان منسباع 
الطير أو غيرها ٠‏ والقيء إذا لم نتغير عن حال الطعام ؛ فهو طاهر » وإن 
تغير ؛ فنجس ٠‏ وأثر ذباب من عذرة » أي إذا جلس الذباب على العذرة 
ونحوها » ثم قعد على ثوب إنسان أو جسده ؛ فإنه يعفى عن أثره » 
كطين مطر » أي ومما يعفى عنه طين الملر ونحوه كماء الرش والمياه 
المستتقعة في السكك والطرق تصيب الرجل » ونحو ذلك:هوان اختلطت 
العذرة بالمصيب » أى أن العفو باق » ولو كان الطين الذي يصيب المكلف 
ل ا ل ان عل الس ل لط ار 
كاك ديا فالس قف ال يمت ونه ارا الدكي د الى طلسي 
« المدونة » العفو هوذيل المرأة المطال للستر » ورجل » أى دعفى عن ذيل 
اللراة ناف الف اتسى المع نوين الول الناياة ع باك مايه 
الجافة ؛ لكونهما يطهران بما بعد النجس من الأرض * اتنتهى * 

ومن « قواعد ابن نجيم » من أكمة الحنفية : المطهرات للنجاسات 
خسة عدر 

ران المائع الطاهر القالع ؟ ‏ ودلك النعل بالارض  *‏ وحفاف 
الارض بالشمس 4 ومسح الصقيل ه ‏ ونحت الخشب " وفرِك 


ب 15د آللاء الجاري لا بنجس 


المني من الثوب 17 ومسح المحاجم بالخرق المبتلة بالماء.م ب والنيار 
ه ب واتقلاب العين ٠١‏ _. والدباغة ١١‏ والتقوير في. الفآرة اذا مانت 
ف السمن ( الجامد ) ١١‏ والذكاة. من الاهل في المحل ٠8‏ ب ونزج 
البثر ١14‏ ودخول الماء من جانب وخروجه من جانب ١١‏ ب. وحفبر 
الأرض بقلب الأعلى الأسفل ٠‏ 

وذكر بعضهم قسمة المثلي من المطهرات » فلو تنجس برفقسم ؛ طفر» 
وف التحقيق ؛ لا يطهر » وانما جاز لكل الاتتقاع ؛ لوقوع الششك فيهما 
حتى لو جمعت عادة. + كذا في « القواعد الفقهية ».وف « النهر الفائق 
شرح كنز الدقائق » لابن نجيم أأيضا : يطهر البدنوالثوب بالماءء ‏ وبمائع 
مزيل ينعصر بالعصر ؛ كالخل » وماء الوردهو البيلسان»و نحوذلك ملامثل 
الدهن؛والديس»والعسل» ونحوذلك. ؛ لأنه غيرمزيل ٠ويطهرالخف‏ والنعل 
غيرالرقيق من النجاسة التي لها جرم _ والا .يغسل بال ماء ‏ بالدلك»وهى 
المسح. بالتراب ؛ لأنه. له أثر في. الطمارة.» لقول محمد.في المسافر اذا 
أصابت يده النجاسة : يسسجها بالتراب.٠‏ والمني اليايس بالفرك ٠‏ ويطهر 
نحو السيف.» وهو كل صقيل لا مسام.له » بالمسبح ٠‏ وتطهسر الأرض 
وما كان قائما عليها باليبس وذهاب الأثر » وهو الطعم واللون والريح » 
للصلاة لا للتيمم ٠‏ والى هنا تبين أن. التطهير يكون. بالديغ »والترح » 
والغسل ؛. والدلك » والفرك ‏ ومسحالصقيل » والجفاف»ومسحالمحاجم 
بثلاث خرق » واتقلاب العين » كخنزير صارملحا ؛. وسرقيّن صار رماذا » 
وخمر صا ر خلا » والذكاة » ونحت الخثب » وقلب الأرض بح بجعل الأعلى 
الأسفل » والقور » ودخول الماء من جانب معري ب كر ٠‏ قيل ؛ 
وهبة البعض » وغسل اللحم ثلاثا اذا وقعت فيه نجاسة حال غليانه ٠‏ 
” 

وقال ف « الطرفة شرج التجفة » للحنفية :.ولا ينجسن. الماء الجازي», 


نفير أوضافالماء ب طهازة البثر ‏ النجاسة الرئية #أ د 


وهو الذي ,يذهب “بنفشته ».الا ان غيرتة النحاسة:ظعما أو لؤفا أو زتنحا + 
انتهى + 

ومن < وقاية الرواية في مسائل الهذاية » للحنفية : يجوز الوضوء 
بماء السماء والارض » كالمطر والعين » وان تين بطول المكث » أو غير 
أحد أوصافه. شىء طاهز. » كالتراب » الاشنان» والضايون» والزعفزان» 
ويماء جار فبه نجس لم ير أثره » أي طعمه أو لونه أو ريحه » وبما في 
انب غدير لا ببحركه تحربيك جانبه الآخر الذي نجس ماؤه » وهوعشرة 
أذرع »عشرة أذرع ٠‏ ولا ينخس بالغرف ٠‏ 

وكل اهاب دبخ ؛ طهر » الا جلد الخنزير والآدمي ٠‏ وما طهر 
جلده بالدبغ ؛ طهر بالذكاة » وكذا لحمه وان لم يؤكل » وما لا قلا * 

فصسل. بثر فيها. نجس » أو مات فيها حيوان واتتفخ » أو تفسخ » 
أو مات آدمي » أو شاة » أو كلب ؛ ينزح كل مائها إن أمكن » وإلا فقدر 
ما فيها » نحو حمامة أو دجاجة ماتت فيها ؛ أربعون الى ستين ٠‏ وفي نحو 
فأرة أو عصفور ؛ عشرون الى ثلاثين » والمعتبر الدلو الوسط ٠‏ 

ومنها أيضا : كحنطة بال عليهسا حمر تدوسها ؛ فغسل ٠‏ أو ذهب 
بعضها ؛ فيطهر ما بقي ٠‏ وما ليس يحدث ليس بنجس ٠‏ 

ويطهر بدن المضلي. وثوبه. ومتكانه عن .نجس مرئي ؛. بزوال عينه » 
وعما لع.ير ؛ بغسله ثلاثا » كالخمر والبسول.» وعصره في كل مرة إن 
أمكن ؛ وخفه عن كل.ذي جرم جف ؛ بالدلك بالارض » وعما لا جرم 
له ؛ بالغسل فقط » والآجر المفروش. والأرض ؛ باليبس وذهاب الأثر * 
وقدر الدرهم من نجس غليظ » كبول » ودم » وخمرة » وخرء دجاجة » 
وبول حمار » وهرة »وفآرة.» وروث » وخثي ٠‏ وما دون ربع ثوب مما 
حك ء كو لا رفرس > ويا أآكل لتحنهء وشرء طر الا يواكل 2 عقو ٠‏ وإ 
زاد ؛ لا ٠‏ ويعتبر وزن الدرهم يقدر مثقال في الكثيف » أي الغليظ » 


5 لك سم ١‏ عُحوم البلوى مالا يكون حدثا لا يكون نجساً 


ومساحته بقدر عرض كف ف الرقيق ٠‏ ولعاب البغل لا ينجس ؛ طاهر » 
أو بول منتضح منه مثل رؤوس الإبر ؛ ليس بشيء ٠‏ اتتمى ٠‏ أي ليس 
بشىء يجب غسله » ولا يمنع جواز الصلاة ؛ لأنه لا يسكن الامتناع 
منه ٠‏ اتنتهى من « حاشيته » +٠‏ 

ومن « قواعد ابن : نجيم الحنفي » من القاعدة السابقة » قال : 
ل لس ل ا ل ار 
كما دون ربع الثوب من المخففة » وقدر الدرهم من المغلظة » ونحاسة 
ا 

أثر نجاسة عسر زواله » وبول سنور في غير أواني الماء ؛ وعليهالفتوى» 
0 السرجين » وقليل الدخان التجس ٠‏ 

ومن ذلك قولنا : ان النار مطهرة للروث والعذرة » فقلنا بطمارة 
رمادهما تيسيرا » والا لزمت نحاسة الخبز في سائر الأمصار ٠‏ 

ومن ذلك طهارة بول الخفاش وخروه » والبعر الذي بقع في المحللب 
اذا رمي قبل التفتت » وما يصيب الجلد والثوب من بخارات النجامة ' 

على الصحيح ؛ وما يصيبه مما سال من الكنيف مما لم يكن مكن اكترارانة 
النحاسة ٠‏ اتتهئ ٠‏ 

مسالة مهمة عند الحنفية : الدم اذا اختلط بالبزاق لا يخلو : اما أن 
يكون غالبا » أو مغلوبا » أو مساويا » فان امر البزاق يسبب الدم؛ صار 
غالبا أو مساويا » وكلاهما معتبران فيتقض الطهارة وفساد الصوم » لأنه 
حينئذ يكون سائلا بقوة نفسه ؛ فيعتبر + وإن اصفر بالبزاق ؛ صار 
مغلوبا ؛ فلا يعتبر في تقض الطهارة وفساد الصوم » لأنه حينئذ يكون 
سائلا بقوة غيره ؛ فلا يعتبر ٠‏ وإذا لم تنتقض الطمارة به » ولا يفسد 
الصوم بابتلاعه » فهل هو طاهر أو لا ؟ قال في « الهداية » : ثم ما لا 
يكون حسدثا ؛ لا يكون نجسا ٠‏ يروى ذلك عن أبي نوسف 6 وهو 


طهارة الجلد ‏ حد المائع لطن[ اكت 


الصحيح ؛ لأنه ليس بنجس حكما » حيث لم تنتقض الطهارة به * 

وحد ملء الفم من القيء ؛ أن لا يسكن الكلام معه » وقيل : أن 
لا يسكن ضبطه الا بتكلف ومشقة » وهو الصحيح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الظاهر أنه لا يجوز أخذ ماء من ملك الغير الا باذنه » كالذي 
بحياض النخل » والسيل الراكد في العقار لملك ربه له » فان فعل ؛ 
منه » فان كان العقار غير محوط ولا ضرر فيه على المالك ؛ جاز الوضوء 

الظاهر أن نجاسة الذئب لا يشترط لها تراب » قاله شيخنا ٠‏ 

الجلد اذا دبغ بنجس » أو دهن بدهن متنجس ؛ طهر بالغسل » لأن 
الذي يبقى عرض » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : الفآرة تقع في السمن وكان مائعا ؛ فهو نجس ٠‏ قال بعضهم : 
حد المائع ؛ بحيث يسيل لو فتح فم الزق ٠‏ وقال غيره : بحيث لا قدري 
فيه » وهو الاولى ٠‏ وان كل ما لا يمكن عصره كجلد البعير » أو يضره 
العصر كثوب الحرير ؛ يكفي رفعه سبع مرات من الماء مع امرار يده 
عليه » قاله شيخنا ٠‏ 

الحمنانة20 إذا وقعت في ماء قليل » وخرجت حية ؛ فهو طاهر ٠‏ 
وان ماتت » فهل هو ينجس بنجاستها » أم لا لأن لها قميصا يمنع وصول 
الدم الى الماء ؟ الظاهر » مع الثقل والتردد » أنه لا ينجس ٠‏ وأما القراد » 

ومن « حاشية ابن قندس »© قوله : والمنزوح طهور بشرط ٠‏ ظاهر 
كلامهم ان ذلك آخر دلو نرحت ٠‏ وكلام شارح « المننمى » اشتراط 
أن تسع قلتين ٠‏ 

. الحمنانة : الحلمةوهىدودة تقع في الجلد فتأكله . جمع حلم‎ )١( 





1ط[ 


لي نتجاسة الماء الجاري ‏ اشتباه طاهر بطهور 

وقوله : بحسب مثل نقل الماء من ركيكة 2١7‏ حولها ٠‏ بدل عليه كلامه 
في آخر الأيمان » فنقله قليلا قليلا على العادة مع قولهم : ولو لم يتصل 
الصب ٠‏ وقول الشيخ مرعي : لا يعتبر كثرة في اضافة ونزح ٠‏ لعل فيها 
مطاف مان ضبي] نافد و كاك فيس م 

ظاهرعبارة « التلخيص » و « الرعاية » : اذاكانالماء الجاري لايمكن 
رجوع أسفله الى أعلاه » ولو حبس » فوقعت نجاسة في أسفله ٠‏ ان 
الاعلى لا نجس » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في < الانصاف » : تنبيهات : ظاهر قوله : وان اشتيه 
طاهر بطهور منفرد ؛ يتوضاً من كل واحد منهما ٠‏ وضوءين 
كاملين 7» من هذا وضوءا كاملا منفردا » ومن هذا وضوءاكاملامنفرداء 
وهو أحد الوجهين » وصرح بذلك وجزم به في « المغنى » و « الكافي » 
و « الهادي » و « الوجيز » و « ابن رزين » و « الحاوي الكبير » 
وابن عبدوس « في تذكرته » و« المنتخب » و« المنور » و< الافادات » 
وغيرهم » وقدمه في « الرعايتين » و « الحاوي الصغير » و « النظم » » 
وهو ظاهر كلامه في « المداية » و « المذهب » و ١‏ المستوعب » 
و« التلخيص » و « الشرح » و « المذهب الأحمد » و « المحرر » 
و « الخلاصة » وابن منجا في « شرحه » و « الفائق » و « ابن عبيدان» 
وغيرهم ٠‏ قال في مجمع « البحرين » : هذا قول أكثر الأصحاب ٠‏ 

والوجه الثاني : أنه نتوضاً وضوءا واحدا » من هذا غرفة » ومن 
هذا غرفة » وهو المذهب ٠‏ 

قوله : يتوضاً من ذا غرفة » ومن ذا غرفة ٠‏ هذا مع تقاربهما » 

لا الراك الى يني ملك رك د 

(؟) قال الشطي على اتجاه الشيخ مرعي المتقدم : هو ظاهر في النزح 
دون الاضافة ؛ لأنه مخالف للجمهور . انظر « غابة المنتهى » ا/١٠١‏ 


(؟) أي يتوضاً وضوعين كاملين من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا 
كما تبين بقية العبارة 





قاء سقايات الاسواق ‏ البيضة اذا صارت دما | ده 


وإلا فات التوالى ٠‏ فاذا خاف فوات التوالى ؛ فالعمل بقول « المغنى » 
اناك مالف تفيضا من كال معلا عوط لاساو قالك ريض 10 

قال ابن تميم : هذا أصح الوجهين ٠‏ قال في « تحريد العناية » : 
هذا الأظهر ٠‏ قال في « القواعد » : مذهبنا نتوضاً وضوءا واحدا » 
وقدمه في « الفروع » و « محمع البحرين » » وأطلقهما في « القواعد ‏ 
الاصولية » في موضع ٠‏ وفائدة الخلاف : إذا كان عنده طهور بيقين ‏ 
فمن يقول : نتوضاً وضوءين ؛ لا بصحح الوضوء منهما ٠‏ ومن يقول : 
وضوءا واحدا » من هذا غرفة » ومن هذا غرفة ؛ يصحح الوضوء 
كذلك مع الطهور المتيقن ٠‏ 

الثاني : انه لا نتحرى ٠‏ وهو المذهب ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قال في « جمع الحوامع » : ولا بأس بماء سقايات الاسواق » 
والاحواض التي بنى بها الناس في الطرقات ؛ ثم قال : وان أخبره عدل 
بنجاسة الماء وعين السبب ؛ قبل » وقيل : مطلقا ٠‏ وف قبول قول المميز 
ومستور الحال ؛ وجهان + اتتهى ٠‏ فقول الشيخ مرعي : وعين السبب » 
مخالف على قول ٠‏ وكذا قوله : أولا واعتقد صدقه » لكن يعمل بهما في 
بعض الاحوال » مع أن الشيخ منصور جزم بضده ٠‏ 

ومن وطيء رطوبة بليل ؛ لم يلزمه غسلها ولا شمها ؛ صرح به ابن 
القيم » قاله شيخنا ٠‏ 

قال فى « الانصاف » : ومنها البيضة اذا صارت دما » فهى طاهرة 
على الصحيح » قاله ابن تميم ٠‏ وقيل : نجسة ٠‏ قال المجد : حكمهاحكم. 
العلقة » وأطلقهما في «الفروع» ٠‏ وذكر أبو المعالي وصاحي«التلخيص» 
نجاسة بيض مذر » واقتصر عليه ف «الفروع» ٠‏ اتنهى ٠‏ وعبارة «الاقناع» 

بخط مثولفه بيده: والبيضة المذرة التي كانت دما ٠‏ وفي غيرها كالتيشرح 
ل ارس والمضك الك :التي كانت دما ؛ سلقط متها حرفي أو 
مشى على القولين فيها » قاله شيخنا ٠‏ 





لما نجاسة الماء الكثير بالتفر ‏ سؤر مادون الهر 


إذا تنجس ماء كثير بالتغير » ثم زال تغيره » وقد حسر الماء عن حده 
الأول ؛ فالظاهر أن جوانب الحوض التى أصابها الماء في نحاسته » أنها 
نجسة تحتاج لغسل » بخلاف دن الخمرة للمشقة » قاله شيخنا ٠‏ قوله : 
يعفى عن يسير دم » ولو دم حائض ونفساء ٠‏ الظاهر أنه ان لم نتعقب 
بولا » والا نحسه مخرج البول + 

وولد البهيمة إذا لم يكن معه دم ؛ فهو طاهر » فان جهل الحال ؛ 
فهو طاهر ء لأن الغالب خروحه بلا دم » وانما يكون الدم بعده ٠‏ 
ولعاب الطفل طاهر » ولو تعقب قيئًا ٠‏ والظاهر أن ما حول الفم كالأئف» 
والشفتين مثله » قاله شيخنا ٠‏ قوله : سؤر ما دون الهر طاهر ٠‏ الظاهر 
نجاسة سئور الغراب ؛ لأنه أكبر من الهر » وظاهر كلاممنصور في« شرحه 
للمنتهى » أن الغراب أكبر من الهر » لأنه عد ما فوق الهر خلقة » ثم 
مثل بالعقاب » والصقر » والحدأة » والبومة » وغراب البين » والأبقع ٠‏ 
وكذلك نقل عن الخزرجى نحاسة سور الغراب » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا وطىء نجس » كحمار في ماء كثير » وطار منه رشاش ؛ فطاهر 
بخلاف ما علقه ثم نفضه » كالذي بذنه اذا نفضه ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكم اذا تغير ماء بثر يسبب رج الآدمي لها بالدلو » هل يكون 
الماء طهورا ؛ أم لا ؟ واذا كانت بثر موقوفة لنفع المسلمين » وغاليها 
للمصلين » فأخرج منها شخص ددلواآً مملوءة ماء » والحال أن الدلو 
وقف كذلك » أو شرع في اخراجها » ثم أتى كخر فأخذها منه » هل 
يكون ذلك الماء مغصوبا » أم لا ؟ 

الجواب : ماء البثر المغربة التي هي المسقاة لا بعطن ؛ يرفع الحدث » 
ويزيل النحس ماؤها ولو تعبر بصفرة أو كدرة » ونحو ذلك ٠‏ 

الثانية : اذا أخرج انسان دلوا مملوءة » أو شرع في إ+ اجها وفصلها 
عن الماء ؛ ملك ما فيها والحالة هذه » كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان 





كالغاصب » فان أصابه شىء بسبب الزعب ؛ ضمنه ٠‏ وأما ان زعب بلا 
أمر » وأفرغها في القرو”2 ب فالظاهر إباحته » لعدم تموله » وكذا تقل 
انائه » لأن الماء بني على الاباحة ؛ فالفعل محرم » والماء طهور ٠‏ اتتهى ٠‏ 
محرم على غير من أخرجها الا باذنه » وأنه يملكه بذلك الاخراج » 
والله أعلم + ( ومنه : انه لو تغير الماء بروث فيها علىطولالمدة حتتى صار 
الماء سود كاارفك ء متير اللون والطعم والرائحة ؛ قائه لا ستليه 
الطهورية » لأنه يبشق صون الماء عنه خصوصا الآبار التي في الموارد 
والله أعلم ) ٠‏ 

ومن « الآداب الكرى » قال الخلال : أخبرنى محمد بن يزنك 
الواسطي عن أيوب » قال : سألت أبا قاسم”" عن الغلام يسلمه أبوه 
الى الكتاب » فيبعثه المعلم في غير الكتابة » فمات في ذلك العمل ٠‏ قال : 
هو ضامن ٠‏ وهذا متجه على أصل مسالتنا » كما ذكره أحمد فيمن 
استقضى غلام الغير في حاجة أنه يضمن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ما قولكم فيما اذا تغير ماء البئر بسببحفرها » ه ليسلبه الطهورية» 
أم لا ؟ الجواب : اذا كان تغير الماء المذكور بطاهر من نزح لا شق 
صونه عنه ؛ انسلب الطهورية سواء كان بسبب الحفر أو غيره » كثبه 
محمد النبلى » ومن كتبه تقلت ٠‏ 

. زعب الاناء : ملأه‎ )١( 


(؟) حوض طويل مثل النهر ترده الابل . 
(؟) في نسخة مكتبة الرياض : أبا هاشم . 





.؟ ‏ األأء المجتمع من متنجس المأء اذا اختلط بطأهر 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : الجدار الذي فيه التمر اذا 
غسل وجهه غسلة واحدة20 وزالت النجاسة ؛ طهر » ولا يششترط زوال 
التمر ٠‏ والودك الحامد اذا تنجس ؛ لا يطهر الا بقلع وجهه ؛ لا بغسله » 
الذا عد القاسى آبى يعلى ٠‏ وظاهر السين آذا سجر ,لا يله تله 
والباب المنصوب اذا تنجس ؛ يطهر بواحدة ؛ لأنه متصل بالأرض ٠‏ 
والتمرة اذا تنجست ؛ تطهر بالغسل ٠‏ وكذلك رثبة التمر » والله أعلم » 
ومن خطه .تقلت + 

قوله : ولم يكن مجتمعا من متنجس يسير ٠‏ مثله ساقي يجري منه 
الماء الى بركة » وفيه خرء غراب » أو كلب » والساقى لا بجىء”" فلتين » 
فما اجتمع في البركة ؛ فهو نجس ولو بلغ قلا لا كثيرة » بخلاف ما اذا 
كانت النحاسة في البركة » فانه ما دام الماء قليلا ب فنحسن » وإذا كثر ؛ 
فطهور ؛ قاله شيخنا ٠‏ قال الششيخ أبو العباس : اذا وقعت نجاسة ف ماء 
ولم يتغير ؛ لم ينجس في أظهر قولي العلماء ٠‏ اتتمى ٠‏ 

من « حاشية ابن قندس » قوله : ولا تزولطهورية ماء سكفىطهره » 
بمائع طاهر يغيره في الأصح » وإن لم يكف ؛ فروايتان ٠‏ هذه العبارة 
لعا ا ل لاه ل ار ا ل لاك 
ظاهرها أن الطهورية تزول في الصورة الأولى على قول » لقوله : في 
الأصح » وانها تزول في الثانية في احدى الروابتين » وهذا مخالف لما قد 
عرف من قاعدة المذهب » من أن الماء اذا خالطه شىء من الطاهرات التى 
ال 
الطهورية » لما قدمه ويآتي ٠‏ وظاهر ذكره في المسألة المتقدمة » لا بوافق 
ما ذكره ه في هذه ف قاعدة المذهب » ولأن القول بزوال الطهورية في 
هذه المسألة على ظاهر ما ذكره ؛ لا بوافق بعضه بعضا » لأن كلامه دل 

ات له كد لام لل ا كر ار 0 


وشق قلعه . 
(؟) كذا في الاصل ولعله بقصد : لا ببلغ . 


البناء بطين نجس د 


على أنه إذا كان يكفيه لطمارته ؛ أنه لا تزول طهوريته في الأصح ٠‏ 
واذا كان جنبا » وعنده ما لا يكفيه لطهارته ؛ أنه تزول طهورتته في 
احدى الروايتين من غير ترجيحءودل كلامه على آنه لا تزول طهوريته » 
اذا كان يكفيه لطهارة الحدث الاصغر ٠٠٠‏ الى أن قال : 

وكا التقل » فالذي عليه كلام الأشياخ المحققين ؛ أن الكلام إنما 
هو في جواز الطهارة منه » وعدم الجواز » وأن الظاهر يصير طهورا لا 
استهلك في الطهور ؛ وأنه محكوم عليه بأنه طاهر على ما كان عليه » 
فما غسل به ؛ لم تحصل طهارته » لكونه بغير طهور ٠‏ وأما كون الطهور, 
يكون طاهرا لكونه لا يكفي الطهارة ؛ فليس هذا في كلامهم » بل 
كلامهم صريح ؛ أو قريب من الصريح ؛ بآنه طهور على ما كان عليه » 
الا أن يكون الظاهر » بحيث لو خالفه في الصفة ؛ غيره » وأن يتكون 
أكثر من الظهور ؛ أو يقدر بالخل على الخلاف فيه ٠‏ ثم ذكر كلام 
الأشياخ » ثم قال : 

فالحاصل أن كلام الجماعة المحققين بدل على أن الطاهر ؛ هل 
بصير تبعا للطهور » ويصير حكمه حكم الطهور ؛ أم هو باق على ماكان 
عليه ؟ وأما الطهور ؛ فلم يقل أحد منهم : انه تزول طهوريته ٠‏ والمصنف 
ساق الخلاف في الطهور » هل تزول طهوريته » أم لا ؟ فما ذكروه ؛ 
وحهه ظاهر » وما ذكره ؛ مخالف لما قاله المحققون » وهو مشكل ٠‏ 
نسأل الله التوفيق للصواب ٠‏ اتتهى ٠‏ هذا ملخص كلامه ٠‏ 

إذا بنى جدار من طين متنحس » فما دام الجدار قائما » قظاهره 
طاهر بعد ( مرور ) المطر عليه » بخلاف باطنه ٠‏ وان دق وصار ترابا » 
وصب عليه ماء ؛ طهر » أشار اليه في « الانصاف » ٠‏ فان وقع في بثر 
فصفت ؛ فطاهرة ٠‏ وقبل صفوها » إن كان فيه عويدات”١2‏ مجيولة مع 


, » في نس نسبخة مكتبة الرياض : « تبن أو شبهه‎ )١( 





0-1١6‏ وقوع الفارة في مائع ‏ دم الجروح والدماميل 


الطين ؛ فنجس ٠‏ أو كان متغيرا ؛ فكذلك مع ثقلها » من تقرير شيخنا ٠‏ 

اذا وقعت فآرة في دهن مائع » ولم يتغير بها » ألقيت وما قرب منها» 
ويؤكل ( الباقي ) ويباع في أظهر قوليالعلماء » قاله أبو العباس ابن تيمية 
قدس الله روحه » والمذهب خلافه ٠‏ 

ومن جواب له أيضا بعد كلام سبق : وأما ما عفي عنه في الجملة » 
كدم الجروح والدماميل ؛ وما يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو ذلك » 
فهذا اذا وقع في ماء أو مائع ؛ فقيل : ينجسه » وبه تقول بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد ٠‏ والصحيح : أن هذا يعفى عنه في المائعات كما تقدم ؛ 
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أحدهم بده في 
خيشومه فيلوث أصابعه بالدم » فيمضي في صلاته » وكذلك كانت 
ديهم تصيبها الدماميل والجراح » ولم يتقل عنهم أنهم كانوا يتحرجون 
من مباشرة المائعات حتى يغسلوا أيديهم ٠‏ وثبت أنهم يضعون اللمم 
في القدر » فيبقى الدم خطوط » وهذا لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو 
عنه » وأنه لا ينجس باتفاقهم ٠‏ اتنمهى ٠‏ 

قوله في « الانصاف » : أو بنزح يبقى بعده كثير ٠‏ ( مفهومه ) أنه 
لو بقى بعده قليل ؛ أنه لا يطهر » وهو المذهب » وقيل : بطهر ٠‏ قال في 
« مجمع البحرين » قلت : تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحريكه ؛ 
لأن التنقيص والتقليل بنافي ما اعتبره الشرع فيدفع النجاسة منالكثرة » 
وفيه : على أنه اذا حركه فزال تغيره ؛ طهر لو كان به قليل » لكنه ندل 
على أنه اذا زال التغير بماء يسير(© أو غيره من ترات ونحوه ؛ طهر 
بطريق الأولى » لا تصافه بأصل التطهير ٠‏ اتنمى ٠‏ فظهر منه أن المقدم 
لا تكفي الخضخضة » لكن يكفي نزح منه ولو يسيرآ مع الخضخضة ٠‏ 

)١(‏ وفي حاشية نسخة مكتبة الرياض : ( هذا اذا كان الماء دون القلتين» 


وإلا قطهور » كما اذا كثرت الغروب ‏ الدلو العظيمة ‏ وصب الماء في 
اللزا ‏ مكان اجتماع الماء ‏ دفعة واحدة ؛ فإنه لايضر ذلك ) , 





إمغار البهيمة ‏ تطهيرالارضمنالبول_الترابالمعتبرفيالولوغ  ١18‏ - _ 
وان زال بها فقط » فهل يكون نجسا كالخمرة اذا خللت » أم يطهر اذا 
مضى زمن يصفى فيه ؟ فيها ثقل » وميله ( الى ) أنه لا يطهر » من تفرير 
شبخنا ٠‏ 

لا اشكال في نجاسة الماء الذي سقي فيه حمار ؛ لأنه لا ينفك غاليا 
من روثه » وتقل عن البلبانى مثله » وقال : هذا من باب اليقين لا الشنك٠‏ 
وقد أشار في « شرح الاقناع » في الماء المسخن بنجس ما يعضده » 
قاله شيخلا ء٠‏ 





الإمغار نجس ولو بسيرا ؛ لأنه لا يعفى عن يسير النجاسة في 
المطعوم ونحوه ٠‏ وظاهر كلام ابن عطوة نحوه طهارته » والأول أقوى » 
قاله شيخناءوميل الشيخ عبد الوهاب لكلام ابن عطوة : اذا كانيسيراء 

ومن جواب أمين27 الدين بن صفي الدين الشافعي : وأما تطمير 
الأرض من البول بالماء ب فانها تطهر إذا صب عليهما ما يغيره » أي يغير 
صفة البول » ويحري عليها ء لا في الارض الرخوة » فانه لا يطهر الا 
بقلع ترابها » كذا قاله المحاملي(" ووافقه المتآخرون ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « بدائع الفوائد » لابن القيم : كم قدر الترابالمعتبر فيالولوغ؟ 
أجاب أبو الخطاب : ليس له حد » وانما هو بحيث تمر أجزاء التراب مع 
الماء على جميع الاناء * وأجاب ابن عقيل : بأن يكون بحيث تظهر صفته » 
وبغير الماء ٠‏ وأجاب ابن الزاغونى » فقال : النحاسات على ضسربين : 
نجاسنة لا تزول عن محلها الا بالحت والقرض والتراب الذي يظهر أثره ؛ 
فذلك واجب ء 

الثاني : ما يكفي فيه افراغ الماء » ففي وجوب التراب فيها 


له ا ل ل الكن” 
(؟) في نسخة مكتبة الرياض : المحلي . 


-5 )2 السبيل الكير ,الاء فى 'الحورض 


لأصحابنا وجمان : أحدهما : وجوبه عينا ٠‏ والثانى : 
مسح ١‏ نارون وري 11 ان الامسرك سن ا رسي افر الحم 
كالثوب ونحوه » فهل يجزئه ما يقع عليه اسم التراب وان لم يظهر أثره ؟ 
فيه عن أصحاينا وجهان : أحدهما : لا يجزئه الا ما يظهر أثره ء والثاني: ا 
بحزثه ما يقع عليه الاسم » وان لم ,يظهر أثره ٠‏ انتهى * 

والظاهر آن السيل الكدر ؛ اذا غسل به نجاسة الكلب ونحوه ٠‏ 
أجزأ » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا نزح البثر فتكدر الماء من النزح ؛ فطهور » لأن كدره في مقر 
الماء .ولو كان في حمأة » بخلاف العطن الحادث ؛ فانه يسلبه الطهورية » 
قاله شيخنا ٠‏ 


ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما الماء الذي في الأحواض؛ 
فهو في حكم الغصب » إلا عند ابن القيم ومن تبعه » والشافعي » اذا 
علمت رضى صاحبه » أو كان عرفا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن «روض الطالب» لاسماعيل المقرىء الشافعي و « شرحه للقاضي 
زكريا الانصاري » : وان سقيت سكين » أو طبخ لحم بماء. نجس + كفى 
غسلهما » ولا يحتاج الى سقي السكين » وغلى اللحم مع عصر اللحه 27 


وقوله « كالروضة:» على ضعيف » وهو اشتراط العصر ء انتمهى ٠‏ 


)١(‏ وعلى هامش نسخة العنقري : مسألة : ولبن الميتة نجس ؛ لأنه 
مائع في وعاء نجس » فتنجس به » وكذلك أنفحتها في ظاهر المذهب ؛ لما 
ذكرنا » وهو تول مالك والشساقعي © وروي أنها طاهرة ؛ وهو قول أل 
حنيفة وداود ؛ لآن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن » 
وهو يعمل بالأنفحة » وذبائحهم ميتة ؛ لأنهم مجوس » والآولى أولى ؛ لأنه 
مائع في إناء نجس »؛ أشبه ما لو حلب في اناء نجس . وأما المجوس » فقد 
قبل : إنهم ما كانوا بذبحون بأنفسهم » وكان حزاروهم اليهود والنصادي. 
والأصل الحلٍ » فلا يزول بالشك , 








البناء على البقفين ‏ طهارة النجاسات حك كك 
رس سراف لشت ليان علو : وآها قولهم " : من تيقن نحاسة 
شيء » أو طهارته ؛ بنى على اليقين » فهذا في الاماكن » والأواني 
والبهائم » وغير المكلفين سيما المصلين ؛ فإنهم لا يدخلون في هذا التعبير 
كله ٠»‏ 


ولا بخفاك أن طهارة الاشياء النجسة فيها ثلاث روايات : احداها : 
يطهر بواحدة » وهى مذهب مالك » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن « الفروع » بعد كلام سبق : وفي النجاسات سبعا » تقله 
واختاره الاكثر » وعنه : ثلاثا » اختارها في « العمدة » » وعنه : المعتبر 
زوال العين بسكاثرتها » اختاره في « المغني » و « الطريق الاقرب » 
وفاقا » وعنه : لا عدد ٠‏ اتنهى ٠‏ 


- وقد رويأنالصحابة رضيالله عنهم لما قدموا العراق ؛ كسروا جيشا من 
أهل فارس بعد أن وضعوا طعامهم ليأكلوه » فلما فرغ المسلمون متهم ؛ 
جلسوا فأكلوا الطعام » وهو لا بخلو من اللحم ظاهرا . فلو حكم بنجاسة 
ما ذبح في بلدهم ؛ لما أكلوا من لحمهم » وإذا حكمنا بطهارة اللحم ؛ فالجبن 
أولى : وعلى هذا » لو دخل الانسان أرضا فيها مجوس وأهل كتاب ؛ كان له 
أكل جبنهم ولحمهم. ؛ لما ذكرنا. انتهى .من ١‏ الشرح الكبير » . قال ابنرجب 
ف « القواعد » : ومنها الأكل من الاطعمة في دار الحرب ؛ وإطعام الدواب 
ل 
فوجهان » وسواء كان بحتاج إليه »؛ أو لم بكف في أ: شهر الطربقتين » وفي 
الثانية : لا يجوز إلا للحاجة بقدرها . وفي رد عوض في المغنم روايتان » وهي 
طريقة ابن أبي موسى . واختلف الأصحاب في محل الجواز ؛ فقيل : محله 
ما لم بحرزه الامام » فاذا أحرزه ؛ أو وكل به من بحفظه ؛ لم بجز الأكل الا 
للضرورة » وهي طريقة الخرقي » ولأآن إحرازه منع من التناول منه . 
وأما قبل الاحراز ؛ فان حفظه بشق ويتسامح بمثله عادة . وقيل : يجوز 
الأكل ما داموا في أرض الحرب إن أحرز ما لم بقسم » وهي طريقة القاضي 
وإن فضلت , 





١1‏ الاءفالحمام ب السفيفالمنحاةالشتركة ‏ آدابالاستيراء 


لاك ل ا ل ا 
سبقه إلا باذنه ؛ فان فعل فكغصب ؛ ولأنه للأفراد وضعه ٠‏ وأما إذا 
أفرغها في الحمام الذي جعل للوضوء ؛ فلكل الوضوء بلا إذنه ؛ لأنه 
وضع للعامة شرعا » فلا يختص به أحد » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا سقي حمار في منحاة'١'‏ ولو مع غيره » فروث فيها ولم يلقط » 
أو بال في أثنائها ‏ فالظاهر نجاسة الماء الذي في اللزا » أو يخرج منه مالم 
بكن بسع قلتين ولا ينقص عنهما » وليس مجتمعا من ذلك » بل قبله ٠‏ 
وللشريك منع شريكه من السقي على حمار في المنحاة المشستركة ؛ لملازمة 
النحاسة بذلك قطعا لا شكا ٠‏ كما تقل عن البلبانى أن نجاسة هذا لماء 
لا وصف له الحال ؛ من باب اليقين لا الشنك ؛ ولأن السريح يمر على 
المنحاة المختلط فيها عطن الحمار وغيره » ثم على الازا » والدراجة » 
وبع ما عليه في اللزا ؛ ويمر علىالد راجة وهو رطب » ثم المنحاة » فيعلقه 
الل ا ل ل لا لس سان 
النجاسة في ذلك لا تعفى » ولو لم ,يدركها الطرف » ولقولهم : وإن وقع 
هو ونحوه في مائع فمات ؛ ألقي الذائب ب 4 فان اختلطا ؛ ألقي الجميع ٠‏ 
وقولهم : وان احتمل تغير الماء بشى. بشيء فيه من طاهر وغيره الخ » وقولهم : 
دكره الأخيانين على اتسين م وال ابي لاا : لا شبغي ٠‏ فأقل الأحوال 
الكراهة في ذلك ؛ مع أن الظاهر لنا النجاسة » والمرء ء يحتاط لديئه » 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « المدخل » لابن الحاج المالكي :' الخامسة والخمسوف : 


قام المترئء من البول فلا بخرج بين الناس وذكره ةر 
تحته ثوب ؛ فإن ذلك شوهة ومثله » وكثير من الناس ينقده » وقد نمي 


عنه ٠‏ فان كان ضرورة بالاجتماع ال ا ف 2 ل اله 


ع0( (0) املسم مسيل لكك را كان ملتويا . 





الاستجمار ‏ الاستجمار في حائط مملوكه اا 


يشدها عليه » ثم يخرج » فاذا فرغ استبراً » اتتهى * 

قال في « الرعاية » : ويجزىء الاستجمار بكل طاهر » جامد » 
خثن ؛ مبق » حلال » وان كان أرضاء أو حذارا”ء أو خفساء أو حرفا 
ثمينا ونحو ذلك ٠‏ ولا بجزيء ماله حرمة » كطعام آدمي » أو بهيمة » 
حتى التبن » وفى الحشيش وجهان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : والمستحب في الاستنجاء بالوسطى تحت 
انض اين + 

قال في « الإنصاف » : قوله : وإن توضاً قبله » فهل بصح وضوؤه ؟ 
على روايتين » أطلقهما في « الهداية » و « الفصول » و « الإيضاح » 
و « المذهب » و« المستوعب »و« الكافي » و« الهادي »و« التلخيص» 
و « البلغة » وابن منحاف « شرحه » وابن تميم و « تحريد العناية » 
وغيرهم » احداهما : لا يصح » وهو المذهب ٠‏ ثم قال : الثانية : يصح » 
جزم به في « الوجيز » و « نهاية ابن رزين » و « المنور » و « المتتخب» 
وصححه في « النظم » و « التصحيح » قال في « مجمع البحرين » : 
هذا أقوى الروابتين » واختارها المصنف » والشارح » والمجد » وابن 
عبدوس في« نذكرته » » والقاضي » وابن عقيل » وقدمها في « المحرر ٠»‏ 
انتهى ٠‏ 

ومن كتاب « المدخل » لابن الحاج المالكي . ككره له أن سسحيرا 
في حائط يملكه ؛ لأنه قد ينزل عليه المطر » أو يصيبه بلل من الماء » 
ويلصق في أحد أو غيره فتصيبه النجاسةءولا يستجمر فيحائط مملوك » 
ا ل لك ا لان لان رقت (ردلك 
لا يجوز » بل حرام بالاتفاق ٠‏ اتتهى ٠‏ 

واذا أراد الاستجمار بالأرض ؛ فظاهر كلام ابن عطوة أنه يكون 


م صفة التسوك 





في ثلاثة مواضع فاكثر ؛ لأن المكان الواحد اذا كرره فيه لوثه » قاله 

قوله : موضع العادة ه حده أبو العباس في « شرح العمدة » بأن 
ينتشر العائط الى نصف باطن الالية فأكثر » والبول الى نصف الحشفة 
فاكثر » من « هامش الاقناع » بخط مثولفه ٠‏ 

ومن « مختصر الغزنوي »© الحنفي : ويستحب أن. ستاك بعاد 
الاستنجاء بالماء قبل الوضوء » وحالة الاستبراء ء فاذا أراد التسوك ؛ 
ينبعي أن يأخذ بيده اليمنى » ويبدا بالاسنان العليا » من الجانب الأأيمن» 
ثم الأيسرء ثم بالسفلى من الجانب الآبمن ء ثم بالأيسر » ثم يستاك 
عرضا وطولا ؛ الى أن يطمئن قلبه يزوال الخلوف » والمستحب ثلاث 
مرات بثلاث مياه + وتاك بالمداراة خارج الاسنان وداخلها » وأعلاها 
وأسفلها »؛ ورؤوس الأضراس » وبين كل سنين » ويكون رآس السواك 
لينآ ومحرفا » فان لم يكن له سواك » فبأصبعه » وبالسبابة أولى ٠‏ 
وبدعو عند ذلك : اللهم طيب نكهتي ساي 
ومحص ذنوبي » وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ٠‏ 

لل ال ا ل 
قال الشيخ ابن عطوة : سآلت شيخنا عن قوله : يباح استعمال كل اناء 
طاهر مباح ٠‏ فقال : المراد بيباح الاول أحد الاقسام الخسة » وهي : 
احا لس ل ا را لضي :فك 
الحرام ٠‏ واستشكل هذا الكلام ابن قندس » قال : لأنه جعل المباح 
ماني ل م1 ل المباح ٠‏ ومعنى قول الفقهاء : 
أو غلب على أجزائه أن تكون أجزاء المخالط للماء أكثر من أجزاء 
الماء ٠‏ انتمى ٠‏ 

الظاهرٍ لنافي غسل السطح ب طهارة ما مر عليه.من الماء ؛ سواء بدأ من 


غس لالسطح وقوعماينضهدبرهفيالماءالبولفالطريق ‏ 11 - 
أعلى السطح أو أسفله ؛ اذا كان السطح مستويا » وإن كان فيه نجس 
فانفصل منه إلى طاهر ؛ فالماء طاهر » لاتفصاله عن محل طهر ٠‏ وكذا 
لو كان في بدنه » فما دام متصلا ؛ طهر ما أصابه ؛ فان انفصل ثم رده ؛ 
فمسلوب الطهورية » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : وإن وقع هر ونحوه ينضم دبره في مائع الخ ٠‏ الظاهر أن 
الضفدع مثله » وكذا السحيلة » والسعودة ؛ والأبرص »؛ وفيما أظن أني 
وقفت على عبارة تعضد ذلك » وكذلك الضب ينضم ديره » وهذا الذي 
قرره لنا الشيخ محمد » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : بكره سؤر الفآر الخ ء هل السؤر ما أكل منه ولو يسيرا 
من كثير ؛ أم لا ؟ الظاهر أنه لا يكون سؤورا حتىبأكل نصفه » أو يكون 
الأكل من فرد كتمرة ونحوها ؛ فانه يصدق عليها أنها سؤر » والاحتياط 
ترك الجميع ؛ قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : بحرم بوله في طريق ٠٠٠‏ إلى أن قال : وتحت شحرة مثمرة 
الخ ٠‏ الظاهر أن ذلك خوف النحاسة » فاذا دفنها دفنا جيدا » أو بال 
بعيدا منها » بحيث لو هبت الريح لم يقع عليه من ثمرها شيء » ولم .يكن 


والظاهر عدم جواز البول والغائط في كل مجتمع للناس » كحوش » 
وموسم »؛ لأنه بحتاج له لمرور » وجلوس » ووقوف في بعض الزمن ٠‏ 
كن ف ل ور لس إلى ار 2 راد الول سي فإن كان 
ع مر دي نهاري جازر ملف لزب راك ور سطاء ران لالت لاج 
ففيه شيء ؛ لكنه أسهل من السوق » والله أعلم » قاله شيخنا ٠‏ 








كه مه 


(شعرا) : 
الحمدد لله الذى هغفنانا 
ثم الصلاة والسلام أبدآ 
وآكله وصحبة السكرام 
وبعد فالسواك من عرجون 
وشبه هذا ما عدا المضرا 
افكداكاعرة كد عدا سيم 
اشن ات شار 
بأصبع هل يحصل المراد 
أو بحصلان مطلقا قد قالوا 
وتحصل السنة إذ ذاك إذا 
ل سك 
كذا الصلاة مع تغير الفع 
أعني إلى المنزل با إمامي 
وباليسين اقبض أو اليسار 
وفوقه ثلائة قد حرروا 
ابد به بالهانب اليمين 
كد) عل اللفحة ول كان 
مسنونة في سائر الأحوال 
فإن فيه الخلف في الكراهة 
وجاء الاستحباب عن إمام 
وجوبه نمي عن الانسان 
فإن فيه الخلف في الوجوب 


البيمقي قد روى مرفوعا 


1 قوائد السواك‎ ٠ 
قال الشيخ أبو بكر الجراعي الحنبلى في فوائد السواك ومنافعه‎ 


فكم له من نعمة حبانا 
على النبى المصطفى محمدا 
القاتتين في دجى الظلام 
مكدو آد راك آر ارون 
اكاك رببي ضرراً وشمساً 
عند السواك منعه لقد أتى 
ال اك ار 
أو خرقة إن عدم الأعواد 
أو لا تستمع إنهآا أآفوال 
بقدر ما أزاله من الأذى 
نم القراءة في كتاب الله 
ثم الوضوء والدخول فاعلم 
واجعله شبرآ واستمع كلامي 
فندنا فيه الخلاف جار 
وتحته الإبهمام ثم الخخصسر 
ع ماعل لأسان لسن 
عله طول ١‏ اا السآن 
د اشام سد ما وال 
مع الإباحة يا أخا النباهة 
وهو اختيار العالم الهمام 
إلا النبى المصطفى العدنان 


عدا كاك ار الفترك 7 


يكون خلف اذنه موضوعا 





فواثد السوا 


أما أبو داود حقا قد وقف 
فاحرص عليه كي تنال أجراً 
الاك ا إخواني 
يطهر الأفواه يرضي الربا 
سات د اله 
به تقوى لثئة الأسعاة 
بحد أبصاراً يزيد أجراً 
يزيل أيضا حفرة الأسنان 
ينقي الدماغ يا أخا الإحسان 
صلبا قويا يذكر الشهادة 
ينفى عذاب القبر والصداعا 
ماقت إن ان مايا 
يقطع البلغم يطرد المنام 
أيضا يكون يا أخي مصححا 
به الصلاة فضلت سبعينا 
وبهزم العدو في الفراب 
وذكروا في لفظه المنافع 
رفنددأآه عطس أو تحنله 
أو لسعال قد عرض أو قيء 
هي ثلاثون من الفوائد 
فاسبع هداك الله ذي المقالة 
سأل مولاه مجيب الداعي 


د 
ذا على ززوك ين كاك ررقت 
4 رول صمره الأستكان 


سيل الدع ديش الفسا 


يزيد في العقل يصيب السنة 
يزيد في فصاحة اللسان 
حب الكهة يفي النسرا 
ويقطع السوداء في الأبدان 
وتحصل القوة الأبدان 
عند الممات لامرىء اعتاده 
رطوبة الأجساد والأوجاع 
حين ترى الأنوار فيه لائحة 
يحصل العون به على الدوام 
لمعدة الآكل ذاك واضحها 
و الحشك للش مشخ 
وفقك الرحمن للصواب 
وك الشواك ينبعي با سامع 
أو خفقان قد أنى أو لقوة 0© 
وقاك ري 2 كل مسدرء 
مع خمسة لقد أتت زوائاة 
لنافمها من ربه الاقالة 
سا دم 


(1) اللقوة : داء يصيب الوجه » يعوج منه الشدق إلى جانبي العنق . 


# - الوضوء ثلاثا ‏ الدمالمسفوح ‏ غسل سكين القصاب 
ل ا ل ل لل 
مع جملة الأصحاب والإخوان التتتالككئن لمج الاسان 
والحمد لله على التمام ثم صلاة الله مع سسلام 
ل الى امازل ٠١‏ ولاك والفسي اجا عام 
ما ناحت الورق على الأفنان ‏ وحن مشتاق إلى الأوطان 
قوله في الوضوء : ثلاث27 ٠‏ أي تعم كل مرة جميع العضوء 
وغسل اليدين عن نوم الليل ؛ اذا تركه سهوا أو جهلا ؛ سقط بشروعه 
في الوضوء » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » : قال ابن الجوزي : المحرم منالدم ؛ المسفوحء 
قال القاضي : فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح » وما 
يبقى في العروق ؛ فمباح ؛ ولم حت عط ا ام م ور 
شيخنا : لا أعلم خلافا في العفو عنه » وأنه لا ينجس المرقة » بل يؤكل 
شا راان قل1 ار كا د سي راك شاد ري مات 
فيه » وودي » وقيء » وبول بغل » وحمار وعرقه وسئوره » وجلالة قبل 
حبسها » وعنه : بلى » وفاقا لأبي حنيفة ٠‏ وكذا في رواية : أن نجس بول 
مآكول وروثه » وذكرها الشيخ في بول فأر » وعنه : سؤر بغل وحمار ٠‏ 
مشكوك فيه » فيتيمع معه ٠‏ اتتمى من « الانصاف » ٠‏ وف رواية : 
لا يشنترط لغسل نجاسة » ما عدى كلب وخنزير ؛ الا غسلة واحدة » 
وقال في « الوجيز » : ( بل ) يشسترط ثلاثا ٠‏ اتنهى + 

ومن كلام أبي العباس ابن تيمية » بعد كلام له سبق : وذلك أن 
ما حرم الله عليهم ؛ الدم المسفوح المصبوب المهراق » فآما ما يبقى في 
العروق ؛ فلم بحرمه الله ولكن حرم عليهم أن نتتبعوا العروق كما 
يفعل اليهود » : ثم قال : والسكين » أي سكين القصاب » يذبح بماء 


)١(‏ في نسخة مكتبة الرياض ٠‏ ثلاثا ثلانا 








قايصيبه فم الكلب ب إدخال اليد في الإناه 59 ل 

ويسلخ بهاء ولا يحتاج إلى غسل ؛ فان غسل سكين القصاب بدعة » 
وقد نبت أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر ؛ فيبقى الدم في الماء 
خطوطا ؛ وهذا لا أعلم فيه بين العلماء خلافا فيالعفو عنه » وأنه لاينجس 
باتفاقهم » وحينئذ فأي فرق بين أن يكون الدم في مرق القدر أو مائعم 
آخر ؛ أو كونه في سكين أو غيرها ؟! اتتهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قوله : وما أصابه فم الكلب » هل يجب 
غسله ؟ علىوجهين» وهما روابتان » وأطلقهما في« الهداية »و« المذهب» 
و« المستوعب » و « المغني » و < المحرر » و« الشرح » و« الفروع » 
بسب د لخاضم : تحب غسله » وهو المذهب » صححه في ( النظم » 
وقدمه في « الكاف » و « الرعابتين » و « الحاوبين » و 2« الخلاصة ٠6‏ 
والوجه الثاني : لا يجب غسله » بل يعفى عنه » صححة في « التصحيح » 
و « تصحيخ المحرر » + وجزم به ف <( الوجيز » ٠‏ قلت : فيعايا بها ٠‏ 
اننهى ٠‏ 

قوله : ولو استعمل الماء ولم يدخل بده في الإناء الخ بآن صب على 
يديه من الاناء مع الذكر للنوم ووجوب الغسل » ولم ينو غسلهما » 
فما حصل فيهما ؛ فطاهر » بخلاف ما اذا كان ناسيا في الوضوء والغسل٠‏ 
وان غمس بده من عليه نوم ليل بغير غسل ولاوضوء في ماء قليل ‏ 
سلبه الطهورية مطلقا » سواء كان ناسيا أو عالما » أو ضدهما » ( أو 
أحدهما ) قاله شيخنا ٠‏ 

ومن خط الفومني : فلو استاك في طول الآسنان.» أي من أطراف 
أسنانه » الىعمورها(١‏ ؛ كره له على ماصرح به ابن منجا في« شرحه ٠»‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن « الفروع » ؛ وعنه : تطهمسر .سكين من دم الذبيحة فقط .٠٠‏ 


. العمور : مفردها مَمْر : لحم ما بين الاستان‎ )١( 


- 4 الدمالباقيبعد الذبح ‏ المحرممنالدم ب مابعفي م نالدماء 





الى أن قال : وف دم يسير من حيض »؛ أو خارج من السبيل » وحيوان 
طاهر لا يؤكل ؛ وجهمان ٠‏ وفي دم حيوان نجس ؛ احتمال ٠‏ وعنه : 
طهارة قييح ومدتة227 » وصديد ؛ ولا يعفى عن يسير بول خفاش ٠‏ 
وعنه : بلى 4 وفاقا لأبى حنيفة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

يسقط غسلاليدين مننوم الليلسهوا أو جهلا بشروعه فيالوضوء » 
فلا يرجم لغسلها » قاله شيخنا ٠‏ 

فائدة : قال ابن قندس : الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح » 
سر ل ا ل ل ا لان ا رد سر لسار ل انا 
ما يبقى على اللحم بعد السفح ؛ حتى لو مسه يبده فظهر عليها » أو مسه 
بقطنة ؛ لم ينجس ٠‏ نص عليه ٠‏ انتهى ٠‏ 

فعلى هذا : النجس من الدم المحرم ؛ هو الدم المسفوح أولا فقط » 
لكن إن علق السكين لكونها غير حادة » ثم أعادها في المنحر ؛ نجسته » 
لأن عليها نحاسة ٠‏ وأما اذا كانت حادة » فذيح بهام رفعها ولا دم 
عليها ؛ فالظاهر أن الدم النجس هو الذي انسفح أولا » بخلاف الباقي» 
ولا شترط غسل المذيح والحالة هذه ء والله أعلم » من تقرير شبخنا 
مراارا 5 

ومن « الفروع » قال ابن الجوزي : المحرم من الدم ؛ المسفوح ٠‏ 
قال القاضي : فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذيح » وما يبقى 
في العروق ؛ فمباح ٠‏ ولم يذكر جماغة الا دم العروق » قال فيه شيخنا : 
لا أعلم خلافا في العفو عنه ٠‏ اتتمى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ ابن تيمية بعد كلام له سبق : وأما ما عفي عنه 
في الجملة » كدم الجروح والدماميل » وما يعلق بالسكين من دم الثناة . 
ونحو ذلك » فهذا اذا وقع في مائع أو ماء ؛ فقيل : ينجسه » وبه يقول 


. المدءة : ما يجتمع في الجرح من القبح‎ )١( 








كيفيةالاستجمار ‏ وضوعمنبيدهجراحة ‏ السععلىالجييرة ‏ هآ + 


بعض أصحاب الشافعي وأحمد » والصحيح أزهذا يعفى عنه في المائعات 

وقال في « عوارف المعارف » للسهروردي : وكيفية الاستجمار : أن 
أخذ الحجر بيساره » ويضعه على مقدم المخرج قبل ملاقاة النحاسة » 
ويمده بالمسح ويدير الحجر في مده حتى لا تنتقل النجاسة من مو ضع 
إلى موضع » يفعل ذلك الى أن ينتهي الى متؤخر المخرج ؛ وياخذ الثاني 
ويضعه على المؤخر كذلك ؛ ويمسح الى المقدمة » وبأخذ العا وبديره 
حول المسربة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « روض الطالب » : وأن يقول عند أول السواك : اللهم بيض 
به أسناني » واشدد به لثاتي » وثبت به لهاتي » وبارك لي فيه با أرحم 
الراحمين ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

سثل ابن تيمية عمن بيده جراحة وتوضاً وغسل وجهه » فهل بلزمه 
أن ,نتيمم عند غسل اليدين ؛ أم يكمل وضوءه الى آخره » ثم بعد ذلك 

الجواب : المسألة فيها فزاع » وهما قولان في مذهب أحمد 
وغيره ٠‏ والصوان : أنه يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه » بل هذا 
هو الذي ينبغي أن يفعله إذا قيل :أنه يجمع بين الوضوء والتيمم ؛ فإن 
مذهب أبي حنيفة ومالك الاسياح إلى ليم الزن لطع لوانتي 
واحمد أنه يجمع بينهما ٠‏ 

وقال فيالحبيرة : واذا جبر ؛ مسح عليها » سواء جبرها علىوضوء » 
أو غير وضوء و ( ذلك ) إذا شد عليها عصابة ؛ ولا يحتاج إلى تيمم في 
ذلك ؛ بل هذا أصح أقوال العلماء ٠‏ انتهمهى ٠‏ 

قال شيخنا : لا بسع العامة العمل بغير قول الشيخ » هذا في التيمم؛ 
بأن يؤخره إلى فراغ وضوئه » وهوالذي اليه ميل الشيخ محمك » 





3+ . اتتيمهبالرمل ‏ الطهارة منبولالفلام ب جملالصبي بالصلاة 


وربما إذا قيل : لا بد من الموالاة ؛ بطل وضووؤه لعدمها » الا من فقيه 
أو حاذق » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن أجوبة شيخ الاسلام ابن تبمية : عادم الماء اذا لم بجد ترابا 
وعنده رمل ؛ فانه يتيمم ويصلي » ولا إعادة عليه عند جمهور العلماء » 
كمالك » وأبى حنيفة » وأحمد في احدى الروايتين عنه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « الفروق » : اذا نوى بتيممه الجنابة والحدث » ثم أحدث 
الحدث الاصغر ؛ بطل تيممه للحدث الاصغر » ولم يبطل تيممه للجنابة» 
ولو قدر على استعمال الماء » ودخل عليه وقت صلاة ؛ بطل تيممه لهما 
جميعا ٠‏ اتنهى ٠‏ 


قوله في بول الغلام : نضجه إلى آخره ٠‏ لكن لو وقع ما تنجس به 
قبلغسله المعتبر له » وهو النضح في مائع ؛ نحسه ؛ ولم بعف عن يسيره » 
ولا بد من غسيل ما تنج به سيعا » قاله شيخنا ٠‏ 

والنضح بالحاء المهملة لغة : الرش » وبالخاء مثله » قاله الجوهري ٠‏ 

وقال ابن الاثير : بالحاء المهملة : الرش » وبالمعجمة : أكثر ٠‏ انتهى* 

قال ابن 'قنقس ف د حاشيته .على الفروع © : وإذا حمل في بصللانة 
مستجمرا ؛ لم تبطل » وبه قال أبو حنيفة والشافعية » وفي وجه لهم : 
نبطل ؛.لأنه لما عفي عن أثر النجاسة في محل النجو ؛ في حق المصلي 
للحاجة » ولا حاجة إلى الحمل ٠‏ ولنا أنه قد صح أنه صلى .الله عليه وسلم 
كان يحمل أمامة بنت بنته زينب في الصلاة » وكونها مستنجية بماء بعيد 
جدا .ف حق الاطفال.» خصوصا أطفال الصحابة لغليِية الاستجمار على 
رجالهم ٠‏ .وكذا جاء عنه اذا سيجد.صلى الله عليه .ومبلم ؛.وثب .الحسن 
والحسين على ظهره » والظاهر كونه.مستجمرا كما سبق » .ولأنه صلى 
مع نجاسة معفو عنها ».فأشيه صلاة صاحبها ٠‏ اتتهى ملخصا ٠‏ 





(10) هو من أصحاب الإمام أحمد . 


التيمم بالصعيد ‏ صلاة من عدم الطهور ‏ التيمم للفريض - !ل 


من « المغني » فصسسل: وعن أحمد رواية أخرى في السبخة والرمل؛ 
أنه يجوز التيمم به » وعنه : يجوز مع الاضطرار خاصة » قال في رواية 
سندى 60 أرض الحرث أجود : من السبخ » ومن موضحع النورة 
والحصى » الا أن يضطر الى ذلك » وان اضطر ب أجزأه ٠‏ وقال ابن أبي 
موسى : نتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض » 
مثل الرمل ؛ والسبخة » والنورة » والكحل » وما ف معنى ذلك ٠اتنهى٠‏ 
ومنه قصل وإن عدم بكل حال ؛ ؛ صلى غلى حسب خالة » وهذا قول 
الشافعي ٠ ٠‏ قال أبو حنيفة » والثوري * والأوزاعي : لا يصلي خحتسى 
يقدر ؛ ثم يقضي ب لأنه عبادة لا تسقط القضاء » فلم تكن واجبة ؛ كصيام 
الحائض ٠‏ وقال مالك : لا يصلي ؛ ولا يفضي ؛ لأنه عحز عن الطهارة » 
فلم تحب عليه الضلاة » كالحائض ٠‏ وقال ابن غبد البر : هذه رواية منكرة 
عن مالك ؛ وذكر عن أصحابه قولين : أحدهما كقول أبي حنيفة ؛ والثاني: 

ومنه : وأما المريض والجريح الذي لا يخاف ضررا باستعمال الماء » 
كمن به الصداع والحمى الحارة » أو أمكنه ولا ضرر عليه ؛ لزمه ذلك » 
لأن إباحة التيمم لرفع الضرر ؛ ولا ضرر عليه ٠‏ وحكي عن مالك وداود 
إناحة التيمم للمريض مطلقآ ؛ لظاهر الآبة ٠.٠‏ إلى أن قال : والجريح 
والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض ؛ لزمه غسل ما أمكنه » 
ونتيمم للباقي ٠‏ وبهذا قال الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : وان كان 
أكثر بدنه صحيحا ؛ غسله ولا تيم » وان كان أكثره جريحا ؛ تيمم 
ولا غسل عليه » لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب ؛ كالصيام 
والطعام ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن قندس في( حاشيته » : قوله : وقيل : بلزم منه أن بثاب على 
كل عبادة متكر وهة + لأنه إذا أثيت علي المحرم + فالمكر وه أولي +++ إلى 


--8؟ - المكروه بالذات والمكروه بالعرض - الصلاة في النعال 


أن قال : تنبيه : تقدم ذكر المصنف المكروه » وأنه يفرق بالذات وغيره » 
فيثاب على الثاني دون الأول ؛ على ما قدمه ٠‏ فالمكروه بالذات ؛ ما لم 
دكن في نفسه عبادة » بل نفس فعله مكروه من غير شيء وصف به ؛ فحصلت 
الكراهة لأجل ذلك الوصف ٠‏ فالوضوء في نفسه عبادة » ويكره الماء 
الحار ؛ الشديد الحرارة » والبارد الشديد البرودة » ونحو ذلك من 
الأمثلة ٠‏ والصلاة في نفسها عبادة » وتكره بحضرة طعام تنوق إليه 
نفسه ٠‏ وكذلك الحاقن » فاذا توضاً من الماء المذكور » أو صلى على 
الوجه المذكور ؛ أثيب على أصل الوضوء والصلاة بحصول العبادة ٠‏ 
وكذلك السواك نفسه عبادة » ويكره بعود يضر » فإذا فعله 4 حصل 
الثوان بأصل العبادة » وهو الفعل المشروع في الأصل » بخلاف السواك 

ثم بعد الزوال ؛ فإن نفس السواك مكروه » فيكون من المكروه 
بالذات ؛ لأن نفس الفعل مكروه » وإن كان بعود لا يضر ؛ فلا بحصل 
عليه » لأنه لم يوجد فيه عبادة ٠‏ وكذلك جميع المكروه الذي لا يوجد 
فيه عبادة » كنوم الجنب بغير وضوء » ولبس المزعفر والمعصفر » ولبث 
المتخلى فوق حاجته » ودخول الخلاء تشىء فيه ذاكفر الله » واستقبال 
الشمس والقمر حيث كره شنىء من ذلك » ونحو ذلك من المكروهات ٠‏ 
فالحاصل أن المكروه بالذات : الذي ليس معه عبادة كما تقدم في المثال» 
والمكروه بالعرض : الذي معه عبادة كما تقدم٠هذا‏ على قسمة المصنف» 
وإلا ققد يكون المكروه بالعرض على أصله مباحا » لكنه كالمكروه 
بالذات ؛ لأنه لا ثوابٍ في المباح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « المغنى » بعد كلام له سبق : « لما روى سعيد » قال : بينا 
رسول الله صلىالله عليه وسلم يصليبأصحابه » إذ خلع نعليه » فوضعهما 
عن نساره » فخلع أضحابه نعالهم » فلا قضى صلاته » قال : ما حملكم 
على القاء نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ‏ فألقينا نعالنا ٠‏ قال : 


العذر بالجهل والنسيان ‏ مواضع دخول المفيا في الغاية ‏ 4؟ ‏ 
م ب لك 


إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرآ » رواه أبو داود ٠‏ ولو كانت 
طهارتهما شرطا مع عدم العلم بها ؛ لزم استئناف الصلاة * وإن كان قد 
علم بالنجاسة » ثم نسيها وصلى ؛ فقالالقاضي : حك ىأ صحابنا فيالمسألة 
روابتين » وذكر هو في مسألة النسيان : الصلاة باطلة ؛ لأنه منسوب 
إلى التفريط » بخلاف الجاهل بها ٠‏ وقال الآمدي : بعيد إذا كان قد 
توانى » رواية واحدة » والصحيح التسوية بينهما ؛ لأن ما عذر فيه 
بالجهل ؛ عذر فيه بالنسيان » بل النسيان أولى *٠‏ 

وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة » فإن قلنا : لا بيعذر. بالجهل 
والنسيان ؛ فصلاته باطلة ٠‏ وإن قلنا : يعذر به فصلاته صحيحة » 
ثم إن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل » ولا عمل كثير ؛ ألقاها 
وبنى ؛ كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه حيث أخبره جبريل 
عليه السلام بالقذر فيهما ٠‏ 

وإذا سقطت عليه نجاسة فزالت عنه ؛ أو أزالها في الحال ؛ لم تبطل 
ا ان لل و الل الساسة ف لعل اميا 
وأتم صلاته » وهذا مذهب الشافعي ارين 5 

قال ابن القيم في « الإغاثة » : « روى الدار قطني في سننه » في 
حديث الخلع كذلك من رواية ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : إن جبر يل أنانية خب ني أن فيهما دم حلمة » والحلم : كبار القراد ٠‏ 
انتهى ٠‏ ونقل عن البلباني طهارة الحلمة إن لم تكن مخلوقة من حيوان 
نجس » وهذا ظاهر كلام « الغاية » بقوله : أصالة » لا كسبا ٠‏ وميل 
شيخنا الى نحاستها » كما عبر به ابن القبم في « الإغاثة » ٠‏ 

بجوز للمرأة ضفر شعرها وإن كانت جنبا ؛ لأنه لا بازم نقضه لغسل 
الجنابة » بخلاف الحيض ونحوه » لكن لا بد أن تروي أصوله » سواء 
ضفر بعد زوم الغسل أو قبله » أشار إليِه في « المستوعب » قاله 


عم.. 6 يبع شعر الآدمي ب المسح على الخف والصيرة ه درء المفاسد 


ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : المغيا لا يدخل في الغاية إلا في 
ثلاث : غسل الوجه ؛ واليدين إلى المرفقين » والأرجل إلى الكعبين ٠‏ 
بيجب إدخال المرافق والكعبين في الغسل ٠‏ والتكبير المقيد ؛ يدخل فيه 

قال شهاب الدين بن عطوة : سألت شيخنا عن شعر الآدمي » هل 
يصح بيعه واستعماله ؟ فتوقف » فوجدت الصحيح ؛ تحريم ذلك ؛ ولم 
أستحضر الآن ما وجدته فيه ٠‏ والظن الذي يغلب أن القرامل شىء 
يربط مجمع أطراف القرون ٠‏ 

قال في « الفروع » : ظاهر ماذكر بعضهم استقبال القبلة بالوضوء » 
ولا تصريح بخلافه » وهو متجه في كل طاعة » إلا لدليل ٠‏ وسألته عن 
قوله : أو فوت رفقته ٠‏ فقال : المراد حيث حصل له الضرر22© ولو 
ساعة ٠‏ 

والجبيرةتفارق الخف فيعشرة”© أشياء : الطهارةعلى| حدى الروابتين» 
وسفر المعصية » وعدم التأقيت » وعدم ستر محل الفرض » واختصاصها 
بالضرورة » وتستوعب بالمسح » وتجوز من خرق ونحوها ؛ ومن حرير 
ونحوه »4 ومن خش ب ونحوه » على رواية صحة الصلاة في ذلكهاتنمى٠‏ 

من« قواعد » ابن نجيم الحنفي» قاعدة خامسة » وهي : درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح ؛ فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة ؛ قدم دفع 
المفسدة غالبا » لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات » 
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه 
ما اطي » وإذا نهيتك عنشيء ب فاجتنب ه »»ورويقي « الكقة « 
حديث : « لترك ذرة مما نهى الله عنه ؛ أفضل من عبادة الثقلين » ٠‏ 





. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( الفوات‎ )١( 
لم نجد فيالنسخ الثلاثالنيبينايدينا ذكرا إلا لنسعة أشياء فقط.‎ ))( 


ترة للمرآة والرجل مواطن حواز الكذبيب ‏ !4سا 


ومن م جساز ترك الواجب دفسا لمشقة » وام نتسامح الال على 
المنهيات »© خصوصا الكبائر 

ومن ذلك ما ذكره البرزلي في فتواه : ومن لم بجد سترة ؛ ترك 
الاستنجاء » ولو على شط نمر ؛ لأن النهي راجح على الأمر » حتى 
استوعب النمي الأزمان » ولم يقنتض التكرار ٠‏ انتمهى ٠‏ 

والمرأة إذا وجب عليها الغسل » ولم تجد سترة من الرجال ؛ فإنها 
تؤخره ؛ بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة بين الرجال ؛ فانه لا ؤخر 
]| 6 

وفي الاستنجاء » إذا لم يجد سترة ؛ بتركه ٠‏ والفرق أن النجاسة 
ل ل ال ل ال كل سل ل الال كناف 
« شرح النقاية » ٠.‏ 

وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة » فمن ذلك الصلاة مع 
اختلاط شرط من شروطها مع الطهارة » أو السترة ء أو الاستفيال ؛ 
فإن في ذلك مفسدة ء لما فيه من الإخلال بجلالالله في أنه لا يناجى إلا على 
أكمل الاحوال » ومتى تعذر شيءمنذلك » جازت الصلاة بدونه تقديما 
لصلحة الصلاة على هذه المفسدة »* 

ومن ذلك الكذبمفسدة محرمة » ومتى تضمن مصلحة تربو عليه ؛ 
جاز » كالكذب لإصلاح بين الناس » أو على الزوجة لإصلاحها 4 وهذا 
النوع راجع إلى أخف المفسدتين في الحقيقة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الوضوء والشرب من الإناء الذي مغطى ماؤه ؛ أولى من المكشوف» 
اله ماه 1 

قوله في باب التيمم : أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم ؛ لم 
يجزئه إلخ ٠‏ ثم قال : أو كان يعرفها وضل عنها ؛ فان التيمم يجزئّه إلى 
آخره ٠‏ الظاهر أن الفرق بينهما : أنه في الأولى ضل البئر أو جهلها » 


»4 طهارة شعر الكلب ‏ السئة مسح جميعالراأس ‏ الحدث 


وف الثانية ضل موضعها أو جهله » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا نوى لكل عضو نية في الوضوء ؛ فهل بلزمه لكل عضو نسمية 
تبعا للنية » أم يكفيه التسمية الأولى ؟ فيها ثقل عند شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : واعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يلزم 
من نيسم لنجاسة على بدنه إعادة ؛ لعدم الماء » سواء كانت على جرح 
أو غيره » وعليه جماهير الأصحاب » ونص عليه ٠٠٠‏ إلى أن قال : 

فائدة : يازم قبل التبسم أن يخفف من النحاسة ما أمكنه بمسحه » 
أو حته بالتراب أو غيره » قاله الأصحاب ٠‏ قال في « المستوعب »© ؟ 
يسسحها بالتراب حتى لا يبقى لها أثر ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « النصيحة » لأحمد زروق : ومنها كثرة الحدمثعلى الوضوء 
حتى ,ننفرق القلب » أو الإفراط في الذكر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لشيخ الاسلام ابن نيمية : والقول بطهارة شعر الكلب 
هو الصواب ؛ فان لعاب الكلب إذا أصاب الصيد ؛ لم يجب غسله في 
أظهر قولي العلماء » وهو إحدى الروانتين عن أحمد ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم بأمر بغسل ذلك » فقد عفيعن الكلب فيموضع الحاجة » 
وأمر بغسله في غير موضع الحاجة ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : اتفق الأثمة كلهم على أن السنة مسح جميع 
الرأس » كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ؛ فإن الصحيح في حديث 
المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً عام نتوك » ومسح على 
ناصيته ٠‏ ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس » 
وهو مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وقول في مذهب مالك وأحمد ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي 
قوله : بالاستقراء » أي التتبع ٠‏ وقوله : ما أوجب وضوءا أو غسلا » 
أمر اعتباري ٠‏ فالحدث يطلق على النواقض ض التي هي أسباب الحدث » 





الضرورة والحاجة ‏ الاحتلام بلا بلل - الترتيب والموالاة. ‏ 47 ل 


قال الشيخ شهاب الدين بن عطوة : الضرورة ما لا يستغنى عنه » 
والحاجة ما يمكن الاستغناء عنه « اتنهى +٠‏ 

قال في« الفروع » : ظاهر ما ذكره بعضهم استقبال القبلة بالوضوء » 

قال في « الانصاف » : الثانية : إذا احتلم ولم يجد بللا ؛ لم يجب 
الغسل على الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب » وحكاه ابن المخدار 
حكاته روابة بالوجوب ٠‏ وعنه : بجب إنوجد لذة الإنزال » وإلا فلا ٠‏ 
اتتمى ٠‏ فتحرر لنا أنه لا بحب الغسل على النائم إذا احتلم حتى يخرج 
منه بلل وإن وجد لذة الإنزال » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن« الانصاف » : ومنها : لو كانالحرح في بع ضأعضاء الوضوء ) 
لزمه مراعاة الترئيب والموالاة على الصحيح من المذهب » وعليه جماهير 
الأصحاب +»* إلى أن قال ٠‏ وقيل : لا يجب نرتيب ولا موالاة » اختاره 
المجد في « شرحه » » وصاحب « الحاوي الكبير » ٠‏ قال ابن رزين في 
ز ث حة ). وهر أصح٠‏ قال المصنف : يحتمل أن لابجب هذا الترتيب» 
وعلله ومال إليه » وقال أيضا : وبحتمل أن لاتحبالموالاة وحها واحداء 


قال الشيخ تفي الدين : ينبغي أن لا يرتب » وقال أيضا : لا يلزمه 
مراعاة الترتيب ؛ وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره + وقال : الفصل 
بينأ بعاض الوضوء بالتيسم بدعة » وأطلقها في« الفروغ » » و« الفائق »» 
وابن تميم » فعلى المذهب : بجعل محل التيمم في مكان العضو الذي 

قال العسكري في « 3 قطعته » : ومنتوهم حدثا فتوضا » ثم تحققه ؛ 
أعاد ٠‏ اتنهى. ٠‏ 


ماع لد قص الشازب وحفه 
وكل حيض مشسكوك فيه ؛ غسله كفسل حيض متيقن » قاله شيخنا ٠‏ 

النظاهر أن نجاسة الذئب ؛ لا يعتبر لها تراب » بخلاف الكلب 
والخنزير » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الكوكب المنير شرح الجامع الصغير » للعلفمي » قال الحافظ 
ابن حجر في « شرح البخاري » : أكثر الأحاديث وردت بلفظ القص » 
وورد في بعضها بلفظ الحلق ٠.٠‏ إلى أن قال : وقد علق البخاري عن 
ابن عمر ؛ أنه كان بحف27؟2 شارنه حتى يرى بياض الجلد ٠‏ وقال 
الطحاوي : لم أر عن الشافعي في ذلك نصا » وأصحابه الذين رأيناهم 
كالمزني » والربيع ؛ كانوا يحفون ؛ وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه » 
وكان أبو حنيفة وأصحابه ,يقولون : الحف أفضل من التقصير ٠‏ وقال 
الأثرم : كان أحمد بحف شاربه حفا شديدا » ونص على أنه أولى من 
القص ٠‏ وذهب بعض العلماء إلى التخيير في ذلك ٠‏ 

قال النووي : المختار في قص الشارب أن يقصه حتى يبدو طرف 
الشفة » ولا بحفه من أصله » ودلت السئة على الأمرين » ولا تعارض ؛ 
اذا راقع تناك كن انكف البسين ل لافيت كال انقبك الكل ا رامنا 
ثابت » فيتخير فيما شاء + 

قال ابن ححر : ويرجح قول الطبري بشو الأمرينمعا في الأحاددث 
المرفوعة ٠‏ قلت : وهذا هو المختار عندي ؛ لما فيه من الجمع بين الأحاديث 
والعمل بها كلها » فينيغي لمن يريد المحافظة على السنن أن يستعمل هذا 
مرة وهذا مرة » فيكون قد عمل بكل ما ورد » ولم يفرط في شيء ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : واخرجا من طريق عبد الله بن رافع » قال : رأأيت أبا سعيد 
' الخدري » وجابر » وابن عمر » ورافع بن خديج » وسلمة بن الأكوع » 
وأبا أسيد الانصاري ؛ وأبا رافع » ينهكون شواربهم كالحلق ء انتمى* 


(1) في نسخة مكة الرتاضي ١‏ ( نقضٍ ) , 


الوضوء منلحم الجزور ب نقضالنوملاوضوء ب مسعالراس - 40 ب 

ومن « شرح صجيح مسلم » للنووي : واختلف العلماء في أكل 
لحم الجزور ؛ فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض » وممن ذهب إليه : 
الخلفاء الراشدون الأربعة » أبو بكر ؛ وعمر » وعثمان » وعلى ؛ وابن 
مسعود » وأبي بن كعب ؛ وابن عباس ؛ وأبو الدرداء » وأبو طلحة » 
وعامر بن ربيعة ؛ وأبو أمامة » وجماهير التابعين » ومالك » وأبو حنيفة » 
دامسانبي . وأمجيي ٠‏ ودعب إلى اتقاض الرضوء ب : اسميد 
ابنحنبلٍ » وإسحاق بن راهويه » ويحيى بن يحبى » وأبو بكر بن المنذر» 
وابن خزبية » والحافظ أيو بكر البيمقى » وحكى عن أصحاب الحديث 
5 : 

قال أحجمد بن حنبل » وإسبحاق بن راهوية : صح عنه صلى الله عليه 
وسلم في ذلك جديثان : حديث جابر » وحديث البراء ٠‏ وهذا المذهب 
أقوى دليلا » وإن كان الجمهور على خلافه ٠‏ انتهى ٠‏ 

ل ل 
رجاه قحا إن ظ باه هه وفال قيل . ومستيد مك0 
ومحتب ؛ كمضطحع ٠‏ وعنه : لا » وفاقا للشافعي وأبي حنيفة في رواية 
( عبد الله ) » وعنه : عمدا » وعنه : مع سهوه ٠‏ انتهى٠ومنه‏ فيالوضوء » 
وعنه : يجزئه أكثره » وعنه : قدر الناصية » وفاقا لرواية لأبي حنيفة ؛ 
ففي تعيينها وجهان » وهي مقدمة » وقيل : قصاص الشعر » وعنه : 
بعضه ».وفاقا للشافعي ٠‏ اتتهى ٠‏ 


ومن كلام أبي العباس : النوم اليسير من المتمكن بنفسه بمقعدته ؛ 
فهذا لا ينقيض .وضوءه عند جماهير العلماء من الأربعة وغيرهم ؛ فإن 
النوم عندهم ليس بحدث » ولكنه مظنة الحدث ٠٠٠‏ إلىأن قال : وقيل: 
لا ينقض نوم القائم والقاعد ؛ لأنه لا ينفرج منهما مخرج الحدث كما 
ينفرج من الراكع والساجد. والأظهر فيهذا البابأنه إذا شك المتوضيء » 


45 اليقين لا يزول بانشك ‏ وضوء اللمكن 


هل نومه مما ينتقض الوضوء به » أم لا ؟ فإنه لا ينتقض الوضوء ؛ لأن 
الطهارة باقية© ببقين » فلا تزول بالشك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « شح الزبد » لابن ححر الشافعي في مسح بعض الرأس » 
رابعها : مسح بعض رأسه ؛ لقوله تعالى : « وامسحوا(" برؤوسكم » 
ولو بعض شعرة واحدة ٠‏ وف مسلم : « أنه صلى الله عليه وسلم توضاً 
فمسح بناصيته وعلى عمامته » ٠‏ فدل على الاكتفاء بمسح البعض ؛ 
ولأنه الممهوم عند الاطلاق » والباء ٠‏ كما في « الجموع » عن جماعة من 
أهل العربية ؛ إذا دخلت على متعدد كما في الآبة ؛ تكون للتبعيض ٠‏ 
أو على غير متعدد » كما فيقوله : « وليطوفوا9» بالبي تالعتيق » تكون 
للالصاق » وإنما وجب التعميم في التيمم مع أن ننه كهذه » لثبوته 
بالسنة » ولأنه بدل ؛ فاعتبر مبدله » ومسح الرأس ؛ فاعتبر لفظه » 
وتمامه فيه ٠‏ 


ومنه أإيضا قوله : لا بنوم كل ممكن ٠‏ أي لا يجب الوضوء وم 
كل شخص ممكن مقعده من مقره » ولو مستندا إلى ما لو زال سقط » 
أو محتبيا بأن يجلس على إليتيه رافعا ركبتيه » محتويا عليهما ببديه أو 
غيرهما ٠‏ ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعذه بمقره » ولا لمن نام 
قاعدا وهو هزيل » بحيث يكون بين بعض مقعده ومقره تجاف » وكان 
بحيث لو خرج منه شيء لا بحس به ٠‏ والفرق بين النعاس والنوم : أن 
الناعس يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه » بخلاف النائم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : يجبالمسح على الخفينإذا لم بجد من الماء ما يكفيه 
وهو لابس بالشرائط المعتبرة ٠‏ وإذا حاف أن يرفع الامام رأسه في 

. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( ثابتة‎ )١( 

ا اه 

0/0 ات 





وجوب مسح الخذين ‏ التشميت ‏ الشك في العيادات ‏ )4 ل 


الركعة الثانية من الجمعة » وإذا تعينت عليه الصلاة على الميت وخاف 
انفجاره » ذكره الأسنوى ٠والذى‏ يظهر أن مذهبنا كذلك ٠‏ وذكر أيضا 
ما لو خاف خروج الك إذا الفسل بالطمارة د قلت ١‏ روانغغارم سد 
من أصحاب الامام أحمد » وخالفه الموفق في ذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « الآداب ال ا لو عل اك ل ل ار شان , 
فيشمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت قولا واحدا » والآدلة توافق هذا ؛ 
فالاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطاس ٠‏ اتنهى ٠‏ من حاشية 
التتقيح » ٠‏ قوله : ونار مطلقا ٠‏ يعني ولو سراجا وقنديلا ونحوهما ٠‏ 

تنبيه : فص الخاتم إنكانذهبا وكان يسيرا ب ففيه وجهان » والمذهب 
الاباحة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الاختبارات » : قال أبو العباس : سئلت عما يفعله الرجل 
شاكا في وجوبه على طريق الاحتياط » هل بأتم به المفترض ؟ قال : قياس 
المذهب أنه يصح ؛ لأن الشاك تؤديها بنية الوجوب اذآ » كما قلنا في ليلة 
الاغماء » وإن لم تقل بوجوب الصوم ؛ كما قلنا فيمن شك في انتقاض 
وضررلك ف ترض ادو اناف سار دور اللقاف اير يرت اقاارة ف اد صبناد؛ 
أو زكاة » أو صلاة » أو نسك » أو كفارة ؛ أو غير ذلك » بخلاف 
ما لو اعتقد عدم الوجوب وأداه بنية النفل ٠‏ وعكسه ما لو اعتقد 
الوجوب ثم نبين له عدمه ؛ فان هذه خرج فيها خلاف » لأنها في الحقيقة 
نفل » لكنها ف اعتقاده واجبة » والمشكوك فيها هى في قصده واحبة » 
والاعتقاد متردد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من« النكت » : ومنصلىفثوبغصب ؛ أو حرير ؛ أو بقعة غصب؛ 
لم بحزئه » وعنه : يحزئه مع التحريم ٠هذه‏ الرواية » ذكر فم الوسيلة » 
أنها اختيار الخلال » وهى مذهب الثلاثة » وتعليل المسآلة مشهور » 
ل على ذلك لقره د قرا 





ل ع ما تفرد به الإثنام أبو حنيغة ب ما اختض به الاهام ماك 

فائدة : قال المولىالؤزير عون الدين تحبىين هبيرة في« إفضاحه »: 
واعلم أن الامام آبا حنيفة تفرد بخمس عثترة مسألة : 

١‏ ل العفو عن مقدار الدرهم من النجاسات » والأئمة يوافقونه 

في الدم ٠‏ 

؟ - عدم النية في الوضوء والطهارة ٠‏ 

م # جواز التوضىء بالمائعات ٠‏ 

4 الخروج من الصلاة بما ليسن متها » 

ه ‏ عدم الطمآنينة فيها » إلا ما رواه أبو يوسف ٠‏ 

كل إهاب يطهر بالدباغ عنده ٠‏ 

+ جواز الربا في دار الحرب‎ ٠7 

+ أن للمرأة ولاية التكاح ٠‏ 

ه - قتل النفس بالتفس مطلقا ٠‏ 

٠‏ عدم جواز الوقف فالمنقول » إلا ما رواه محمد بن الحسن* 

٠ س عدم القضاء على الغائت‎ ١ 

٠ ميراث الذين عقدت أيمانكم‎ - ٠١ 

٠ طهارة الخمر بالمعالخجة‎ # ٠٠١ 

4 س عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة ٠‏ 

5 ند ثبوت الربا في الجص والنورة والزرنيخ * 

وأما ما أختص به الامام مالك : 

» الارسال في الصلاة‎ - ١ 

؟ طهارة الكلت ٠‏ 

م ب جواز القراءة للحائض خوف التشيان + 


ما أخنص به الامام الشافعي ‏ مأ اختص به الامام أحمد .44 


ه ‏ قتل المرتد من غير استتاية ٠‏ 

وجوب الغسل للجمعة ٠»‏ 

٠ تفضيل المدينة على مكة‎ ٠7 

+ ب تجاوز الميقات بلا احرام إذا مر عليه ولم يكن له ٠‏ 

وأما ما اختص به الامام الشافعى رحمه الله تعالى : 

٠ ل وجوب قراءة الفاتحة على المأموم‎ ١ 

؟ ‏ وجوب: التشهد الأخير ٠‏ 

4 اتخاذ أوانى الذهب والفضة من غير استعمال » وهى روابية 

ه ب لعب الشطرنج ٠‏ 

٠ نحاسة الأرواق مطلقا‎ ٠ 

وأما ما اختص به الامام أحمد رحمه الله تعالى : 

؟ # وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ء 

# الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على 
السرقة ٠‏ 

4 مئؤاخذة المقر بإقراره » وإن استثنى أنه أعطى ب فلا يقبل منه 

والمسائل التي انفرد بها الشسيخ تقي الدين عن الأئمة الاربعة » أو 
حت ل متلعم رد قار 0 

١‏ القول بقصر الصلاة ( في ) كل ما يسمى سفرا » طويلا كان أو 
قصيرا » وهو مذهب الظاهرية ٠‏ 


اءة س٠‏ ماتفرد يه الإمام أين تيمية 





:ان العلا نستبرىء وإن كانت كبيرة » وهو قول ابن عمر » 
سار اناري 

ان سجود التلاوة لا يشترط له وضوء » وهو مذهب ابن عمر» 
واختاره البخاري أيضا ٠‏ 

+ - القول بأن من أكل في-شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا ؛ 
لا قضاء عليه + كما هو الصحيح عن عمر » وذهب اليه بعض الفقهماء 
والتابعين ٠‏ 

ه ‏ اذالمتمتع يكفيه سعي واحد بينالصفا والمروة كالقارزوالمفرد » 
وهو قول ابن عباس » ورواية عن أحمد ٠‏ 

5ت جواز المسابقة بلا محلل ٠‏ 

القول ا ع را الموطوءة بشبهة ) 
والمطلقة كخر ثلاث : قات ٠‏ 

ات ل اه 

ه ‏ جواز عقد الرداء ف الاحرام ولآ فدية ٠‏ 

ار لاف الا ول ل لي إلى تي أن 
تطوف طاهرة »> 
1١‏ الول بجواز بيع الأصلى بعصيره » كالريت" بالزتون 
والسمسم بالشيرج ٠‏ 

ل جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء » مطلقا كان أو مقيدا ٠‏ 

» جواز بنع ما يتخذ من الفضة للتخليوغيره بالفضة متفاضلا‎ # ٠٠ 
* وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة‎ 

4 - المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه » إلا أن يتغير قليلا كان 
أد كثرا ء 

اك حوان التي لمن خاف فوات الميفاً والجصة باستمدال للاء 2 


اليد بن كلف كان ب اختلاف الآئمة واتفاقهم ‏ د ذه د 


15 م ب عوام رن ل 5 
ب الجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة » وغير ذلك ٠‏ , 

ل وكان يسيلأخينا :إل القولتتوزيثالمسلم من الكافر الذمي» 
وله في ذلك مصنف وبحث طويل ٠.‏ 

سن قر ال السموية الى بحري بده اناه بها شدر لتاقل » 
قوله بالتكفير بالحلف: بالطلاق » وان الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة غ 
وأن الطلاق المحرم لا بقع » وأن جميع أيمان المسلمين مكفرة ٠‏ اتتمى * 

ومن: « الافضاح » :لابن هبيرة : واختلفوا في اشتراط العمدد في 
إزالة النجاسة ب فقال أب جنيفة ومالك.: لا يشترط العدد في شيء من 
ذلك » ولا يجب ٠‏ واستحب مالك غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ٠‏ 
وقال الشافعي : لا يجب العدد في شيء إلا في الكلب والخنزير وما 
لد سيا . و ليت واه عن أحدد فى الجاة فى تحرس الأرض» 
وعنه : بحب ثلاثا ٠‏ 


وانفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه ؛ لا ينقض ٠‏ 
ثم اختلفوا فيمن مسنه بباطن كفه ؛ فقال أبو حنيفة : لا ينتقضوضوؤه * 
وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه : ينتقض ٠‏ وعن أحميد روانة 
أخرى أنه لا بنقض ٠‏ وقال مالك في رواية البصريين مثل ذلك غ وفي 
روادة العراقبين : المراعاة اللذة ٠‏ 

واتفقوا على أن لحم الجزور » والردة » وغسل الميت ؛ لا يتقض 
الوضوء » إلا أحمد ؛ فكل ذلك ينتقض عندم * 

واختلفوا » هسل تصح الصلاة في الدار المغصوبة » أو. الثوب 
المغضوب ؟ فقالؤا إلا أحمد : وه 1 

وأجمعوا على أن فرواض الصللاة سبعة : ١‏ النية للصلاة ء 
؟'ه وتكبيرة الإحرام ٠.‏ سند والقيام مع الاستطاعة ٠‏ 4 والقراءة 


اك الخلاف بين مذهب أحمد والشافعي 
ه والركوع ٠‏ 5 والسحود ٠‏ با . والجلوس آخر الصلاة 
متدار إشاع الخادم » 

واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع ٠‏ 

واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 
التشهد الأخير٠قأما‏ الإجزاء ؛ فأقله الله صل على محمد ٠‏ وظاهر كلام 
أحمد أن الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب » 
كمذهب الشافعى ٠‏ 





واختلفوا في إمامة الماسق ؛ فقال أبو حنيفة والشافعي : تصح ٠‏ 
وقال مالك : إن كان بغير تأويل ؛ لا تصح ٠‏ وعن أحمد روايتان : 
أشهرهما لا تصح ٠‏ اتنهى 

ومن « مناقب الإمام أحمد » للشيخ يوسف بن عبد الهادي : ومن 
اناس من شرل :الس يك مدعت السك رسدهث الاي خاو للق 
سائل قليلة نحو ستعدرة مسألة ٠‏ وهذا قول بعض الأغبياء » إشارة 
منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد ٠‏ فاذا حقق الانسان النظر ؛ وجد 
مذهب أحمد مخالفا لمذهب الشافعي في أكثر من عشرة كلاف مسألة » 
بل وأكثر من ذلك ٠‏ هذا القاضي عز الدين صنف في المفردات المخالفة 
للمذاهب الثلاثة كتابة المشهور الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة ٠‏ 
ولم” ؛ وهي بالضرورة مخالفة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ؟ 
ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يدركها ٠‏ ومن قال ذلك ؛ ينظر إلى 
الخلاف الضعيف » فانه قل مسألة إلا وفيها قول ضعيف في مذهب أحمد 
ومذهب الشافعي ؛ فيقول : هي موافقة ٠‏ وهذا قول لا عبرة به ٠‏ وقد 
وضعت كتاب « قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين 
المذهبين » » وذكرت من ذلك مسائل كثيرة ٠‏ 

وأنت إذا نظرت إلى مذهب أحمد في مسائل كثيرة ؛ وجدته وسطا 


مسائل مهمة ذهب إليها أحمد كك 





بين المذاهب ٠‏ وأنا أذكر لك: بعض مسائل مما تدعو حاجة الناس إليه 
من مذهب الإمام أحمد ( وبعض مسائله مما ذهب إليه أحمد وسطا بين 
المذاهب ) ٠‏ 

فأما القسم الأول : فمنه أن مذهب أحمد القول بطمارة بول 
جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها » كالغنم » والبقر » والابل » 
والخيل » والدجاج ؛ والأوز » وغير ذلك » وهذا مما تعم به البلوى » 
ولولا مذهب أحمد ؛ لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر » فإن 
البقر لا يسلم الزرع زمن دواسه من بولها عليه » ويعسر غسل ذلك » 
وكذا أن الحليب قل أن يسلم من البعر وآثار البول ٠‏ فمذهب أحمد 
فسحة ورخصة للناس ٠‏ ومن ذلك أن مذهبه أن مني الآدمي » ومني 
ما يؤكل لحمه ب طاهر » وهذا أيضا فيه رخصة ٠‏ ومن ذلك جواز المسح 
على الجورب والعمامة » وفيه أيضا رخصةءومن ذلك الدخول في صوم 
رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان ٠‏ ومن ذلك صحة البيع 
ل ال ل لت لل لا ما 
ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق ٠‏ ومن ذلك عدم وقوع 
الطلاق من السكران ٠‏ ومنه الرد في باب الفرائض »؛ وتوريث ذوي 
الأرحام ٠‏ ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده ٠‏ 
ومنه جواز الاستمناء باليد0© وتحوها لمن خاف العنت »6 وهى رخصة 





1١‏ قوله : حدوار الاستساء بايد . قال تقي الدين : واصح قولي 
السلباء تدربيه 6 وهر الأطهر ...تال ابن القىم : العحث من أهل هذا القول» 
كيف بحرمون عليه ابنته من الزنا لكونها خلقت من مائه » ويبيحون له 
نكاح بده وهي بضعة منه ؟ ولا شك أن تحريم نكاح عضو مته أولى من 
تحريم نكاح من خلق من مائه . قلت : وقول أهل تجويز ذلك ؛ قول في 
غابة البعد » ولا تنقض أبضا قواعد الشربعة » والمرأة من باب الآولى 
والأحرى . وما اختاره ابن القيم وشيجه ؛ هو الصواب » والله أعلم . 


6ه 0 ها توسط فيه الإمام أحمد وما ضيق فيه 


عظيمة. خليلة » وكذلك المرأة بشىء ٠‏ ومنه جواز الوقف على النفس في 
إحدى .الروانتين ٠‏ ومئنه جواز ؤقف المشناع . ومنه جواز ع الوقف 
والمناقلة به إذا تعطلت منافعه » وببع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه » أو لم 
ينتفع به » أو ضاق :بأهله ٠‏ ومنه فسخ التكاح.لعدم النفقة والوطء ٠‏ 
ومن الحكم بالشهادة على الخط + ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من 
ثلاثة أيام ٠‏ ومنه جواز الأكل من الزرع والثفار التى لا حائط دونها 
ولا ناظر لمن مر بها ٠‏ ومنه أن أفضل الانساك التمتع » الى غير ذلك 70 
من المسائل التي فيها النفع العام لسائر المسلمين * 

وأما المسائل التي مذهبه فيها وسط بين المذاهب ؛ مثل مس المرأة : 
فبذهب الشافعي ينقض مطلقا بشهوة وبغيرها » ومذهب أبي حنيفة 
لا ينقض مطلقا شهوة وغيرها » ومذهب أحمد إن كان بشهوة نقض » 
وإلا فلا ٠‏ 

والسسلة . عد السضة ل شروعا ملكا . رع السلافية ويا 
وجوبا جهراً » ومذهب أحمد يقرؤها استحبابا سرا ٠‏ 

ومن ذلك مسائل كثيرة مذهبه فيها أضيقالمذاهب » وأشد المذاهب» 
مثل تنجيس الماء بالبول والعذرة وإن كان كثيرا وإن لم بتغير » ومثل 
منع .الرجل من الطهارة نفضل خلوة المرأة » ومثل أن جلد الميتة لا يطهر 
بالدباغ » ومثل فرض المضمضمة والاستنشاق » ووجوب: مسح الرأس 
جميعه » ومثل وجوب الموالاة والترتيب ». ومثل نقض الوضوء بأكل 


)١(‏ قوله في المسائل المشاز إليها : إن فيها النفع العام لسائر المسلمين. 
اقول : هذا غير مسلم ؛ لما فيه من بشاعة التقدم على المنصب النبوي » 
فان اكثرها. ثابت بالنصوص الصحيبحة عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
وإنِ كان الامام. أحمد رضي: الله عنه .هو .الذي اختارها » فهو مما بدل على 
كمال فضيلته » لكن.لا: تضاف إليه ).لأنه.متيغ غير مبتديع » والله. أعلي». , 


الفسل - اشناة طاهر جين سدوة 
لحم الإبل ( ومثل الصلاة فذا خلف الصف ) ومثل عدم صحة الصلاة 
في المواطن السبعة » ومثل وجوب الترتيب مطلقا في قضضاء الفوائت » 
إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة » وتمامه فيه + 

قال ابن: عطوة 0 والاستثان لك 
العا الك مك] ‏ اقيرا” 

ا ا 
والاسم الغتسئل بالضم » ويقال : غتسشثل بضمتين ٠‏ وقال شيخنا في 
مسآلته210 : والغتسئل » يعني بضم آوله وسكون ثانية : الاغتسال والماء 
الذي يغسل بهء وقال القاضي عياض : بالفتتح » وبالضم الفعل » وبالكسر 
ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن ذم جمع الجوامع » : وإن كان الجرح في غير محل الطهارة ؛ 
إل ال عون سنيوا عواء إن كانت في سغل الك 
وهي معفو عنها ؛ تيمم عن محلها ٠‏ 

ولا ,نكره التيمم بتراب ديار9© ؟ مود ٠‏ ولو اشتبه تراب طاهر 
بنجس ؛ فيحتمل أن يبنى على مسألة الماء » والذي يتوجه ؛ أن نتيمم 
من كل منهما » لأن في الماء يفضي إلى تنجيسه إِذا استعمل كلاء منهما ٠‏ 
وأما هنا ؛ فلا » لأنه يمكن نفضه الغبار » ولا ينجس ثيابه ٠‏ وإن اشتبه 
مباح بمحرم ؛ تحرى ٠‏ وإن. اشتبه طاهر يجوز التيمم به بما لاا يجوز 
التيمم به ؛ تيمم من كل منهما ٠‏ 

ومنه كل قول أتى فيقدر ياء هذه الأمة ؛ فهو على سبيل التقربء 
وأما على سبيل التحديد ب فلا يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ اتتهى ٠‏ ش 

قال في:« 000 » للشافعية : الشسارع : الطريق الأعظم 4 








00 ا ل ار : (كباي) هك 


5ه - سور الحيوان ‏ ما يحل لبسه من الحرير 


والشارع. أيضا : ما كان نافذ الطرفين ٠‏ والزقاق والدرب : ما ليس 
بنافذ ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « المغني » : وقد روىجابر في حديث]خر : « أنالنبى صلى الله 
عليه وسلم سئل : أتتوضآ بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم » + ثم قال : 
والصحيح عندي طهارة البغل والحمار ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يركبهما » ويركبان في زمنه » وف عصر الصحابة » فلو كان نحسا لبينه » 
ولأنه مما لا يمكن التحرز عنهما لمقتنيهما » فأشيها السنور ٠‏ وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إنها رجس » ٠‏ أراد أنها محرمة ٠‏ ثم قال : كل 
حيوان حكم جلده ؛ وشعره » وعرقه » ودمعه » ولعابه ؛ حكم سؤره 
في الطهارة والنحاسة ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

قوله : والغسل عنجماع أفضل ٠‏ ظاهره ولو أدى الى عدم التكبير 
المشروع يوم الجمعة ؛ لآن العذر مستحب » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا خيط الشق وهو على وضوء ؛ فالظاهر صحة الوضوء بعده » 
الات ا ار ار ل ا ل ا 
نجس ٠‏ والظاهر أن القيطان كشرابة الحرير”؟ ؛ فيباح ٠‏ وإن قاووق 
الحرير يحرم »؛ حتى ستر أكثره بشيء بخاط فيه » فان خاطه فيه » 
ثم أظهر الحرير » وأدخل الآخر تحت العمامة ب فالأقر بإلى الفهم التحريم» 
لأن العبرة بالاستواء ظهورا » لا بما في الباطن » ولا ينبغي لمن فيه ورع 
فعله » إلا إن كان أقل من أربع أصابع مضمومة » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من خط الحجاوي : الشرابة من حرير يعمل يقرب جيب الثوب » 
والنساء سدلنه من المتكبين ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ظاهر كلام الشيخ منصور في« شرح الإقناع » جواز أزرار الفضة » 
قال فيهنا ىن 





٠. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( البريد‎ )١( 


قب الأآذن والآنف ‏ آداب الصلاة ‏ القراءة مع اللدحن ‏ “اهم 





قال في « نهاية المحتاج شرح المنهاج » لابن الرملي : وأفتى الوالد 
بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله » وينبغي تخصيصه بغير 
السلس ؛ لتصريحهم بحل وطىء المستحاضة مع جريان دمها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال اليافعى : 

بادر صباحا بالسواك فانه جلاء الرطوبات الردية في الفم 

وفيه كثير من خصال حميدة ويزداد إفصاحا به التكلم 

قال !إن حور رهد أن ذكر كراهة ثثت أذن الضى : والخاخل أن 
الذي نتمشى ؛ حرمة ذلك في الصبى مطلقا » لأنه لا حاجة له فيه يغتفر 
لك ل 0 إلى إن تال . رط فى 2 إن الأنك كلقة 
نسل فيه من قمة آو دهت ١‏ أنه حراء سطننا ‏ لآنه لا زكة الى ذلك 
يغتفر لأجلها » إلا عند فرقة قليلة » ولا عبرة بها مع المقام بخلاف ما في 
الآذان ؛ فانها للنساء زينة في كل محل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « إعلام الموقعين » قال مهنا : رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة 
يفرج بين قدميه » وإذا انحدر للسجود ضم قدميه ؛ لأنه أمكن للقيام 
في الصلاة » والضم عند الانحدار للسجود أمكن للانحدار ٠‏ 


أنس بن مالك : « رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور 
عمامته » ٠‏ وباسناده اليه : « إذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة » 
فان أصبت فرجة » وإلا فلا تضيق على أخيك ؛ واقرأ ما تسمع أذنيك » 
ولا تتؤذ جارك » وصل صلاة مودع 6 

ومنها أيضا : سئل ابن تيمية عمن يقرا وهو يلحن ؛ فأجاب : إن 
قدر على التصحيح صحح » وإن عجز فلا بأس بقراءته حسب استطاعته» 

ومن كلام له أيضا : وبعد ء فالاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الأمور المشروعة » كما هو مقرر في علم الأصول » 


د العمامة والذؤابة 





ولا.سيما فيما يظهر فيه قصد القربة » كما ورد في إرسال الذؤابة في 
الحديث الذي. رواه مسلم عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه » قال : 
« كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة 
سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه » ٠‏ 
وف .2 الشمائل » عن هارون الهمداني بإسناده الى ابن عمر : 
« كان رسولالله صلىالله عليه وسلم إذا اعتم تم ؛ سد لعمامته بي نكتفية ٠).‏ 
قال نافع وكاك ابن عمر يفعل ذلك ٠‏ قال عبيدالله : رأيت سالا والقاسم 
نفعلانه ٠‏ وعن عبد الرحمن بن عوف : ( عممني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فسدلها بين بدي ومن خلفي ٠‏ وعن علي قال ) : « عممني 
وسول .لله صلى الله عليه وسلم .بوم غديرخم بعمامة » فسدل طرقها على 
متكبي » ثم قال : إن .الله أمدني يوم بدر ويوم حنين بملائكة معممين 
ا ل ل ين ٠‏ قال ابن 
باع : جدثني موسى » حدثنا وكيع » حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه » 
كال : رأرت على ابن ن الزبير عمامة سوداء قد أرخاها منخلفه قدر ذراع ٠‏ 
قال غثمان بن ابراهيم : رأيت بن عمر بحف شاربه » ويرخي عمامته » 
من خلفه ٠.٠‏ إلى أن قال : فمذه الآثار متعاضدة مع ما تقدمها من 
:. الأحاديث ؛: وهى دالة على استحباب الرسم 7" بالذؤابة لذوي الولايات 
واشمد طبار را ل عار لل ل ل 
ولا ستحب ذلك لاحاد الناس ؛ لهذا ألبسها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليا.بوم غديرخم » وكان فيما بين مكة والمدينة » مرجعه من حجة 
الوداع » في اليوم الشامن عثر من ذي الحجة » فخطب رس ول الله 
ل ا ا تن 
نسب إليه في مباشرته0"© إمرة.اليمن ؛ فإن ؛ بعض الجيش نقم عليه أشياء 
)١(‏ في نسخة مكتبة الرياض: ( الوسم ) . 
.() في نسخة مكتبة الورياض : ( سرية ). , 


الصلاة خلف الالثغ ‏ التيمم بالرمل 6أه ‏ 





تعاطاها هناك من أخذه تلك الجارية من الخمس » ومن نزعه الحلل من 
اللباس لما صرفها إليهم نائبه » فتتكلموا فيه وهم قادمون إلى ججةالوداع» 
فلم يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحج لإزاحة ذلك من 
أذهانهم ٠‏ فلما قفل راجعا إلى المدينة » ومر بهذا الموضع ؛ ورآه مناسبا 
لذلك ؛ خطب الناس هنالك » وبر ساحة على مما نسبوه إليه ه وهكذا 
ل لل ل اط لك ال مكنا 
يستحب ( هذا ) للخطباء وللعلماء شعار؟ » وعلما عليهم في صفتها ٠‏ قال , 
بعضهم : تكون بين الكتفين » وهو قول الجمهور ٠‏ ونص. مالك أنها 
تكون بين اليدين ٠‏ ثم قال الأولون : قدر أربع أصابع بين الكتفين ٠‏ 
وقيل : إلى نصف الظهر ٠‏ وقيل : إلى المقعدة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس : وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة ؛ فلا يصلي 
خلفه إلا من هو مثله » فلا يصلى خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف » 
إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم » كما هو عادة كثير من الناس؛ 
فهذا فيه وجهان : منهم من قال : لا يصلى خلفه » ولا تصح صلاته في 
نفسه ؛ لأنه أبدل حرفا بحرف » فإن مخرج الضاد من الشدق » ومخرج 
الظاء طرف اللسان » وإذا قال : ولا الظالين ؛ كان معناه ظل يفعل كذا ٠‏ 
والوجه الثاني : تصح » وهذا أقرب ؛ لأنالحرفينفيالسمعشيء واحد » 
وجرس أحدهما من جنس جرس الآخر ؛ لتشابه المخرجين » والقاريء 
إننا بتتصد الضلال المخالف للهدى » وهو الذي يفهمه المستمع ٠‏ فأما 
المعنى المأخوذ من الكل ؛ فلا بخطر يبال أحد » وهذا بخلاف الحرفين 
المختلفين صونا ومخرجا وسمعا » كا بداء الراء بالغين ؛ فإن هذا لا يحصل 
به مقصود القراءة ١ ٠‏ : 

وأما عادم الماء إذا لم بجد ترابا وعنده رمل ؛ فإنه وثيمم به ويصلي » 
ولا إعادة ( عليه ) عند جمهور ا 
أظهر الرواتين عنه ٠‏ 1 


.ةذ 0 الصلاة فى النعلين ‏ المصافحة ‏ التهجى 


والصلاة في النعل » والمداس > والرّربول » وغير ذلك ؛ قلا فكره » 
بل هو مستحب ٠‏ وإذا علمت طهارتها ؛ لم تكره الصلاة فيها بالاتفاق ٠‏ 
وإذا تيقن نجاستها ؛ فلا يصلي فيها حتى تطهر ٠‏ لكن الصحيح أنه إذا 
دلك النعل بالأرض ؛ طهر بذلك » كما جاءت به السنة » سواء كانت 
النجاسة عذرة أو غيرها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال الزركشي : روي عن ابن عمر قال : « كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد » رواه 
ابن ماجة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « فتاوى النووي » مسآلة : هل المصافحة بعد صلاة الصبح 
والعصر فضيلة ؛ أم لا ؟ الجواب : المصافحة سنة عند التلاقي » والمختار 
أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو قبل الصلاة ؛ فهو بدعة 
مباحة كما قيل » وإن كانا لم يجتمعا ؛ فهو مستحب لأنه ابتداء لقاء ٠‏ 
انين * 

التهجى : تعداد الحروقه بأسمائها » يقال : هجوت الحروف » 
وهحرتها » واعحنها : عددنها بتدسائها ٠‏ واذا عددت الحروفه ملاوطة 
بأنفسها ؛ لم يكن ذلك تهجيا » وإن اللافظ بما غير متهجاة لا يجدي 
بطائل ٠‏ وعلى هذا فقوله : ننهجى بها ٠‏ تحتاج إلى أن يجرد فيه التمجي 
عن قيد الأسماء » وبجعل بمعتى عدد الحروف مطلقا » أي الألفاظ التى 
عده بها . كرون اشرق ا والسلهة ‏ أ الروت ل 
وتمامه في « حاشية الكشاف ©» ٠‏ 

وآما النطحاء التى تعماها المثاة » مثل العبينة وسطحاء الدرعة ب 
فلا تصح الصلاة فيها » أي العيد والصلاة على اميت ٠‏ وإنما أجازوا 
الصلاة في الطريق على الميت والعيد » مما تكثر فيه الجماعة حيث كان 
الإمام وبعض الجماعة في المسجد وضاق المسجد ؛ فحينئذ تصح الصلاة 
من حيث الضرورة ٠‏ 
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والذي مع إمامه في صلاته » فتوسوس ولم ينهض إلا قرب ركوع 
الإمام ؛ فصلاته صحيحة » وإن لم يقف قدر قراءة الفاتحة ٠‏ 

والبلد إذا كان بدؤها لقبائل أو كل قبيلة بنت لها منزلة وتحصنوا 
فيها ؛ مثل روضة سدير ؛ فكل منزلة كقرية لا يصح أن يم من هو في 
أحد منازلها في المنزلة الأخرى ٠‏ وإن كان المعروف أن البلد واخد » 
والصلاة في مسجد منه واحد » ثم حدث خوف من فتنة أو غيرها ؛ 
فمذا يجوز لمن هو في محلة أن يوم في أخرى ٠‏ كتبه عبد الوهاب 
ابن عبد الله » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب لشيخ الاسلام ابن تيمية من « الفتاوى المصرية » بعد 
كلام له سبق : إِذا عرف هذا ؛ فيقال : الأذكار المشروعة في أوقات معينة » 
مثل ما يقال عند جواب المؤذن : هو أفضل من القراءة في تلك الحال ٠‏ 
وكذلك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الصباح 
والمساء » وإتيان المضجع ؛ هو مقدم على غيره ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنها مسألة في رجل أدرك مع الجماعة ركعة » فلما سلم الإمام » 
قام ليتم صلاته » فجاء آخر فصلىمعه » فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم ؟ 
وف رجل صلى مع الإمام » ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماما » 

فأجاب : أما الأول ؛ ففى صصسلاته قولان في مذهب أحمد وغيره » 
لكن الصحيح أن مثل هذا جائز » وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام 
قد توى الإمام » والمؤتم قد نوى الانتمام ٠‏ فإن نوى المأموم الاثتمام » 
ولم ينو الإمام الإمامة ؛ ففيه قولان : أحدهما ,يصح » وهو قو لالشافعي» 
ومالك » وغيرهما » وهو رواية عن أحمد ٠‏ والثاني لا يصح ؛ وهو 
المشهور عن أحمد ؛ وذلك أن ذلك الرجل كازمؤتما في أول الصلاة » 
وصار منفردا بعد سلام الإمام » فإذا انتم به ذلك الرجل ؛ صار المنفرد 


58> أقتداء المقترض بالننقل - إمامة الفاسق ١‏ ا 


ل ل 
منفردا » وهذا يصح في النفل ٠‏ وفي الفرض نزاع مشهور 6 والصحيح 
جواز ذلك في الفرض والنفل ؛ فإن الإمام يلتزم. بالامامة أكبر مسا كان 
فلزمه في حال الانفراد١»‏ » فليس مصير المتفرد إماما محذور؟ أصلا ؛ 
عاذ الأولى ١1ب‏ راطا الاج أو عار فى وهب لوانتي ار 
في إحدى الرواتين ٠‏ 55-6 : 

سان سيم ند سم ساب المح ونام را ين االمايةا كا 
لأجل بدعة فيه » فما البدعة التي تمنع الصلاة خلفه ؟ 

الجواب : ليس لهم أنيمنعوا أحد من صلاة العيد والجمعة » وإن 
كان الإمام فاسقاً آ » وإن عطلوها لأجل فسق الإمام ؛ كانوا . من أهصل 
البدع » وهو مذهب الشافعي » وأحمد » وغيرهما ٠‏ وإنما تنازع العلماء 
في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعآ وأمكن أن يصلى خلف عدل ؛ فقيل : 
تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقآ » وهذا مذهب الشافعي » وأحمد في 
إحدى الروابتين » وأبي حنيفة ٠‏ وقيل : لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن 
الصلاة خلف العدل » وهو إحدى الروابتين عن مالك » وأحمد ٠ه‏ 
انتهى ٠‏ , 

ومنها أيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة » فيه آثار » :وه 
مطلقة يوم الجمعة » وما سمعت أنها مختصة بعد العصر ٠‏ 

وسئل عن رجل إذا صلى ذكر : بسم الله باينا » تبارك حيطاتنا » يس 
سقفنا ؟ فأجاب : بجوز ذلك ؛ لأنالذكر يسمىسور؟ » وحيطاناً » ودرعاء 
وجنة » ونحو ذلك ٠‏ ولكن هذا الدعاء ليس بمأثور » والذي يعدل عن 

)١(‏ في نسخة مكتبة الرياض : ( فإن المأموم التزم بالإمام أكبر مما كان 


نلزمه في حال الإنفراد ) . 
. ()) في نسخة مكتبة الرياض ؛ ( الأول ) ٠‏ 


غبأوة من .يدعو فير الاثور # الإسفار في الفجر 37# د 


الدعاء المشروع إلى غيره » فإن كان من أحزاب بعض المشايخ ؛ فالأحسن 
أن لا _يفوته الأكمل الأفضل وهي الأدعية النبوية ؛ فإنها أفضل وأكمل 
من الأدعية التي ليست كذلك » وإن قالها بعض المشايخ » فكيف يكون 
في غير الأدعية ما هو خطأ أو اثم » أو غير ذلك ؟ 


ومن الناس غبي » وهو من يتخذ حزبا ليس بماثور عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وإن كان حزبا لبعض المشايخ » ويدع الأجزاب 
العو التي اننا سوك بي اعم 6 براي التق م ريحي الله على سياد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ اتتمى ٠‏ 

ومن « حاشية ابن نصرالله » قوله لس اا ل 
تعرض المصنف ولا غيره فيما وقمت عليه لما يقرأ بهبعدالفاتحةفىالرواتب 
ونحوها من السنن » سوى ركعتي الفجر ؛ فيتوجه أن تفاس بقية 
الرواتب على سنة الفجر في استحباب قراءة سورتي الإخلاص أو ما أشبه 
ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن الزركشي قال : وفي المغرب يسور آخر المفصل22 » روى ابن 
عمر قال : < كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا بها 
الكافرون وقل هو الله أحد » رواة ابن ماحه ء اتنهى ٠‏ 1 

ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية في قوله صلى الله عليه وسلم : 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » فإنه حديث صحيح ؛ لكن قد 
استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر » حتى 
كانت نساء المومنين ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحدمن الغلس» 
فلهذا فسروا هذا الحديث بوجهين : أحدهما : أنه أراد الإسفار بالخروج 
منها » أي يطيل القراءة حتى يخرجوا منها مسفرين ؛ فإن النبي صلى الله 


عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آبة نحو نصف حزب ٠‏ 


. في نسخة مكتية الرياض زيادة ( ش ) بخط أحمر‎ )١( 


٠٠١ 31‏ هلاه انحافن ‏ طهارة الارض 


والوجه الثاني : أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر » فلا يصلي مع غلبة 
الظن ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد اليقين » إلا يوم مزدلفة ؛ 
فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته ٠‏ اتتهى ٠‏ 

مسألة له أيضا : الحاقن أيما يصلى » بوضوء محتقنا أو محتقبا » 
أو يحدث ثم نتيمم لعدم الماء ؟ 

الجواب : صلاثه بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء 
مع الاحتقان ؛ فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها » وفي 
صحتها روانتان ه وصلاة المتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

وله أيضا : وقد وصف العلماء عمل الخل » أن يوضع أولا في العنب 
شىء بحمضه حتى لا ,ستحيل أولا خمراً ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وله أيضا : وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين : أحد 
لا ينجس إلا بالتغير » وهذا مذهب أبي حنيفة » ومالك » والقول القديم 
للشافعي » وأنص الروايتين عن أحمد » واختيار محققي أصحابه » ثم 
قال : وإذا كانت الأرض تراب أو غير تراب » فوقعت عليه نجاسة من 
بول أو عذرة أو غيرها ؛ فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين 
النجاسة ب فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء في مذهب جماهير 
العلماء ٠‏ ولهذا قالوا : إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء 
المطر حتى زالت عنه ؛ كان ما ينزل من الميازرب طاهرا » فإذا كان فييها 
بول أو قيء فصب عليه ماء حتى ذهبتغينيه ؛ كان الماء والأرض طاهرين 
وإنْ لم يجر الماء » فكيف إذا جرى وزال عن مكانه ؟! اتنهى .٠‏ 

ومن فتاويه أيضا : والقول الثاني هو قول من يقول : القياس أن 
لا نجس حتى يتغير » كما قاله بعض من فقهاء الحجاز والعراق » ومن 


رفع الصوت ف المساجد » وبالذكر عقب الصلاة ‏ م8 ل 
فقهاء الحديث وغيرهم كمالك وأصحابه » ومن وافقهم من أصحاب 
الشافعي وأحمد » وهذه طريقة القاضي أبي يعلى ٠‏ 

وأما ابن عقيل » وابن ن المني » وأبو 7" المظفر » وابن ن الجوزي » 
وأبي نصر وغيرهم من أصحاب أحمد ؛ فنصوا أنه لا ينحس إلا بالتغير » 
كالرواية الموافقة لأهل المدينة » وهو قول أبي المحاسن الروياني » وغيره 
من أصحاب الشافعى ٠‏ 

وقال الغزالي : وَدَدت أن مذهب الشافعي ف المياه كمذهت الاك + 
وكام الحيد رديه مواق النذاا القذرك ه التي + 

ومن « منسك » أبي العباس ابن تيمية : ورفع الصوت في المساجد 
منهي عنه » وقد ثبت ان عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما 
في المسجد » فقال : لو أتكما من أهل البلد ؛ لأوجعتتكما ضررباآ » إن 
الأصوات لا ترفع في المسجد ٠‏ وما يفعله بعض جمال العامة من رفع 
اا ا ا يل ل 0 

با رسول الله بأصوات عالية ؛ منأة قبح المنكرات » ولم ,يكن أحدمن السلف 

يفعل شيئا من ذلك عقب السلام بالمسجد ؛ لا بأصوات عالية ولا 
منخفضة » بل ما في الصلاة من قول المصلي : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته الخ ؛ هو المشروع » كما أن الصلاة مشروعة عليه 
ل ل ف دي لق 
هدى ؛ فله من الأجر مثل أجور من تبعه ؛ من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاً » ٠‏ وهو الذي دعى أمته إلى كل خير » فكل خير يعمله أحد من 
الأمة ؛ فله مثل أجره » فلم .يكن محتاجا أن يهدى إليه ثواب صلاة أو 
صدقة أو قراءة من أحد ؛ فإن له مثل أجر كل ما نعملونه من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئا ٠‏ 


٠ ) في نسخة مكتبة الرياض : ( ابن المظفر‎ )١( 
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ومن « منسك » الشيخ أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه : فذو 
الحليفة تسمى وادي العقيق » ومسحدها يسمى مسحد الشحرة ؛ وبها 
بثر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها ء وهو 
كذب ؛ فإن الجن لم يناتاهم أحد من الصحابة » وعلي أرفع قدرا من أن 
بشت الحن لقتاله » ولا فضيلة لهذا البثئر ولا مذمة » ولا ستحب أن 
يرمى بها ححر ولا غيره ٠٠٠‏ إلى أن قال : والذين استحبوا الإفراد من 
الاب إن وا آن ل فى سرة وطسرا السسرى لك 
يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية » بل هذا لم يكونوا 
نفعلونه » اللهم إلا أن يكون شيئا نادراً ٠‏ 

وقد تنازع السلف في هذا » هل يكون متمتعآ عليه دم أم لا ؟ وهل 
تحزئه عن عمرة الإسلام أم لا ؟ وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد هجرته أربع عس : 

عمرة الحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عنك مسا حك عائفة 2 
عن بمينك وأنت داخل إلى مكة » حين صهده المشركون عن البيت » 
فصالحهم وجل من إحرامه واتصرف ٠‏ 

وعمرة القضية من العام القابل ٠‏ 

وعمرة الحعرانة » أنه كان قاتل المشركين بحنين » وحنين بناحية 
المشرق من ناحية الطائف » فلما رجع وقسم الغنائم ؛ اعتمر من الجعرانة 
داخلا إلى مكة لا خارج منها للإحرام ٠‏ 

والعدرة الرابعة مع حجته قارنا باتفاق أهل المعرفة ٠‏ 

فإذا أراد الاحرام » فان كان قارنآ قال : لبيك عمرة وحجا ٠‏ وإن 
كان متمتعا قال : لبيك عمرة ء وإن كان مفرداً قال : لبيك حجا » أو قال : 
اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجا » أو أوجبت عمرة » أو أوجبت حجا » 
أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج ٠‏ فمهما قال من ذلك ؛ أجزأه باتفاق 


الإحرام وأنواع الحج ‏ التجرد مناللباس_الافتداء_التلبية ‏ /لا ل 
قالت : فكيف أة3 مار لل ا يس 
ل يه 
أحرم وعليه ثيابه ؛ صح باتفاق أهل العام ٠‏ وعليه أن ينزع اللباس 
المحظور » وله أن يلتحف بالقباء » والحبة » والقميص » ويتغطى بذلك 
عرضا باتفاق الأثمة » ويلسه مقلوبا بجعل أسفله أعلاه » ونتغطى باللحاف 
وغيره » لكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة ٠٠٠‏ إلى أن قال : وعليه أن 
يفتدي بصيام » أو بنسك » أو إطعام ستة مساكين » وإن أطعمهم خبزا ؛ 
جاز » ويكون رطلين بالعراقي » وينبغي أن يكون مأدوما ٠‏ وإن أطعمه 
مما يكل » كالقسماط » والرقاق » ونحو ذلك ؛ جاز » وهو أفضل من 
أن يعطيه قمحآ أو شعيرً + وكذلك في سائر الكفار ات » إذا أعطاه 
ما يقتات به مع أدمه ؛ فهذا أفضل من أن يعطيه حبآ مجردا » إن لم تكن 
عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ل 
في دلك إلى العرف . فلم كل قوم مدا يطعبون أعليهم + 

والتلبية : هي إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على 
لسان خليله ٠‏ والملبي : هو المستسلم المنقاد لغيره » كما ينقاد الذي 
نك واكك ور ولاس ارا مير الاباك ب بتار ررق ماوت 
مطيعون لأمرك مرة بعد مرة دائما » لا نزال على ذلك ٠‏ 

والتلبية شعار الحج » فأفضل الحج العج والئج ء والعج : ر 
الصوت بالتلبية ٠‏ والثج : إراقة دم الهدي ٠‏ ولهذا يستحب رفع الصوت 
بها للرجل بحيث لا بجهد نفسه ٠‏ وقد روي : « من لبى حتى تغرب 
الشمس فقد أمسى مغفورا له » ٠‏ 

وحرم المدينة : ما بين لابتيها ٠‏ واللابة : هي الحرة » وهي الأرض 


-لمة ‏ حرم المديئة ‏ ما يفعل عند دخول مكة ‏ الاستلاموالتقبيل 


التي فيها حجارة سود » وهو من عير إلى ثور ٠‏ وعير : جبل عند المقات 
يشبه العير وهو الحمار ٠‏ وثور : جبل من ناحية أحد » وهو غير جبل 
ثور الذي بمكة ٠‏ والأفضل أن يآتي من وجه الكعبة ؛ فإنه دخلها من 
وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المتعتلتى ؛ ٠‏ ولم يكن على 
عهده صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا آبواب مبنية » 
ولكن دخلها من الثنية العليا » ثنية كذا . بالفتح والمد ‏ المشرفة على 
المقبرة » ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي شال له : باب شيبة » 
ثم ذهب إلى الحجر الأسود ٠‏ 

وكان يغتسل لدخول مكة » ويبيث بذي طوى »؛ وهي عند الآبار 
التي بقاللها اليوم : آبار الزاهر 7 ٠فمن‏ تيسر لهالمبيت بها » والاغتسال» 
ودخول مكة نهار ؛ وإلا فليس عليه شىء من ذلك ٠‏ 

فالركن الأسود يستلم ويقبل » واليماني يستلم ولا يقبل » والآخران 
لا يستلمان ولا يقبلان ٠‏ والاستلام : مسحه باليد وآما سائر جواف 
البيت » ومقام إبراهيم » وسائر ما في الأرض من المشالحك ؛ ومفتارر 
الأنبياء والصالحين » كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم » ومغارة إبراهيم» 
ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه » وغير ذلك » 
وصخرة بيت المقدس ؛ لا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة ٠‏ 

وبجوز أن بطوف من وراء قبة زمزم » وما ورائهما من السقائف 
المتصلة بحيطان المسجد ٠‏ ثم قال : والاحتياط حسن » ما لم يفض إلى 
مخالفة السنة المعلومة ؛ فإذا أفضى إلى ذلك ؛ كان خط ٠‏ والقول الذى 
نتضمن مخالفة السنة خط » كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة » أو 
صلاة الحنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة ؛ فهذا خط مخالف 
للسنة » لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ف نعليه » وقال : « إن 


. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( الزهر‎ )١( 





الظواف في النعلين-المبي تمنى_الجمع والقصر بعرفةومزدلفة -54 ل 


اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم » ٠‏ وقال : « إذا9© أتى أحدكم 
المسجد فلينظر في نعليه » فإن كان فيهما أذى + فليدلكهما في التراب » 
فإن التراب لهما طهور » ٠‏ 

وكما يجوز أن يصلي في نعليه ؛ يجوز أن يطوف في نعليه ٠‏ 

فإذا خرج للسعي ؛ خرج من باب الصفا » وكان صلى الله عليه وسلم 
إيرقى على الصفا والمروة ‏ وهما في جانبي جبلي مكة ‏ واليوم قد بني 
فوقهما ركنان » فمن وصل إلى أسفل البناء ؛ أجزأه السعي وإن لميصعد 
درق الا ” 

والسنة أن يبي الحاج بمنى » فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر ؛ ولا يخرج منها حتى تطلع الششمس ٠‏ وأما الإيقاد فهو 
بدعة مكروهة باتفاق العلماء » وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع 
من عرفة » ويسير منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق + ونمرة 
كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمن » فيقيمون بها إلى الزوال » 
ثم يسيرون إلى بطن الوادي » وهو الموضع الذي صلى فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرقة ببطن 
1 : مسحد ! براهيم » وإنما بني في أول دولة 

بني العباس » فيصلي هد حالك اشير والفمر قميين وجح كنا قل اللببى 
صلى الله عليه وسلم » ويضلي خلفه جميع الحاج ؛ من أهل مكة وغيرهم 
( جمعا وقصرا ٠‏ ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا أهل مكة وغيرهم ) 
وكذلك بجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى » كما كانأهل مكة يفعلون 
ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى » وكذلك 
ل م ل 
أحدا من أهلمكة أن نتموا الصلاة » ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى 
ل ل لاد 


.م الوقوف بعرفة ‏ الفس لالسنون_السئةفي مخالفةالطريق 

والعلمان الأولان حد عرفة ؛ فلا يجاوزها حتى تغرب الشمس ٠‏ 
والميلان بعد ذلك حد مزدلفة » وما بينهما بطن عرنة ٠‏ 
ولم يثبت في حديث غسل إلا ثلاثة أغسال : 

اك قل د حول مك ء* 

+ يوم عرقة ٠‏ وما سوى ذلك فلا أصل له عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ ولا عن أصحابه » ولا استحيه جمهور الللنلاء الدنية 0 
كمالك »؛ وأبى حنيفة » وأحمد » وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري 
الناس بها ؛ فيغتسل لإزالتها ٠‏ 
دخولها ؛ ولا الصلاة فيها + وقول الفقهاء : على طريق المأزمين ؛ لأن إلى 
عرفة طريقا أخرى تسمى طريق ضب » ومنها دخل النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى عرفات » وخرج على طريق المأزمين ٠‏ وكان في المناسك 
والأعياد يذهب من طريق » ويرجع من أخرى ؛ فدخل مكة من الثنية 
العليا 4 وخرج من الثنية السفلى » ودخل المسحد من باب بني شيبة » 
وخرج عند الوداع من باب حتز'واراة اليوم ٠‏ وأتى إلى جمرة العقبة 
يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منهما إلى خارج منى » 
ثم يعطف على بساره إلى الجيرة ٠‏ ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي 
نحر فيه هديه » وحلق رأسه ؛ رجع من الطريق المتقدم التي يسير منها 
جمهور الناس اليوم ء 

وجمرة العقبة » وهي آخر الجمرات من منى » وأقربهن من مكة » 


جرة العقبة ‏ الهدي والاضحية ‏ الصلاة في مسجدمنى ‏ الا 





وهي الجمرة الكبرى » يرميها مستقبلا لها ؛ يجعل البيت عن يساره » 

وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم ؛ فإنه هدي » 
ويسمى أيضا أضحية » بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل ؛ فإنه أضحية » 
وليس بهدي ء وليس سنى ما هو أضحية وليس بهدي ؛ كما في سائر 
الأمصار » فإذا اشترى الهدي من عرفات » وساقه إلى منى ؛ فهو هدي 
باتفاق العلماء » وكذلك إذا اشترى من الحرم فذهب به إلى التنعيع ٠‏ 
وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ؛ ففيه نزاع : فمذهب مالك أنه ليس 
بهدي » وهو متقول عن ابن عمر ٠‏ ومذهب الثلاثة أنه هدي » وهو 
منقول عن عائشة ٠‏ 

وليس بمنى صلاة عيد + بل رمي جنرة العقبة لهم كصلاة العيد 
لأهل الأمصار ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل جمعة ولا عيدا في 
سفره لا بمكة ولا بعرفة ؛ بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة 
جمعة27 » ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة ٠‏ 
ويستحب أن لايدع الصلاة فيمسجد منى ‏ وهو مسجد الخيف ‏ مع 
الإمام ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم » وأبا بكر » وعمر كانوا يصلون 
وغيرهم » وإنما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « با أهل مكة 
للناس إمام عام ؛ صلى الرجل بأصحابه ٠‏ والمسجد مبني بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولم نكن على عهده ٠‏ 


8 ) في نسخة مكتبة الرياض : ( خطبة عيد‎ )١( 





0١‏ القصر بمنى ‏ بدعة زيارةغير ا مسجدالجرام_الإكثارمن الطواف 


ويستحب أن يشرب من ماء زمزم » ويدعو عند قربها بما شاء » 
ولا يستحب الغسل منها ٠‏ 

وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة » غير المسجد الحرام كالمسجد 
الذي تحت الصفا » وما في سفح أبي قبيس » ونحو ذلك من المساجد 
كمسجد المولد وغيره ؛ فليس قصد شيءمنذلك من السنة » ولا استحبه 
أحد من الأثمة » وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة ٠‏ وكذلك 
قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر » عرفة » ومزدلفة » 
ومنى » مثل جبل حراء » والجبل الذي عند منى الذي يقال : إنه كان 
فيه الفداء ونحو ذلك ؛ فإنه ليس من السنة زيارة شىء من ذلك » بل 
هو لعة ٠‏ وكدلك ما يو جد فى الطرقات من اللساحد المية على الكثار 
والبقاع التي يقال : إنها من الآثار * 

والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه » فمن دخله ؛ فهو 
كمن دخل الكعبة ٠‏ 

والإكثار من الطواف بالبيت ؛ من الأعمال الصالحة » وهو أفضل 
من أن بخرج الرجل من الحرم وبآتي بعمرة مكية ؛ فإن هذا لم يكن 
من أعمال السابقين الأولين من المماجرين والانصار » ولا رغب النبي 
صلى الله عليه وسلم فيه أمته » بل كرهه السلف » ولم يكن بالمدينة 
على عهده صلى الله عليه وسلم عين جارية إلا الزرقاء » ولا عيون حمزة » 
ولا غيرها ؛ بل كل هذا استخرج بعده انتهى ملخصا ٠‏ 

ومن أجوبة أبي العباس ابن تبمية في مسآلة العبودية » بعد كلام له 
سبق : والاسم المفرد لا يفيد الإيمان » باتفاق أهل الاسلام » ولا يؤمر 
به في شيء من العبادات » ولا في شيء من المخاطبات ٠‏ ثم استدل لذلك 
بأدلة يطول ذكرها ؛ ثم قال : والمقصود أن المشروع في ذكر الله ؛ هو 
ذكره بحملة تامة » وهو المسمي بالكلام » والواحد منه بالكلية » وهو 








الاسم المفرد لا يفيد الإيمان ‏ المشروع فيذكرالله_جماعالدين «#ا/اب 


الذي تنتفع به القلوب » ويحصل به الثواب والأجر » والقرب إلى الله 
تعالى » ومعرفته » ومحبته » وخشيته » ونحو ذلك من المطالب العالية » 
والمقاصد السامية ٠‏ وأما الاقتصار على الاسم المفرد مثظهرا أو متضمرا ؛ 
فلا أصل له » فضلا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين » بل هو وسيلة 
إلى أنواع من البدع والضلالات ؛ وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة 
من أحوال أهل الإلحاد والاتحاد » كما بسط الكلام عليه في غير هذا 
الموضع ٠‏ 

وجماع الدين أصلان : أن لا بعبد إلا الله » ولا يعبد إلا بما شرع » 
لا يعبد بالبدع » فعلينا أن نصدق خبره » ونطيع أمره ؛ وقد بين لنا 
ما نعبد الله به » ونهانا عن محدثات الأمور » وأخبرنا أنها ضلالة الخ٠٠‏ 

( م مقدم ٠‏ وقد ذكر ف أوله : ويبنى ذلك أن أفضل الذكر لا إله 
إلا الله » كما رواه الترمذي ؛ واين ماجة » وغيرهما » مرفوعا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم : « أفضل الذكر لا! له إلا الله » وأفضل الدعاء 
الحمد لله » ٠‏ وفي « الموطً » عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال : « أفضل ما قلت » أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد ‏ وهو على كل شيءقدير» ٠‏ 


ومن زعم أن هذا ذكر العامة » وأن ذكر الخاصة هو الاسم المعرد » 
وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر ؛ فهم ظالمون غالطون ٠‏ 

لياح م اولك اكاك ٠‏ للا القن الي اراسي لي ل يم 
يلعبون » 4١/5‏ » من أبين الغلط » فإن الإسم وهو الله مذكور في الأمر 
بجواب الاستفهام » وهو قوله تعالى : « من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى »6 ؟5/ ٠ه‏ فالاسم مبتدأ » وخبره قد دل عليه الاستفهام » كما في 
نظير ذلك بشقوله : من جاء ؟ فيقول : زيد ٠‏ 

وأما الإسم المعرد » مظهرآ كان أو مضمراً ؛ فليس بكلام تام ؛ ولا 





2-074 الطيلسان ‏ الخز والحرير 


كلمة مفيدة » ولا يتعلق به إسان ولا كفر » ولا أمر ولا نمي » ولم يذكر 
ذلك أحد من أثمة الساف » ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

: والذكر بالاسم ليذ اوالاير رويك فى الس م وافكل لي الدع ب 
رافك ا عاك سن كر كا ل اد 
بحتج على قول القائل : الله ٠‏ بقوله « قل الله » ثم ذرهم » ٠‏ ويظنه 
أنه من الله أمر شبيه بأن يقول : الاسم المفرد » وهو غلط باتماق أهل 

الطيلسان قسمان : محنك » وهو ثوب طويل » عريض »؛ قريب من 
طول الرداء على ما مر ٠‏ 

ومربع ؛ يجعل على الرأس فوق العمامة » ويغطى به أكثر الوجه » 
كما قاله جمع من المحققين ٠‏ انتمى من « شرح ابن حجر للمنهاج » أو 
« شرح الكنز للعيني » ء 

قوله : فإذا أحست بانتقال حيضها إلى آخره » بأن أحسته في الفرج » 
وإلا فثل تقطيع ظهرها ؛ لا يكون إحساسا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن قتنئددس : والخز جوازه7١2‏ من وجهين : أحدهما : أزسداه 
حرير » والسدا أيسر من اللحمة » وهو الذي بين ابن عباس جوازه ٠‏ 
فأما العلم من الحرير » والسدا للثوب ؛ فلا بأس به ٠‏ والثشاني : أن 
الخز ( أخف تحيره ) » والحرير مستور بالوبر ؛ فيصير بسمنزلة الحشو ٠‏ 
والخز اسم لثلاثة أشياء : للوبر الذي ينسج به مع الحرير س وهو وبر 
الأرف # واسم لمجموع الحرير والوير » واسم لرديء الحرير ٠‏ والأول 
' الشهر » أو بالتحري والاجتهاد ؟ فيه وجهان ٠‏ اتتهى ٠‏ 
)١(‏ وفي نسخة مكتبة الرياض : ( أخف ) , 





كفارةالحيض - العمامةوذؤابتها ‏ الزيئةعنداللسجد_- 1١‏ 


قال المجد : يجزيء نصف دينار ؛ والكمال دينار » ذكره في 
« الانصاف » ٠‏ فالدينار في كفارة الحيض أفضل من نصفه ٠‏ والدينار 
المذكور دينار وثمن بدينار الوقت » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الآداب الكبرى » سئل الشيخ تفي الدين : هل طرح القياء 
على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه ؟ 
وليس هذا من السدل المكروه ؛ لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود ٠‏ 


قال صاحب « النظم » : ويحسن أن برخي الذؤابة خلفه ولو شبرا 
أو أدنى » على نص أحمد » وعلى بن أبى طالب أرخى العمامه خلفه 
شبر؟ » وابن الزبير من خلفه قدر ذراع ؛ وعن أنس نحوه ٠‏ وقالت 
الحنفية : يستحب إرخاء العمامة بين الكتفين » منهم من قال : شبرا » 
ومنهم من قال : إلى وسط الظهر » ومنهم من قال : إلىموضع الجلوس» 
ومن أحب أن بحدد لف العمامة ؛ فعل كيف أحب ٠‏ وفي كلام الحنفية : 
لا نبغى أن يرفعها من رأسه » ويلقيها على الأرض دفعة واحدة » لكن 
ينقضها كما لفها » هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة 
عبد الرحمن » ولما فيه من إهاتتها » كذا ذكروه ٠‏ 

قال جلال الدين السيوطي » بعد كلام له سبق : هذا يدل على أن 
العمامة عدة أذرع » والظاهر أنها كانت نحو العشرة » أو فوقها يسيرا ٠‏ 
اك 

وقال القاضي : بعد قوله صلى الله عليه وسلم : « خذوا زينتكم 
عند كل مسجد ٠‏ قلنا : وما هي ؟ قال : نعالكم » وصلوا فيها » ٠‏ هذا 
بدل على أنه يستحب الصلاة في النعال ٠‏ وذكر الشيخ أن الصلاة في 
النعل ونحوها مستحب ٠‏ وإن شك في نجاسة أسفل الخف ؛ لم تكره 
الصلاة فيه ٠‏ 





074 الخوف من الرياء في العمل السلام ورده 


وقالفي« الإنصاف » : تنبيه : مفهوم قوله : ويثبت بنفسهء انهاذاكان 
لا يبت الا بشده ؛ لا يجوز المسح عليه » وهو المذهب » وتمامه فيه ٠‏ 
فلو لبس خنا كبيرا من قدمه صغير ؛ لم بجز المسح عليه » لأنه لا يبت 
لأسن ذاك فنا , 


فيما بقع ايساق : إذا أراد فعل الطاعة ؛ يقوم عنده شىء بحمله 
الى ذلك » وأن الانسان يفعل ما أمره الله به ورغبه فيه » ويسئعين بالله » 
ويتوكل عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي ٠‏ وذكر الفضيل 
ابن عياض أن ترك العمل لأجل الناس رياء » والعمل لأجل الناس شركء 

ويحزريء سلام واحد منجماعة ؛ ورد أحدهم ٠‏ ويشترط ال كونوا 
محتمعين ؛ فأما الواحد المنقطع ؛ فلا يجحزيء سلامه عن سلام آخر 
منقطع » كذا ذكره ابن عقيل ؛ وظاهر كلام غيره خلافهءمر أنس بصبيان 
فسلم عليهم » وقال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله » 
متفق عليه ٠‏ 

قال ابن هبيرة : من سلم على رجل فقد أمّنه ٠‏ وإذا سلم العائب 
عن البلد برسالة أو كتابة ؛ وجمت الإجابة عند البلاغ عا وعشك 
قيل لأحمد : فلان يقرئك السلام » فقال : عليك وعليه السلام » وقال في 
موضع آخر : وعليك وعليه السلام ٠‏ 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم : « قال له رجل : أبي يقفرئك 
السلام » قال : عليك وعلي أبيك السلام » ٠‏ 


السلام على الميت السلام على الجماعة 0" 

قال الشافعية : يستحب بعث السلام » ويجب على الرسول تبليغه ؛ 
وهذا بحب إذا تحمله ؛ لأنه مأمور بأداء الامانة » وإلا قلا يحب ٠‏ 

وإن دخل على جماعة فيهم علماء ؛ سلم على الكل ؛ ثم سلم على 
العلماء سلاماً ثانا » ونتوجه ‏ كما ذكر ‏ القررب والصالحو نحوهما؛ 
لامتيازه أنضا ٠‏ 

ويستحب السلام أيضا على الميت في قبره ثلاث مرات ؛ كما كرره 
أزن فير ه القن د 

الظاهر فيمن سلم على جماعة أنه لا بلزمه رفع الصوت حتى يبلغ 
جميعهم » ولا تكراره ؛ بدليل سلام الإمام إذا دخليوم الجمعة للخطبة » 
لم يقولوا : يسلم على كل صف” » ولا برقع صوته ليبلغ جميعهم » 
بخلاف المجالس المتفرقة ؛ فكل مجلس وحده ٠‏ وأما السوق الذي 
يروج بعضهم في بعض ؛ فالظاهر يسلم على كل من لقي ولو مرارا كلما 
لقيه بعد مفارقة ٠‏ ولا بازمه رفع الصوت في السلام على المقابر » يسلم 
على جميعهم » ولا يكرر السلام في نواحي المقبرة » بل يكفىي سلام 
واحد » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : بنخالة خالصة ٠‏ ظاهره المنع من كل مطعوم ٠‏ 

ويسن دهن شعر اللحية كالرأس ٠‏ 

والتيمم بتراب المسجد لا كراهة فيه ٠‏ 

ولبس الأحمر والمعصفر لا بكره في بلادنا ؛ لاتتضاء العلة وهى 
التشبه باليهود » من تقرير شيخنا ١ ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : التسبييح بالسبحة مستحب مستحسن » 
وما زال أكابر المشايخ من أهل التصوف والعلم يفعلون ذلك50© ٠‏ انتهى» 

قوله : فإن جاوز النفاس الأر بعينوصادفعادة لال آخرهء الظاهر إذا 


. ) وعلى هامششى الأصل : ( الظاهر المنع من السبحة‎ )١( 





لما 2 طهارة الجلد بالفسل ‏ صلاة المعذور 


هجرها الحيض مدة » ثم أتاها في عادتها ؛ فهو حيض » لأنه لا حد لأكثر 
الله را 

واذا ل على الك رار خا 0 6 الفلتان» ركذا اللي 
الحامض جدآ فيما يظهر *٠‏ 

وإذا دهن الجلد بدهن متنجس ؛ طهر الجلد بالغسل ولو لم يذهب 
الدهن كله » لأن الباقي عرض »؛ من تقرير شيخنا * 

قال في « المفردات » : 

وبدخول الوقت طهر بيبطل لمن بها استحاضة قد تقلوا 
لا بالخروج منه لو تطمرت2 للفجر لم يبطل لشمس ظهرت 

قال في « شرحها » : لا تبطل الطهارة بخروج الوقت ؛ إذا لم يدخل 
وقث صلاة أخرى من الخمس » فمن تطهرت لصلاة الصبح ؛ لم يبطل 
وضوؤها بطلوع الشمس » لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى ٠‏ 

قالالمجد في« شرح الهداية » : ظاهر كلام أحمد أنطهارة المستحاضة 
نبطل بدخول الوقت دون خروجه ٠‏ وقال أبو يعلى : تبطل يكل واحد 
منهما » ثم قال : والأول أولى +٠‏ ومشى على الثاني « في الاقناع » ٠‏ 
اتتهى ٠‏ وعلى الثانى : تبطل طهارتها بدخول وقت الحمعة إذا أرادت 
ل قر اي الك 

وكذا من به سلس البول » فإن ظهر الوقت وهو في الصلاة ؛ لم 
بيبطل وضوؤه » وهل يبطل بعدها أم لا ؟ الظاهر بطلانه بعده ؛ لزوال 
العذر » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » : وإث حاضت المرأة في يوم ؛ فقال أحمد : 
تمسك كمسافر قدم ٠‏ وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للوجوب ٠‏ وذكر 
في « الفصول » : فيما إذا طرأ المانع روانتان»وذكره صاحب « المحرر » 
وتمامه فيه » وجزم به في « الانصاف » ٠‏ 


دخول العلماء على الأمراء لحاجة ‏ طاعة الأمراء فيغير معصيةالله 1/1 


ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما الدم الحاصل للمرأة 
بسبب علة في الحمل ؛ فليس كدم الحيض » بل كدم شجة ء اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ أبي سهل بن ملا على الواعظ : الثالثة : فالدخول 
ف بيت أمراء الزمان » والبيتوتة عندهم ؛ والصلاة في تلك الأماكن التيلم 
تستوعب بارثها الورثة » فحيث دعت ضرورة الى ذلك ؛ جاز ٠‏ ولم 
يزل العلماء سلف وخلفا يدخلون على الملوك مع ثبوت ظلمهم وجورهم ؛ 
وذلك عند مسيس الحاجة إلى ذلك » إما لشفاعة » أو نصيحة » أو أمر 
بمعروف » أو دفع ظلم عن نفسه » أو من يتعلق به » أو استدعاءالأمير له» 
وقد قال سهل بن عبد الله التستري : من لم ير إمامة السلطان حقا ‏ فهو 
زنديق » ومن دعاه فلم يجب ؛ فهو مبتدع + ومنأتاه من غير دعوى ؛ 
فهو جاهل ٠‏ وقد علم من الشرع وجوب طاعتهم في غير معصية الله ٠‏ 

قال بعض أئمتنا الماضين : كن تأفتي بالمنع من ثلاثة أشياء ثم رجعت» 
وذكر منها إتيان العالم السلطان » فحيث ترتب على دخوله عليه فائدة 
دينية ؛ فلا بأس » بل قد يتعين هذا » والسلامة في البعد عنهم ٠‏ وامتناع 
كثير من السلف عن الدخول عليهم ورؤيتهم ؛ إما لعلمهم بقيام واجب 
بعدم قبولهم منهم ٠‏ وواجب الأمر منهم بالمعروف ٠‏ ومحل النهمي عن 
المتكر الوارد فيه الأحاديث ؛ حيث لا يكون ذلك لغرض دينى » أو 
مخصوص ممن لا يأمن على نفسه الفتنة والوقوع فيالمحذور ؛ أو يكون 
قصد الاستكثار من دنياهم » والاستطالة بالجاه عندهم » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ٠+‏ 

وأما الصلاة فيها ؛ فعندنا تصح الصلاة في المغصوبة مع الكراهة ء» 
والصلاة في أرض الغير بلا إذنه ؛ قيل فيها بالكراهة » وقيل : إن كانت 


--2.لم - ؤيادة الصلاة علىالنبي بعد الأذان ‏ النداءلصلاةالكسوف 


لمسلم ولم تكن مكروبة » أي محروثة ؛ فلا تكره » إذ الغالب عدم إباء 
المسلم لذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن ( جمع الجوامع » : واختار أبو العباس كراهة الذكر قبله » 
مثل قول بعض المؤذنين : « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدآ ولم يكن 
له شريك في الملك » ولم ,سكن له ولي من الذل » وكبرهتكبيرا » ١١١/10‏ 
ويتوجه ما يفعله بعض المؤذنين قبل الإقامة من التسبيح ؛ والتحميد » 
والتكبير كذلك ٠‏ ويتوجه لا بأس به لينهض للصلاة ٠‏ وليوجز من هو 
في تطوع ٠‏ ولم يذكر أصحابنا الصلاة والسلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد الأذان ؛ كما يفعل في زماننا » وهو بدعة محدثةء ونتوجه 
أن يخرج كراهيته على وجهين بناء على كراهة الذكر بعده ٠‏ ويتقوى 
عندي استحباب ذلك ؛ إذ هو زيادة فضيلة لا تعلق لها بالدعاء الى 
العبارة ه ولاقنا كرد حيه ن الك تداك إلا يقني يما فرعه صالى الله داه 
وسلم من الدعاء لها » وهذا ليس من هذا القبيل » ولإجماع الأمة على 
ذلك بعد إحداثه ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا تجتمع أمتي على 
ضلالة » ٠‏ 

وقال ابن رجب : في قوله صلى الله عليه وسلم : « إن بلالا يؤذن 
بليل » ليرجع قائمكم » وليتنبه نامكم » ؛ تنبيه على استحباب إيقاظ 
النوام في آخر الليل بالأذان وتحوه من الذكر ٠٠٠‏ إلى أن قال : وفيما 
ذكر دليل على أنه ليس بدعة » وظاهر كلامه الميل إلى ذلك » وهو متجه 
أظهر من كراهته ٠‏ قلت : ومثل ذلك الذكر يوم الجمعة قبل النداء ٠‏ 

فرع : لا يؤذن بهذا الأذان لشيء من النوافل وفروض الكفايات 
غير الصلوات الخمس » وأما بغير هذا ؛ فيسن أن ينادى لصلاة 
الكسوف »؛ اختاره الأكثر ٠‏ ولا ينادى لصلاة الجنازة » اختاره الأكثرء 
ولا ينادى لصلاة التراويح » اختاره الأكثر » منهم أبو العباس » وعنه : 





الترقية يوم الجمعة ‏ رفع الصوت بالصلاة على النبي (ص )- ام ل 


بلى » اختاره القاضي وغيره » وهو المختار لإجماع الأمة عليه » وقد 
أثنتها صاحب « الفروع » وغيره رواية » ولم يذكروا صفغة النداء لها » 
وبنوجه كقول الناس اليوم : التراويح رحمكي الله وظاهر كلام بعضهم: 
لا ينادى للوتر بعد التراويح »؛ ومعناه اختيار الأكثر في التراويح » 
ويتوجه : بلى ‏ لإجماع الأمة عليه ٠‏ وليعرف اتنهاء التراويح ليفارق 
من له تهجد ونحوه ؛ فيقول فيه كالتراويح : الوتر يرحمكم اللهء اتتهى» 

قوله في « شرح الإقناع » في عدة المتوفى عنها : لأنهما عبادتان 
استوتا في الوجوب وضيق ق الوقت ؛ فوحب تفديم الأسبق منهما إلى 
آخره » مثله اذا أخذ الؤدن بق الأذان وهو في ذكر مشروع يفو تمحله» 
كورد » ودخول مسجد ؛ وفراغ وضوء ونحوهما ؛ فالظاهر تقدينه على 
الأذان » ثم يقضي الأذان » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب لشسيخ الإسلام ابن تيمية » بعد ما سئثل عن مكوذن يقول 
عند دخول الخطيب يوم الجمعة إلى الجامع : إن الله وملاتكته يصلون 
على النبي ؛ فأجاب : جهر المؤذن بذلك كجهره بالصلاة » والترضي عند 
رقي الخطيب المنبر » أو جهره بالدعاء للخطيب والإمام وتحو ذلك » 
لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين » 
ولا استحيه أحد من الأئمة ٠‏ وأشد منذلك الجهر بنحو ذلك فيالخطبة » 
وال ذلاك سج 

وله أيضا بعد كلام له سبق في المعنى : فإنه لم يستحب أحد من أهل 
العلم رفم الصوت بذلك ؛ فقائل ذلك مخطيء مخالف لما عليه علماء 
المسلمين ٠‏ وأما رفع الصوت بالصلاة » والترضي الذي يفعله بعض 
المؤذنين قدام بعض الخطباء في الجمع ؛ فهذا مكروه ؛ أو محرم باتفاق 
الأمة » لكن منهم من يقول : يصلي عليه مما » ومنهم من يقول : 
لكك ٠‏ اميق ء 





اك بدعة ذكر يا دائم العروف 

قوله : الإقامة إلى الإمام » والأذان إلى المؤيدذن الخ ٠‏ لكن لو أقام 
بلا إذن الإمام ؛ صح إن لم ينمه الإمام » وصمرح به بعض الشافعية » 
قالهإشيخنا ٠‏ 

قال الششيخ الإمام الحافظ برهان الدين البقاعي في مصنف له سماه 
« القول المعروف في مسألة با دائم الي ل كد ل له 

ود 4 فإن بعض أتباع الشياطين قد أحدثوا في القاهرة 7 عق سأذان 
الصبح الذي مع الفجر » يا دائم المعروف » وأخذوا ذلك من مكة 
المشرفة ؛ لأن سخفاء تقول ذلك على البناء الذي على زمزم بعد الأذان ٠‏ 
وأول ما ابتدع فيها ؛ قام بع ضأهل الخير في إبطاله » فعارضه من الفقهاء 
من زل عن الصراط الأقوم » كما قال صلى الله عليه وسلم ف رواية 
الطبراني : « إني أخاف على أمني من ملاث : من زلة عالم » وهوى 
متبع » وحكى جائر » ٠‏ فزاد هؤلاء الذين بالقاهرة أن جعلوه على 
موضع الأذان من المؤذن نفسه » فعمت بذلك البلوى ف سنة ١0ه‏ » 
فتألمت من ذلك » وأبطلته من كل مؤذن » فقام أهل ذلك27 » فداروا 
على المفتين بالقاهرة » وحرفوا في السؤال بعض التحريف ؛ فافتوهم 
بجوازه » وأنه بدعة حسنة ؛ فقلت لمن كلمني : نكفيهم أنهم مقرون 
بأنها بدعة » وأما كونها حسنة » فمن أين لهم إثباته ؟ فأجبت ذاكراً 
مستندي في ذلك إعلاما بالحق لمن أراد » وخروجا من عهدته بين يدي 
الله » وذلك بعد تحرير محل النزاع بأنه مخالف للسنة ؛ لثلا يظن من 
ع لان أن ذلك م من الأذان » فيكون فاعله شارع؟ في الدين 
ما لعي را جل ا صل للم ا رص ا ل أ رين 
أصحابه » ولا من القرون الثلاثة مثله « أم لهم قركاء شرعوا لهم من 





) في نسخة مكتبة الرياض : ( أهل البلد‎ )١( 


كل عبادة لميتعيدها أصحأب النبي لا يتعبدبها ‏ صفةالتكير ل 


الدين ما لم بأذن به الله20 » » إذا حرر ذلك وحفظ ؛ فقد نبت من حديث 
العرباض بن سارية : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي » عضوا عليها بالنواجد » وإباكم ومحدثات الأموز » فإن كل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » ٠‏ 

وذكر القاضي الطرطوشي عن حذيفة : كل عبادة لم: نتعبدها 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلا تتعبدوها » فان الأول لم يدع 
للآخر مقالا ٠‏ ومن الأمر المين لذلك أن يقال لمن أمر به : ما تقول في 
مؤذن قال هذا عقب أذانه » وآخر سكت » أبهما أفضل ؟ فإن قال الذي 
قاله ؛ لزمه أن يقول : إنه أفضل أذانا من بلال » ولا شسك أن من قال 
هذا ؛ فقد أذن بحرب من الله ورسوله » وإن قال : بل الساكت أفضل ؛ 
قبل : فأي غرض بعدول الإنسان إلى ما هو أطول ؟ وغير ذلك ٠‏ إن 
التحسين والتقبيح من غير استناد إلى نص في خصوص المسألة ؛ وظيفة 
ا و 
لانم رد ن أصحابه ؛ فليآأتوا به » وإلا فلا عبرة بما يقوله غير الأئمة 
ال ااه 

وإذا أذن موذن فأكثر دفعة واحدة » ولم يكن لحاجة كصغر البلد ؛ 
لم يسن إلا إجابة واحدة ؛ وما يزيد عليه ؛ بقدر الحاجة ٠‏ 

قوله : يحصل العلم لجميعهم ٠‏ أي يحصل الخبر لهم بالتسامع 
الله اجا ا ل ب ا الاق لل سرون 
قله فينيا ‏ 

من « حاشية التنقيح » قوله : بقف على كل جملة » فيكون التكبير 
في أوله أربع جمل » والتكبير في كخره جملتين » فيقول : الله أكبر » 


0 1ك/ا؟ 


.4م إجابة المؤذن ‏ وصلالشعر ‏ الاعتدادبالحيض 


وشف ٠‏ وكذلك التكبيرات الباقية » وهوخلافعادةالناس الآن ٠‏ أتتنهى٠‏ 

إذا أخذ المؤذن في الأذان وأنت ف صلاة » وفرغت قبل تمامه » هل 
بدا من أوله ولو أدى إلى كونه قضاء ؛ أو بتابعه نم يقضي ما فاته ؟ 
الظاهر أنه يبدأ من أوله ولو أدى الى كونه قضاء » حذرآ من تنكيسه 
الأذان » مع الثقل » من تقرير شيخنا *٠‏ 

لا بجوز وصل الرأس بشعر ولو منه قد اتفصل كمشاقته » ويجوز 
ربطه » والخرق أولى » قاله شيخنا ٠‏ 

قا لابن عطوة : وسألته عن شعر الادمي؛ هل يصح يبعه واستعماله ؟ 
فتوقف »؛ فوجدت الصحيح تحريم ذلك » ولم أستحضر الآن ما وجدنه 
فيه » وقال : الذي يغلب على الظن أن القرامل"١2‏ شيء يربط به » 
بجمع أطراف القرون ٠‏ اتنهى ٠‏ 1 

وقال أيضا : لا بجزيء الأذان عن لم بصل مع المؤذن مطلقا » 
وإذا لم يحصل سماع ؛ لم يحصل المقصود »؛ فلم يكن مسنونا ٠‏ وقال 
أبو المعالي : بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « الإنصاف » قوله : فأما التي عرفت ما رفع الحيض ٠٠٠‏ إلى 
أن قال بعد ذكره المذهب » وعنه : تننظر زواله » ثم إن حاضت ؛ اعتدت 
به » وإلا اعتدت سنة » ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك » ومن 
تابعه منهم محمد(" وهو ظاهر « عيون المسائل » و « الكافي » قلت : 
وهو الصواب ٠‏ وتقل ابن هانيء أنها تعتد سنة ٠‏ اتنهى ملخصآ ٠‏ 

قال في الحبض : وتبطل طهارتها بخروج الوقت » وفيٍ الثانية إن 
خرج ب فالظاهر أن المطلق يحمل على المقيد » فلا يبطل وضوؤها إلا إن 
خرج منها شيء » قاله شيخنا ٠‏ 

: ومن حاشية مكتبة الرياض : ( قال في لسان العرب : القرامل‎ ) ١( 


ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم » تصل به المرأة شعرها ) . 
(؟) في نسخة مكتبة الرياض : ( مجد) . 





إجابة الأذان إذا تكرر ‏ الإسرار بالذكر ‏ كيفية السجود ‏ 5م ل 
له علو د ل لك ا ا 1 111 ل شا 


سس ا ع سك لس اطافرءاله 
كونه مشروعا ٠‏ انتهى ٠‏ 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وغيرها ؛ هو الأفضل مطلقا » 
إلا لعارض راجح ٠‏ وف الحديث : « خير الذكر الخفي » وخير 
الرزق ما يكفي » ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال في « المغني » » بعد كلام له سبق : ولناما روى واثل بن ححر» 
قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا سجد ؛ وضع ركبنيه 
قبل يديه » وإذا نهض رفع بديه قبل ركبتيه » رواه النسائي والأثرم ٠‏ 
اتتهى ٠‏ ومن عبارة « الشرح الكبير » مثله » وعبارة « شرح المنتهى » 
الؤلفه كذلك ؛ وزاد : رواه أبو داود ؛ والنسائي» وابن ن ماجة » 
والترمذي » وقال : حسن غريب ٠‏ وأخرجه ابن خزيمة » وابن ن حبان 
في « صحيحيهما » 4 والحاكم في ( مستدركه » ٠‏ قال الخطابي : هذا 
أصح من حديث أبي هريرة ٠٠+‏ إلى أن قال : ثم يرفع رأسه منالسجدة 
الثانية حال كونه مكبر » قائما على صدر قدميه » معتمدا على ركبتيه » 
والشافعى » وتمامه فيه ٠‏ 

الا أن لسلسة الاسراحة نادت عفاك على ثلاثة افوال ' احد 
ما ذكره في « الاقناع » وهي المذهب ؛ أنها كالجلوس بين السجدتين ٠‏ 
الثانى : أن يكون على قدميه وإليتيه ٠‏ الشالث : على قدميه فقط » 


ل لم آداب. الصلاة .قضاة الفوائت الشفق 





بأ حاتم » كيف تصلي ؟ قال : إذا دخل وقت الصلاة ؛ أسبغت الوضوء » 
ثم أستوي قائما حتى تستقر أعضائي في مكاني » وأرى الكعبة بين 
حاجبي » والمقام بين صدري ٠‏ والله فوقي » ثم أكبر بإحسان » وأقراً 
بتفكر » وأركع 27 بتواضع ٠‏ قال عاصم : با حاتم » كذا صلاتك ؟ قال : 
نعم ٠‏ فبكى عاصم » وقال : ما صليت مثل هذا ٠‏ ( قال ) يا أخي : إذا 
دخلت على أمير أو سلطان ؛ ترتعد أعضاؤك من خوفه وهيبته » وتقف 
بين يديه بالخوف والأدب ؛ وتنعاهد أقوالك وأفعالك كيلا يحصل شىء 
لا يرضاه منك الأمير ؛ فتستوجب عقابه وعتابه ‏ وهو مثلك محتاج 
مخلوق ؛ فهل وقفت يوما بين بدى الله مثل ما وقفت بين بدى الأمير » 
ل كن ا ا ١‏ 

ومنه أيضا : وإن كان عليه فوائت شهر أو سنة » إن كان يصلى على 
الترتيب من أول الشهر أو السنة ؛ يقول : أصلي فرض آخر فجر علي 
قضاء » وهكذا يقول في سائر الفرائض ٠‏ واعلم بأن مراعاة الترئيب في 
الصلاة شرط » وإنما يسقط الترتيب بإحدى ثلاث : إما النسيان » أو 
ضيق الوقث » أو وقوعه في حد التكرار وهو أن تزيد الفوائت علىست 
صلوات ؛ فالصلاة السابعة جائزة عند أبى حنيفة » وأبى بوسف ٠‏ وعند 
ات ل ا ترات لساك الشد 01 
اتتمهى ٠‏ 


من الزركشي : وقد حكي عن الخليل بن أحمد وغيره أنهم قالوا : 
إن البياض لا نغيب إلا عند طلوع الفجر ٠‏ وحكي عن أحمد أن المراد 
بوقت هذه الصلاة ؛ يعني العشاء ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصليها لسقوط القمر ليلة ثالثة » رواه أحمد والنسائي والترمذي » ولا 


. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( أرفع‎ )١( 


وقت العصر ‏ ترتيب الفوائت ت السهو ‏ ل /لم ‏ 


دليل فيه ؛:اذ ليس فيه أن ذلك أول وقتها » فان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان وخر العشاء ؛ بل هو دليل. لنا ؛ إذ سقوط القمر.ليلة 
ثالثة دكون عند تمكن البياض على ما قبل + اتتهى + 

ومن « الانصاف »© قوله : إلى اصفرار الشسس ٠‏ هذا إحدى 
الروايتينءن أحمد ؛ اختارها المصنف » والشارح ؛ والمجد في( شرحه »» 
وابن تميم » وابن عبدوس ؛ وابن رزين » قال في « الفروع » : وهي 
أظهر ؛ وجزم بها في « الوجيز » و « المتتخب » ٠‏ وعنه : إلى أن يصير 
ظل كل شيء مثليه » وهو المذهب ؛ وعليه الجمهور ٠٠٠‏ إلى أن قال : 
وف « التلخيص » و « البلغة » وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثليه » وبعده وقت جواز إلى الاصفرار » وبعده وقت كراهة إلى 
ار 2 ناك ل ١‏ لكان لوقت لحرا إلبا لخر وك ٠‏ 

قوله : مرتبا قنَاكّت الفوائت أو كثرت ٠‏ هذا المذهب مطلقا.» وعليه 
جمهور الأصحاب » وهو من المفردات » وعنه : لا يجب الترتيب ٠‏ قال 
في « المبهج » : الترتيب مستحب » واختاره في الفاثت ٠‏ قال ابن رجب 
في « شرح البخاري » : وجزم بها بعض الأصحاب ومال الى ذلك » 
كاك الماك لاق وريه بلقا ىكلسال عالت فين بالإسيار م 
وإلا فإيجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فاثتة في الذمة ؛ لا يكاد 
يقوم عليه دليل ٠‏ وقد أخبرني بعض أعيان علماء الشبيوخ الحنبليين أنه 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم » وسأله عما يقولالشافعي 
وأحمد في هذه المسائل » أيهما أرجح ؟ قال : ففهمت مئه أنه أشار 
إلى رجحان ما يقول الشافعي ٠‏ انتهى *٠‏ 

من « المغني » : وإن ترك الواجب بعد السلام ؛ لم تبطل صلاته » 
لأنه جبر للعبادة خارج عنها » فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج » وسواء 
كان محله بعد السلام » أو كان قبله فنسيه ؛ فصار بعد السلام ٠:انتهى*‏ 


نت إطالة التشهد ‏ العمل اليسير ف الصلاة 

نكاد يفهم منه آنه إن ترك ما محله قبل السلام ليسجدبعده » فتركه 
عن يإ طن سس لطر لاله لك 

قال سفيان : من تعظيم الصلاة دخول المسجد قبل الإقامة ٠‏ انتهى»* 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما من تمادى في التشهد 
لوسوسة ؛ أو ضعف جسم غير مانع للقيام » فلما قرأ الإمام الفاتحة 
وبعض السورة » قام وركع معه ؛ كما يفعله بعض الجهال ‏ فصلاتهباطلة 
بلا شك لأن غير المسبوق ركن في حقه قيامه بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة 
الفاتحة » والله أعلم * 

ومن « المغني » : ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة ٠‏ قال أحد 
لا بأس أن يحمل الرجل ولده في الصلاة المعروضة ؛ لحديث أبي قتادة » 
وحديث عائشة : « انها استفتحت الباب » فمشى اليه وهو في الصلاة » 
حتى فح لها » ٠‏ ولحديث : « أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة » وقال: 
من فعل كفعل أبى برزة حين مشى الى الدابة وقد افلتت منه ؛ فصلاته 
جائزة » ٠‏ ولما روى سهل بن سعد : « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سن ع ل لا ا ان ل و ل ا ل لس 
جع الى المدير كذلك حتى قضى مئاتش . سد سا فى إملاة 
الكسوف »؛ قال : « ثم تأخر وتآخرت الصفوف خلفه » حتى اتنهينا الى 
النساء » ثم تقدم وتقدم الناس معه » حتى قام في مقامه » ٠‏ متفق عليه» 
وعن أبي بكرة : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا » فكان 
الحسن بن على بحيء وهو صغير » فكان كلما سجد ؛ وثب على ظهره » 
ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعا رفيقا » حتى .ضعهبالأرض» * 
روام الأثرم ء وحديث : « لم .بزل يدر البهيمة ؛ حتى لصق بالجدار » * 
وحديث : « الأمر بدفع لمارا بين بدي المصلي 3 ومقاتلتهإ نأ بى الرجوع» ٠‏ 





أعطان الإبل التكبير أثناء الصلاة لك 


فكل هذا وأشباهه ؛ لا بأس به في الصلاة » ولا يبطلها » ولو فعل 
ما اق مان ورم ران" مانا اابخا د فين ا 

روطان الول نه قاكر نا دن سيف لحك رن لاعن بين بعاد 
ب نباك تناح بن رو اياك ين رليك 0اإلك اذا وس تلاك 1ل ان "لوي اليه 
أكثر من الحول ٠‏ ونقل عن شيخه محمد بن أحمدبناسماعيل : ولو شهرا 
أو أقل ؛ بل با يسمى » وميله إليه ٠‏ لكن نثائل"21 القلبان وما حولها 
من مو اضع الحياض عند الشراب » والربوة التي لا تنزل لارتماعها ؛ 
أنه بجوز الصلاة فيه ٠‏ واذا كان المراح في بيث ؛ فالممنوع من الصلاة 
فيه مقرها منه » والا فما نمر فيه » أو تكون تقف فيه لأكل علفها ثم تسير 
لغيره ؛ أنه لا يسمى عطنا » وكذلك الدكة المرتفعة في البيث » وتصح 
لصلاة فيه » والله أعلم » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن « الإنصاف »فائدة : قال المجد في شرحه وصاحب « مجمع 
م 00 0 م اه 





ل 
ل سي سس 
كتركه » لأنه لم بكمله في محله » فاشبه من ثمم قراءته راكعا » أو أخذ 
في التشهد قبل قعوده » وقالوا : هذا قياس المذهب » وجزم به في 
المذهب كما بأني » بشكبير ركوع أو سجود » ذكره ه القاضي وغيرهوفاقاء 
وبحتمل أن يعفى عن ذلك ؛ لان التحرز منه يعسر » والسهو به يكثر ؛ 
ففي الإبطال به والسجود له مشقة ٠‏ قال ابن تميم : فيدوجهان » أظهرهما 
الصحة ؛ وتابعه ابن مفلح ف « الحواشي » قلت : وهو الصواب » 
وأطلقهما في « الفروع » » ذكره ف واجبات الصلاة ٠‏ 

)١(‏ نثائل جمع نثيل : التراب المستخرج من البثر . والقلبان جمع 
نيع رف لاسر > روافال لبن الا وى 








.4 التسميع والتحميد ‏ سجودالسهو ‏ التوالي 
وحكم التسميع والتحميد ؛ حكم التكبير » ذكره في « الفروع 6 


القرين 

ومنه أيضا قوله : وإن علم بعد السلام ؛ فهو كترك ركعة كاملة ٠‏ 
الصحيح من المذهب أنه اذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه ؛ أن 
صلاتنه صحيحة ؛ وأنه كترك ركعة ٠٠٠‏ الى أن قال : فعلى القوّلبالصحة 
اذا أتى بذلك ؛ سجد للسهو قبل السلام على الصحيح من المذهب » 
نص عليه في روابة حرب ؛ لأن السحود لترك الركن » والسلام تبع » 
وقيل : بسجد بعد السلام ؛ لأنه سلم عن نقص ٠‏ اتتهى *٠‏ 

ظاهر هذا فيمن ترك ركنا: فقط ».فأما إن ترك أكثر كمن ترك 
الركوع ؛ فإنه قد ترك ركنين » الركوع والرفم منه فيسجد بهد 
السلام » كما لو نرك ركعة فأكثر » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : سقط الترتيب بالنسيان » أي اذا صلى الحاضرة ناسيآ ؛ أن 
عليه صلاة فائتة لعدم الإثم » قاله شيخنا ٠‏ 

الذي تحرر لنا أن وضع العباءة على كتفيه من غير أن يدخل. بديه 
في كميها ؛ أنه لا بكره على كلا القولين » كالقباء ٠‏ 

وقوله : لا يزيد على ما يجزىء فيقول : ربنا لك الحمد بلا واو » 
من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله فيما بكره :.ولف عمامة ونحوه » فإن كثر متواليآ ؛ بطلت ٠‏ 
الظاهر أن التوالي هو الذي لا تفريقبينه » فلو فرق بين العمل ؛ لم نبطل » 
ويكفي قراءة نحو آية بين العملين » أو نحو ركوع ٠‏ 
إيكفي من المصلي. نفسه ٠‏ 

وقوله : ألقى شيئا ومر ٠‏ ظاهره : لا يكفي .الخط من المار » مع أله 


يكفي من المصلي نفسه + 


إعادة الصلاة احنياطآ ‏ ترك الواجب عمد اوكا 


تراه سار الح ماقي وي لتر قري للا راد نين سار سبي لاتق ب 
لا بعضه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : وكذا شعر أو عقصه ٠‏ قال الحجاوي على « هامش الاقناع » 
بخط بده : العقص : ضرب من اللى ٠‏ وقال ابن الاثير : وأصل العقص 
اللى » وإدخال أطراف الشعر في أصوله ٠اتتهى ٠‏ 

من « حاشية المحرر لابن قتنند”س © فائدة : جاء رجل الى فقيه 
فسأله : أنه صلى الخمس بوضوء لكل صلاة »؛ قال : فلما صليت العشاء؛ 
تيقلت أن وضوءا منها لم بصح ٠‏ فأمره بالوضوء وإعادة الصلوا تكلهاء 
فلما أعاد الصلوات ؛ قال له : إن الوضوء الذي أعدت به لم يصح أولاء 
فأمره باعادة الوضوء ؛ واعادة العشاء فقط ٠‏ ووجهه أن وضوء العشاء 
الخمس التي قضاها به » وإن لم يصح ؛ فقد صحت الأربعة قبله » فلهذا 
ألزمناه على الأول » اعادة العشاء احتياطا » وعلى الثاني كذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال ابن عبد القوي : فإن غلط التالي بغير تلاوة ؛ فيعفى » كلفظ 
النائم امد لتهحد + انتهى + 

قوله : ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران تقص ٠‏ الذي ظهر مع 
الإشكال ؛ أنه اذا نبه الامام قبل أن يعتدل » فلم يرجع عالما ذاكرا ؛ أنها 
تبطل صلاته » لقوله في « شرحه » : ولأنه أخل بواجب » وذكره قبل 
الشروع في ركن + ملزمة الاتيان به » كما لو لم تفارق ركبتاه اللارض * 
اتنهى ٠‏ ولقوله في « حاشية المنتهى » عن « شرحه » : والحاصل أن 
المصلي متى مضى ف موضع بلزمه الرجوع » أو رجع في موضع بلزمه 
المضى » عالماً نتحريمه ؛ بطلت صلاته » كترك الواجب عمدا ٠‏ وان فعله 

معتقدا جوازه ؛ لم تبطل لأنه تركه غير متعمد ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وفيها كلام لابن النجار في « شرحه » مضطرب ٠‏ وظاه ر كلام الشيخ 


15 التفريق بينالفرضوالسنة ‏ المسنئونوالستحبوامندوب 


منصور استشكالها فيما اذا أبى الإمام الرجوع الى قول المنبهين ؛ عالما 
ذاكرا » وفارقه المأموم » هل تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه أم لا » لأنه 
فارقه ؟ ومفهوم « المنتهى » في ذلك ظاهر مخالف لمنطوق « الاقناع » » 
من اتقراير شحنا * 

قال ابن عطوة : سألت شيخنا عن بطحاء الدرعية ‏ وهي معروفة 
عندنا بعد أن عرفته بكيفيتها ‏ هل تصح الصلاة فيها أم لا ؟ فآجاب : 
لا يصلى فيها لأنها مدر ٠‏ اتهى ٠‏ 

با رن تاق ب لك ارا اك ل لوك اشير 
لنا صحة الصلاة فيها ؛ وجواز التخلي فيها ؛ لأنه علل بكونها ممرا » فكل 
ما ليس بطريق ؛ معدومة العلة فيها » والله أعلم » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أو لحن لحنا بحيل المعنى سهواً فيسجد له ٠‏ الظاهر ولو أعاده 
صحيحا ؛ لأن السجود لما يبطل عمده واجب » ولو تعمد ذلك اللحن ؛ 
بطلت صلاته » قاله شيخنا ٠‏ 





من مكان الى غيره من المسجد ؛ كفى » و لايشترط خروجه من المسجدء 

قال « في الشرح » : ويستحب لمن أراد الركوع بعد الجمعة ؛ أن 
يفصل بينها وبينه بكلام » أو اتتقال من مكانه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : يكره استقبال وجه آدمي ٠‏ الظاهر جميع الوجه » لا خد 
واحد » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب لمعين الدين محمد بن صفي الدين عبد الرحمن الشافعي: 
واظا الأمرق وين الللستوق ه رواالس عم د زلدون ب لقيال ه توق من 
الأعمال : ما أمر به النبي صلىالله عليه وسلم » أو فعله مرة والمستحب : 
ما واظب عليه ٠‏ والمندوب أعم ٠‏ وقيل : ما علم من القول » والمستحب 
من المواظبة ؛ وقيلٍ غير ذلك » وهو اصطلاح بين الفقهاء ٠‏ اننهى + 
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وظاهر كلام الشيخ منصور في. باب الوضوء ؛ أنهما سواء لا فرق + 

لماحل سل ركد[ نانسا وعال ليا 
المسقاة » صحيحة ؛ فلا يقال : إنها كالحمام أو الشتارع 5 يله يكال مسجد» 
ولم يزل يصلى فيها عند الحاجة إليها قديما وحديثا من غير تكير ممن 
عرفنا » قاله شيخنا ٠‏ 


من « جمع الجوامع » : قال ابن رجب بعد قوله : يستحب رفم 
انيه م الأرلم مسمس ات 1 

ا ل ل ايا اا ال د وفك 
هو المتبادر إلى الفهم ٠‏ ا 

؟ ب وعكسة وهو رقعهنا ؛ وحغل ظهرهما منا يلى السماء 6 
وبطنهما مما يلي الأرض * 

رو رفصي ووجتال ردي إلى عالت ع إلى الى عن اسيل لمان 
وبطونهما مما يلي وجهه » قلت : هذا هو المتبادر إلى الفهم ٠‏ 

ب وعكسه وهو رفعهما وجعل ظهرهما منا بلي وجهه ؛ وبطنهما 
ار يه السقالةء 

هب الإشارة بالأصبع ٠‏ اتتهى * 

الصلاة على السطح المغصوب ,أو الذي جر بده » أو خشبه غصب» 
أو سواريه الحاملة له » أو جدرانه غصب ؛ لا تصح » قاله شيخنا ٠‏ 

لا بحل ماء آبار ثمود » غير بثر الناقة » وكذا ما كان فيها من مياه 
للطار اه 

ومن حمل يسير نجاسة مما لا يعفى عنه في الصلاة » كبعر الفأر ؛ 
ا ا م ا ا اله سسا 

قال في « المغنى » : وقال مالك : إذا فارقت إليتاه الأرض ؛ مضى ٠‏ 


للاراكة ” لطر كاك لاد . جم ركلا ررد تي ل 
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وال 2 شان ب عله اذا فت رلا افر © اير م انا 
فارقت إليتاه الأرض + أو فارقت عقبه ناهضا للقيام ساهيا ب وجب عليه 
السجود ولو رجحم » لأنه بعد منتقلا » قاله شيخنا ٠‏ 

من « رسالة الإمام أحمد » بعد كلام له سبق : واعلموا لو أن 
رجاه أحسن الصلاة » فأتمها وأحكمها »ثم نظر إلى من أساء في صلانه 
وضيعها » وسبق الإمام فيها 4 فسكددعنه ولم يعلمة فيإساءته ف صلانه ,» 
ومسابقة الإمام فيها » ولم ينهه عنذلك » ولم ينصحه ؛ شاركه فيوزرها 
وعارها » فالمحسن في صلاته ؛ شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم 
ينصحه ٠‏ وجاء في الحديث عن بلال بن سعد : الخطيئة إذا خفيت ؛ لم 
نضر إلا صاحبها » وإذا ظهرت فلم تغير ‏ ضرت العامة » لتركهم ما لزمهم» 
وما وجب عليهم من التغيير » والإنكار على من ظمرت منه الخطيئة ٠‏ 
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ويل للعالم من الجاهل 
حيث لا يعلمه » ٠‏ فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم » لازم له 
فريضة » وليس ننطوع ؛ ما كان له الويل في السكوت عنه » فاتقوا الله 
في أموركم عامة » وفي صلاتكي خاصة » واتقوا لله في تعليم الجاهل ؛ 
فإن تعلييه فريضة.لارمة / والتارك لذلك مخطرء نم ٠‏ وجاء في 
الحديث : « إذا أم القوم رجل ؛ وخلفه من هو أفضل منه ؛ لم يزالوا 
في سفال » ٠‏ وقد جاء في الحديث : « اجعلوا أمر دينكم إلى فقهاتكم » 
وألمتكم قراؤكم » ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن « قرح مختصر التحرير » : والفعل الواحد بالشخص من 
جهتين » كصلاة في مغصوب ؛ لاستحيلكونه واحبا حراما » ولا تصح » 
ولا يسقط الطلب بهاء أى بالصلاة في المفغصوب » من بقعة أو سترة » 
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه » والظاهرية » والزيدية » 
والحبائية » وقاله أبو شمر الحنفي » وحكاه ا ماوردي عن أصبغ المالكي» 


الدعاء آخر الصلاة ‏ الصلاة علىوجه مكروهة ه4ه 

وهو رواية عن مالك » ووجه لأصحاب الشافعى » وكذا لا يسقط الطلب 
ا 
الرازي : سقط الطلب عندها » لا بها ٠‏ قال في « المحصول » : لأن 
السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يتؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في 
الدار المغصوية » ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرنا ٠‏ قال : وهو 
مذهب القاضي أبي بكر » ثم قال : وقد منع الإجماع أبو المعالي » وابن 
السمعانى » وغيرهما ٠‏ وقد رد الطوفي ما قاله الباقلانى » فقال : لأنه 
لما قام الدليل عند الباقلاني على عدم الصحة » ثم الزمه الخصم بإجماع 
السلف على انهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات » مع كثرة وقوعها 
منهم ف أماكن الغصب » فأشكل عليه » فحاول الخلاص بهذا التوسط » 
فقال : يسقط الفرض عند هذه الصلاة للاجماع المذكور ؛ لا بها ؛ 
لقيام الدليل على عدم صحتها » ثم قال : قيل : لا إجماع في ذلك لعدم 
ذكره ونقله » كيف وقد خالف الإمام أحمد ومن معه » وهو إمام التقل 
وأعلم بأحوال السلف ؟! وعن أحمد رواية : أن فعل الصلاة بحرم 
وتصم » وهو قول مالك » والشافعي » واختاره من أصحابنا الخلال » 
وابن عقيل » والطوفي ٠‏ وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : أن المصلي إن 
علم التحريم ؛ لم تصح » وإلا صحت ٠‏ ووجه المذهب ؛ الأول » وهو 
عدم الصحة مطلقا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وإذا كان عليه سجود سهو محله بعد السلام ؛ فتأخير الدعاء بعده 
أفضل ؛ ليكون الدعاء آخر صلاته ٠‏ 

والصلاة إلى نحو لهوج لا تكره ؛ بدليل صلاة المأموم خلف الإمام 
وبينهما شباك بلا كراهة ‏ لأنهم لم ينصوا إلا على الباب المفتوح » من 
كر قيطت 1 


قوله : ومن صلى على وجه:مكروه ؛ سن. له إعادتها على وجه غير 


الآة ‏ حسنة الدنيا والآخرة ‏ الصلاة في الحرير والمفصوب 


قوله : تنا في الدنيا حسنة الى آخره ٠‏ في حسنة الدنيا سبعة 
أقوال : أحدها : المرآة الصالحة » وقيل: العبادة » وقيل ار 
وقيل : المال » وقيل : العافية » وقيل : الرزق الواسع » وقيل : 

وف حسنة الآخرة ثلاثة أقوال : الحور العين » وقيل : الحنة » 
وقيل : العفو والمعافاة ٠‏ اتنمهى ٠‏ 

الصلاة في الحرير والمغصوب ؛ لا تصح ولو جمل الحكم ٠‏ وف 
« شرح المنتهى » لمؤلفه عبارة لم نرها في غيره » وعزاها « للإنصاف » 
ولم نرها في شيء من نسخ « الانصاف » ٠‏ والذي تحرر لنا » عدم 
الصحة مطلقا » وهذه صنة عبارته ء وعلم مما تقدم أنه لو كان جاهلا” 
أو ناسيا كونه غصبا » أو حريرا » أو محرما ؛ أنهما تصح »؛ قال في 
« الإنصاف » : على الصحيح من المذهب»وذكره المجد إجماعا » وعنه : 
لا تصح ء اتتهى + وعبارة « الإنصاف » قوله : ومن صلى في ثوب 
حرير » أو غصب ؛ لم تصح صلاته ؛ هذا المذهب بلا ررب مطلقا » وعليه 
جماهير الأصحاب » وهو من المفردات » وعنه : تصح مع التحريم » 
اختارها الخلال » وايبن عقيل »؛ قال ابن رزين : وهو أظهر » وعنه : 
لاتصح من عالم بالنمي وتصح من غيره ٠٠ء‏ الى أن قال : فائدة : 
لو لبس عمامة منهيآ عنها ء أو تكة وصلى فيها ؛ صحت صلاته على 
الصحيح من المذهب ٠‏ ولو صلى وف بده خاتم ذهب »؛ أو دملج » أو في 
رجله خف حرير ؛ لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب ٠.٠‏ إلى أن 
قال : فوائد: منها لو جهل أو نسي كونه غصبآ أو حريرآ » أو حبس 
بمكان غصب ؛ صحت صلاته على على الصحيح من المذهب » وذكره المجد 
إجماعا » وعنه : لا تصح ء انتهى + هذه عبارة النسخ التي رأينا في 
« الإنصاف » » هكذا حتى في مبيضة المصنف ومسودته بخط بده » 
وغيرهما » فلعل قو لالشارح : أو محرم ؛ سبقة قلم » من تحرير شيخناء 
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مكروه ٠‏ هذا إن لم يكن وقت نهي ؛ لتحريمه. ٠‏ ومن اعتدل قبل 
التسميع ؛ أو هوى قبل التحميد ؛ لم يجز له الرجوع » ويسجد للسهو» 
م افر قجاء 

قال في « الإنصاف » في اجتناب النحاسة. : مراد المصنف بقوله : 
أو جهلها أي جهل عينها » هل هي نجاسة أم لا حتى فرغ منها ؟ أو جهل 
أنها كانت عليه » ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن ؟ فأما إن على أنها 
نحاسة » وجهل حكمها ؛ فعليه الإاعادة عند الجمهور؛ وقطعوا بههاتتهى» 

من « الاداب الكبرى » : أول ما بحب على الرجلمنتعليم القركن؛ 
فاتحة الكتان وسورتان » كذا وجدته » ولعله وسورة » وإلا فلا أدرى 
ما وجهه » مع آنه إفما. يجب حففظ ما يلغ أن يجزئه في صسلاته. ,وهو 
الفاتحة خاصة ف الأشهر ٠‏ وقد قال ابن حزم : اتفقوا على أنه إذا حفظ 
أم القرآن » + يسم الله الرحمن! لرحيم وسورة معها ؛ فقد أدى فرض الحفظ 
لس ل ا 

لا يكفر أحد بترك الصلاة ؛ إلا إن دعاه الإمام ؛ أو نائيه » و 
ضاق وقت الثانية ٠‏ 

واعادة المغرب مكروهة » لكن إذا فاتت الجماعة شخصا » فلم يجد 
إماما » فأعاد معه آخر » وصار إماما للمعيد ب ريما زالت الكراهة » لآن 
الجماعة واجية على هذا » ولا تقوم الا يمن يصلى معه ء 

والتمطى : هو التمغط ؛ لقوله : بكره تمطى الرجل عند غير أمة 
أو زوجة » من اتقرير شيخنا ٠‏ ' 

من « الكوكب المثير » : من قال حين يسمع الأذان : أشهد أن 
لا إله. إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدآ عبده ورسوله. » رضيت 
اه » وبمحمد رسولا” » وبالإسلام دينآ ؛ غفر له ذنبه ٠‏ انتهى ٠‏ 
ومن « جمع الجوامع » : ويتوجه في تفضيل الإمامة على الإقامة 


مه التقوى ‏ سقوط القضاء للضرر ‏ طول الفصل وقصره 


احتمالان » والأولى تفضيل الامامة ٠‏ ويستحب إقامة من أذن ٠‏ اتنهى» 

ومن خط الجحاوي على « الإقناع » : وقت الفحر يتبع الليل » 
فيكون في الشتاء أطول من الصيف » والعشاء على العكس ٠‏ وسورتا 
الاخلاص : قل هو الله أحد » وقل با أيها الكافرون » قاله ابن القيم ٠‏ 
قوله : الأتقى ٠‏ التقوى : ترك الشرك » والفواحش » والكباثر ٠‏ 

قوله : إلا ضاد المغضوب ؛ والضالين بظاء ٠‏ أي سواء علم الفرق 
بينهما لفظاً ومعنى © أو لاا ء 

وإذا سمع الرعد » ورأى البرق ؛ قال : سبحان من يسبح الرعد 
بحمده » قاله في « المبدع » ٠‏ اتنهى من خطه ٠‏ 

قوله : يكره التقدم إلى صدر المسجد في السحر ٠‏ وقفت عليها 
بخط مؤلفه ؛ لثلا يؤذي الملائكة بوقوفه في صدره » لأنهم يكونون في 
الصف المقدم إذا خلا المسجد » وشوهد ذلك ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قال شيخنا : وكذلك وضع شيء فيه من عصى ونحوها ؛ بجامع 
الايذاء ٠‏ 

ومن خط المؤلف : اللكز : إذا ضربه بجميع كفه » وقيل : هو الوكزء 
ان 

قوله في قضاء الفوائت : لضرر ف بدنه ٠‏ أي فيسقط عنه القضاء 
على الفور ؛ لضرر من مرض أو نصب ء أو إعياء » وهو أقِل من النصب؛ 
كن لضت عر الك ثاله فض ” 

قوله : إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء ٠‏ ظاهر كلام « حاشية 
المنتمى » : إن كان عاجز؟ » وإلا لم تصح ٠‏ وظاهر كلام غيره : ولو لم 
بعحز » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الإنصاف » في سجود السهو : الرابعة طولالفصل وقصره ؛ 
مرجعه إلى العرف على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : طول الفصل ؛ 
قدر ركعة طويلة » قاله القاضي » وتمامه فيه ٠‏ 
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من « الفروع » : وإن استقبل المصلين في مكان ضيق ؛ أقيم ٠‏ وفي 
« الفنون » : إن آثر » يعني بمكانه » ذا هيئة بعلم ودين ؛ جاز » وليس 
. إيثارا حقيقة » بل اتباعآ للسنة ٠‏ اتتهى + 

قوله : تحية مسجد ٠‏ إنه إن كان في صحراء ؛ انه لا يصلي تحية 
مسحد » قاله شيخنا ٠‏ 


قال في « جمع الجوامع » في الحج : ولو جمعها » وصلى لها ركعتين 
ينوي بها عن الكل ؛ لم يجزئه عن صلاة الكل » بل عن واحد ؛ في ظاهر 
كلام أصحابنا » ويتوجه إجزاء ركعتين عنتحية المسحد » وسنة الصلاة » 
وصلاة الضحى ٠‏ اتنهى ٠‏ 


اذا ازم المصلي سجود سهو أفضليته قبل السلام » فسلم على اليمين 
سهوا » ثم سجد للسهو قبل سلامه على الايسر ؛ فقال البلباني : إن كان 
تشهد قبل السجود ؛ سلم في الحال من غير تشهد » وهو أولى من 
سجوده بعد السلام على اليسرى ؛ لأنه لم يخرج من الصلاة بعدء 
والصحيح من مذهب الحنفية أن محل سجود السهو ؛ بعد أن يسلم 
على يمينه » وقبل السلام على يساره » ثم يعيد السلام على اليمين » 


+ 


ثم اليسرى بعده ٠‏ انتهى ٠‏ 
من « جمع الجوامع » : لا تدخل الملانكة بيت فيه صورة ٠‏ هل 
يدخل في ذلك ما على الدنانير القبارصة ؟ قلت : هو داخل في الحديث » 
وليس ثم مانع من الدخول ٠‏ قال أبو الممالي : يكره نثر الدراهم 
والدنانير على الركب ؛ لوقوعها تحت أرجل الدواب ٠‏ اتنهى ٠‏ 
الظاهر إن كان ما على الدنانير صورة حيوان ؛ دخل في الحديث » 
وان كان صورة جماد » كشحر ؛ فلا » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله في ستر العورة : سترها شرط لصحة الصلاة » حتى عن نفسه 
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إلى آخره ٠‏ فلو أدخل رأسه في جيبه في الصلاة » فنظر الى عورته ؛ 
بطلت صلاته » قاله شيخنا + 

قوله : ومن صلى » ثم أقيمت صلاة ؛ سن له إعادتها إلى آخره ٠‏ 
لها صور : إحداها : أن تقام الصلاة وهو في المسجد ؛ فيسن له الاعادة 
مطلقا ٠‏ الثانية : أن يكون في المسحد وهو جاء لقصد الاعادة ؛ ففيه 
تفصيل : إن كان وقت نمي ؛ لم تجز الإعادة » وإلا جازت ء الثالثة ٠‏ 
إذا أقيمت وهو خارج المسجد ؛ فلا يسن له الدخول ؛ فإن دخل ودخل 
معهم ؛ صحت إن لم يكن وقت نهي » ولا يستحب له ذلك » وعند 
الشافعية : تسن الاعادة مطلقا » من تقرير شيخنا * 

قوله في < حاشية المنتهى » : الظاهر أن المراد بمثله الى آخره ٠‏ 
أي بأن يكون مسبوقا بمثل ما سبق به الآخر » فلو اثتم اح ارقن 
ع ل ا ا ل ل 
إلا ركعة ؛ لم يصح انتمام أحدهما بصاحبه ٠‏ وأما إذا صحت إمامته 
لصاحبه بعد سلام الامام » ثم دخل معهم غيرهم ؛ فالظاهر صحة صلاة 
الداخل ٠‏ لأنه والحالة هذه كان إماما مستقلا بنفسه ٠‏ وإن كان بين 
أحد المسبوقين الأولين اللتذين انم أحدهما بصاحبه أقل من ركعة + 
ففيها تردد » والأقرب الصحة ؛ لأنه لا عبرة بما دون الركعة فيمن صلى 
وحده » كما صرحوا به ٠‏ وهل تشترط نية كل منهما عند دخولهما مع 
الامام الأول » بآن أحدهما إمام بعد المفارقة » والآخر مأموم » أو 
لا يشترط ذلك إلا بعد فراغ الامام الأول وسلامه عند قيامهما لقضاء 
ما فاتهما ؟ فيه تردد » والراجح لا تشترط النية أولا » بل تكفي عند 
مفارقة الإمام ودخولهما في القضاء ؛ٍ لأنها مستثناة من قولهم : تشترط 
نية إمام ومأموم حالتة أولاء إلا كذا ٠‏ واذا انتم أحدهما بصاحبه بعد 
مفارقة الامام » فصليا.ركعة أو أكثر » ثم دخل معهما غيرهما من أول 


صلاة المسبوق اه 


صلاته ؛ فالظاهر خحواز ذلك » وصحة اقتدانه بذلك الامام » من تقرير 
شيخنا ٠‏ 

قوله : ومن نام حتى فاتنه الصلاة ؛ اتتقل من مكانه الخ ٠‏ الظاهر : 
وكذا من نام حتى فاته ورده ؛ سن له التحول منه » أي من منامه الى 
غيره ؛ لأنه موضع معصية » قاله شيخنا ٠‏ 

ولو زحم عن الصف » فنوى الانفراد » ثم زال الزحام » أو جاء 
آخر فوقف معه ونوى أنه مأموم ؛ صح ٠‏ 

واذا بنى الخليفة على الظن ف قراءة الامام ء ثم تبين أنه لم يقرا 
جميع الفاتحة ؛ بطلت صلاته ؛ كمن خلفه » قاله شيخنا ٠‏ 


اذا جلس المسبوق مع الامام في التشهد ؛ فهو بالخيار » إن ثساء 
قرأ » وان شاء سكت ؛ بخلاف ما إذا وافق موضع تشهد المسبوق ؛ 
فبلزمه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ويسجد مسبوق فيما اتفرد به إلى آخره ٠‏ وكذا لو سها 
مع الإمام ؛ لأنه لا يتحمل إلا عمن دخل معه من أولها » لكن إن كان 
على الإمام سجود سهو » فسحد معه المسبوق ؛ أجزأه » ما لم يسه ثانياً 
بعد مفارقته الإمام ‏ فيسجد ثانيا ٠‏ ْ 

واذا ترك سجود سهو » أفضليته قبل السلام عمدآ ؛ بطلت صلاته ٠‏ 
ومن دخل مع الإمام ولو نفلاء ؛ لم بجز له مفارقته إلا لعذر » وإلا 
بطلت ٠‏ ومن وجد إماما في آخر صلاته » ويعلم أن وراءه جماعة ثانية ؛ 
فالأفضل عدم الدخول مع هذا » ويتآأخر للثاني إن لم يخف فوت الوقت 
ولو للاختيار » لا سيما إن كان يصلح إماما » ودخوله معه يودي إلى 
انفراد غيره + وإن دخل معه بنية أنها تفل ؛ لم تصح » بخلاف دخوله 
بنية الفرض » ثم قلبها نفلا ؛ وهو صلاته ف جماعة من أولها » وادراكه 
#كبيرة إحرام ٠‏ وإذا سلم الإمام ومعه مسبوق » فقام لقضاء ما فاته » 


؟١٠١ ‏ انتظار الصلاة ‏ الصف الأول وضع النعال في المستجد 


قلما صلى منه ركعة » ذكر الامام أن عليه سجود سهو » فسجد الإمام ؛ 
فإنه يسجد بعد فراغه من صلاته ٠‏ وأما إن كان الإمام ذكر أنه سلم قبل 
إتمامها » وقام ليتمها بأن لم بقع منه مبطل بعد سلامه » فنوى المسبوق 
الدخول معه ؛ فالظاهر الصحة » ويلزمه السجود ٠‏ ولو لم يدخل معه 
المسبوق في تمام ما سها عنه الإمام ؛ فالظاهر صحة صلاته أيضا » وعليه 
سجود سهو » لسهو إمامه الذي صلى معه بعض صلاته » من تقرير 

قال في « الفروع » : ويستحب اتنظار الصلاة بعد الصلاة » ذكره 
جماعة » منهم صاحب « المغني » و « المحرر » ٠‏ وجلوسه بعد فجر وعصر 
الى طلوعها وغروبها » لا في بقية الأوقات » نص عليه ٠‏ واقتصر صاحب 
« المغني » و « المحرر » على الفجر ‏ لأنه صلى الله عليه وسلم « كان 
لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح ؛ حتى تطلع الشمس حسنا » 
رواه مسلم عن جابر ٠‏ وإن قام وجلس بمكان فيه ؛ فلا بأس » لقول 
الاصحاب : لا يجوز الخروج من معتتكفه » وصرحوا بالمسحد » والأول 
أفضل وأولى ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » لابن عبد الهادي : وذهب بعض الفقهاء 
إلى أن المراد بالصف الأول ؛ أول من يدخل المسجد للصلاة فيه ٠‏ قال 
ابن عبدالبر : لا أعلم خلافة بين العلماء أن من بكر واننظر الصلاة وان 
لم يصل في الصف الأول ؛ أفضل ممن تآخر ثم تخطى الصفوف إلى 
الصف الأول ٠‏ قال : وفي هذا ما يوضح أن معنى فضل الصف الأول 
ورد من أجل البكور إليه والتقدم ٠‏ 

قال ابن رجب : وحمل أحاديث الصف الأول على البكور الى المسجد 
خاصة ؛ لا يصح ٠.٠‏ إلى أن قال : ويضع الإمام نعليه عن يساره » 
والمأموم بين يديه ؛ لئلا يؤذي غيره » قاله في « المستوعب » ٠‏ قلت : 


الجهر بالتكبير ‏ إمامة المكروه ‏ إمامة العاجزر ‏ 1.8 


هذا إن خاف عليه ؛ أو لم يكن ثم موضع لوضع النعال » أو ليس ثم 
خوف ؛ لم يضعه بين يديه » ولا عن يساره ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

قوله : أو كانت الجماعة كثيرة ؛ كره اتنظاره ٠‏ أي الداخل ٠‏ 
الظاهر : إن خاف بعدم اتتظاره عداوة من الداخل » أو حدوث فثلة ؛ 
لم بكره » قاله شيخنا ٠‏ 


قال في م« الفروع » : وفٍ رواية : ما كنا نعرف انقضاء صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير » ثم قال : ويتوجه تخريج 
واحتمال يجهر ؛ لقصد التعليم فقط ؛ وفاقا للشافعي » وحمل خبر ابن 
عباس على هذا ٠‏ ومئه أيضا : قبل أن يتكلم أي الكلام الذي كان 
ممنوعا منه في الصلاة » أو يكون المراد قبل أن يتكلم مع غيره ٠‏ انتهى»* 

قال في « الرعاية » : ويكره أنيؤم أحد قوما يكرهه أكثرهم ديانة » 
فان صلى بهم ؛ صحت الصلاة بشرطها ٠‏ اتتهى ٠‏ فظهر أن العبرة 
بالأكثر من أهل الدين ؛ لا بالأكثر من الجماعة » ويحتمل أن يكرهه 
أكثرهم دينا ؛ أي لأجل الدين » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : أو عاجز عن ركوع أو سجود إلى آخره ٠‏ الظاهر : أن الذي 
يمد رجله عند سجوده » أو لا يقدر على السجود بشيء من من الأعضاء 
السبعة ؛ لا تصح إمامته إلا بمثله » إلا إمام الحي المرجو زوال علته ٠‏ 


قوله : فإن جهله هو والمأموم <ت حتى انقضت الصلاة الى آخره ٠‏ 
فان اتقضت صلاته فقط » وذكرها قبلانقضاء صلاة المأموم » أو انتقضت 
صلاة بعض المأمومين مع الامام » وذكر قبل انقضاء الباقي » هل تبطل 
صلاتهم كلهم أم لا ؟ فيها تردد » والأقرب إلى الفهم مع عدم الجزم : 
إن كان ذكره بعد اتقضاء صلاته » وقبل اتقضاء صلاة جميع المأمومين ؛ 
بطلت + وبعد اتقضاء صلاة بعضهم معه وبعض بعده ؛ ففيها إشكال » 
من تقرير شيخنا ٠‏ 


١.4‏ - إمامةائر جل للنساء ب فعلمابسقطامر وءة ‏ التسليم ف الصلاة 


قال في « الإنصاف » : قوله : وأن يوم نساء أجانب لا رجل معهن* 
بعنى يكره » هذا المذهب مطلقا + 

ثم ال : فائدة :قال فى ار الفروع » : كذا ذكروا هذه المسألة ٠‏ 
وظاهره كراهة تنزيه » فيكون هذا في موضم لا خلوة فيه ؛ فلا وجه » 
إذ الاعتبار بكونه نسيبا محرما ؛ مع أنهي احتجوا » أو بعضهم » بالنمي 
عن الخلوة بالأجنبية ؛ فيلزم منه التحريم » والرجل الأجنبي لا يمنع 
تحربمها » على خلاف ما يأتى آخر العدد » والأول أظهر ؛ للعرف والعادة 
في إطلاقهم الكراهة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : وإن كان لجهل » أو نسيان » أو آفة ؛ لم تبطل » ولم يمنع 
إمامته » يعنى فى السورة » وآلا فالقاتحة اللحن فها مطل مطلق * 

ل ار ا ل سا 
رض ما نا رع تسسات م ار سار اك يكال شرك ف باق رن 
غنياً ويقصر عن فعل مثله عرفا » في مثل حباية السائل ونحوه ؛ كره » 
وتكون الكراهة في حقه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ذكر ابن رجب في « الطبقات » في ترجمة أبي الفتح نصم الله 
ابن عبدوس الحراني » أنه صنف كتابا في تعليم العوام السلام » لما قدم 
أبو المعالي بن المنجا قاضيآ على حران » فأمر الثوذنين بالجهر بالتسلييتين 
في الصلاة » وكانوا إفما يجهرون بالأولى خاصة ب فرد عليه أبو الفتتح » 
ودين أن المذهى إننا هو الجهر بالكولى خاصة » وذكر انصوض أحيد 
وأصحابه في ذلك » وتمامه فيه ٠‏ فيؤخذ منه أن حكم المآموم المبلغ ؛ 
حكم الإمام فيما يجهر ويسر » وإلا فهمم مصرحون بآن المأموم يسير 
بالتسليشين » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الفتاوى المصرية » : سثل عن إمام ليس من أهل العدالة » 
وفي البلد من يكره الصلاة خلفه » يعتقد أنه لايصحح الفاتحة » وف البلد 
ااه 


اللحن اللخفي والذي لا يحيل المعنى ‏ الإمام الراتب ١.6‏ ل 


الجواب : أما كونه لا يصحح الفاتحة ؛ فهذا بعيد جدا » فإن عامة 
الخلق من العامة والخاصة بقرؤون الفاتحة قراءة تجزىء بها الصلاة » 
فإن اللحن الخفى + واللحن الذي لا يحيل المعنى ؛ لا يبطل الصلاة ٠‏ 
وف الفاتحة قراءات كثيرة قد قرىء بها » فلو قرا عليهم وعليهتم وعليهمواء» 
وقراً الصراط والسراط والزراط ؛ فهذه قراءة مشهورة ٠‏ ولو قرا 
الحمد” لله أو الحمد لله » أو قرأ ربة العالمين » أو ربك العالمين » أو قرا 
نستعين بالكسر ونحو ذلك ؛ لكانت قراءة قد قرىء بها » وتصح 
الصلاة خلف من قرأ بها ٠‏ ولو قرا ربة العالمين بالضم » ومالك يوم 
الدين بالفتح ؛ لكان هذا لحنا لا يحيل المعنى » ولا يبطل الصلاة ٠‏ 
وإن كان إماما راتبآ » وفي البلد من هو أقراً منه ؛ صلى خلفه » فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولا يؤمن الرجل في سلطانه » ٠‏ وإن 
كان متظاهرا بالفسق » وليس هناك من يقيم الجماعة غيره ؛ صلى خلفه 
ولم نترك ٠‏ لكن إن أمكن أن يصلي الجماعة خلف غير الفاسق ؛ فعل 
ذلك » فإن لم يسكن أن يفعل إلا خلفه ؛ صليت ولم تترك الجماعة ٠‏ 
ومن أصر على ترك الجماعة ؛ فهو آثم » ومخالف الكتاب والسنة » كما 
كان عليه سلف الامة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : يعذر من أكل ثوما ونحوه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال الرملي : ومن الأعذار في ترك الجمعة والجماعة ؛ أكلذي الريح 
الكريهة نيئا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن املاء الحجاوي على قوله : ويستحب الفصل بين الفرض 
والسنة ٠‏ قال : الفصل بقع بقول : سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ٠‏ انتمهى ٠‏ 

يكره أن يعطى القبلة ظهره » إلا ما خص بدليل كالخطيب » قاله 
شيخنا ٠‏ 


1٠.5‏ فضل[الجماعة ‏ السئن الراتبة ‏ ترك الجمعة والجماعة 


من « الفروع » : ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب 
يساره » ولعله مرادهم ٠‏ 

قال القاضى أبو الك ف 2 الطينقات ©» في ترجمة جرمى 
أبن يونس : قال إمامنا لجرمي : يا جرمي » كم فضل الصلاة عند اتناس 
من انفراد إلى الجماعة ؟ فقال جرمى : خمسة وعشرون ٠‏ فقال أحمد: 
سمعت عبد الرزاق يقول : إنها مائة » من أجاب الداعي ؛ فهي خمسة 
وعشر ون » ومن صلى في الصف الأول ؛ فهي خمسون » ومن صلى يمين 
الإمام ؛ فهي خمسة وسبعون » ومن صلى في تقفرة الإمام ؛ فمي مائة 
صلاة ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : يسن أربع ركعات قبل الظهر» 
وهن قبل الراتبة ؛ فتكون ستآ ٠‏ وأما من قرب من الإمام من سر 
الصف ؛ فالأسر نحو ثلاثة أفضل من الأيمن نحو عشرة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الفروع » : ويستحب أربع قبل الظهر ؛ وأربع بعدها » 
وأربع قبل العصر ء وأربع بعد المغرب ٠‏ وقال الشيخ وهو الموفق : ست 
وأربع بعد العشاء غير الستن ٠‏ قال جماعة : يحافظ عليها ٠‏ اتتهى + 

ومن « شرح المنتهى لمثولفه » : أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ٠‏ 
لو كان ترك الجمع يعوقه عن معيشة يحتاجها ؛ فإنه بباح له الجمع في 
هذه الحالة ٠‏ انتمى ٠‏ الظاهر أن العذر والشغل المبيح لترك الجمعة 
والجماعة من الأعذار المذكورة ؛ أنه لا يبيح له الجمع بلا ضرر في معيشة 
بحتاجها ء أو ضرر على نفسه أو ماله » أي بأن لم يكن له في الجمع 
زيادة دفع ضرر » ولا جلبٍ نفع يبيح له ترك الجمعة والجماعة ؛ فإنه 
لا يجمع » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : تنبيه : مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعلم 


٠ ) وف نسخة مكتبة الرياض : ( الحسين‎ )١( 


جهل الحدث - الصلاة خلف الصف وحده ‏ إلفاء النية ل 1.0 ل 





حدثه بل جهل » وجهله مصافه أيضا ؛ أنه لا يكون فذآ » وهو صحيح » 
وهو المذهب » نص عليه » وجزم به في « الفائق » وابن تميم » وقدمه 
في « الفروع » ٠‏ قال القاضي وغيره : حكمه حكم جهل المأموم حدث 
الامام على ما سبق ٠‏ اتنهى ء فظهر أن كلام القاضي مقايل للمذهب ٠‏ 
فإذا تصاف» اثنان » وصليا ركعة أو أكثر » ثم أتى ثالث فوقف معهما » 
ثم بعد وقوفه ذكر أحدهما أنه محدث أو نجس » وفارقهما ؛ فالظاهر 
مع الإشكال صحة صلاة الاثنين » لأنه لم يعلم حدثه حتى وقف معهما 
ا ل ا ا ايل ار 6و لكوت لم ا 
تصح صلاته » لأنه صلى ركعة كاملة مع حدث ٠‏ 

وإذا أتى إنسان والصف مرصوص » والإمام في التشهد الأخير » 
فوقف وحده » ثم بعد سلام الإمام قام لقضاء ما فاته صحت صلاته » 
لأنه لم يصل ركعة كاملة فذا ٠‏ 

قوله : وإن صف الأمي عن يساره الخ ٠‏ ثم ذكر كلام الفرح 
وقوله فيه » أي شرحه على إلغاء نية الإمامة » يعني تبينا إلغاء الإمامة 
ببطلان صلاة المأموم » لا إلغاء نية الإمامة من الامام » بأذينوي الانفراد ؛ 
فلا يشترط كما صرح به في باب النية والفصل قبله » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من « الفروع » : ولا تصح إمامة فاسق مطلقا » وفاقا للمالك » 
وعنه : يكره وفاقا لأبي حنيفة » والشافعي » كما تصح مع فسق المأموم٠‏ 
وفي « المغني » و « الشرح » : صحة إمامة فاسق غير ظاهر الفسق » 
وفاقا للشافعى » واستدل بأحاديث » منها : « صل خلف من يقول : 
لا إله إلا الله » ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قال في « الفروع » : ولو أدركهما جالسين ؛ أحرم ولا يتأخر إذآ 
للمشقة ٠‏ اتتنمهى ٠‏ 

قال ابن قندس ف « حاشيته » : ولا تآخير إذآ للمشقة أي الحاصلة 


١.86‏ ل متابعة الإمام ‏ إمامة المبتدع والفاسق 


شأخير الجالس ؛ لأن الجالس يشق تآخره » بخلاف القائم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقال أيضا : وقد ذكر المصنف فيما إذا سلم الإمام » وبقي على 
والظاهر أن المسبورق يلزمة القيام فوراً بعد سنلام إمامه ؛ لتدارك مافاته » 
قاله شيخنا + 

من « المغني » : وإذا أم رجلين أحدهما غير طاهر ؛ أتم الطاهز معه » 
وهذا يختمل أنه أراد إذا علم المحدث بحداثة فخرج ؛ أتم الآخر ان كان 
عن يمين الإمام » وإن لم يكن عن بمينه ؛ صلى عن يمينه » كما ذكرنا ٠‏ 
فأما إن كانا خلفه وأتما الصتلاة ‏ لم تصبح ء اتتهى * 

وزاد في « الشرح » : فأما إن كانا خلفه » وأتما الصلاة مع المحدث 
ص اراك لل لكان ل ١‏ 
زوال الاتككال الذي في الصف المقابل ؛ من صحة صلاة من صافه 
محدث يجهل ذلك » حتى وقف معهما “خر » فذكره وانصرف » قاله 

من « الزركشي » قال : ومن صلى خلف من يعلن ببدعة » أو يسكري 
أعناد ٠‏ 

ش : لا إشكال في فسق المعلن ومن يسكر ؛ واذ؟ في صحة إمامتهما 
روابتان : احداهما : تصح إمامته » قال أحمد في رواية حرب : يصلى 
خلف كل بر وفاجر ٠‏ وسئل : هل نصح خلف .من يغتاب الناس ؟ فقال : 
لو كان من عصى لا يصلى خلفه ؛ من يوم الناس ؟ وعن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : « الصلاة واجبة عليكم » خلف كل مسلم » 
برآ كان أو فاجراً » وإن عمل الكبائر » ٠‏ اتنهى ه, 

ومن « الفروع » : وحديث أبي هريرة : « من :توضاً وراح » 
فوجدهم قد صلوا ؛ أعطاه الله مثل أجر من صلاها وخضرها » ولا ينتقتص 


تعدد الجماعة ‏ سجود التلاوة والشكر - الاستنابة - 1.1 سه 


من أجورهم شِيئآ » + رواه أحمد وأبو داود ٠‏ والمراد مثل أجر واحد 
منهم » أي ممن صلاها ٠‏ اتتمى ٠‏ 

من « الإنصاف » : الفائدة الخامسة : قنوت الوتر إذا أدركه 
المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد ب فانه بيقع في محله » ولا 
يعيده إن قلنا : ما يدركه آخر صلاته » وإن قلنا : أولها ؛ أعاده في آخر 
ركعة يقضيها ٠‏ انتمى + والمذهب ؛ الأول + 

سئل الشيخ تفي الدين عن رجل أدرك آخر جماعة وبعدها أخرى : 
هل يستحب له متابعة هتؤلاء في آخرها » أو ينتنظر الجماعة الاخرى ؟ 

الجواب : إذا كان المدرك أقل من ركعة » وكان بعدها جماعة أخرى» 
فصلى معهم في جماعة تامة ؛ فإن هذا أفضل » لأنه يكون مصلياً في 
جماعة ٠‏ وإن كان المدرك ركعة أو أقل من ركعة ؛ وقلنا : إنه يكون به 
مدركا للجماعة ؛ فإدراك الجماعة من أولها أفضل ٠‏ فان كانت الجماعتان 
سواء ؛ فالثانية أفضل ٠‏ وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة » أو كثرة 
الجمع » أو فضل الإمام » أو كونها الراتبة ؛ فهذه من هذه الجهة أفضل» 
وتلك منجهة إدراكها بحدها7© أفضل» وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة»ه 
وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالا وإماما أو جماعة ؛ فهنا قد ترجحت 
من جهة أخرى أيضا ٠‏ 

وسجود التلاوة قائما ؛ أفضل منه قاعدآ » كما ذكر ذلك من ذكره 
من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما ٠‏ ونقل عن عائشة : 
وكذا سجود الشكر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

لا يجوز لإمام راتب بمسجد تركه وصلاة في مسجد آخر مستناب 
فيه » الا ان استناب بمكانه آخر » وينعزل عن ١‏ مامة المسجدالاولرأساء 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : قيد رمح ٠‏ تقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر أنه رمح 





(1) وعلى هامشن الاصل : ( لعله كلها ) . 


١١١ -‏ - الصلاةخلفالفاسقمع إمكانهاخلففيره ‏ القيام الىالصلاة 
الهذيلي » وأنه طول ست أذرع باليد ٠‏ 

ومن جواب لأبي العباس : وأما الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع 
أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره ؛ فأكثر أهل العام يصححون 
صلاة المأموم » وهذا مذهب الشافعي » وأبي حنيفة » وأحد القولين في 
مذهب مالك وأحمد ٠‏ وإذا لم يسكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر» 
كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر ؛ وليس هناك جمعة أخرى ؛ 

فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة » وهو 
مذهب الشافعي » وأبي حنيفة » وأحمد » وغيرهم من أثمة الاسلام 
بلا خلاف ٠‏ ومن قال : إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف 
حاله ؛ فقد خالف إجماع آئمة أهل السنة والجماعة » وقد كان الصحابة 
مرق اف من بسر رق قجورة د كسا مان ارق مسحي ضيه نين 
المسجارة كلف ارانيد لون دياه ول الى مد م روفاك كان شيريت امير 4 
دا ل اك عان عر لك 2 ركان اك 
من الصحابة يصلون خلف المختار بن أبي عبيد » وكان متهما بالإلحاد 
داعبا للضلال ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « الشرح الكبير » : يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال 
المؤذن : قد قامت الصلاة ٠‏ قال ابن عبد البر : أجمع على هذا أهل 
الحرمين ٠‏ وقال الشافعي : يقوم إذا فرغ من الإقامة ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
يقوم إذا قال : حي على الصلاة » فإذا قال : قد قامت الصلاة ؛ كبر » 
وكان أصحاب عبد الله يكبرون كذلك » وبه قال النخعي » واحتتجوا 
بقوله لبلال : ( لا تسبقني بآمين » ء فدل على أنه كان يكبر قبل فراغه» 
وعندنا : لا يستحب أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة » وهو قول 
للحن د واس بوره ه لعاف ه والسواق ه ويه جل الائنة من 
الأمصار ٠‏ وإنما قلنا : إنه لا يكبر حتىيفرغ المؤذن ؛ لأن النبي صلى الله 


تشنيع بعض المتفقهة على الآئمة والرد عليهم  |]|١‏ 

عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه ٠‏ اتتمهى ملخصا ء 
ولأى العباس ابن تيمية جزء سماه « المسألة الخلافية فى الصلاة خلف 
المالكية » ٠‏ وصورته أنه سئل عن رجل يزعم أنه فقيه على مذهب 
الشافعى » قال للعامة : لا تجوز الصلاة خلف أثمة المالكية » ومن صلى 
خلف مالكي ؛ لم تصح صلاته » ويازمه إعادة ما صلى خلفه ٠‏ فلما سمع 
العامة كلامه ؛ امتنعوا من الصلاة خلفهم » فإذا لم يصح قوله » فما يجب 
عليه ؟ وهل على ولي الأمر زجره وردعه ومنعه من ذلك ؟ 

فأجاب : إطلاق هذا الكلام ؛ من أتكر المنكرات » وأشنع المقالات» 
يستحق مطلقه التعزير البليغ » فإن فيه من إظهار الاستخفاف بحرمة 
هؤلاء الأئمة السادة » ما بوجب تغليظ العقوبة » ويدخل صاحبه في أهل 
البدع المضلة » فإن مذهب الامام الاعظم مالك » إمام دار الهمحرة » ودار 
السنة » المدينة النبوية التى سنت بها السنن » وشرعت فيها الشريعة » 
وخرج منها العلم والايمان ؛ هو منأعظي المذاهب قدرا » وأجلها مرتبة* 
ثم ذكر ما يرجح مذهب مالك » ثم قال : وكان له من جلالة القدر عند 
جميع الأمة » أمرائها وعلمائها ومشايخها وملوكها وعامتها » ما لم ,يكن 
لغيره من نظرائه » ولم يكن في وقته مثله ٠‏ ومن جاء بعده من الأئمة » 
مثل الشافعي » وأحمد » وغيرهما ؛ فهم أشد الناس تعظيما لأصوله 
وقواعده » ومتابعته فيها ٠‏ وكيف يستجيز مسلم يطلق هذه العبارة 
الخبيثة » وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم 
خلف بعض » مع تنازعهم في بعض فروع الفقه » وفي بعض واجبات 
الصلاة ومبطلاتها ٠‏ ومن نمى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل 
ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهماد ؛ فهو من جنس أهل البدع 
والضلالة ٠‏ ثم احتج لذلك من الكتاب والسنة » ثم قال : وشبه هذا 


داك الاتتمام بالمخالف في اللمذهب 





المتفقه وأمثاله » ممن قد سمع بعض غلطات بعض الفقهاء » فيما إذا ترك 
الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه » أو فعل ما يعتقد فسادها به ؛ فإن من 
الناس من يطلق القول ببطلان صلاة المأموم مطلقا » ومنهم من لا يصحح 
الصلاة خلف من لا يآأتي بالواجبات حتى يعتقد وجوبها ٠‏ 

قال : وهذه الاطلاقات خط مخالف الإجماع القديم » ونصوص 
الأثمة المتبوعين ؛ ثم قال : مثال ذلك أن ,يصلي المأموم خلف من ترك 
الوضوء من خروج النحاسات من غير السبيلين كالدم » أو خلف من 
ترك الوضوء من مس الذكر » أو ترك الوضوء من القهقهة » ويكون 
الملأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك » أو يكون الامام قد ترك قراءة 
السملة 6 أ ترك الا سدهادة 6 1ف تاك الاستفتاح » أو رك الشكيات 
التي في الانتقال » أو تسبيحات الركوع والسجود » ويكون المأموم 
يرى وجوب ذلك ؛ فالصواب المقطوع به صحة صلاة هئولاء بعضهم خلف 
بعض ٠‏ قال : وهذه مذاهب الأئمة وإن كان قد يحكى عن بعضهم 
خلاف في بعض ذلك ٠‏ فهذا الشافعي كان يصلي دائما خلف أثمة المدينة 
ومصر » وكانوا | ذاك مالكية لا يقرؤون البسملة سراً ولا جهراً » ولو 
سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه ؛ مالك وأقرانه » وهو 
دائمآ يفعل ذلك ؛ لحكم عليه بالضلال » وعده وسائر الأمة بعد ذلك 
خلاف الاجماع ء والإمام أحمد يرى الوضوء من الدم الكثير » فقيل 
له : فإن كان الإمام لا يتوضاً من ذلك » أصلي خلفه ؟ فقال : سبحان الله ! 
أتقول : إنه لا يصلى خلف سعيد بن المسيب » وخلف مالك بن أنس » 
أو كما قال .. يعني إن هئؤلاء الأثمة الذين أجمعت الأمة على الصلاة 
خلفهم ؛ كانوا لا نتوضتوون من الدم من غير السبيلين » قال : وكذلك 
أبو يوسف » فيما أظن » لما حج مع هارون. الرشيد » فاحتج الخليفة » 
فأفتاه مالك أنه لا يتوضاً » وصلى بالناس » فقيل لأبي يوسف : أصليت 


-0ااعب 


خلفه ؟ فقال : سبحان الله ! أمير المؤمنين !؟ يريد بذلك أن ترك الصلاة 
خلفولاة الأمور من فعل أهل البدع » كالر افضة 6 والمعتزلة » والخوارج؛ 
فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تخالف من يطلق من الحنفية 6 
لم يصح اقفتداؤه به ٠‏ 
ان الإمام إذا ل اس را 
وهو جنب ؛ أو محدث ناسيا لحدثه » ثم يذكر بعد صلاته ؛ فان صلاة 
المأموم صحيحة » ولا قضاء عليهم ٠‏ ثم ذكر حجتهم في ذلك ؛ ثم قال : 
فإذا كانت صلاة الملأموم تصح خلف إمام يجب عليه الإعادة ؛ فخلف 
إمام لا يجب عليه الاعادة أولى » وذلك أن صلاة ة المأمو م إن لم تكن 
مرتبطة بصلاة ة الإمام » وكل منهم يصلي لنفسه ؛ فلا محذورءوإن كانت 
مرتبطة ؛ فالامام معفو عنه في موارد الاجتهاد » فصلاته أيضا باجتهاد 
لوهم أن الملأموم يعتقد بطلان صتكادة الامام » وليس كذلك » فإنه إذا 
صلى باجتهاده السائغ ؛ لم يكن في هذه الحال محكوما ببطلان عبادته » 
بل بصحتها » كما بحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يمتنع 
نقضه ٠‏ 

فأما فعل المحظورات ناسياً فأسهل » وإن كان أكثر الأثمة » مشر 
مالك » والشافعي » وأحمد في إحدى روابتيه » لا يرون الكلام فيالصلاة 
ناسياً يبطل الصلاة » ولا يبوجب الإعادة » فأما الإمام إذا فعل محظوراً 
متأولا ؛ فالمخطىء كالناسي ٠‏ وإذا لم تجب الإعادة عليه ؛ فكيف لا يصح 








تل ١!)‏ للد الأصول الثلاثة في الإسلام 
أو ترك شيئا يقدح فيالصلاة عند المأموم ؛ تعود مقالته توقعه في مذاهب 
أهل الفرقة والبدعة » من الروافض » والمعتزلة » والخوارج » الذين 
فارقوا السنة » ودخلوا في الفرقة والبدعة ٠‏ قال : ولهذا آل الامر ببعض 
الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من لا يرى الصلاة خلف من ترك الرفع 
أول مرة » وآخر لا يصلى خلف من نتوضاً من المباه القليلة » وآخر 
لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها » إلى أمثال 
هذه الضلالات التي توجب أيضا أن لا يصلى أهل المذهب الواحم 
بعضهم خلف بعض » ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه » ولا يصلي أبو 
بكر خلف عمر » ولا علي خلف عثمان ؛ ولا يصلي الأنصار والمهاجرون 
بعضهم خلف بعض ٠‏ قال : ولا بخفى على مسلم أن هذه من مذاهب 
أهل الضلال » وإن غلط فيها بعض الناس ٠‏ 

قال : فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل العظيم » الذي هو 
جماع الدين ٠‏ والواجب على ولاة الامور ؛ المنع منهذه البدع المضلة » 
وتأدب من بظهر شيئا من هذه المقالا تالمنكرة » وإن غلط فيها غالطون» 
فموارد النزاع إذا كان في اظهارها فساد عام عوقب من يظهرها » كما 
يعاقب من يشرب النبيذ متآولا » وكما يعاقب البغاة المتأولون ٠‏ 

ثم قال : وهذه الأصول الثلاثة التي يشتمل عليها هذا الواجب : 

أولا ‏ ان موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأمة ٠‏ 

ثانيا ‏ ان الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته ٠‏ 

ثالثا # أن عقوبة المعتدين متعينة ‏ هي من أجل أصول الاسلام ٠‏ 

ثم ذكر ما في « الصحيحين » : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة » وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على طائفة منهم » 
وأقرهم على اجتهادهم في حياته ؛ فبعد وفاته أولى ٠‏ 

ثم ذكر كلام ابن الجوزي في كتاب « السر المصون » نقلا عن ابن 


عقيل : رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز » ولا أقول : العوام» 
بل العلماء ٠‏ كانت أبدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف » وكانوا 
يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع ؛ حتى لا يسكنوهم 
من الجهر والقنوت » وهي مسألة اجتهادية + فلما جاءت أيام النظام 6 
ومات ابن يبوسف » وزالت شوكة الحنابلة ؛ استطال عليهم أصحاب 
الشافعي استطالة السلاطين الظلمة » فاستعدوا بالسجن » وآذوا العوام 
بالسعايات » والفقهاء بالنبذ بالتجسيم » قال : فتديرت أمر الفريقين؛ فاذا 
بهم لم تعمل فيهم داب العلم » وهل هذا إلا فعل الأجناد يصولون في 
دولتهم » ويلزمون المساجد في يطالتهم ٠‏ ثم قال : تقل محمد بن سليمان 
ابن جعفر المنقري عن الإمام أحمد : كان المسلمون يصلون خلف من 
يقنت ومن لا يفنت » فإن زاد فيه حرفا ؛ فلا تصل خلفه » أو جهر 
بأنا نستعينك ؛ وعذابك الجد » فإن كنت في صلاة ؛ فاقطعها ٠‏ قال 
صاحب « الفروع » ” 

قلت : مثل هذا الكلام مع الإمام أحمد لا يقال » وإن كان في كلام 
أحمد إشكال ؛ فإن صاحب « الفروع » وغيره مقلدون له » وعليه أن 
يسلم لكل ما ورد عنه » ولا يرد عليه ؛ إذ ليس هو في مقام اجتهاده ٠‏ 
اتتهى ملخصا ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا بعد كلام له سبق : والمقصود معرفة الحكم في 
نسيان الإمام لحدثه » هلهو كالجهل » م لا ؟ والظاهر أنحكم التجس 
كالحدث ٠‏ وقول الشيخ منصور ف « حاشية المنتهى » : وظاهره ولو 
نسي بعد علمه به ء ظاهره لا إن نسي الخ ٠‏ ويقول أخي عبد الرحمن : 
إن الشيخ محمد الخزرجي قال : لا نسلم لمنصور في هذه ٠‏ والشيخ 
مرعي جعل نسيان الحدثوالنجس واحدا في بحثه ؛ فتصح صلاة المأموم 
وحده ٠‏ وهذا كلام الشيخ أبي العباس يذكر أن مذهب أئمة الاسلام : 





الحو ل اي حل العو ال 
إذا صلى وهو محدث ؛ أو جنب » ناسيا ؛ فصلاة المأموم صحيحة » 
فمسألتنا كذلك ؛ والله أعلم » ومن خطه تقلت بعد المفاوضة ٠‏ 

من 2 الإنصاف إن أن جمع المطر يختص بالعشاءين في 
أصح الوجهين » ثم قال : الوجه الثاني : يجوز الجمع كالعشاءين » 
اختاره القاضي » وأبو الخطاب ؛ وابن تيمية » ولم يذكر ابن هبيرة عن 
أحمد غيره » وجزم به في ( نهاية ابن رزين ونظمها » و « التسهيل » 
وصححه في المذهب » وقدمه في ( الخلاصة » و « إدراك الغاية » 
و « مسبوك الذهب » و « المستوعب » و « التلخيص » و « البلغة » 
و ١‏ خصال ابن البنا » و « الطوفي في شرح الخرقي » و « الحاوبين » » 
وتمامه فيه ٠‏ 

قال ابن عبد القوي : 

وإن تركدن: كنا وتصفف كما ٠‏ "تسح إذا در كته عير تبر 

ومن جمع الجوامع : وإن خاف فوت الركعة » فركع وحده » ثم 
دخل الصف »؛ أو ركع معه آخر قبل رفعه ؛ ورفع الإمام ؛ صحتصلاته » 
اختاره الأكثرون + وإن دخل في الصف » أو وقف معه آخر بعد رفعه » 
أي الإمام من الركوع ؛ لم تصح » اختاره الأكثر » وعنه : ما لم يسجدء 
00 

قال في « الإنصاف » : قوله : وإن ركم فذا » ثم دخل الصف » 
أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام ؛ صحت صلاته » هذا المذهب » نص 
عليه ٠.٠‏ إلى أن قال : وإن رفع ولم يسحد ؛ صحت » يعني إذا ركم 
المأموم فذا » ثم دخل في الصف راكععا » والإمام قد رفع رأسه من 
الركوع ولم بسجد ؛ فالصحة مطلتقاً إحدى الروايات » وهي المذهب » 
جزم به في « الوجيز » ؛ ثم قال : 


تنبيه : مفهوم قوله : وإن رفع ولم يسجد ؛ صحت ٠‏ أنه لو رفع 





ما١ا‏ ل 





وسجد إمامه قبل دخوله في الصف » أو قبل وقوف آخر معه ؛ أن 
صلاته لا تصح » وهو صحيح » وهو المذهب » وعليه الجمهور ٠‏ اتتهى* 

من « المعني » : إن من ركع دون الصف » ثم دخل فيه ؛ لا يخلو 
من ثلاثة أخوال : الأول : إما أن يصلي ركعة كاملة ؛ فلا تصح ٠‏ 
والثاني : أن يدب راكعآ حتى يدخل الصف قبل رفع الإمام رأسه من 
الركوع ؛ فإن صلاته تصح ٠‏ الثالث : إذا رفع رأسه من الركوع ثم 
دخل في الصف »؛ أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة ؛ فهذه الحال 
التي بحمل عليها كلام الخرقي في نص أحمد ٠‏ فمتى كان جاهلا” 
بتحريم ذلك ؛ صحت » وإن علم ؛ لم تصح ء وعن أحمد أنه يصح » 
ولم ,يفرق 4 وجزم به في « المتتهى » وغيره » وهذا مذهب مالك » 
والشافعي ؛ وأصحاب الرأي ؛ لأنة أبا بكرة فعل ذلك ٠‏ ولم يفنرق 
لقاضي بين من رفع رأسه من الركوع ثم دخل » وبين من دخل فيه 
راكعآ » وكذلك كلام أحمد والخرقي » لا تفريق فيه » والدليل يقتضي 
شرن امار انس ع اين 

ومن « الزركشي » : إذا أدرك الإمام راكع » فخشي إن دخل مع 
لإمام في الصف أن تفوته الركعة » فركع دون الصف ؛ أو لم يجد فرجة 
في الصف »؛ فأحرم دونه ونحو ذلك » ثم دخل الصف قبل رفع الإمام من 
اركوع » أو وقف معه آخر ؛ فإن صلاته تصح ء وكان ابن مسعود 
إذا أعجل ؛ دب إلى الصف راكعا » وزيد بن ثابت مثله » أخرجه مالك 
في الموطاً ٠‏ 

وإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى رفع الإمام من الركوع ؛ 


ففيه ثلاث روابات : 





إحداها : يصح مطلقا » وهو الذيجزم به في « المتتمى» و« الاقناع » 
وغيرهما ؛ لأنه زمن بسير » فعفى عن الفذوذية فيه » كما قبل الركوع ٠‏ 


 ١١8--‏ القصر فالصلاة ‏ الجمعللمرضع ‏ الجمعةفالمكانالغصوب 


وروى سعيد في سننه عن زيد بن ثابت : أنه يركم قبل أن بدخل في 
الصف » ثم يمشي راكع » ويعتد بها » وصل الصف أو لم يصل ء 

والثانية : إن علم بالنمي عن ذلك ؛ لم تصح ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

قوله : أو لم ينو القصر عند دخوله في الصلاة ؛ لزمه أن نتم كما لو 
م الصلاة ٠‏ وأطلق ثم قال : فلو قال : إن أتم الإمام أتممت » وإن 
قصر قصرت ؛ لم يضر ذلك في صحة صلاتنه ٠‏ اتتهى ٠‏ ف الفرق بينهما 
ثقل ؛ إلا آن يقال : إنه نوى القصر أولا” ؛ ثم قال : إن قصر الإمام 
قصرت » وإن أتم أتممت » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : استقبال نار * تقل عن البلباني : إذا كانت بينه وبين قبلته » 
لا إن كانت إلى جانبها » وتقل عنه أيضا : في قولهم : قطع الصف إذا 
كان قدر ثلاثة من أيسر الصف ٠‏ قال : هذا إذا كان الإمام وسطهم » 
وأما إذا كان الانقطاع خلفه ؛ فلو كثر ء 

قال في « الإنضاف » : يجوز الجمع للمرضع للشقة بكثرة 
النجاسة ؛ على الصحيح من المذهب » نص عليه ٠‏ 

وقال أبو المعالي : هي كمريض ٠‏ انتهىء الذي يظهر لنا أن المرضعة 
تجمع » ولو لم ينجسها غالبآ لكون لها خادم أو أثواب كثيرة ؛ للنص » 
ولأن الحكم للغالب ؛ فغالب المرضعات ينجسها ٠‏ وقول أبي المعالي : 
هي كمريض ٠‏ إن وجدت مشقة أو ضررا ؛ جمعت » وإلا فلا ٠‏ فتبين أن 
المقدم خلافه ؛ لأنه مقابل لما قدمه » قاله شيخنا ٠‏ 

تجوز صلاة الجمعة في الموضع الغصب » ولو بلا ضرورة » بخلاف 
الطريق ؛ فلا بد من الضرورة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وإن أوتر بثلاث ؛ قرأ يسبح في الأولى الخ ٠‏ هل مثله من 
أوتر بسبع » أو خمس »؛ أو احدى عثرة ؟ الظاهر اختصاصه بالثلاث » 
لكن له ثواب القراءة إن قرأ فيها » لا ثوان كثواب ذلك فيما إذا أوتر 
ثلاث » قاله شيخنا ٠+‏ 


إعادةالصلاةفالحر مين _سحود السهو للماموم ‏ قطعالصف 11١1ل‏ 


الظاهر : إعادة الصلاة في الحرمين مكروهة ؛ لأن تعدد الأثمة فيهما 
مكروه ؛ فإذا كرهت للامام ؛ فكذلك من انتم به » لكن من فاتته 
الجماعة لعذر ؛ فأقام الصلاة ليصليها جماعة ؛ لم تكره إعادته » لأنها 
واجبة عليه إذا كان يصلح إماما » وكذا مأمومه الذي فاتته ‏ تجب عليه 
في جماعة إذا وجدها » ويحمل قول أبي المواهب على ذلك » قاله 
شبخةن 2 
إمامه ف أول الصلاة ؛ لزمه سجود السهو » لأنه في حكم المنفرد » قاله 
المكان * 

وقال شيخنا : لا بلزمه سجود ٠‏ 

وإذا سلم المآموم قبل إتمام التشهد سهو؟ مع إمامه ؛ فعلى قول' 

ومن ١‏ جمع الجوامع » : ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه ٠‏ 
وإن كان عن يساره ؛ فقال ابن حامد : إن كان بعد مقام ثلاثة رجال ؛ 
بطلت صلاتهم » وهذا في صف خلفه منقطع عن يساره » وعدأه بعض 
أصحابنا في عصرنا فجعله في صف منقطع عن اليسار خلف الصفوف » 
وربما كان شيخنا بميل الى ذلك ٠‏ والمختار الصحة في ذلك » وأنه 
بالأواوين الشرقية » يصلون فيها بصلاة الإمام قديما وحديثا ٠‏ 

فإن قبل : فما الفرق بين ما يلي الإمام وما خلف الصفوف ؟ قيل : 
ما يلي الإمام حيث ما كان على اليسار ؛ لا يقال : خلفه ٠‏ وما خلف 
الصفوف ؛ يقال : خلفه ولو كان منقطعا عن اليسار ٠‏ اتتهى ٠‏ 

والظاهر أن المراد إذا كان الإمام وسط الصف » بخلاف ما لو كان 


07-1١‏ اتوك قنوت الوتر -ايمين الإمام 


قاله شيخنا ٠‏ وبه قال البلبانى في الصفحة المقابلة ٠‏ 


' إذا ترك قنوت الوتر سهوآ وهوى »؛ فذكره قبل السجود بعد 
انحطاطه » فرجع إليه ؛ لم تبطل صلاته » ولا يجب عليه سجود سهو » 


فائدة لم تعز لأحد » وأظنها لابن عطوة : يمين الإمام يصدق على 
الملاصق له ؛ وعلى من وراءه من يمين كل صف ٠‏ وال مراد ؛ والله أعلم 
بإطلاق الاصحاب ؛ أفضلية بمين الإمام » واختلافهم في أفضلية الوقوف 
فيه النقرة الذي وقع الخلاف فيه » وهذا الذي فهمناه وأخذناه عن 
شيوخنا » وهذا الظاهر الذي لا بعدل عنه ؛ فيكون بين سين الإمام 
وقفاه عموم وخصوص مطلق »؛ لوجود أحدهما مع كل أفراد الآخر » 
بلا عكس ٠‏ فإن كل يمين من الصفوف ؛ يصدق عليه أنه وراء الإمام » 
ولا يصدق على الوراء أنه يمين ٠‏ وظاهر كلام الأصحاب أن الأبعد عن 
اليمين ؛ أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب ٠‏ 

قال ابن نصر الله في « الكبرى » : وهو أقوى عندي لخصوصية 
جهة اليمين بمطلق الفضل » كما أن من وقف وراء الامام أفضل ولو كان 
في آخر صف ممن هو على بمين الامام ملتصقا به » وهذا يرشح أن 
المراد سين الإمام في مطلق كلام الأصحاب « فسكون اتقطاع الصف عن 
بمين الإمام » وانقطاع الصف عن يساره غير الاتقطاع من جهة الوراء » 
أو وهي وجهة ملاصقة » لا جهة الملاصقة فقط ؛ لما أشرنا اليه ٠‏ اتتمى ٠‏ 

ومما يقول بعد سنة الصبح » قبل الفرض أو بعده » إزضاق الوقت: 
حسبي الله ونعم الوكيل » نعم المولىونعم النصير » سبع مرات + ويقول : 
با حي يا قيوم ؛ فلا يفوته شيء من علمهء ولا يؤوده » سبع وعشرين مرة 








النهي عن الإبطان ‏ متابعة الإمام في سجود السهو !]| سد 

الح المط سي ليان لف ما حو افا ام ١‏ 

ومن قال كل يوم : لا إله إلا الله الملك الحق المبين » خمساً ؛ زاد في 
حسي*: وجهه » وعمره » ورزقه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن قندس : قوله : وظاهره أيضا ولو كان لحاجة » كاستماع 
حديث » وتدريس » وإفتاء ونحوه ٠‏ أي ظاهر النمى عن الإيطان » يدخل 
فيه الإيطان لاستماع حديث » وتدريس ؛ بحيث يتخذ مكانا لا يدرس 
ا ا سه ان عدا ل كر انه مسد . ناد كان له مكان سنك 
كان أإبسر على القاصد »؛ وأدفم للمشقة الحاصلة بالدوران عليه في 
المواطن ٠‏ اتتهى ٠‏ أى فلا بكره والحالة هذه ٠‏ 


من يبتدىء عاطسا بالحمد بأمنمن شوص ولوص وعلوص كذا وردا 
ل ل ل لس وس امسا 

إذا لزم الإمام سجود سهو آفضليته قبل السلام » فسلم سهوآ هل 
يسلم معه المأموم » أو ينبهه ولا يسلم ؛ فإذا سجد الإمام سجد معه » 
فيكو ن سحود المأموم قبلسلامه » والإمام بعده ؟ فالظاهر : يخير المأموم 
بين السلام معه بنية السحود بعد السلام ؛ وبين الإقامة ٠‏ فإن سجد 
إمامه سجد معه » وإلا سجد وحده ؛ فيكون سجود الإمام بعد السلام » 
والمأموم قبله ٠‏ وكذا لو لم يسلم الإمام إلا إحدى التسليمتين ؛ فهو » 
أي الإمام » مخير » إن أراد سلم الأخرى بنية السجود بعد السلام » وإن 
أراد سحد ف الحال ٠»‏ فإن سلم عمدا » وترك سجود السهو الذي محله 
ل سه ين عر فاه 

إذا دخل والإمام ف صلاة الصبح » فنوى الداخل الفريضة وتحية 
المسجد ؛ فالظاهر جواز ذلك ٠‏ قال في « الغاية » في أوقات النمى : 
ولا ينعقد إن ايتدأه فيها ولو جاهلاء ؛ إلا تبعآ ٠‏ انتمى ١ ٠‏ 


١١9‏ - يبت تبعآمالايثيتاستقلالا ‏ سماعالرباب 





وفي الهامش بخط الشيخ سليمان بن علي : إلا تبعا » هو إذا نوى 
التحية والفرض ؛ فإن مواب التحية حاصل مع الفرض + ولو في وقت 
نمي ٠‏ اتتمى ٠‏ وهذا هو الذي تقرر لنا عند شيخنا ؛ لأنه يثبت تبعاً 
لك له 

قوله في صلاة التطوع : ويسجد ولومع قصر فصل » ولو في آخر 
الجمعة » ولو في دعاء غير مشروع ؛ وفي طريق الحكم وصفته » وبحكم 
على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله » وأمثال ذلك ٠‏ فيه إشارة خلاف 
مع أنه من باب الأولى ؛ فلا محل لهذه الإشارة ؛ وإلا فمشكل توجيهها » 
ذال 1 

ووجدت بخط إسماعيل بن رميح : قد رأيت بعض الأثمة يكون 
على جنب إذا انصرف بعد السلام » وذلك خلاف لما هنا + اتتهى ٠‏ 
علقت على قول « الإقناع » : ويستقبل الملأموم ٠‏ اتنمى ٠+‏ 

وقال ابن عطوة : سألت شيخنا عمن خاف على نفسه أو ماله ؛ هل 
يجوز له القتال مع البغاة » آم لا ؟ 

ل ل ل ري إذا ف التري ار 
البدوي ولو كانوا في مكان غير معين » بل أين ما ذكروا قصدهم » هل 
رخص 

فأجاب : يجوز له الترخص إذا كان بينه وبينهم مسافة قصر ٠‏ انتهى* 

الاضطجاع بعد سنة الفجر إشارة للمجز من أول النهار » ويكون 
مستقيلا القبلة ٠‏ 

وسماع الرباب من غير قصد ؛ حرام عند ابن عقيل » فيجبسدأذنيه 
إذا سمعه ؛ لخبر ابن عمر ٠‏ ويحرم ذلك حول المسجد بحيث يسمعه 
أهل المسحد » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : لا يجوز إخراج قنديل المسجد ليستضاء 
به في غيره من طريق أو خلاء » ظاهره ولو قل ء اتنتهى ٠‏ 


الصلاةفيبيته_عذر ترك الجمعةوالجماعة_تكري راللفظبالئية  1١8‏ ل 


وله الصلاة في بيته ان خاف اتمراد أهله ؛ أي انفرادهم في البيت 
خوفا عليهم من الفساق » لا الانفراد عن الجماعة » يوضحه قولهم : وله 
منعها من الانفراد خوف الفتنة » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « روض الطالب » لاسماعيل المقرىء و « شرحه للقاضى أبى 
بحيى زكريا الأنصاري الشافعي » : ومن الأعذار في ترك الجمعة 
ا ل ا 
الوقت »4 وسفر فر الرفقة لمريده سفرآ مباحا وإن كان قصيرا » ولو سفر 
نزهة لمشقة تخلفه باستيحاشه » وأكل منتن » كثوم » وبصل » وكراث 
وكذا فجل 37 فيح من تج شامنه # نيء بكس النوزو بمدالهمزة ٠‏ ومثل 
ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ربح خبيث وإن عذر » كذي بخر ؛ أو صنان 
مستحكم ٠‏ وإنما يكون أكل ما مر عذرا ان لم يمكنه » أي لم سهل 
عليه إزالته بغسل أو معالجة » فإن سهلت ؛ لم يكن له عذر » وإن أكله 
لعذر » ومحل ذلك ما لم بأكله بقصد إسقاط الجمعة » وإلا لزمه إزالته 
ما أمكن » ولا تسقط عنه ء قال في « المجموع » : ومعنى كونها أعذاراً ؛ 
سقوط الاثم على قول الفرض » أو الكراهة على قول السنة » لا حصول 
فضلها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

سئل أبو العباس عن إمام شافعي يقول : أصلي الله أكبر » يكرر 
التكبيرات مرات عديدة » والناس وقوف خلفه ٠‏ 

فآجاب : تكرير اللفظ بالنية والتكبير » والجهر بلفظ النية أيضا ؛ 
منهي عنه عند الشافعي » وسائر أئمة الاسلام » وفاعل ذلك مسيء » 
وإن اعتقده دينا ب فقد خرج من إجماع المسلمين » ويجب نهيه عن ذلك ٠‏ 
وان عزل عن الإمامة إذا لم ينته عن ذلك ؛ كان له وجه ٠‏ اتتمى + 

قال في « جمع الجوامع » : طاق القبلة هو المحراب ٠‏ وقال فيالجمع 
بعد كلام له سبق : قلت : يوخذ منه جواز الجمع بكل ما خاف معه 

١ , الفجل : الرويد‎ )١( 





١١4‏ عمل الفير في الصلاة ‏ تكرار الجماعة ‏ صلاة المريض 


الضرر ؛ مما هو نحو المرض » كحدث ؛ وتضرر بوضوء من أجل فصد 
أو ححامة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قال الشيخ تفي الدين : استحب الإمام أحمد 
في ضلاة الجهر سكتنين عقب التكبير للاستفتاح وقبل الركوع » ولم 
السساان يسكت سكتة نسع قراءة المأموم » ولكن بعض الأصحاب 
استحب ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ مشى على الثانية في « شرح المنتهى » الثولفه ٠‏ 

لا آثر لعمل غيره في الصلاة ‏ كما لو حلق المصلى » أو قلمه » أو 
له ل ول طن ا ل سي 0 


قوله في الجمع : وان حصل دحض » هو الزلق » والظاهر أنه إذا 
لوث الرجلين بالرطوبة والطين ؛ جاز ٠‏ 

واذا كانيذود الدباء عن زرعه ؛ فهو عذر في نرك الجمعة والجماعة » 
مع أنه يسكنه جعل غيره يذود عنه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

هل تكره إعادة الجماعة في حرمي مكة والمدينة » آم لا ؟ 

الجواب : إعادة الجماعة في حرمى مكة والمدينة ؛ بسعنى أنها إذا 
في الصلاة أل الوقت /, وليس المعنى بالكراهة أن الانسان إذا صلى 
بكره له أن بعيد » بل بسن كغير الحرمين » كتبه أبو المواهب الحنبلى » 
ونقلته من خطه ٠‏ 


إذا صلى المريض على ظهره للعذر » هل يجب أن يكون تحت ظهره 
سترة » أم تكفي الأرض ؟ فيها تردد » والأقرب وجوبه ؛ لأنه لا بد من 
الاشتراط ٠‏ 

صلاة الوتر ولو ركعة ليلا ؛ أفضلمنه نهار كاملا » وعدم تفريقه » 


بأن يصلي بعضه أول الليل وبعضه آخره ؛ أفضل ٠‏ فالأولي كون الوتر 


الاستغفار عقب الصلاة ب صغوف الرجال والنساء !| ده 


بعد الشفع فورا » وكل ما غير الركعة يقال له : شفع»وصلاة الو ركاملا”؛ 
أفضل من صلاة بعضه ونافلة غيره ‏ لأنه "كد من غيره » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الجامع الصغير » للسيوطي : « كان صلى الله عليه وسلم إذا 
انصرف من صلاته استغفر الله ثلاث » ثم قال : اللهم انت السلام ومنك 
السلام الى آخره » رواه أبو داود » والترمذي ؛ والنساثي » وابن ماجة 
ومسلم ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » بخط ابن رجب على هامش « شرح الهداية »: 
إذا قال بعض المأمومين : تمت الصلاة ٠‏ وقال بعضهم : لم تنم ؛ قبل 
شهادة من شهد بالإتمام ؛ إذا كانوا عدولا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن حسين الشافعي : تصح 
الصلاة خلف الفاسق » لكنها مكروهة تنزها » ولا تحصلفضيلة الحماعة 
خلفه ؛ وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الححاج و كفى به فاسقا » 
كما قاله إمامنا الشافعي ٠‏ اتتهى » 

فائدة : خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها ٠‏ قال النووى 
ل ع هد اديت 2 آي سرك ار سال نير علس 
عمومها » فخيرها أولها أبدً » وشرها آخرها أبداً ٠‏ 

وأما صفوف النساء ؛ فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتى 
يصلين مع الرجال » وأما إذا صلين متميزات » لا مع الرجال ؛ فمي 
كالرجال ٠‏ والمراد : شر الصفوف في الرجالوالنساء ب أقلها ثوابا وفضلاه 
وأبعدها في مطلوب الشرع » وخيرها بعكسها ٠‏ وإنما فضل آخر صفوف 
النساء الحاضرات مع الرجال ؛ لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهن » 
وتعلق القلب بهن عند رؤية حركتهن » وسماع كلامهن » ونحو ذلك ٠‏ 
وذم أول صفوفهن لعكس ذلك » والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للبلباني : ومن شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام ؛ فالقول 





. فواضع تخفيف الركعتين ‏ ما يفعله الإمام بعد السلام ‏ 16| - 
المقدم أن فضيلتها لا تحصل إلا بالاشتغال بتكبيرة مع الإمام ٠‏ وقيل : 
بإدراك بعض القيام ٠‏ وقيل : بأول الركوع ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « المطلع » : قال أبو حفص العكبري : المواضع التي يستحب 
تخفيف الركعتين فيها : ركعتا الفجر » وافتتاح قيام الليل » والطواف » 
وتحية المسجد » والركعتان والإمام بخطب » فتلك خمسة مواضع ٠‏ 
الي 0 

قال في « المقنع » وغيره : لا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا 
قبح ٠‏ ذكره ابن عطوة في « عقيان القلائد ودرر الفوائد » ٠‏ 

من كلام تفي الدين الجراعي : يستحب للامام بعد السلام أن ينحرف 
ولا بجلس مستقبل القبلة إلا قدر قوله : اللهم أنت السلام الخ ٠٠‏ 
فإن كان في صلاة الصبح أو العصر ؛ استحب له أن يستقبل المأمومين 
رجه ووس همه إلى أن قل 5 ملا جاكد امضالل الأدوميق كنا في 
اضم وف نك سكن يي ١‏ 

مح اتاد جراك الأو فيه روالظلرى فيا بد اللساق كلق اقوااك 5 

منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأمومين » لا يذكر ولا بدعاء » 
ولا غير ذلك ٠‏ روي عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم 
استقبال القبلة بعد السلام » يظنون أن ذلك يوجب قيامه من مكانه » 
ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين بوجهه كما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يفعل » فحصل هذا المقصود ٠‏ وهذا يفعله من أصحاب مالك 
لين تلم 0 

ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام ٠‏ ومنهم من براه في 
الخس ٠‏ ومنهم في فجر وعصر » كما ذكره بعض أصحاب الشافعي 
وأحمد ٠٠٠‏ إل ىأذقال : وعن البراءينعازبقال : «كناإذاصليناخلف النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ أحببنا أن تكون عن يمينه » يقبل علينا بوجهه » ٠‏ 
اتنهى ملخصا ٠‏ 





أكلالبصلونحوه_قراءة القرآن_الدعاء جه رآعقبالصلوات_ /111 د 


قال في « الجامع الصغير » : « كان إذا انصرف انحرف » ٠‏ رواه 
أبو داود ٠‏ وعلى هامشه بخط اله لشيخ احساز بن عثمان 9 اع انمد ل 
جعل بمينه للناس » ويساره إلى القبلة » وهذا خاص بالإمام ٠‏ انتهى ٠‏ 


من « الفروع » : تكره حضور مسجد أن أكل بصلاء » أو فجلا 
ونحوه » حتى يذهب ريحه ٠‏ وعنه : وقيل : فيه وجهان ٠‏ وظاهره ولو 
خلا المسجد من آدمى ؛ لتأذي الملاثكة ٠‏ والمراد حضور الجماعة » 
ولو لم يكن بسسجد » ولو فيغير صلاة ٠‏ ولعله مراد قوله في « الرعاية » 
ثم قال : وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقا » وفاقا للشافعي ومالك 
وغيرهم ٠‏ لكن إن حرم دخوله ؛ وجب إخراجه » والا استحب » وأطال 
على ذلك فليعاود ٠‏ 

سئل أبو العباس : أي* » قراءة القرآن » أو الذكر » أو التسبيح 
أفضل ؟ ا 

فأجاب : قراءة القرآن أفضل من الذكر »؛ والذكر أفضل من الدعاء 
من حيث الجملة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن كلام لمعين الدين بن صفي الدين في « شرح الأربعينالنواوية » 
بعد كلام له سبق : وإن دخلت في قواعد الإباحة ؛ فمباح » كالمصافحة 
عقب الصبح والعصر ٠‏ قال محي الدين : مصافحة من كان معه قبل 
الصلاة ؛ فمباحة كما ذكر » وإلا فمستحبة ؛ لأن المصافحة عند اللقاء 
سنة بالاجماع » وكونهما خصها ببعض الأحوال » وفرط في أكثرها ؛ 
لا بخرج ذلك البعض عن كونه مشروعا فيه ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « شرح الأذكار » : كره مالك الدعاء لأثمة المساجد عقب 
الصلوات الخمس المكتوبات جهرآ للحاضرين » فيجتمع عليه التقدم في 


الصلاة وشرف نفسه .بين الله وعباده ٠‏ انتهى ٠‏ 





- لم١١‏ الرمي بالحصى ‏ مساوقة الامام ‏ اقتداء المسبوق بالامام 


من « الاداب الكبرى » لابن مفلح » أو 2 الفروع » : أن حذافة 
رمى الأسود بن زيد في المسجد بالحصى ليآتيه » فآتاه ٠‏ قال ابن هبيرة : 
فيه دليل على جواز رمي الرجل صاحبه في المسجد بالحصى » ثم قال : 
أخذ أبو هريرة حصى بكفه فرماهم وقال : صدق خليلي » قوموا 8 
وأيضا عمر حين أرسل إلى عائشة ليسآلها » أخذ قبضة من الحصى يقلبها 
من المسبحد باحتى رجع إليه الرسبول » ثم ضرت بالحصى|النى كان ده 
الأرض » وقال : فاتئنا قراريط كثيرة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « حاشية ابن قندس » : قوله : وإن ساوقه في الفعل ؛ كره 
المساوقة في الفعل » لا قبله ولا بعده ٠‏ اتتهى ٠‏ هذا على قول « المدر » 
و < الشرح » من آن الأولى للسآموم أن يآني بالفعل بعد فراغ إمامه منه » 
وظاهر كلام غيرهم ؛ لا يكره لو أنى به قبل فراغه منه » وهي المساوقة » 
قاله شيخنا ٠‏ 

إذا سلم عن ترك ركعة ناسيا » وقد لحقه في بعض الصلاة مسبوق » 
فلما سلم الإمام قام انتوق ليآتي بما فاته » فلما أتى بركعة وبقي عليه 
أخرى ؛ ذكر الإمام فقام ليآتي بما ترك ؛ هل يدخل المسبوق معه فيها 
ويحتسب بها عن الركعة الباقية عليه » آم لا ؟ الظاهر إجزاؤها » قاله 


قال في « شرح المنتهى » لمنصور : فيما اذا دخل المسبوق مع الإمام 
في ركعة لم يعلم أنها زائدة » قال : وانظر هل كذلك لو لم يعلم إلا بعد 
أن سلم ؟ هل صلاته صحيحة » أم لا للعذر ؟ اتتهى ٠‏ 

الظاهر مع الأشكال عدم اعتداده بالركعة لأنها زائدة » والجهل 
ليس عذر؟ في ذلك » فمع قرب الفصل وعدم المبطل ؛ بتي بها ويسجد 
للسهو » وإلا أعاد جميع صلاته » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « حاشية التنقيح » : قوله : وإن فارقه » أو كان جاهلا” أو 





سلام الإمام. قبلسجود السهو ‏ اقتناءالكلب ‏ طلبالعلم ‏ 1654| ل 


ناسيا ‏ لم تبطل ٠‏ هذا عكس ما قدمه في باب النية » فإنه قال هناك : 
وتبطل صلاة مآموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره » ثم ذكر رواية : 
لا تبطل » وبنى عليها الاستخلاف » وهنا جزم بصحة صلاة هتؤلاء مع 
بطلان صلاة إمامهم فناقض ما صححه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : سها مع إمامه ٠‏ يعني أن المسبوق لا نتحمل عنه الإمام 
سهوه معه » لكن إن سجد إمامه فسجد معه ؛ أجزأه » وإلا سحد إذا 
قضى ما فاته ٠‏ 

وقوله : يتشهد وجوبآ في السجود الذي بعد السلام » ويصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ أي الركن منه » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا سلم الإمام قبل سجود السهو » ثم سجد بعله » وسحد معه 
المأموم » منهم من سلم قبل السجود ؛ ومنهم من لم يسلم ؛ فصلاة الكل 
صحيحة ؛ قاله البلبانى الخزرجى + 

قوله : لا تدخل الملائكة بيتآ فيه كلل أو جنب إلى آخره ٠‏ ظاهر., 
لصاحب الماشية والزرع لحفظها » والنفس من باب أولى » والحكم يدور 
مع علته ٠‏ 

قوله : ثلاثة رجال إلى آخره ٠‏ هذا إذا كان الإمام وسطهم ف الصف» 
فآما إن كان قدامهم كعادتنا ؛ فلا يفم » وأنه لووقف في طرف الصف 
الذي خلفه رجل » وف طرفه الآخر آخر على مسامتة واحدة ؛ صح » 
هكذا تقل عن البلبانى » وقاله شيخنا ٠‏ 

ستل أبو العباس : أيما » طلب القرآن أو العلم أفضل ؟ 

فآجاب : أما العلم الذي يجب على الانسان » كعلم ما أمر الله به » 
العلم الأول واجب » وطلاب الثانى مستحب » اتنهى. ٠‏ 





.16 ب الإبراد في 'الصلاة ب التنبيه بالنحنحة ‏ تحجر المسجد 


ومن « وقاية الرواية في مسائل الهداية » للحنفية : من الخحرات 
طوال الى البروج ؛ ومنها أوساط إلى لم يكن » ومنها قصار إلى الآخر ٠‏ 

قوله : أو ترك من الفاتحة حرفا » وكذا التشهد الواجب ؛ لا تصح 
إن ترك منه حرفا ٠‏ ووقفت فيها على عبارة لا أعلم موضعها » من تقرير 

من « الانصاف » تنبيه : فعلى القول بالتأخير » إما مطلقا » وإما لمن 
يصلي جماعة ؛ قال جماعة من الأصحاب : يؤخر ليمشي ف الفيء » منهم 
صاحب « التلخيص »© ٠‏ وقال المصنف ومن ١تبعه ٠:‏ وخر حتى يشكسر 
الحر ٠‏ وقال ابن الزاغوني : حتى ينكسر الفيء ذراعاً ونحوه ٠‏ وقال 
جماعة : منهم صاحب « الحاوي » : إلى وسط الوقت ٠‏ وقال القاضي : 
بحيث يكون بين الفراغ من الصلاة » وبين آخر وقت الصلاة فصل ٠‏ 
واقتصر عليه ابن رجب في « شرح البخاري »© ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : يكره تنبيه بنحنحة » ظاهره : ولو بان حرفان فاكثر ؛ لم 
تبطل ٠‏ وتقل عن ابن نصر الله : ما لم يبن حرقان ؛ لأنه لغير حاجة » وهو 
مأمور بالتسبيح ٠‏ 

وأقل ما في تحجر المسجد ‏ إذا لم يكن فيه . الكراهةء وأنالذيبأتي 
أولا7 أفضل ولو كان مسبوقا بعلامة على روضة ١‏ لمسحد » قاله شيخنا ٠‏ 
قال ابن عطوة : وسألته : أو فوت رفقته ؟ فقال : المراد حيث حصر له 
الضرر ولو ساعة ٠‏ 

والحبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء : 

٠ الطهارة على إحدى الروانتين‎ - ١ 

م علم التأقيت ٠‏ 





الفرقبينالجبيرة والخف ‏ الزيادة علىمابجرىء فالصلاة - || ل 


عدم ستر محل الفرض ٠‏ 

ند الففاصها بالفيرو رةه 

5س تسلتوعب بالمسح + 

٠ تجوز من خرق ونحوها‎ #٠7 

ال ا ابره - 

به من خشب ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك ٠‏ اتنهى20. 

لا تتصور الجمع في عرفة ومزدلفة لمن دخل مكة ب لأنه إذآ كالمقيم » 
لأنه عازم أن يقيم أكثر من عشرين صلاة » قاله شيخنا ٠.‏ 

من « جمع الجوامع » فرع : لا بأس أن يقول لصاحبه بعد الصلاة : 
تقبل الله منا ومنك » نص عليه في صلاة العيدين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : يسلم ملتفتا ٠‏ آي يبدا السلام مع انتداء التفاتة » وبنهيه معه » 
قاله شيخنا * 

قال في « الفروع » : قال أحمد فيمن سافر يوم الجمعة : قل من 
يفعله إلا رأى ما يكره ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندس على المحرر » بعد كلام له سبق » قلت : 
ومن فرش شيئا في مكان ؛ فهو أحق به ٠‏ وقيل : لغيره رفعه والجلوس 
مكانه ٠‏ قال في « الفائق » : قلت : فلو حضرت الصلاة ولم بحضر ؛ 
رفع ٠‏ انتهى ٠‏ 

قوله : ولا يزيد على ما يجزىء في الصلاة ٠‏ أي إذا صلى جنب على 
حسب حاله ٠‏ على هامشها بخط زامل بن سلطان » تلميذ الشيخين » 
ابن النجار والحجاوي : فان زاد عالما 4 حرم وبطلت ٠‏ اتتهى ٠‏ وظاهر 
كلام شيخنا موافقته ٠‏ 

قوله : وساباط ٠‏ أي إذا كان حادمآ » من خط الحجاوي على 


)١(‏ لم نعثر في النسخ التي بين أبدينا على الموضع العاشر الذي تفارق 
فيه الجبيرة الخف . : 





0 كك التقوى . الففة لغة وشرعآ الواجب شرعاً 


« الاقناع » ٠‏ ومن خطه أيضا : سورتا الاخلاص : قل هى الله أحد » 
وقل يا أيها الكافرون » قاله ابن القيم ٠‏ 

ومن خطه : ثم الأتفى ٠‏ التقوى : ترك الشرك والفواحش والكبائر»ء 
اتنهى +٠‏ 

ومن « شرح مختصر التحرير لابن النجار » ومتنه لعلي ؛ بن سلمان 
المرداوي » قال : والفقه لغة : الفهم » ب ا ا يت 
الذهن ٠‏ والفقه شرعا : معرفة الأحكام الشرعية دون العقلية » الفرعية 
لا الاضولية » ومعرفتها إما بالفعل » أي الاستدلال » وإما بالقوة القربة 

من الفعل » أي بالتميء ء لمعرفتها بالاستدلال ٠‏ وقيل : هو العلم بأفعال 
المكلفين الشرعية دون العقلية » من تحريم أو تحليل » وحظر وإباحة ٠‏ 
ع ل ل ات 

والفقيه : من عرف جملة غالبة » أي كثيرة منها كذلك » أي بالفعل » 
أو بالقوة القريبة من الفعل » وهو التهيق لمعرفتها عن آدلتها التفصيلية ؛ 
فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة » كما لا يطلق الفقيه 
على محدث » ولا مفسر » ولا متكلم » ولا نحوي ونحوهم ٠‏ 

وخرج يقيد الفعل الذي هو الاستدلال » علم الله ورسله » فيما ليس 
عن اجتهادهم صلى الله عليهم وسلم ؛ لجواز اجتهادهم ٠‏ 

وخرج بقيد الأدلة التفصيلية علم المقلد ؛ لأن معرفته ببعض الأحكام 
ليست عن دليل أصلا ؛ لا إجمالي ولا تفصيلي + انتهى * 

ومنه. : الواجب شرعا ب ما ذم شرعا تاركه مطلقاء. ومنه » أي الواجب: 
ما لا يثاب على فعله » كنفقة » ورد وديعة » وغصب » ونحوها » كعارية » 
ودين » إذا فعل ذلك مع غفلة ؛ لعدم النية المترتب عليها الثواب » 

ومن المحرم ما لا يثاب على تركه » أي كأن يترك المكلف المحرم 
غافلا” عن كون تركه طاعة » بامتثال الأمر بالترك ؛ لأن شسرط توتيب 





إقدام المكلفعلىمالم يعلمه ‏ تعدد الجمعة فالمصر الؤاحد  ١78‏ ل 
سحا الاك ع عاد لص تاد مح اد عدج للعو اح ا ل 


الثواب على تركه ب نية التقرب به » فترتيب الثواب وعدمه في فعحل 
الواجب وترك المحرم ؛ راجع إلى وجود شرط الثواب وعلمه ؛ وهو 
النية ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أبضا : وحرم إجماعا إقدام مكلف على أي قول أو فعل لم يعلم 
جوازه ب لأن إقدامه على شيء لم .يعلمه “هل يجوز فعله » أو لا ؟-جراءة 
على الله وعلى رسوله وعلى العلماء ؛ لكونه لم يسأل » ولأنه ضم جهلاة 
إلى فسق ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الفتاوى المصرية » في صلاة الجمعة في جامع القلعة : جائرة 
مع كون في خطبة أخرى مع وجود سورها وإغلاق أبوابها »آم لا.؟ 

الجواب : نعم يجوز أن يصلىفيها جمعة أخرى ب لأنها مدينة أخرى» 
كمصر والقاهرة ٠‏ ولو لم تكن كمدينة » فاقامة الجمعة في المدينة الكبيرة 
000000 ا ارال ها 
وجه » وهو أن يجعل القلعة كآأنها قرية خارجة » والذي عليه جمهور 
العلماء » كمالك » والثنافمي » وأحمد ب أنالجمعة تقام في القرى * اتتهى٠‏ 

من « حاشية ابن قندس »© قوله : فيحمل قوله : مجتمعة البناء ٠‏ 
على أن لا تكون متفرقة بما بخرج عن العادة ٠‏ انتهى ٠‏ فمثل روضة 
سدير » هل بصح تجميع من بعض محالها في الأخرى » إذا كان ناقصآ 
عن العدد المعتبر » أم لا » لأن كل محلة كقرية » لكونلهم رئيس وحدهم» 
ولا لبعضهم ند على بعض » فلا يولى رئيس محلة على امرأة وقاصر في 
المحلة الأخرى ؟ فيها ثقل ».و الأقرب الىالفهم أن كلمحلة كقرية منفردة » 
ولو شمل الجميع اسم البلد ٠‏ 

وقوله : وموالاة بينهما وبين أجزائهما وبين الصلاة إلى آخره ٠‏ 
أي موالاة بين الخطبتين » بآن لم يفرقهما » وبينهما والصلاة * 

الظاهر أن قدر ذلك ؛ قدر موالاة الوضوء بالقصر ف الزمن المعتدل » 


١5‏ إبراد الحديث بين بدي الخطيب اجتماع الجمعة والعيد 
بأن يقدر ذلك الوقت كالوضوء » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا أن نتولى الخطبتين واحد ٠‏ الظاهر ولو أكثر من اثنين » 
ويكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة » أي يمين الذي بالمحراب مستقبل 
القبلة ٠‏ ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له ٠‏ وكذا إيراد الحديث بين يدي 
اا ا ل سار 


قال في « المغني » : 

فصل : وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد » ققد روي عن 
وأما إذا قدم العيد ؛ فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتهما » إذا لم 
يصل الجمعة - اتنهى ٠‏ 

وهكذا في « الشرح الكبير » وف « شرح المتتهى » لمؤلفه » بعد 
كلام له سبق ء وعلم من الرواية التي هي المذهب أن من لم يصل العيدمع 
الإمام ذلك اليوم ؛ بازمه السعى إلىالجمعة قولا7 واحدا » فإذا وصلوا 
إلى المحل الذي تقام فيه الجمعة » وبلغوا العدد المعتبر بأنفسهم ويمن 
ل اا لجمعة » وإلا ا لسقط 
للجمعة » فيصلون ظهرآ كمن حضر العيد ٠‏ انتهى ٠‏ فعلم منه أن صلاة 
العيد لا تجزىء عن الظهر » بخلاف الجمعة ٠‏ وعلم أيضا أنه لا يجوز 
نية الصلاة عن الجمعة والعيد » فإن فعل ؛ لم يصحا » بل ينوي احداهما 
فقط » من تقرير شيخنا ٠‏ 

وجد في كتب ابن كثير صورة استفتاء في السجادة تفرش في الروضة 
الشريفة » هل يجوز أم لا ؟ 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس لأحد أن يفرش شيئا يختص 


الفرش ف الروضة ‏ البعد ‏ العرف ‏ الصلاة على النبي  ١١50‏ ل 
به مع غيبته » ويمنع به غيره » هذا غصب لتلك البقعة » ومنع للمسلمين 
مما أمر الله به من الصلاة ٠‏ 

والسنة أن نتقدم الرجل بنفسه » وآما من يتقدمه سحادة ؛ فهو ظلم 
منهي عنه » وبحب رفع تلك السجادة » ويمكن الناس من الصلاة في 
مكانها » هذا مع أن أصل الفرش بدعة » لا سيما في مسجد النبي 
ل ل على من يفعل ذلك ؛ والمنع 
منه » لا سيما ولاة الأمر الذين لهم هناك ولابة على المسجد فإنه بتعين 
عليهم رفع هذه السجادة ؛ ولو عوقب أهلها بالصدقة بها ؛ لكأن هذا مما 
يسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ انتمى ٠‏ 

قوله : كبعد ٠‏ قال البلباني : لا يتقيد البعد بفرسخ » بل متى عده 
العرف بعيدآ يشق ؛ فذلك عذر ٠‏ انتهى ٠‏ 

العرف ما استقر من الأمور ف العقول » وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قال بحيى الفومني على هامش « الإنصاف »© بخط بده على قوله : 
ويصلي على النبيصلى الله عليه وسلم فيالخطبة : ظاهر كلامهم اشتراط 
إظهار اسمه الشريف » كقوله : اللهم صل على محمد ؛ أو على النبي » 
فلا يكفي صلىالله عليه وسلم ونحوه » ولو سبقه قول : أشهد أزمحمدآ 
رسول الله ونحوه ٠‏ والظاهر أن حكم خطبة الجمعة وحكم التشهد 
واحد » فليحرر ٠‏ اتنهى ٠‏ هذا هو الذي تقرر لنا عند شيخنا ٠‏ 

هل د اللاو 

قال في خطبة « المنتهى » : وأصلي وأسلم ٠‏ قال منولفه في شرحه : 
معنى قوله : وأصليءأي أقول : اللهم صل على النبي ٠‏ ومعنى وأسلم» 
أقول : السلام عليك أيها النبي ٠‏ اثتمى ٠‏ 

قال في « الآداب الكبرى » لابن مفلح : يسن الصلاة على النبي 


64" صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومواضعها 
صلى الله عليه وسلم كل وقت ؛ وف غير الصلاة بقول : اللهم صل على 


دعن وال مم ه راكد ذلك ذا ذاك ه أنهي د 

ومن « جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام 4 اين القيم : 
عن أبي مسعود قال : « أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلى عليك» 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد ؛ كما صليت 
على آل ابزاهيم الخ » ٠٠٠‏ إلى أن قال : فأما حديث أبي مسعود ؛ 
فحديث صحيح »؛ رواه مسلم ٠‏ وأما حديث كعب بن عجرة ؛ فقد رواه 
أهل الصحيح » وأصحاب السئن »؛ والمساند » من حديث عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى عنه » وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله ولفظ الصحيحين 
فيه عن ابن أبي ليلي قال : « لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك 
هدية ؛ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلنا : عرفنا كيف 
نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد » 
وعلى آل محمد الى آخره » ٠‏ ثم قال : وجواب ذلك أن الصلاةعلىالنبي 
صلى الله عليه وسلم ذكرت ف مقام الطلب والدعاء ٠‏ وأما الصلاة على 
إبراهيم ؛ فإنها جاءت في مقام الخبر الواقع وذكر الواقع » لأن قولهم : 
اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد ؛ جملة طلبية إذا وقعت موقع 
الدعاء والسئؤال ؛ كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها » 
ولهذا شرع تكرارها وإبداؤها واعادتها » فإنها دعاء » والله يحب الملحين 
في الدعاء ٠.٠‏ إلى أن قال : ويقول : اللهم ٠‏ ومعنى ذلك » لا.خلاف : 
أن لفظة اللهم معناهما يا ألله » ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب ٠‏ قم 
ذكر المواضع التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
الأول في الصلاة آخر التشهد » وقد أجمع المسلمون على مشروعيته » 
واختلفوا في وجوبه +٠٠‏ إلى أن قال : وأما في الطلب » فلو قيل : 


: “أركان :التخطبئين ‏ أفضل صيغ الصلاة على النبي ئ/اذا|ا | 


صل على محمد ؛ لم يكن ف هذا ما يدل على الصلاة عليه » كذا فيا 
أصله ؛ فلعل فيها نقصآ فيكون تقديرها عليه الآن ؛ إذ هو طلب ودعاء 
ميم اللفظ » ليس خبراً عن أمر وقع واستقر ٠٠٠‏ إلى أن قال : 
الرابع : صلاة الجنازة شول 8 اللهم صرعلى محمد إلى آخره ٠‏ الخامس: 
كخطبة الجمعة » والعيدين » والاستسقاء وغيرها ٠‏ قال الشافعى وأحمد 
ا ا ل ا صل ال 
عليه وسلم ٠‏ 

ومن مقدمة لبعض الشافعية اسمه محمد ابن عبد الرحمنذكر تأليقها 
سنة ١م‏ ستينوثمانمائة من الهمجرة » قال : وتقديم الخطبتين » وأركانهما: 
يحمد الله ويصلي على نبيه » فيقول : اللهم صل على محمد ٠‏ فان قال : 
صلى الله عليه ؛ لم تصح الخطبة ولا الصلاة ؛ لإبهام الضمير ٠‏ 
انين 5 

ومن جواب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني : ظاهر اللفظ أن 
يقول : اللهم صل عليه » إن تقدم ذكره ؛ ليعود الضمير عليه » لقوله : 
اللهم صل على محمد » اللهم صل عليه ٠‏ انتهى ٠‏ 

من كتاب « البركة » للحبشي الشافعي : وأفضل الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يقول : الله سيل وسلم على محمد اذك 
ورسولك النبي الأمي ٠‏ ذكره ل 
وسلم : « اذا صلي علينا أهل البيت ؛ فليقل : اللهم صل على محمد 
ل كت محري أصحابنا 
أن أفضل الصلاة عليه أن تقول : اللهم صل على محمد وعلى آله » كلما 
ذكره الذاكرون » وسها عنه الغافلون ٠‏ وقيل قيل : اللهى صل على محمد 
اك مالو الت و ريتاكراك د لوه شاك لراك لسري 


تال أن القيم : « قد جاء في السئن عنه اللّه عليه و الآ 
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-8؟ |1‏ التصدق لترك الجمعة ‏ تحية السجد والخظيب بيخطب 


لمن تركها » أي الجمعة » ننصدق بدنار » أو نصفه إن لم يجد » ٠لعله‏ 
بدرهم أو نصفه » كآخر عبارته ؛ رواه أبو داود والنسائي ٠‏ ولفظل 
أبي داود : « ومن ترك الجمعة بلا عذر ؛ فليتصدق بدرهم أو نصفه » 
أو صاع حنطة أو نصفه » ٠‏ وف لفظ : « مد أو نصفه » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الظاهر أن الداخل يوم الجمعة حال الخطبة ؛ أنه يصلي تحية 
المسجد » ولو كان الخطيب يخطب » قاله شيخنا ٠‏ 


سئل الشيخ عبد الله عمن كان من أهل الحبيلة » وزرع في عقربا » 
وسكن عند زرعه إلى حصاده » ومقره الجبلية » هل يصح كونه إماما في 
الجمعة في الجبيلة لأنها مقره » أم لا ؟ 
الجبيلة بلده الحقيقي » والله أعلم » كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان » 
ومن خطه نقلت ٠‏ 

من« الانصاف ». فائهة : قال في« التكت » : ورواية عدمالتحريم؛ 
الكلمة والكلمتين ؛ لأنه لا يخل بسماع الخطبة » ولا يسكنه التحرز من 
ذلك » لا سيما إذا لم يفته سماع أركانها ٠‏ انتهى ٠‏ 

الذي يظهر أن الخطيب اذا قال : الحمد لله رب العالمين ؛ كفت عن 
عن الآبة والحمد » كما هو مقتضى كلامهم » قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكي في شخص سافر من بلده إلى فوق مسافة القصر لصيد 
الوحش » وهى لا توجد فيما دون مسافةالقصر من بلده غالبا » فهل تجوز 
له الترخص بالفطر ونحوه » أم لا لأنه قد يجد الصيد دونه فيرجع ؟ 

الجواب للشيخ محمد الرملي الأنصاري الشافعي : حيث علم أنه 
اد ساون لد عد مر كلت بكار ال الح حل كو إلا قلا »مر خيله 


الاختصاص بمكان في المسجد ركن الجمعة 111 

ثقلت ؛ ونقلته من خط عبد الوهاب بن موسى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » الثاني : كره بعضهم أن يختص بمكان في 
المسجد لا بجلس فيه غيره » وأن بعد له بساط أو علامة ونحو ذلك » 
لا سيما إذا كان بحي ثإذا جلس فيه غيره يقام منه » وقال بعضهم : بحرم 
ذلك ء اتتهى ٠‏ 

اذا كان خطيب وإمام » وتنازعا في الوظيفة » فهل تقسط على الصلاة » 
أم على قدر المشقة » لأن صلاة الجمعة خطبتها أتعب من أفراد الصلوات 
الخمس ؟ فيها تردد » والأقرب إلى الفهم أنها نقسط على قدر المشقة » 
قاله شيخنا + 

من « الروض » لابنالمقرىء « وشرحه للقاضى زكريا » الشافعيين: 
وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ما يقال في التشهد في 
الصلاة » فلو حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فليقل : اللهم 
صل على محمد الى آخره ء فقدثبت : « أنه قالوا : با رسول الله » كيف 
نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد إلى آخره » ٠‏ وهذا 
ما قاله في « الروضة » أنه الصواب ٠‏ وتقل الرافعى عن المروزي : 
أفضلها : الهم صل على محمد » وعلى]ل محمد » كلما ذكره الذاكرون» 
وكلما سها عنه الغافلون ٠‏ وقال البارزي بعد كلام المروزي : وعندي 
أن يقول : اللهم صل على محمد أفضل صلواتك » عدد معلوماتك ٠‏ 
والأوجه ما قاله النوويء لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم » وأنه لايختار 
إلا الأفضل ٠‏ والأحوط للحالف أن بأتي بالجميع » كما قاله الأذرعي ٠‏ 
الس 5 

قال في « الزيد » لأحمد بن رسلان في الجمعة : ركنها القيام » والله 
أحمد » وبعده صل على محمد ٠‏ قال ابن حجر في شرحها فيهما : كأصلى 
أو نصلى على الرسول ؛ أو محمد ب لأن كل عبادة افتفرت إلى ذكر الله ؛ 





١2.‏ ما يكفي في الخطبة ‏ الفناء والضرب بالذف في العيد 


أفتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم » كالأذان والصلاة ٠‏ 
وخرج بلفظ الصلاة نحو لفظ الرحمة » وبالصلاة عليه الانيان 
فيها بلفظ الضمير » وان تقدم اسمه عليه » والصلاة على غيره » وتمامه 
من أتى والصف مرصوص » فوقف عن سين الإمام ؛ فالظاهر أن 
الصف الأول والذى بعده أفضل من موقفه ذلك » لأن العبرة بما خلف 
الإمام » قاله شيخنا ٠‏ 


هل يكفي قول الخطيب : توبوا إلى الله » أو خافوا الله » عنالوصية 
تقوى لله ؟ فيها تردد عنده ؛ مع أنه نقل عن شيخه محمد أنه يكفي 
قوله : الله الله » عباد الله ٠‏ 

ومن « بدائع الفوائد » ومن « مسائل الكوسج لأحمد » قات 5 
إذا عطس الرجل يوم الجمعة ب قال : لا تشمته ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » : فائدتان :إحداهما : لا يسن عقب المكتوبات 
التكبير في ليلة الفطر على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : عقيبها يكبر ٠‏ 
وهو وجه » ذكره ابن حامد وغيره » وتمامه فيه ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : يستحب التوسعة على الأهل في العيد » 
والصدقة » ويستحب اللعب بالدف والحرابفالعيد » جزم به ابن رجب 
في « الشرح » » وف موضع آخر » ويرخص للجواري يوم العيد في 
الغناء والدف الذي ليس فيه جلاجل ٠‏ والغناء غناء العرب » وليس 
الدفوف دفوف الأعاجم المصلصلة » وغئاءهم الملحن الذي بثير الهوى ؛ 
فإن هذا محرم ولا يباح الضرب بالدف للرجال مطلقا ٠‏ اتنهى * 

قوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا ليلتي العيدين ؛ وليلة النصف 
من شعبان » لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » ٠‏ 

قال الفقيه : قال بعضهم : لا يحب الدنيا حتى يختارها :على 'الالخرة٠‏ 
وقال الآخر : لا يكفر ٠‏ اثتهي ٠‏ 





المسبعات ‏ السفر المكروه ‏ الخضابللرجل والمرآة ‏ 141 ده 


قوله في الحنائز : فإن صلى الوليخلفه ؛ صارإذنةالخ ٠‏ الظاهر لنا أن 
السلطان ونحوه » إذا صلى خلف إمام مسجد ؛ فان ذلك تقرير له ؛ 
ورضاء به » فليس له عزله بعد بلا موجب شسرعي كفسق » من تقربر 

فائدة : المسبعات : الفاتحة » والقلاقل » واب ةالكرسى » وسبحانالله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » والصلاة على النبى صلى الله عليه 
ل ل باعل 
الطاعة نفسه بالعمل » أو جعله لوالديه ونحوه أفضل ؟ 

فأجاب : نفسه أفضل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « جامع السيوطي » عن ابن عمر : « لو يعلم من الوحدة 
ما أعلم ؛ ما سار راكب بليل » * انتمى ٠‏ 

قوله : لا نقصر في السفر المكروهء وجدت على هامشه بخط الششيخ 
زامل تلميذ الشيخين بخطه. بيده : المراد بالسفر المكروه ؛ إذا سافر 
وحده ٠‏ اتتهى ٠‏ والذي تقرر لنا من شيخنا ٠‏ 

كذلك خطبة الاستسقاء في أثناء خطية الجمعة ؛ لا تقطع التوالي » 
قاله شيخنا ٠‏ 

من ا الإنصاف » : يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام 6 
قاله الأصحاب ٠‏ ويستحب في غير الإحرام لمزوجة ؛ لأن فيه زينة وتحبباً 
إلى الزوج » كالطيب ء فال في « الرعاية » وغيرها : ويكره لأيم ؛ لعدم 
الحاجة مع خوف الفتنة ٠‏ وف « المستوعب » : لا يستحب لها ٠‏ 

وأما الخضاب للرجال » فقال المصنف والشارح وجماعة : لا بأس » 
ولا نشبه فيه. بالنساء ٠‏ وأطلق في « المستوعب » : له الخضاب بالحناء 
وقال في مكان آخر : كرهه أحمد ء وقالالشيختقيالدين : هو بلا حاجة 
مختص بالنساء .. وظاهر ما ذكره القاضى أنه كالمرأة في الحناء ؛ لأنه 





1١47‏ اقتناءالكاب._فض ل سبحاناللهو بحمذه_سثر النعشبالحرير 


ذكر المسآلة واحدة » ويباح لحاجة ٠‏ اتنمى ٠‏ 

من كتاب « البركة » للشافعية : بحرم على الرجل خضاب يديه 
ورجليه بالحناء » الا لحاجة » أو قرحة » نص عليه القاضي » والبغوي » 
والعجلي » والرافعي » والجيلي » والنووي » وغيرهم ٠‏ 

قال في « مغني ذوي الأفهام » : ويكره الخضاب في اليدين والرجلين 
لارجل من غير حاحة ٠‏ اتتهى + وعلى هامشه : لأنه من التشيه بالنساء » 
ولحاجة بباح ب لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتتكى شيئا خضبه 
بالحناء ٠‏ انتهى ٠‏ 

باح سر نا راس سان ساي ا عر سام 

ويباح اقتناء الكلبللصيد » والماشية » وللنخل » وللزرع » والشجر 
ونحوها ؛ ولأهل البادية » ولحفظ الدروب » والحصون ؛ والبيوت 
المفردة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : آخر صلاة الجمعة يقرأ كذا قبل أن بنصرف » ويثني رجليه ٠‏ 
ان اي ل ل لم ا عا شمر الي يت 
في « الحصن الحصين » على الحديث الذي رواه ابن السني في سننه ه 

سئل العلامة ابن حجر عن شخص سبح بنحو سبخان الله وبحمده 
الى آخره » ويعد ذلك آلف مرة ؟ 

فآجاب بقوله : نعم » هو أفضل من ألوف منولفة » كما دل عليه 
الحديث الصحيح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » في الجنائز : وحيث ستر ؛ استحب البياض ٠‏ 
والظاهر بحرم ستر النعش بالحرير » وأظن أني رأيت : وامرأة ء وما 
تقدم في الكفن ؛ يحرم عليهما ٠‏ وأظن أني رأيت الإمام لا يصلي عليه 
وعليه الحرر ٠‏ اتنهى * 

ومنه : قال بعض شو هنا : كأن المراد بالثلاث حثيات ٠‏ بالأولى : 





ألؤمن عند اللصيبة ‏ ولاية شراء الكفن ‏ ")| ع 

قوله تعالى : « منها خلقناكم » ٠‏ وبالثانية : «وفيها نعيدكم» ٠و‏ بالثالثة: 
« ومنها نخرجكم تارة اخرى 276 ٠‏ اثنمى *٠‏ 

ومنه أيضا : ينبغي علاج المصيبة بآن ينظر أن الله دفم عنه بذلك 
ما هو أعظم منه » وأن الدنيا تزول » وأن الآخرة باقية » وأن كل من 
مات اتنتقل اليها » وأن مضي الأيام منها » ويعلم أن الجزع لا يرد 
المصيبة » بل يضاعفها ويزيد الأمر عليه » والنظر إلى تواب الصبر »© 
وبعلم أن الجزع يشمت عدهوه » وأن ما يعقبه الصبر والاحتساب من 
اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما اصيب به لو بقى » 
وكضة ن ظاف بيت اللحيد لاني يي للك ى اليد ى عالى ميسن ار 
بامترجافه ٠‏ قال الإافت بن قيس ١‏ لزنف إن عبرت سان رواسا 4 
وإلا سلوت سلو البهائم » فلا بد للمصيبة من سلو » فأحسن ما يكون 
أولا قبل الإثم + ويعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة » وأن 
المصائب تحط السيئات وتعظم الحنات 0 ويعلم أن قدره كبير » وأن 
الإنسان كلما كبر قدره ؛ ابتلي كثير » فمن علم أنه لله وهو عبده ؛ لم 
بجزع بتصرفه » لأن حقيقة العبد أن يرضى يتصرف سيده فيه ؛ لأنه إذا 
ل ترك » ادس رسام اشر 0 

من كتاب الجنائز : ولابة شراء الكفن للورثة » وكذا باقى تحهيزه » 
فإن كان منهم قاصر ب فوليه » وان كان غائبا وفي مراجعته ضرر على 
اميت ؛ استقل الباقي بالأمر فيما يظهر » كمن خطبها كفء وخافت فوته 
بمراجعة ولي دون المسافة » فزوجها الأبعد ٠‏ فلو شراه بعضهم بلا إذن » 
فبذلوا له الثمن » ورضيه وأخذه ؛ جاز » بل لا ينبش أصلا » وبغرم 
الورثة قيمته من تركته ؛ لتقولهم : وان كفن بثوب غصب ؛ غرعم من 
تركته » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من « شرح المنتهى » لمثؤلفه : قال بعض أصحابنا في كلام له على 

ه/٠١‎ 01 
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ادر : إن كه السسل ب الود . عر إن عر انار كارك 
يضع أحدهما كاهله بين العنودين المؤخرين. .٠‏ وي كون” هذه اللكيفية 
هي الحائزة للحمل بين العمودين نظر ؛ لأن الواحد المؤخر إن توسط 
بين العمودين لم ير ما بين قدميه » فلا يهتدي الى المشي ٠‏ وإن وضع 
لميت على رأسه ؛ لم يكن حاملا بين العمودين » ويؤدي إلى ارتفاع 
مؤخر التعش » وتتكس المنت على راسه ؛ فالصوات ما د كره تعض 
الفقهاء » وهو أنيحملالسرير ثلاثة : واحد منمقدمته » فيضع العمودين 
المتقدمين على عاتقه » ورآسه بينهما » والخشبة المعترضة على كاهله ٠‏ 
واثنان مؤخره » أحدهما من الحانب الأسمن » والآخر من الأيسر » بضع 
كل منهما عمود؟ على عاتقه ؛ فيصير النعش محمولا2 على خمسة ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

من « حاشية ابن قندس » قوله : والبسطة : الباع٠والباع‏ : مسافة 
ما بين الكتفين اذا بسطتهما يمينا وشمالا7 ٠‏ هذا كلام أهل اللغة » ومراد 
المصنف بالباع بسطة اليد مرفوعة » وبهذا فسر النووي » فإنه قال : 
قدر قامة وبسطة ٠‏ والمراد قامة رجل معتدل يقوم وببسط بده مرفوعة ٠‏ 
والقامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف »؛ وفيه وجه أنه قامة فقط » وهو 
ثلاثة أذرع » والمعروف لقال © فلك : تكذا فال المحاملي : إن القامة 
والبسطة ثلاثة أذرع ونصف ٠‏ وقال الجمهور : أربعة أذرع ونصف » 
وهوا الصواث ٠‏ التهى + 

ومن رسالة للشيخ سليمان بن علي لبعض اخوانه يعزيه : قال الله 
تعالى : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أتفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » ٠ 5١/60‏ « ما أصاب من 
مصيبة إلا باذن الله ومن يومن بالله بهد قلبه » والله بكل شيء عليم » 
4 فقوله : بهد قلبه ٠‏ بلطف به » ويشرحه للازدياد من الطاعة 
ا لل ل ل د اسه الال لر” 





« لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرجوا يما اناكم والله لا يحب كل 
مختال فخور » إه نه ٠‏ بعني إذا علمتم أن كل شيء مقدر مكتوب 
عند الله قل أساكم على الفاثت » وفرحكم على الآتي ؛ لأن من علم أن 
ما عنده مفقود لا محالة ؛ لم يتعاظم جزعه عند فقده + اتتهى ٠‏ 
قال الشافعى لما مات اينه : 
وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيب 
قال بعضهم : الولد في الدنيا سرور فان » وفيالآخرة ثوابنور باق» 
فنور سقى خير من سرور بدفنى ٠‏ 
وقال الآخر : الولد إن عاش فحزن وفتنة » فإذا قدمه ب فصلاة 
الله من صلاة ورحمة ٠‏ 
قال النووي : كانت الطواعين المشهورة في الإسلام خمسة : طاعون 
شيرويه بالمدائن بالعراق سنة سيتمنالهجرة » ثم طاعون عمواس بالشام 
زمان عمر » مات فيه خمسة وعشرون آلفا » ثم طاعونفيزمن ابن الزبيد » 
قال الشاعر : 
فما المعرى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين 
قال ابن القيم بعد كلام له سبق : الصبر على البلاء ينشاً من أسباب 
عديدة : 
أحدها : شهود جزائها وثوابها » وتكفير السيئات ومحوها لماء 
والثاني : شهود القدر السابق الجاري بها » وأنها مقدرة في أم 





كا 


الكتاب قبل أن بخلق فلا بد منها ؛ فجزعه لا يزيده إلا بلاء ٠‏ 

الثالث : أنيعلم أزالله قد ارتضاها له واختارها وقسسها » والعبودية 
تقتضي رضاء العبد بما رضي له به سيده ومولاه ء 

الرابع : أن يعلم ان هذه المصيبة ما جاءت لتهلكه » وإنما جاءت 
لتمتحن صبره » فيتبين حينئذ هل يصلح لخدمة مولاه وجعله من أوليائه 
الصابرين وحزبه المفلحين » أم ممن ينقلب على وجهه » ويتكص على 
عقبيه ؟ وما بين منزلة الصبر والجزع إلا ساعة ويقلع هذا » وهذا يقع 
على الصابرين بأنواع الكراماتوالخيرات » وعلى أهل الجزع بالحرمان 
والخذلان ٠‏ 

الخامس : أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب 
الرحيم ؛ فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بسخطه وشسعواه » فيذهب 
باطلا” ا* 

السادس : أن يعلم أن فٍ عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية 
والصحة وزوال الألم ما لا بحصل بدونه » فإذا طالعت نفسه كراهة هذا 
الدواء ومرارته ؛ فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره ٠‏ قال تعالى : 
د« وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو 
شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ؟/ره ك٠‏ 

السابع : أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء » والنعمة 
والبلاء » فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال » فآما عبد السراء 
والعافية الذي « يعبد الله على حرف » فإن أصابه خير اطمأن. به » وإن 
ا ل ل ل ل ان 
المبين » ٠ ٠١/55‏ فلا ريب أن الأيمان الذي يثبت على محك 
الانتلاء والعافية ب هو الإيمانالنافع » فالابتلاء كير العبد ومحكلايمانه» 
فإما أن يخرج تبرآ أحمر » وإما أن يخرج زغلا محضا » وإما أن يخرج 
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فيه مادتان » ذهبية ونحاسية » فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة 
النحاسية من الذهبية » ويبقى ذهبا خالصآ ٠‏ فلو علي العبد أن نعمة الله 
عليه في البلاء » ليست بدون نعمة الله عليه في العافية ؛ فليشغل قلبه 
بشكره » ولسانه بذكره : « اللهم أعني على ذكرك » وشكرك ؛ وحسن 
عبادتك » ٠‏ وكيف لا يشكر من قيض له ما ستخرج خبئه ونحاسه » 
ويصيره تبر خالصآ يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره ؟ 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء » فإن قويت أثمرت 
الرضاء والشكر » والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « الكوكب المنير شرح الجامع الصغير » للعلقمي حديث : 
« أشد الناس بلاء> الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجلعلىحسب 
دينه » الحديث ء وفيه : « حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة » * 
قال شيخ شيوخنا : والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة » فمن كانت 
نعم الله عليه أكثر ؛ كان بلاؤه أشد ٠‏ قال ابن الجوزي : في الحديث 
دلالة أن القوي يحمّل ماحمّل » والضعيف يرفق به » إلا أنه كلما قويت 
المعرفة بالمبتلي ؛ هان عليه البلاء ٠‏ ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء ؛ 
فيهون عليه البلاء » وأعلى من ذلك درجة ؛ من يرى أن هذا تصرف 
المالك في ملكه » فيسلم ولا يعترض عليه ٠‏ قال الدتميري : قد يجهل 
بعض الناس فيظن أن شدة البلاء وكثرته إنما تنزل على العبد لهوانه » 
وهذا لا يقوله إلا من أعمى الله قلبه » بل العبد يبتلى على حسب دينه ؛ 
كما في حديث الباب ٠‏ قال سفيان الثوري : ليس يفقيه من لم يعد البلاء 
نعمة » والرخاء مصيبة ٠‏ قال الدميري : قد ابتلي خلق كثير من أولياء الله 
بأنواع الأذى ؛ فبعضهم ضرب» وبعضهم 208 و بعضهم نفي» وبعضهم 
قتل مظلوما : علي بن أبي طالب وولده الحسين قتلا مظلومين » وكذا 
ابن الزيير » وسعيد بن جبير » وأحصى من قتل الحجاج صبر؟ ؛ فكاتوا 


سالم)| ‏ محنة العلماء ‏ من يؤتى أجره مرثين 


مائة ألف ٠‏ هذا سعيد بن المسيب حد بالسياط في أيام عبد الملك ؛ 
والإمام أبو حنيفة » عهد إليه القضاء فلم يقبل » وحبسفمات في السجن؛ 
ومالك جردوه وضربوه بالسياط » وسفيان أمسر بصلبه فاختفى مدة » 
وأحمد امتحن محنته المشهورة » ونعيم بن حماد » شيخ البخاري » مات 
في قيوده » وأمر أن يدفن فيها ليخاصم عند الله يوم القيامة » والبخاري 
نفي من بلده » وكان يقول : اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت » 
ني إليك حتى مات ٠‏ 

الرن : حديث : « ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : رجل من أهل 
الكتاب » وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده » ورجل كانت له أمة 
فأعتقها فتزوجها » الى آخره ٠‏ 


ننبيه. : ممن ينى أجره مرتين : أزوا اج النبي صلى الله عليه وسلم » 
ومن توضاأ مرتين » ومن يقرأ القرآن وهو عليه شاق » والمجتهد إذا 
أصاب » والمتصدق على قريبه » والمرأة على زوجها ؛ ومن عبر جانب 
المسجد الأيسر لقلة أهله » والغني الشاكر » ومن سن سنة حسنة » ومن 
صلى بالتيسم ثم وجد الماء فأعاد » والجبان اليا 
. فآدبها فأحسن تأديبها ثم أعثقها وتزوجها » وكتابي آمن بنبيه ثم بسحمد 
ل 
والإمام المؤذن » ومن طلب علمآ فأدركه » ومن 5 سبغ سبغ الوضوء في البرد 
الشديد » ومن دنا من الخطيب فاستمع وأنصت » ومن غسل يوم الجمعة 
واغتسل » ومن قتله أهل الكتاب » وشهيد البحر » ومن حافظ على 
صلاة العصر » ومن استمع لقراءة القرآن » وسرية خرجت للغزو فرجعت 
وقد أخفقت ‏ أي لم تغنم » ومن قتله سلاحه » ومن توضاً بعد الطعام » 
ومن يعمل العمل سراً فإذا اطلع عليه أعحبه ٠‏ قال الترمذي : فسره أهل 
العلم. بآن يعجبه ثناء الناس عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أتتم 
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شهداء الله في الارض » للإكرام والتعظيم ٠‏ قال بعضهم : إذا اطلع عليه 
عجبه ؛ رجاء أن يعمل بعمله ؛ فيكون له مثل أجورهم ٠‏ ومن كازموفقا 
وقت الفساد » ومن تصدق ف يوم الجمعة ؛ ومن عمل فيه خيرآ مطلقا » 
ومن أتى إلى الجمعة ماشيا » ومن تبع الجنازة ماشيآ » ومن صلى على 
جنازة وتبعها حياء من أهلها ؛ له أجر صلاته على أخيه » وأجر على صلته 
للحى » ومن يقراً في المصحف »؛ ومن قراً القرآن فأعريه » والمراد معرفة 
معاني ألفاظه » وليس المصطلح عليه في النحو » وهو يقابل اللحن ؛ لأن 
القراءة مع فقده ليست قراءة » ولا ثواب فيها » ومنيسارع الىالخيرات 
ماشنا حافا ا اللمى م 

ومنه : ويستحب للرجل الكبير في المدينة ومن يقصده الناس » إذا 
قدم من سفر ؛ أن يقعد أول قدومه قريبآ من داره للسلام عليه ؛ في 
موضع بارز سهل على زائره ؛ إما المسجد أو غيره ٠‏ اتتهى ملخصا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : يستحب ازائر القبور وقوفه أمام قبر 
المبت » قدمه ابن تميم » وصاحب « الحاوي » و « الفروع » وغيرهم » 
وعنه : حيث شاء » ونتوجه عند رأسه » وعنه : قعوده كقيامه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « طبقات الشعراني » : وعن سعيد بن المسيب : لا تقولوا : 
مسيجد ؛ ولا مصيحف ؛ فتصغروا ما كان لله وهو عظيم ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ومن رسالة ابن أبي زيد المالكي : ويجعل الميت في قبره على شقه 
الأيمن » وينصب اللبن عليه » ويقول حينئذ : اللهم إن صاحبنا قد نزل 
بك » وخلف الدنيا خلف ظهره » وافتقر الى ما عندك ؛ اللهم ثبت عند 
المسألة منطقه » ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به » وألحقه بنبيه صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ واختار أشهب أنيقول : بسم الله » وعلى ملة رسو ل الله » 
اللهم تقبله بأحسن قبول ٠‏ اتنهى ٠‏ 

سثل الإمام يحيى النووي : الطلاسم هل تكره أو تحرم ؟ 


.5! - الطلاسم ‏ تغطية الميت التفل والنفخ ‏ غسل الشهيد 


الجوابٍ : تكره ولا تحرم7© ٠‏ 

وسئل أيضا : هل يحرم استعمال قراطيس با البسملة في إكحال 
وأدوية وغيرها » أم لا ؟ 

الجواب : يكره ذلك » فإن كان الاستعمال فيما يستقذر ؛ حرم » 
ولو قيل بالتحريم مطلقاً على من قصده ؛ كان متجها + اتنهى ٠‏ 

يكره تغطية الميت بغير أبيض » فإن كان فيه لون غير البياض ؛ 
فالحكم للأكثر منهما » قاله شيخنا + 

ومن« رسالة ابنأبىزيد »العاشرة : بطالة الصبيازعلىالعرفجائزة » 
وهو أيام الجمع في سائر البلاد » وكذا الأعياد »وف مصر مع نصف 
يوم الخميس » ولا بجوز أنيجعلهم خدما له في قضاء حوائجه ٠‏ انتهى* 

قوله : أبو حفص كنية عمر ٠‏ وهى كتية الأسد » كناه بكنيتة » 
فاله فخااء 

. توفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي 

الحنبلى ليلة الثلاثاء ثانية شهر رمضان » سنة ثمان وأربعين وتسعمائة 
من المجرة » ودفن في الجبيلة » ضجيع لزيد بن الخطاب » خلفه وجه 
أحمد » ورأسه حيال كتفي زيد ٠‏ اتتمى + 

من « الآداب الكبرى » : ويكره التفل والريق » والنفخ بلا ريق * 
وجزم بعض متآخري الأصحاب باستحباب التفل والنفخ ٠‏ وفي « شرح 
مسام » : أنالجمهور منالصحابة والتابعينومن بعدهم استحبوا النفث»ه 
قال القاضي عياض : وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

قوله في الشهيد : فاكل » أو شرب » أو تكلم إلى آخره ٠‏ هذا بعد 
حمله من مصرعه » كما هو أول العبارة بقوله : وإن حمل إلى آخره ٠‏ 
فلو تكلم في مصرعه ؛ لم يغسل » لقصة قتلى أحد أنهم تكلموا بعد 

)١(‏ وعلى هامش الأصل : الصحيح أنها تحرم الطلاسم مطلقا , اه 
من تقرير شيخنا , 


أنواع الشهداء - الصلاة علىالمبتدع الوطء فيرمضان ل ا 


سيره 

قوله : ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره إلى آخره ٠‏ وكذا من به 
مثلة » أو جدري بمنع الغسل ؛ فإنه ييمم » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أو مظلمته ٠ ٠‏ فيها ثقل ؛ لقولهم قبلها م 
تقرير شيخنا ٠‏ 


قوله : ولا يجبى كفن إلى آخره ٠‏ أي لا يجمع من الناس إن أمكن 

ستره بحشيش ؛ لقصة قتلى أحد » والا كان فيه شيء ؛ لقولهم : فعلى 
ا 

ومن خط الحجاوي : الشهداء ثلاثة : شهيد الدنيا والآخرة » وهو 
افون فى البرك مها + رضي فى اندها لطن ودر لافكوال مياتي) 
ونحوه ٠‏ وشهيد في الآخرة فقط » وهو من أثبت له الشارع الشهمادة 
ولم تجر عليه أحكامها في الدنيا ؛ كالغرق ونحوه » وسمي شهيدا لأنه 
حي » والله أعلم + اتتمى ٠‏ 

ومن خطه أيضا : رجل القبر ؛ يكون من شرقه » ثم يسله يسيرا ٠‏ 
الله 
٠‏ ومنه أيضا : الفرط يشفع لوالديه » ولمن يصلي عليه ٠‏ اتنمى +* 

قوله : ولا يصلى على مبتدع » كرافضيإلى آخره ٠‏ يبت عنه ذلك 
بالاستفاضة » قاله شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » في الصيام » بعد كلام له سبق : وكلامهم في 
الواطىء » وأما الموطوءة في ديرها ؛ فيتوجه فيه خمسة أوجه : 

أحدها : وجوب القضاء والكفارة » كالموطوءة في فرجها ؛ وهو 
ظاهر كلام جماعة من أصحابنا » منهم صاحب « الفروع »© وغيره ؛ فإنهم 
حكموا على أن الوطء في الدبر كالوطء في القبل ٠‏ وعلى هذا هو في 
المطاوعة » والاكراه » والعمد » والنسيان » كالموطوءة في فرجها على 
ما تقدم قبل ٠‏ اتنهى ء وتقدم ذلك في آخر ثاني كراس من ذلك الكتاب 


151 0 دفع الزكاة الى الزوجة ‏ صيام يوم الفيم 
في الحج كلام من « منسك » للشيخ بن تيمية ٠‏ 

قال ابن عطوة : قال شيخنا العسكري : تعتبر الجهة » فلو حج عنه 
من غير جهة بلده ؛ ولو كانت أبعد مسافة ؛ لم يصح ء اتتمى ٠‏ 

من كلام للشافعية : يصح دفع الزكاة إلى الزوجة بعد البينونة ؛ 
لأن عدم جواز الدفع اليها وجوب النفقة » وقد اتنفت ٠‏ اتتهى ٠‏ 
ومن كتاب الزكاة » والصيام » والحج : قال في « جمع الجوامع » 
بعد كلام سبق » في صيام يوم الغيم والقتر ليلة الشلاثين من شعبان » 
قلت : كل نصوصه تدل على وجوب الصوم ٠ء‏ وقال أبو العباس : 
لا أصل للوجوب ف كلام أحمد » ولا في كلام أحد من أصحابه » كذا 
قال ٠‏ فيا لله العجب من تجاهل العارف ! وكيف يخفى عليه هذا من 
كلام أحسد وأصحابه » من علمه الغزير ؟ 

قال صاحب « المروع » : ذكر الأصحاب أننصوص أحمد تدل 
عليه ؛ كذا قالوا ٠‏ ولع أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ؛ والأمر به ؛ 
غلا يتوجه إضافته إليه » كذا قال ٠‏ وكلام أحمد إن لم يكن فيه نص 
للو جورب ؛ فان معناه الو حوب ٠‏ والنظر فى اللسائل إلى المعانى , لا إلى 
الألفاظ » فإن أحمد قال : يصوم بنية رمضان ٠‏ ولا شك أنا إذا حكمنا 
بالصوم بنية رمضان ؛ فالصوم حكمه حكم الصوم برؤية الهلال » وهو © 
واجب ؛ فكذا هنا ٠‏ 

وقال ابن عبد الهادي : لم يثبت عن أحمد أنه أوجب صومه » كذا 
قال ٠‏ قلت : شهرته عن أحمد قديمآ وحدشا » من لدن عصره الى زمننا 
هذا ٠‏ ثم قال : وعنه : لا يجب صوم يوم الغيم حتى يرى الهلال » أو 
دكمل شعبان ثلاثين يومآ » اختاره صاحب « التيصرة » 6 وأبو العباس 
وأصحابه » منهم الشبيخ شسمس الدين بن عبد الهادي » وصنفمصنفا في 
نصره » وابن قاضي الجبل في « الفائق » » وصاحب « الفروع » » 
وجمال الدين الإمام وغيرهم ٠ ٠‏ قال أبو العباس : وهو مذهب أحندة 
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المنصوص الصريح عنه » وفاقا لأبي حنيفة » وتمامه فيه ٠‏ 

قال ابن عطوة : حجه عن نفسه يضاعف »؛ وعن غيره ثواب بلا 
مضاعفة » فهو عن نفسه أفضل ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

قوله في الزكاة : ولا إلى من تلزمه منؤوتته إلى آخره ٠‏ فظاهره إذا 
لع تازمه جاز » ولو ورثه ء فلو دفع له » ثم جعله في عقار » أو المرأة في 
حلي ؛ لم يمنع دفع الزكاة اليه أيضا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب له : وبعد » فمسألة الزكاة على القربب اذا لم تجب 
نفقته ؛ فذكرها بصريحها في « الانصاف » ؛ وأنه المذهب » وذكر من 
قال به » وأن الزركشي صرح به » ومن طالع الزركشي تمحض له ٠‏ 
ومعرفة الفاضل في الكفاية ب محله في نفقة الأقارب ٠‏ والمراد بالقريب 
الجائزة فيه بشرطه ؛ وهو من غير عمودي النسب » فلا تجوز فيهم 
مطلقا ٠‏ وأما نفقة القريب ؛ فغالب من يسمى غنيا في وجوب نفقة قريبه 
عليهء 

وأما القريك من الحب الذي لا تحب فيه زكاة ؛ فهو ما جرت عادة 
بأكله وبهائمه » لا نفس الفرك » ومنخطه نقلت بعد المفاوضة له فيذلك» 

قال في « الانصاف » : يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه 
تفقتهم وإن كان يرثهم » وهو المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : هل يجوز دفع الزكاة إلى من يرثه بفرض 
أو تعصيب » أو لا ؟ ثم قالوا : يجوزء تقلها الجماعة » واختارها جماعة » 
وقطع بها في « و4 وفاقا لأبي حنيفة وأصحابهء ومن لا تجب نفقته ؛ 
فيجوز الدفع اليه إجماعا » ثم قال : ولا يخلو القررب من غير عمودي 
النسب » إما أن تجب نفقته على الدافع » أو لا ؟ فإن لم تجب ؛ جساز 
الدفع اليه بلا نزاع » وإن وجبت ففيه روايتان ٠‏ انتمى ٠‏ 

ومن كلام لأبي العباس : يجوز دقع الزكاة إلى الوالدين والولد » 
إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم » وهو أحد القولين في 


04| ل الزكاة عن الدين ‏ زكاة امال اللموصى به 
مذهب أحمد ٠‏ وما أخذه الإمام بأسم المكس ؛ جاز دفعه بنية الزكاة 
وتسقط » وإن لم تكن على صفتها ٠‏ اتتهى ٠‏ المذهب : لا تجوز لولده 
وولاات ضاق + 

واذا كان له دين تمر مثلا » ولم يقبضه إلا بعد أعوام » في بعضها 
غلا السعر » وبعضها رخص ؛ فتقل عن البلباني : يقومه إذا قبضه » ثم 
يزكيه لما مضى من السنين ٠‏ والذي ظهر لشيخنا ؛ تقويمه كل عام في ذمة 
صاحبه على قدر اختلاف الذمم » فإن لم يفعل ولم يزكه إلا بعد قبضه ؛ 
فكلام البلباني متجه » وعلينا فيها إشكال متقدم قبل كلام البلباني » 
هذا قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ويزكي بائع مبيعا بخيار إلى آخره هي المسألة الآنية ي آخر 
الباب ٠‏ وإن كانت الزكاة سابقة ؛ وجوبها البيع » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وتحب في بقر وحش » وغنم » ثم قوله : ولا تحب فيظباء ٠فيه‏ 
اشكال فليتأمل » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « كفاية المتحفظ » : الظباء ثلاثة أنواع : ظباء بيض خالصة 
البياض » ومسكنها الرمل » وهي ضأن الظباء ٠‏ والعفثر : ظباء هنع » 
أي قصار الأعناق » يعلو بياضها حمرة ٠‏ والأدم : ظباء طوال الأعناق 
والقوا” كم » بيض البطون » سمر الظهور » وهي أسرع الظباء عدوا » 
للد لكا ال ار لس ا سيره 

ل رك اك ل الل ل شل 1 
آخره ٠‏ وعبارته في كناب « الوصايا » تعطي أنها لا زكاة على الموصى 
له ؛ لأنه لم يكن في ملكه » ولا على الوارث ؛ فالظاهر لزومها للموصي 
أذا حال الحول عليها قبل القبول » وفيها ثقل » فليتأمل كلامه » قاله 
شيخنا ٠‏ 

إذا عطن العيش في القوءع”2 ؛ فالظاهر لزوم زكاته من غيره من 


(1) القتواع : المسطح يلقي فيه البر أو التمر . جمع أقواع , 








زكأة العي شالعطن ب مبيع غير المتعين ‏ كلمتميزة متعيلة ‏ 0ه| ا 


الحد سسا الركاة بالوعت قل ع لاف الى عار فسل 
الوضع » ولو بعد الحصاد فيما يظهر » أو أتاه وجع فضمر حبه ؛ فيجزئه 
الإخراج منه » وهذا هو الذي تقرر لنا عند الشيخ محمد » قاله شيخناه 

قوله : أو معتق بعضه إلى آخره ٠‏ يعنى إن حصل له نصابا يجزئه 
إلى آخره » وصرح به في « الكافي » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن قندس في حاشية « الفروع » : قوله : وثمن مسكن ٠‏ هذا 
مثال لقوله : أو مال غير زكوي ٠‏ لأن المسكن ليس بزكوي » والموصى 
به والموروث مثال لقوله : لا في مقابلة مال ٠‏ 

قوله : فآما مبيع غير متعين ٠‏ المراد ما في الذمة » مثل أربعين شاة 
موصوفة في الذمة ؛ فإنها غير متعينة » بخلاف هذه الأربعين » أو أربعين 
شاة موصوفة من هذا القطيع ؛ فانها متعينة ٠‏ وأما المتميزة فهي هذه 
الأربعين شاة ؛ فكل متميزة متعيئة ٠‏ آلا ترى أن هذه الأربعين متميزة 
من غيرها » بخلاف الأربعين من هذا القطيع ؛ فانها متعينة غير متميزة ؛ 
فليس كل متعينة متميزة ٠‏ ثم قال : فحينئذ قوله : ولا متميزة ٠‏ غير 
محتاج إليه » ويكتفى بقوله : غير متعين«فأما مبيع ما في الذمة ؛ فيزكيه 
البائع ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : وفي الدين. على غير المليء » والمؤجل » 
والمجحود » والضائع » والمغصوب ؛ روايتان ٠‏ وللشافعي قولان 
كالروانتين ٠‏ وعن عمر بن عبد العزيز » والحسن » والليث » والأوزاعي» 
ومالك : يزكيه إذا قبضه لعام واحد » وتمامه فيه ٠‏ 

ومنه : وإذكان المبيع بخيار ؛ اتقطع الحول في ظاهر المذهب » سواء 
كان للبائع أو المستري » أو لهما * ثم قال : ولو حال عليه الحول قي مدة 
الخيار ‏ كانت زكاته على البائع » فان آخرجها من غيره ؛ فالبيع بحاله » 
وإن أخرجها منه ب بطل البيع في المخرج » وهل يبطل في الباقي ؟ على 
وجمين » بناء على تفريق الصفقة ٠‏ اتنهى ٠‏ 





١05‏ أخف اكال من غير استشراف ‏ زكاة الزروع والثمار 


قال في « الكافيٍ » : وإن ملك المعتق بحرثه الحر ٠‏ نصاياً ؛ لزمته 
لاه لك ذلك ملكا انا اسه الجر ١‏ الام 

قوله : وإن أعطي مالا بلا مسآلة ولا استشراف نفس ؛ وجب قبوله 
إلى آخره ء هذا المذهب » وجزم به في « المنتهى » ٠‏ والآتي في الهبة 
مقابل له » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : في الخارج من الأرض وإن أتلفها المالك الخ ٠‏ ثم عقبه 
الشارح بكلامه ب فالظاهر أنه قد جزأ الزكاة » كما علله صاحب 
« الشرح » ء وإلا فالمذهب بأنه بالقيمة ؛ لجهالته » كبا هو ميل صاحب 
« الشرح » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » في زكاة الزرع والثمار : 

فصل :ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة ؛ فلا 
زكاة فيه بعد » لأنه غير مرصد للنماء » فهو كالقنية » بل أولى ؛ لنقصه 
بأكل ونحوه ٠‏ ولو استأجر أرضا ليزرعها للتجارة ؛ لم ينعقد حول 
الزكاة من وقت وجوب إخراج عشره ؛ خلافا لمالك ؛ لأذنيته كالمعدومة » 
لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر ٠‏ واذا اتنهى وجوب العشر » 
فنوى به التجارة ؛ فالروايتان في عرض قنية نوى به التجارة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : ليزرعها للتجارة ٠‏ والبذر للقنية لا من بذر التجارة ٠‏ 

قوله : فالروانتان في عرض القنية » هل يصير للتجارة إذا نواه 
للتجارة بعد نية القنية » أو لم ينو أولا » أم لايصير لما ؟ والمذهب 
لا يصير » إلا إن نواه عند تملكه ايتداء ٠‏ فظهر أن المعشرات » اذا لم ' 
يكن وقت تملكها نوى بها التجارة » كمن استغلها من ملكه ؛ أنه يلزمه 
زكاة معشرات » ولا تصير للتجارة ولو نواه ليما حتى بيعها ويستقبل 
شمنها حولا7 » وهذا هو الذي قرر لنا الشيخ محمد » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : قال في < الحاوي » وغيره : إذا حصل 


الزكاةمنغلةالوقف_تعجيل ال زكأةونقلهاس زكاةالتالفبالتفريط_- |١0/‏ -- 


في ,يد بعض أهل الوقف المحصور نصاب ؛ زكاه » نص عليه » كما لو 
زرعه ٠‏ وقيل : لا عشر عليه إن كان فقيرآ ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الظاهر أن الإمام يازمه زكاة ما حصل بيده من غلة الوقف أن بلغ 
نصابا » وأنه لا يجوز له تعندية السبل ؛ لأنه يضر بالنخل »؛ وسقيه 
مقدم عليه » ولا يازمه سقيه إن لم تكن له غلة » من تقرير شيخنا ٠‏ 

يجوز دفع الزكاة لزوجته في الماضي » وكذا عكسه » قاله شيخنا ٠‏ 

لو عجل الزكاة في غير بلد المال ؛ فحكمه حكم نقلها ؛ وعلى المذهب 
يجزله » قاله الفومني ٠‏ اتنهىء لكن يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : عليه أو على بعضه علامة فقط الى آخره ٠‏ يعنى وليس على 
الباقى علامة » قاله شيخنا ٠‏ 1 

قال في « الانصاف » : وإن أتلفها المالك بعد الخرص » أو تلفت 
بتفريطه ؛ ضمن زكاتها بخرصها تمرآً على الصحيح من المذهب » لأنه 
بازمه تجفيف هذا الرطب » بخلاف الأجنبي ٠‏ وعنه : رطبا كالأجنبى ؛ 
فانه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف ٠‏ وقيل : بقيمته رطبآ ٠‏ قال في 
« الفروع » : وقدمه غير واحد » وتقدم قريبآ ٠‏ انتمى ٠‏ 

والذي تحرر لنأ : أنه اذا أتلف الثمرة أجنبى ؛ فاته يضمنها بالقيمة 
الصلاك د اليا ميبية د وضياة المجمولات بالقيم » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا كان له عقار للقنية ملكه بنحو إرث » فاستغله بنية التجارة » 
أو القنية للثمرة ؛ فزكاة الثمرة زكاة معشرات ؛ ولا تكرر ولو نوى به 
التجارة » حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولا” ب لأن الثمرة من عين النخل » 
فكانت من المعشرات ٠‏ 

وإن بذر بذر قنية في أرض تجارة أو قنية ؛ فزكاة معشرات أيضا ٠‏ 
إن بذر بذر تجارة في أرض قنية » بنية التجارة في البعض » والأكل في 


له - زعاةالتجارةوالعشرات ‏ زكاة الفصوب ‏ زكاةكراءالأرض 
القع :1ر1 1ك :5كا د بلا سو زور ركاه سزحة مالالس 0 مك د 1 ةسوله 


البعض ؛ زكى كل شىء وحده » فما نواه للتجارة ؛ ز ه تجارة » وما 
نواه للأكل ؛ زكاه زكاة معشرات ٠‏ واذا عمل على نخل غيره على عوامل 
تجارة بنية التجارة ؛ زكى نصيبه من الثمرة زكاة تجارة ٠‏ وإنذ نوى 
بعضآ لها » وبعضآ للقنية ؛ فكل له حكمه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : سألت شيخنا عن الثمار » هل تحب فيها الزكاة بعد 

والذي تقرر لنا أنها لا تحب زكاتها بعد الأولى ؛ إذا كان زكاتها 
زكاة معشرات ولو ادخرها للتحارة ؛ لأنها لا تصير لها إلا بعد البيع » 

قوله : أو مغصوب » أو مجحود ٠‏ الظاهر ولو أيس من عوده إليه » 
بخلاف الضائع » قاله شيخنا ٠‏ 

واذا كان له أرض قنية » فأتاه منها كراء من الخارج منها ؛ فلا يلزمه 
فيه زكاة » إلا إن أجرها أو زارععليها بنية التجارة ؛ فيزكيه عند الحولء 

واذا كان محترف له ثمر فقبضه » وعزل منه نفقة لأهله ؛ فلا زكاة 

ولا بحزرىء إخراج الحدد22 المغشوشة عن زكاة الحمران9© 6 من 
تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : فيأخذ إن كان فقيرآ ما ؤدي به فرض حج أو عمرة الخ ٠‏ 
والذي تحرر لنا من تعليلهم ؛ أنه يجوز دفعها له لحج التطوع”" » لأن 
الفقير لا فرض عليه » قاله شيخنا ٠‏ 
لراش الل كر ات 1 17 اال الاك 1ك كا د 112 س1 ا لا ك1 سا م 

)١(‏ الجدد : جمع جديد وجديدة . ضرب من المسكوكات القديمة 
نساوي تسمع البارة ٠‏ 


() الحثمئران : الذهب والزعفران واللحم ٠‏ 
لوه وفي نسخة مكتبة الرياض : ( لا يجوز ) :5 


المحاباةفي الزكاه#النيةعند التملكزكاةالصداقواكالالفائب ‏ 4ه| ده 








قال ابن قندس : قوله : وإن كان له قريب محتاج » وغيره أحوج 
منه ؛ فلا يعطي القريب ويمنع البعيد » بل د يعطي الجميع ٠‏ هذا تفسير 
ا ل ل ل ل ال ري 
المحاباة : إعطا ءالقريب وترك البعيد وهو أحوج ء والمراد ترك الأفضل 
مع أنها تجزئه » قاله شيخنا ٠‏ 

من « المستوعب » : ولا نصير العروض للتجارة الا بشرطين : 
أحدهما : أن يملكها بفعله » سواء ملكها بعوض » كالشراء » أو بغير 
عوض » كالهبة » والوصية » والاحتشاش » والاصطياد » والغنيمة ٠‏ 
الثاني . أن وي عه سلكيا آنبا للشيارة ٠‏ فنا إ ربكي شر للا 
كالارث ؛ أو بفعله لكن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة » أو كانت عنده 
عروض للقنية فنواها للتجارة ؛ لم تصر للتجارة ٠‏ 

ومن ( - جمع الجوامع » بعد كلام له سبق : سواء تمحضت » 
ل ل ل ا 
وتمامه فيه ٠‏ 

فتحرر أن صداق المرأة لا زكاة فيه إذا لم تنو وقت العقد كونه 
للتجارة » ولم يكن أثمانا ؛ لأنها لا تشترط فيها النية » من تقرير شيخناء 

إذا أتى وقت زكاته وله مال غائب ؛ قومه عند إرادة الزكاة » وإلا 
زكاه إذا حضر لما مضى ٠‏ وتكون الزكاة كل عام بحسبه » وهل يقومه 
بقدر قيمته في موضع المال برآ كان أو بحرا » أو بقيمته في بلد المالك ؟ 
الأول أولى » مع الثقل » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا كان عند شخص مال يأني تصابا ؛ لزمته الزكاة » ولو كان ربحه 
قدر كفايته فيخرجها فور ٠‏ ويجوز للساعي ردها عليه ٠‏ ويجوز دفع 
الزكاة لشيوخ البلدان » هذا الزمان » بلا تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

من كتاب « مختصر عيون المسائل » للقاضي المالكي : ومن غصب 


1١.‏ ذكاةاللقطةوالدين ‏ خرصالثمر ‏ الكيمياء ‏ صدفةالمدين 


ماله فأقام سنين » ثم عاد اليه ؛ زكاه لسنة واحدة ٠‏ وكذلك اللقفطة إذا 

ومن له دين على إنسان ؛ فلا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين » حتى 
يقبضه فيز كيه لسنة واحدة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن < تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب » للشافعية : 
نعم يسن خرص الثمر » بأن يطوف من هو من أهل الششهادات ولو 
واحدا يكل شجرة » ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع » رطبآ ثم يابسا ؛ 

قال في « جمع الجوامع » : والكيمياء : لم يذكرها ويعبلها إلا 
فيلسوف » كمحمد بن زكريا الرازي » أو اتجادي » كاين عربي وصاحبه 
المتكلم في الحروف » أي صاحب « الفصوص » » إبن سبعين » أو ملك 
ااه اتتهى + 

فى إما أن يخلط ذهب وغيره » ويذاب ويسبك » وتغلب 

له بالأدوية ؛ فهو من باب الغثن ٠‏ وإما ل التي 
الذهب على غيره ؛ فهو من باب الزغل»وإما أن تقلب عين الفضة ذهبا » 
أو النحاس ونحوه ذهبا أو فضة ؛ٍ فهذا كذاب » ولايقدر على ذلك إلا الله 
عز وجل » ولا يمكن فعل ذلك إلا لأحد رجلين : إما ولى بقدرة الله » 
أو ساحر موه سحره في الظاهر » وفي الباطن هو على حقيقته » لا قدرة 

وف « الغاية » لمرعي ما يشعر بامكان ذلك » لكن قال : هو عزيز » 
قاله شيخنا ٠‏ 

فائدة : قيل لأبي عبد الله : الغني الذي عليه الدين يتصدق ؟ قال : 
. قضاء دينه أوجب عليه من أن نتصدق ٠‏ اتنهى ٠‏ 


مكان الإقامة ‏ الوكالة في الفطرة ونقلها ‏ نصاب المناني ‏ 111 - 


من « الهداية » :.وإن أعطى عثر زرعه أو ثمره مرة ؛ لم بحب عليه 
عشم » وان حال عليه عدة أحوال » نقلته من خط الحجاوي ٠‏ 

قوله : ويعلم من عادته أنه لا بأخذها إلى آخره ٠‏ الظاهر إذا علمه 
فقيراً » أو ظنه ؛ جاز دفعها إليه ٠‏ ولا يعلمه إلا إن كان يعلم أنه قد ردهاء 
لا إن علم أنه يردها إذا أخبره ؛ لقولهم : عادته أنه لا يأخذها ٠‏ 

والعادة : اسم لما تكرر » كالعيد » وإلا فقد نص الامام أنه لا يعلمهء 

قال : لا يبكته(2 » يعطيه ويسكت » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : مكان نفسه ء أى الذى هو فيه » سواء كان قرية أو مدينة » 
فليس المراد بسكان نفسه كل بلد لا تقصر فيه الصلاة كما قيل » بل المراد 
الموضع ٠‏ 

وقد نص ابن عطوة في السلم أن المكان هو المحل » بخلاف لفظة 
البلد » وهل يجوز اخراج أهله عنه قطرته بلا وكالة إذا كان مسافراً عن 
أهله » بعيدآ » أو قريبا » آم لا بد من الوكالة ؟ الظاهر : لا يجزىء إلا 
بوكالة منه لهم + لكن إن كانالمخرج عنه أخاه الكبير الذي هو المتصرف 
والمخرج في حضوره وغيبته ؛ جاز » لأنه كالوكيل المطلق » من تقرير 
شيخنا + 

قوله : .يحرم تقلها إلى ما تفصر فيه الصلاة إلى آخره ٠‏ فهل يجوز 
أن يوكل الفقير من يقبضها من بلد المالك » لأن وكيله كهو » وهي بعد 
قبض الوكيل على ملك الموكل » أم لا يجوز لأنه ذريعة إلى نقلها المنهي 
عنه ؟ فيها ثقل » والأول أولى » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ونقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر أنه: اجتمع ببعض فضسلاء 
المالكية » فذاكره في نصاب الدنائير ؛ فقال : عشرون ونصف » أو عثشرون 
وثلثان » وأخبره في عرض المحاورة أنه لا يعزب عنه من مذهب الإمام 


لطتخصصس 


(1) في نسخة مكتبة الرياض : ( لابكبته ) . 


اك نصاب القبارصة ‏ صاع النبي ‏ معرف الفيه 


مالك إلا النزر ٠‏ هذا منه مع اشتهار علمه » وورعه » وديانته » حتى إنه 
را ار لك 
أمرا ؛ فقال : ارفعه الى فلان يقضيه » وقل له ذلك عني ٠‏ فقال : 
لا اأصدق ٠.‏ فقال : أقرئه مني السلام » وأخبره بذلك ٠‏ والأمارة أن 
كلمة التوحيد لا تزال على قلبه دائما ٠‏ فلما أتاه وذكر له ذلك ؛ بكى 
ل لاااة 

ووجدت بخط اسماعيل بن رميح » قال : اعتبر شيخنا محمد بن 
مانع بن شبرمة نصاب القبارصة من ضرية مراد بن سليمان » فوجدته 
تفريبا عشرين قبرصيا وثلثا ٠‏ اتنهى ٠‏ كذا وجدت » وآخر السطر 
تالف ؛ فلا أدري هل كان كذلك أو ثلثان ٠‏ 

وقال أيضا بخطه : اختبرنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فوجدنا 
كل أربعة آصع بصاع سدير الآن ؛ سبعة آصع بصاعه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فعلى هذا ؛ تصاب الثمار مائة وسبعون صاعا ٠‏ اتتمى ٠‏ 

وظاهر كلام « الاقناع وثسرحه » خلاف ذلك ؛ لقوله : خمسة 
وعشرون وسبع وتسع بدينار الوقت » فليتأمل » وميل شيخنا للأول ٠‏ 

ل هنا » مصرف 
الفيء المطلق للمصالح كلها » فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة » اتنهى» 

ومن المصالح : رزق الفقهاء » والقضاة » والأثمة » والمؤذنين » 
ومصالح البلد » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الفروع » : ومن زمه فطرة حر أو عبد ؛ فقيل : يخرج 
مكانهما ٠‏ قدمه بعضهم وفاقا لأبي يوسف » وحكي عن أبي حنيفة ؛ 
لأنه كمال مزكىعنه فيغير بلد مالكه » وقيل : مكانه » وهو ظاهر كلامهء 
وفي « منتهى الغاية » : نصعليه وفاقاً لأ ىحنيفة ومالك » كفطرة نفسه »© 
اا د ارات ل 4 اليك 


. وعلى هامش الاصل : هذا منام وفيه ما فيه » والله أعلم‎ )١( 


فطرة من يملك دون الصاع ‏ الصوم لرؤية الهلال ‏ +14 ل 


والذي تحرر لنا أن معنى مكان نفسه ؛ موضعه الذي هو فيه » ولو 


من « شرح الولف للمنتهى » : وإن فضل عنده شيء دونه » أي 
دون صاع ؛ أخرج ؛ أي لزم مالكه إخراجه عن نفسه على الأصح » 
ثم قال : ويكمله » أي يجب إخراج بقية الصاع على من تلزمه فطرة ذلك 
الشخص الذي فضل عنده بقية الصاع لو عدم » أي لو لم يفضل شيء 
البتة ء 

وعبارة « شرح الهداية » : ويجب الإتمام على من تازمه فطرته على 
تقدير العجز عن جميعها ٠‏ اتتهى ٠‏ وعبارة منصور : ويكمله ٠‏ أي مابقي 
من الصاع من تلزمه فطرة من فضل عنه بعض الصاع لو عدم » ولم 
يفضل عنده شيء اتنهى ٠‏ وكذا « الاقناع » ؛ فمنهوم الأول : يلزم 
الإتمام من تلزمه فطرة المخرج عن غيره » مع عجز الغير عنها ٠‏ والمراد أنه 
لم يكن عنده إلا نصف صاع ‏ فيلزمه إخراجه عن نفسه » ويكمله من 
تلزمه فطرته » ولو لم يكن عنده شيء البتة » وهذا هو الأقرب للفهم ٠‏ 
وعلى مفهوم الثاني : يلزم من تلزمه فطرة المخرج عنه ؛ لأن المعسر عدمه 
ووجوده سواء » وهذا هو الأشبه » من تقرير شيخنا مع الثقل عنده في 
لاك للخل لسارت ن 

قال في « المغني » : فصل : وإن رأى الهلال أهل بلد ؛ لزم جميع 
البلاد الصوم ٠‏ وقال بعضهم : إن كان بينالبلدين مسافة قريبة لا تختلف 
المطالع لأجلها » كبغداد » والبصرة ؛ ازم أهلها الصوم برؤية الهلال في 
أحدهما » وإن كان بينهما بعد » كالحجاز » والعراق » والشام ؛ ؛ فلكل 
أهل بلد رؤيتهم » وتمامه فيه ٠‏ قال في « شرح المنتهى » لو لفه : لو غم 
الهلال لرمضان وشوال » وكملنا شعبان ورمضان » أي فرضنا أن شعبان 
ور ضاق لاقع د روي ليسا 15 «امعبيع م روات فيه 5 


1١54‏ بلع النخامة. الشك في السحور ‏ الإفطار لعذر 


قوله : بحرم بلغ النخامة إلى آخره ٠‏ الظاهر تحريمه مطلقا » أي 
للصائم والمفطر » قله شيخنا » 

قوله في حكم القضاء والكفارة : وفيه نظر على ماياتي فيالظهار الخ٠‏ 
والمذهب هو الذي في الظهار ٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » : قال صاحب « الفروع » : ورأيت بعض 
أصحابنا يقول : يقبل الليل مع بقاء الشمس ٠‏ لعله ظاهر « المستوعب »6+ 
قلت : المختار أنه لا يكون مع بقاء الشمس » والفطر قبل صلاة المغرب» 
أفضل + اتنهى ٠‏ 

ومن « المغني » : وروى آبو قلابة » قال : قال آبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وهو يتسحر : يا غلام » آجف الباب لا يفحانا الصبح ٠‏ 
وقال رجل لابن عباس : إنى آتسحر » فاذا شككت آمسكت ٠‏ قال 
ابن عباس : لت تي د ل اليه 

قوله في القضاء : أطعم عنه ثلاثة مساكين الخ ٠‏ ما يجزيء في كفارة 
اليمين ٠‏ وفي كلام « الغاية » هنا اضطراب ٠‏ 

قوله : دفع الولي لمن يصوم عنه إلى آخره ٠‏ سواء كان مما يجزىء 
في الكفارة آم لا » بحسب ما يتفقان عليه ٠‏ وقوله : ولا يصح صوم من, 
عليه قضاء إلى آخره ٠‏ لكن لو قلب نية القضاء تفلا” في وقته المتسع ؛ 
جاز » لأنه يثبت تبعاآ ما لا يثبت استقلالا » من تقرير شيخنا » مع 
مخالفته « للاقناع » » وموافقته « المنتمى > ٠‏ 

قوله : واثمد مطيب الخ ٠‏ هو الكحل الأسود » قاله شيخنا ء 

من أفطر برمضان لحمى > فمتى برىء ؛ لزمه الامساك » فان فطر 
شر العتاشن م الال اشرب ع ليه الامسلااة لحت بق مانا .قال 

قال ابن عطوة : سألت شيخنا عن الخراز الذي يمص السيور 


الاكتحال في الصوم ابتلاع شيء نجس في رمضان ‏ 110 


ويضعها ف فمه » هل بفطر بدلك » ام .لا. ١‏ فاجاب إذا بصق ريفة 6 
لا يفطر ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : آدميآ معصوما إلى آ'خره ٠‏ مثله من ذهب قي طلب تائه » 
من مال أو إنسان » أو مغصوب » ليدركه لربه ب فله الفطر والحالة هذه » 
قاله شسخنا ٠‏ 


قال في « جمع الجوامع » وفي « الرعاية » و « المستوعب » 
و « الفروع » : وإن اكتحل يكحل » أو صبر » أو قطور »؛ أو ذرور » 
أو اثمد مطيب ؛ أفطر » سواء وصل جميعه أو بعضه » نص عليه + 
وليس المراد بضرب هذه الاشياء الحصر » بل ضرب. مثل ٠‏ والفطر 
ل سر ليت ف سه 


ومنه أيضا : ومن تنخم لم يفطر ٠‏ وقال في « التلخيص » : لو اقتلع 
نخامة من مخرج الحاء المهملة » أو أخرجها ؛ ففي إلحاقها باستقاء يسير 
وجهان » وتمامه فيه ٠‏ 

وعنه أيضا : ولو خرج من لثنه دم » فابتلعه عالما به » أو ابتلع قلس 
أو فيئاً ‏ افطر 4 نص عليه ؛ وان قل ٠‏ واذا استقصى في بصقه » أو 
تنجس فمه من خارج » فبصق النجاسة من فمه » ويقي الفم نجسا فايتلع 
ريقه ؛ لم ,يفطر ٠‏ قطع به أبو البركات في « شرح الهداية » وغيره » لأنه 
لا يتحقق ابتلاعه لشيء من آجزاء النجاسة » فلهذا قال(صاحب<« الفروع»: 
فان تحقق أنه ابتلع شيئا نجسآ ؛ افطر » وإلا فلا ٠‏ اتنهى *٠‏ 

إخراج النخامة من مخرج الحاء المهملة » فيه خلاف » هل يفطر » 
أم لا ؟ ولا يسع الناس إلا عدم الافطار ٠‏ ويقال في الذباب كذلك إذا 
اده الحاء البسلةء قاله شبح + 

قال في « القواعد » : قال في رواية اسماعيل بن سعيد : إذا كان 
سكا وكا نفيسآ أو خادما ؛ يشري ما يقومه ويجعل سائره للغرماء 


1-2 حدم ترك ما بحتاج إليه المفلس 


وكذلك تقل عنه موسى بن سعيد : ولا فرق بين أن يكون الخادم 
والمسكين في ملكه ؛ أو يحتاج اليهما ؛ فيترك له ثمنهما » على ظاهر كلام 
الأصحاب » وتمامه فيه ٠‏ فظهر لنا أن كل ما يحتاج إليه المفلس » كثياب» 
وكتب » وغيرها ؛ يترك له أو ثمنه » سواء كان على الفور » أو يتوقع 
للحاجة ٠‏ وكذا أجاب الخزرجي فيمن معه مال يحتاج له » ككتب علم 
للمطالعة ؛ أنه لا فطرة عليه + وإن كل كتاب ليس عنده من كتب العلم ؛ 
فهو يقال : محتاج إليه » لأنه لم بغن كتاب عن كتاب » بخلاف ما إذا كان 
عنده نسخة أخرى غيرها » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : إخراج النذر من دويرة أهله » آي مكانه الذي نذر فيه الخ٠‏ 
مفيد أن المكان هو نفس الموضع من دار أو محلة » وكذلك مكان نفسه 
في زكاة الفطر كما تقدم » قاله شيخنا ٠‏ 


محظوراتالإحرام الإحرامعناحد اثنين ‏ الوصية بالحج ‏ 1117 ل 
من كتاب الج 


قال ابن عطوة : يشترط في محرم المرأة في الحج أن يكون بصيراً ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

قوله في محظورات الاحرام : ويضمن جراد بقيمته » حتى ولو 
انفرش في طريقه بمشيه فقتله الخ ٠‏ الظاهر ومثله دابة المتصرف فيها » 
اك كان وناك او ققد أار ساككا + عله فيك ه 

قوله : ولو يكن صيدآ والبائع محرم إلى آخره ٠‏ الظاهر أنه يوقف 
للبائع حتى بحل من إحرامه » ثم هو بالخيار » إن أراده » وإلا ضرب 
مع الغرماء ء ونفقته في حال ايقافه ؛ من مال المفلس » لأنه ملكه ولو تعلق 
به حق البائع » قاله شيخنا ٠.‏ 
الموصي » بأن علم النائب بأسم المنوب عنه وهو الموصي 4 ولم يفرط 
النائب بأن سماه عند الاحرام لكن نسيه ؛ فالنفقة عليهما » أي الموصيين» 
ل نال ت شاه 

إذا أوصى بححة ؛ حج عنه من بلده ء ومن أبعد منه ؛ يسم مكة 
على جهته ٠‏ 

وإذا أوصى يمال يحج به عنه حجة » فجعل الوصي بدونه ؛ فالظاهر 
ان الذي حج يستحق المال كله » كما نقل عن البلبانى ٠‏ 

وإن قال : يحج عني بكذا ؛ صرف في حجة بعد أخرى ٠‏ فإن لم يكن 
حجتين ؛ حج بالباقي من حيث بلغ » والا دفع عونة في حج » والا تصدق 


١١8‏ ألوصية بالحجالنفل .. الحجمنالميقات نفقةالنائب ف الحج 


كا 


عليه من الميقات إلى آخره ٠‏ وعبارة « المتتهى » : وإن أوصى بحج تفل» 
وأطلق ٠‏ وعبارة 2 الانصاف »© : أو أطلق ٠‏ 

قال في « الانصاف » : أحدهما : إذا كان الحج نفلاك ؛ أجزأ من 
الميقات إلى آخره ٠‏ 


ومنه أيضا : ولو وصى بحج نفل » أو أطلق ؛ جاز من الميقات » على 
الصحيح من المذهب » نص عليه ؛ وعليه الأصحاب ما لم تمنع قرينة ٠‏ 
وقيل : من محل وصيته ٠‏ وقدمه في « الترغيب » لحج واجب » ومعناه 
للمصبنف » وبأتي 

.ومنه : الثانية : إذا كان الموصي قد حج حجة الاسلام ؛ كان الألف 
من ثلث ماله ء وان كانت عليه ؛ فنفقتها من رأس المال ٠‏ اتتهى ٠‏ 

والذي ظهر : أنه إذا أوصى بحجة ؛ أنها تكون من بلده » إلا اذا 
كانت نفلا » بأن يكون قد حج حجة الاسلام » وإلا بآن لم يكن حج ؛ 
فإنها من بلده » لأنه اذا حج ؛ وقعت فرضا لا نفلاك » والعرف كذلك ٠‏ 
تان او سى ا له بآن قال لكلرن جه آي على لفارن ةر قن 
الميقات بلا شك ٠‏ لأن الوصية والإقرار يبحمل على أدنى ما يقع عليه 
الاسم » من تقرير شيخنا 8 

قوله : وإن عوفي قبل إحرام النائب ؛ لم يحزئه الخ ٠‏ مفهومه أنه 
لو عوفي: بعد إحرامه ؛ أنه يجزئه » ولى كان إحرامه قبل الميقات » وهو 
كذلك من إناد: الس ٠‏ والطاء أن عدا الدع . كاله 7 

' قوله.: ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم. بكفايته وكفاية عياله 
على .الدوام » من أجزة:عقار » أو بضاعة » أو صناعة وتحوها الى آخرهء 


وجوت الجج د الام ف لجع ا 

وف الهامش : أي مدة ذهابه ورجوعه ٠‏ « مطلع » ٠‏ وعليها أخرى ٠‏ 
وظاهره أنه قصد النفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود » ويبقى له مايقوم 
بكفايته وكفاية عياله على الدوام » من عقار » أو بضاعة » أو صناعة ٠‏ 
2 1 3 

وذكر في « الانصاف » عند هذا القول ؛ آنه الصحيح من المذهب » 
وقال به جموع من الفقهاء ٠‏ والآخر قاله في « الروضة » و « العاني » 
و « الرعابتين » فقط » والمفهوم لا يساعده » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قوله : فاضلاك عن مكؤوتته ومئؤونه عياله 
على الدوام والله أعلم ٠‏ إنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود بلا 
بكفايته وكفاية عياله على الدوام » من عقار » أو بضاعة » أو صناعة » 
وعليه أكثر الأصحاب » وهو ظاهر ما جزم به في « الهداية » و« المذهب» 
و « مسبوك الذهب » و «١‏ المستوعب » و « الخلاصة » و « العمدة » 
و « التلخيص © و « البلغة » و « قرح المجد ومحرره » 
و «١‏ الافادات » و « النظم » و هم الحاوبين » و « ادراك الغاية » 
و د الشر » وغيرهم ؛ لاقتصارهم عليه ٠‏ وقدمه في « المروع » 
و « تجريد العناية » ٠‏ وقال في « الروضة » و « الكافي » : يعتبر كفاية 
عياله إلى أن يعود فقط ٠‏ قدمه في « الرعايتين » و « الفائق » ٠‏ 
ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : الحادي عشر : يتعين على الإمام أن يبعث 
ب الخلج اخرا قوم بص اليم ريقيم لهي أقور الج : 

قال أبو العباس : ومن جرد مع الحاج:من الجند المقطعين » وجمع 
له ما يعينه على كلفة الطريق ؛ أببح له أخيذه » ولا ينقص أجره » وله 


.17 مأ يقعله النائبف الحج ‏ الحج بالمال الحرام القران 
أجر المج والحهاد ٠‏ وقال : وهذا كلخاد بعض الإقطاع ليصرفه في 
المصالح » وليس في هذا اختلاف ٠‏ اتنهى ٠‏ 
للحاج » ولولا الجند ؛ لم يقدروا على الحج » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع « : النائب في الحج أمين ؛ يركب» وينفق بالمعروف 
منه » أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على ربه ٠٠٠‏ إلى أن قال : ويرد 
نقد بآخر لمصلحة » وشراء ماء الطهارة ٠‏ انتمهى ٠‏ 

قال في « النظم » لابن عبد القوي : 
وكلفته مّع' من يمون على المدى بريع مغل أو يربح معمدد 

٠ انتهى‎ 

أجاب الشيخ الحجاوي : وإذا حج بالمال الحرام » من جمل أو نفقة ؛ 

ع ا لاا ل 0 : وإذا طاف المتمتع » وسعى ولم 
يحلق » ثم أحرم وقد بقي حلق العمرة الواجب ؛ فالظاهر أن هذا يصير 
م ل م ل ل لتلا را شم 
والناسي » والعامد : سواء » ومن خطه تقلت ٠‏ 

)١(‏ وعلى هامش الأصل : فائدة : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
رحمه الله على بع كاد الم مسحو ا واد لا وال حون يد 

من الحج ولم بطف طواف الزيارة والسعي » ثم أراد السفر لقضاء ما تركه » 
الا اس ار ل سد 0ط سار 


وهل يجوز إن كان الوقت لم يبتسع أن بحرم بالحج »© فاذا فرغ من أعماله 
أتى. ببقية أعمال حجه الأول ؟ هذا ملخص السوّال . 


فالجواب : قال في « شرح المنتهي » : فلو تركه ؛ أي طواف الزيارة » 


إدخال الحج على العمرة دالاا د 


والظاهر لنا عدم جواز ذلك مع الاشكال ؛ لأنه بعد الطواف لايصح 
إدخال الحج عليها » كما صرح به غير واحد » قاله شيخنا * 

قال في « الشرح الكبير » : إذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها 
من غير خوف الفوات ؛ جاز ‏ وكان قارنا بغير خلاف٠فأما‏ بعد الطواف؛ 
فليس له ذلك ؛ ولا يصير قارتا » وبهذا قال الشافعي » وأبو ثور ٠‏ وقال 
مالك : يصير قارنة ٠‏ وحكي ذلك عن أبي حنيفة » كما قبل الطواف ٠‏ 
ولنا أنه قد شرع في التحلل من العمرة ؛ فلم يجز إدخال الحج عليها كما 
بعد السعي » إلا أن يكون معه هدي ؛ فله ذلك ٠‏ وكذلك عبسارة 
« المنتهى » و « الاقناع » مع قولهم : الحلق من واجبات العمرة » ومن 
ترك واجبا ؛ فعليه دم ٠‏ فهل يصح احرامه بالحج قبل الحلق » كما نقل 
عن أبي المواهب » ويازمه دم » أم لا لقولهم : ويفرغ منهما » وبعضهم 
عبر أنه يتحلل منها » ولقولهم : لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد 
الطواف إلا لمن معه هدي ؟ 

فيها إشكال » وميل شيخنا مع الثقل إلى عدم صحة إحرامه بالحج » 
والله أعلم من تفرير شيخنا ٠‏ 








وأتى بغيره من فرائض الحج » وبَعئْد عن مكة مسافة القصر ؛ رجع الى مكة 
معتمرآ » فأتى بأفعال العمرة ©» ثم بيطوف للزيارة ٠‏ انتهى . 

وهذه كلية » مسألة السائل احدى جزئياتها ؛ فيحرم بالعمرة من 
الميقات متمتعآ بها إلى الحج ٠.‏ فاذآأ فرغ من آعمالها ؛ أتى بما تركه من 
طواف وسعي . وأما اذا ضاق الوقت بأن لم يمكنه قدوم مكة فل 
الوقوف ؛ فيحرم قارنآ أو مفردآ . فاذا رمى جمرة العقبة » وافاض إلى 
مكة » وطاف طواف الزبارة » وسعى بعده ؛ رجع إلى البيت فأتى بما تركه 
عام أول من طواف وسعي ٠‏ فان قدام الطواف والسسعي الذي تركه على 
طواف حجه الذي هو في أعماله ؛ جاز ذلك لآن وقتطواف الزيارة والسعي 
موسع © فمتى فعله وقع إذآ . هذا ما تقتضيه قواعد مذهبئا وأصوله , 
انتهى ٠‏ 0 
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قال ابن المنجا في « شرحه للمقنع » : ويشترط في إدخال الحج على 
العمرة في حق من لم يسق الهدي ؛ أن يكون قبل الطواف ٠‏ فلو طاف 
ثم أدخل عليها الحج ؛ لم يصح » لأنه قد أتى بمقصود العمرة » وشرع 
في التحلل منها ٠‏ فإن كان ساق الهدي ؛ لم يمنع ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقال في « الشرح.» بعد كلام له سبق : فإن أحرم بالحح قبل 
التقصير » وقلنا : هو نسك.؛ فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا ٠‏ 
اتنهى ٠‏ وعليها حاشية ‏ ذكر أنها خط الشيخ أحمد بنابراهيم بن نصر الله 
ابن أحمد البغدادي » توفي سنة سبع وثلاثين وثمانمائة سشافولة ا ضان 
قارناءكذا وقع في « المغني » ». وهو مشكل ؛ إذ إدخالالحج على العمرة 
م ل ل ا 
إيضاحه في باب. الإخرام. ٠‏ فكيف يصير قارنا وقد.طاف للعمرة وسعى 
فهذا سهو ٠‏ اتنمى ٠‏ 

وتحتها أخرى بخط ابراهيم بن مفلح ؛ جوابه : لقائل أنه يقول :م 
المصنف يتكلم في المعتمر إذا أدخل الحج على العمرة: » وقد.تقدم لك 
٠ 0‏ فأما إذا 
ساق الهدي ؛ فإنه يصح إدخال الحج على العمرة قبل عل لحلاف وان 
كناس جح به ل اس الام تسر قرط رانين 

قال ابن منجا في « شرحه » : فان.قيل : ان الحلق أو التقصير نسك» 
كما هو الصحيح من المذهب ؛ لم بحل قبل فعله » كالطواف ٠‏ وإن قيل: 
ليس نسكا ؛ حل قبله » لأن الحل لا يتوقف على فعل ما ليس نسكا ٠‏ 
اتتهى ٠‏ إذا لبس المحرم لعذر البرد » فزال ب لزمه الخلع ٠‏ فإذا أتاه ؛ 
لسن . وهكنا .ار ٠‏ وكتارت واحدة . قاله شيا © 

قوله : حبل المشاة بين يديه ٠‏ أي في الوقوف بعرفة » هو بالحاء 
المهملة : الطريق » أي القارعة » قاله شيخنا + 


التحلل من الإحرام. .حد الحرم وما.يفعل عنده ‏ #/ا1 سد 


من حاشية ابن .نصر الله على « الفروع » قوله : تحلل أو لا ٠‏ أي 
سواء تحلل من إحرامه بتحلله من احرام العمرة » وذلك بأن لا يكون 
معه.هدي » أو لم يتحلل من إحرامه بتحلله من العمرة بأن يكون معه 
هدي » ويفرغ من أفعالها ؛ فيازمه أن يبقى على إحرامه » ويحرم بالحج 
ليكون متمتعا حينئذ ٠‏ وأما اذا لم يكن معه هدي ؛ فيتحلل منها بتحلله 
من إحرامه + 

قوله : فإن أحرم قبل احلاله.منها ؛ صار قارنا ٠‏ ظاهر هذا أنه 
يصير قارنآ اذا أحرم بعد طوافها ٠‏ والمعروف أنه لا يصير قارنا إلا إذا 
أحرم بالحج قبل طوافها » اللهم إلا أن يكون معه هدي ؛ فيصح إحرامه 
بعد طوافها » ويصير قارنآ ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قال في« جمع الجوامع » : وفي « منسك أبي عبد الله الحراني » من 
متآخري أصحابنا : وإذا وصل الحرم الشريف # وحد حرم مكة : الأعلام 
المنصوبة عند مساجد عائشة » وهما علمانكبيران » وأعلام صغار متصلة 
بالجبلين من الجانبين » تسميها العامة : خطواتالنبيصلى الله عليه وسلم 
أو خطوات علي فليتآد ب حينئذ » ويبالغ فيالتلبية والاستغفار » ويقدم 
رجله اليمنى في عبوره فيه إن كان ماشيا » ويخر ساجدا ويقول : 


الحمد لله الذي بلغني إلى حرمه » ومحل أمنه وهدابته » اللهم هذا 
حرمك وأمنك الذي من دخله كان آمنا » فأسألك بأنك أنت الله » 
لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم » أن تحرم لحمي ودمي على النار » اللهم 
آمني من عذابك يوم تبعث عبادك ٠‏ 

وإن كان راكبا قالذلك وهو راكب..٠‏ إلى أن قال : من ثنية كدا » 
وهي التي ينحط المار منها ‏ التي تهبط المقابر ‏ ويقصد باب المعلى » 
فيبالغ في الأدب والسرور في خشوع وذلة » ويقدم رجله اليمنى في 
دخول مكة » ويقول : 


- 4لا )2 مايقال عند الطواف والملترم 

بسم الله » والحمد لله » وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك » والبلد بلدك » والأمن أمنك » جثتك هارباً 
منك إليك » لأؤدي فرضك » وأطلب رحمتك » وألتمس رضاك » متبعا 
لأمرك » راضيا بقضائك » أسألك مسألة المضطرين إليك » المشفقين من 
عذايك > الحائتي من عقو حك » أن تفلي الي رلك ل رسي 
ا 
عليها » اللهم أدخلني في رحمتك » ونجني من عذابك » وأعذني من 
الشيطان الرجيم ٠‏ يقول ذلك وهو مار الى المسجد ٠‏ 

فإذا أخذ في الطواف وبلغ الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب 
البيت فليلصق به صدره » ويدعو فيقول : 

سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكير » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم » الهم صل على محمد وآله ؛ اللهم يا رب 
البيت العتيق » أعتق رقبتي من النار » وأعذني من الشيطان الرجيم » 
وأعذني من كل سوء » وقنعني بما رزقتني » وبارك لي فيه » وأرضني 
به يا رب العالمين » اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك ؛ وألزمني سبيل 
الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين » أستغفر الله العظيم الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب » وأتوب اليه » وأسأله التوبة لي 
ولوالدي ولجميع المسلمين ؛ اللهم صل على محمد كلما ذكر » إلفي 
عبيدك الضعيف ببابك » قد مضت أيامه » وبقيت]ثامه » انقطع تشهواته 
وبقيت تبعاته » وإنه لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك » سبحانك لا إله 
إلا أنت » يا ذا الجلال المطلق » والكمال المطلق » يا من هو أقرب من 
:دعي » وأكرم من رجي ؛ وأحلم من عصي » وأرحم من خشي » وخير من 
وفد إليه وافد » وفدت إلى بيتك المكرم بذنوب لا نسعها الأرض » ولا 
تغسلها البحار » مستجيرآ بعفوك » مستعيذآ يكرمك » فاجعل وفودي 


ما يقال عند الميزاب والركن اليماني وال الحجر الأسود ‏ مثا 8 


إليك عتق رقبتي من النار » آمين يا رينا ورب كل شيء ومليكه آمين ٠‏ 

وعند المقام يشير إليه بعينه » ويقول : 

اللهم بيت عظيم » ووجه كريم » وأنت أرحم الراحمين » فأعذني من 
الشيطان الرجيم ومن النار » وحرم لحمي ودمي على النار » ومني من 
أهوال يوم القيامة » واكفني مؤونة الدنيا والآخرة ٠‏ ثم يسبح الله 
ويحمده ؛ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وعند الميزاب : اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك » 
واسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظماً بعدها » اللهم 
اروني يوم يعطشون » وآمني يوم يفزعون » إلمي أنيت إلىبيتك العظيم 
من شقة بعيدة مؤملا لمعروفك » فاتني معروفا من معروفك » تغنيني به 
عن معروف من سواك » يا معروفا بالمعروف » ثلاث مرات » رب اني لما 
أنزلت إلي من خير فقير ٠‏ 

فإذا بلغ الركن الرابع ‏ وهو اليماني ‏ يقف حياله » ويقول : 

اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر » ومن عذابالنار » ومنعذاب 
القبر » ومنفتنة المحيا والممات » وأعوذ بك من الخزي ف الدنيا والآخرة » 
ال لله رن اه 22 رقا شال الاك 


وعند الحجر الأسود : اللهم اغفرلي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 
أعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر » وضيق الصدر » وعذاب القبره 

وعند ذلك تمت له طوفة ٠‏ ويكره الاشتغال في عرفة بعد الظهر 
بشيء من أمور الدنيا » لاسيما إذا وقف الناس للدعاء » وما أكثر 
ما يجتهد إبليس بفتح أبواب تشغل وتلمي عن التوجه إلى الله في ذلك 
المقام العظيم ٠‏ فعلى العارف أن يقطع العلائق » ويترك الشواغل عن الله 
في ذلك الوقت الذي لا يمكن استدراكه في غير هذا الوقت » ولا في 
غير هذا المكان » فلا يفرط فيما أدركه منه بغير ذكر الله تعالى والدعاء لهه 


ا ل ل 
وعيد لأهل الاسلام » وقيل : إنه الشفع الذي اقسم الله به » والوتر يوم 
النحر » وهو أفضل الأيام » وصيامه كفارة سنتين » وهو يوم معفرة 
الذنوب والتجاوز عنها » والعتق من النار » والمباهاة بأهل الموقف 
للملائكة » ويوهب فيه المسيء للمحسن » ويشفع فيه المحسن للمسيء » 
وتفتح فيه أبواب السماء » ولا يكون الشيطان في يوم أحقر منه فيه ٠‏ 

وقف مطرف وبكر المزني » فقال أحدهما : اللهم لا ترد أهل الموقتف 
من أجلي ٠‏ وقال الآخر : ما أشرفه موقفا » وأرجاه لأهله لولا أني فيهم ٠‏ 

ووقف الفضيل بعرفة » والناس يدعون وهو يبكى ؛ وقد حال 
البكاء بينه ودين النعاء » فلما كادت الشمس أن تغرب + قال ورفع رأسه 
إلى السماء : واسوءتاه منك وإن عفوت » وقال لشعيب بن حرب : إن 
كنت نظن أنه شهد الموقف شر مني ومنك ؛ فبئس ما ظننت * 

وقال ابن المبارك : جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة » وهو جاث 
على ركبتيه وعيناه تهملان ؛ فالتفتإلي » فقلت له : منأسوا هذا الجمع 
حالا" ؟ فقال : الذي لا يظن أن الله يغفر لهم *٠‏ 

وروي عن الفضيل أنه نظر إلى ضحيج الناس عشية عرفة وبكاء 2 
فقال : أرأيتم لو أن هتؤولاء صاروا إلى رجل » فسألوه دائقاً » يعني 
سدس درهم » أكان يردهم ؟ قالوا : لا والله ٠‏ قال : والله للمغفرة عند ' 
الله أهون:من اجابة رجل لهم بدائق ٠‏ 

ثم قال : وعند الرمي يقول : الله أكبر الله أكبر » لا إله | الله والله 
أكبر » الله أكبر ولله الحمد » أرضىبك الررحمن » وأسخط بك الشبيطان» 
اللهم اجعله.حجا مبرورا » وذنبآ مغفور؟ الى آخره ٠‏ 

وعند الحلق : الهم اكتب لي بكل شعرة حسنة » وارفع لي بمسا 
درجة » واغفر لي وللمحلقين ياواسع المثفرة ٠‏ اتتهى ٠‏ 


الشغاء. عند اللتزم -- 


ويستحب سلوك الطريق الوسطى التي تخرج:على. الجمرة. الكبرى؛ 
لفعله عليه السلام » من خط الحجاوي ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : قال صاحب كتاب « الإعلام » : لو لم 
نقف في الملتزم » بل وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام البيت ؛ 
كان ل 

وقد أخبرنا جماعة من شيوخنا » أخبرنا ابن المحب » أنيانا والدي » 
أنباًنا ابن خولان ؛ أتبآنا الحافظ ضياء الدين قال : سمعت أبا محمد 
عبد الغني الغزنوي يقول : سمعت أبا الحسن الدينوري يقول : سمعت 
أبا القاسم السهمي يقول : سمعت أبا القاسم عبيد الله البزاز يقول : 
سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت أبا بكر محمد بن ادريسيقول : 
سمعت عبد الله ابن الزيير الحميدي يقول : سمعت سفيان ابن عيينة 
يقول : سمعت عمرو بن دينار يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء » 
وما دعا عبد الله تعالى دعوة إلا استجابها » ٠‏ أو نحو هذا ٠‏ 


قال ابن عباس : فوالله ما دعوت الله فيه قط إلا أجابنى ٠‏ قال,عمرو 
ابن دينار : وأنا والله ما أهمني أمر فدعوت الله فيه إلا استجابٍ لى منذ 
تح من اللتريت من ارين اير ١‏ 

قال سفيان بن عبينة : وأنا والله ما دعوت الله فيه قط بشىء إلا 
استجا بلي » منذ سمعتهذا الحديث منعمروءوقال محمد بن ادريس: 
وأنا والله ما دعوت الله قله بر قل إلا ستيان لى فد شهدا 
الحديث من الحميدي ٠‏ قال أبو الحسن : وآنا والله ما دعوت الله عز 
وجل ابشنيء فيه إل استجاب لي منذ سمعت هنذا اللعديث من عمد 
ابن ادريس ٠‏ قال أبو القاسم : قال لنا عبيدالله بن محمد : وأناا دعوت : 
الله فاستتجاب لي ٠‏ وقال لنا عبيد الله بن محمد:: دعوت الله عز وجل فيه ُ 


11 مواضع يستجاب قيها الدعاء ‏ أحوأل الإجابة 


مرارً فاستجاب لي ٠‏ وقال أبو القاسم : وأنا دعوت الله فاستجاب لي ٠‏ 
قال أبو الفتتح : وأنا دعوت الله فاستجاب لي ٠‏ قال الحافظ عبد الغني : 
وأنا دعوت الله فاستجاب لى ٠‏ وقال الحافظ ضياء الدين : وأنا دعوت 
الله فاستجاب لى ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » أيضا : قال الحسن في زيارته إلى أهل مكة : 
الدعاء يستجاب هناك في خمسة عشر موضعاً : 

١‏ للك االطام للع اج 

ع الميزاب ٠‏ 

+« في البيت ٠‏ 

؛ عند زمزم + 

ه ‏ على الصفا والمروة ٠‏ 

ذال الشعن 5 

حذو المقام ٠‏ 

+ ف عرفات ٠.‏ 

بهل مزدلفة ٠‏ 

0 

٠ ساغيك الحمرات‎ ١١ 

؟١‏ عند الملتزم ٠‏ 

٠ عند النبي صلى الله عليه وسلم‎ 1١١ 

14 عند المنبر في كل مسجد ٠‏ 

٠ عند صخرة بيت المقدس‎ - ٠١ 

وأحوال الإجابة : عند النداء » وبين الأذان والاقامة » وبين 
الحيعلتين29 » وبين الصفين » ودبر الصلوات المكتوبة » وفي السجود » 
ويعد تلاوة القرآن سيما الخدم وخصوصا من القارىء » وعند شسرب 


٠ ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( بين الخطبتين‎ )١( 





اوقات الإجابة ‏ زيارة المديئة وقبر النبي ‏ 1/4 

ماء زمزم » والحضور عند البيت » وصياح الديكة » واجتماع المسلمين» 
ومجالس الذكر » وعند قول : آمين » وعتد تغميض الميت » وعند نزول 
الغيث » وعند رؤية الكعبة » والصائم حال فطره » وعند الدعاء لأخيه 
المسلم بظهر الغيب » وعند الصدقة » وعند البكاء من خشية الله » وعند 
الك] الغله 

وأوقات الاجابة : ليلة القدر » ويوم عرفة » وشهر رمضان » وليلة 
الجمعة ويومها » لا سيما الساعة التي فيها ‏ ونصف الليل الثاني » ويوم 
عاشوراء » ويوم الأضحى » وعند الغروب من كل يوم » وبعد صلاة 
افير » رويط القلال ه ابه 

ومنه أيضا : وإذا قاربالمدينة قبل الحج أو بعده ؛ شكر الله وحمده 
حمدا كثيرآ » وذكره ذكر؟ كثير 4 وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم» 
وشاهد بقلبه نور السراج المنير كلما لاح له علم من أعلام المدينة » أو 
جبل آثار من قلبه حرقة الشوق إلى المحبوب » لا سيما إذا أشرف على 
رامد هله بوره ء ناذا ماهد الدحة المدرفة » ومحرنه 
العالية ‏ ترجل 22 » وخلع النعلين » وتكس الرأس » وتواضع في نفسه » 
وتمسكن » ومشى رويد؟ رويد وتأدب » ووقف على الأبواب معظمآ » 
واغتسل لدخولها » ذكره جماعة ٠‏ ثم يقول : 

بسم الله كثير؟ » والحمد لله كثير » والصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كثيرا ٠‏ 

فإذا نزل في منزله قال : « رب أنزلني منزلاة مباركا » وأنت خير 
المنزلين9؟ » + ثم قال : وبأتي ا ا كه فعضا 
طرف 4 وخفض صوت » كآنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويراه » 
ممتلثا قلبه له محبة وتوقيراً ٠‏ 


ا مم ئش 2 
)١(‏ وعلى هامش الأصل : هذا الكلام فيه ضرب من الإطراء » وهو 
منهي عنه شرعاً . 
(5) لاك/ة1 





لاد . السلام على رسول الله وعلى الصديق 


وبأتي الحجرة من الباب القبلي من المقصورة ؛ فيقف من الحدار 
على نحو من أربعة أذرع من جهة الغرب التي تلي المسحد ؛ ليكون 
مستقبلا” لوجهه كأنه يشاهده ويرا ه» ويقول بأدب » وخفضصوت كأنه 
بخاطبه حال الحياة » ويعتقد أنه يسمع كلامه : 

السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك .با نبي الله » السلام عليك 
يا خليل الله » السلام علييك يا حبيب الله » السلام عليك أبها النبي ورحمة 
الله وبركاته ‏ السلام:عليك صلى الله عليك » أشهد أنك رسول الله حقآ » 
والدين الذي شرع الله دين الله حقآ » وإني أشهد الله. وأشهدك با رسول 
ال أتي كنت بلك ويماجتت بدامن عند الله أنه الحق من ريك 0 وآنت 
الشادق تمن الهم غدل عا ماد عدك رولك وناك هلدا 
الي اتن كا سات على ال اهم إلى آخره ؛ وبارك الخ » 
اللهم أحيني على سنته » وتوفني على ملته » وارزقني محبته » ونصره » 
وطاعته واتباعه » والإيمان به » ولا تفرق بيني وبينه في دار كرامتك » 
اللهم إني أشهد أن هذا الرسول قد بلغ الرسالة » وأدى الاماتة » ونصح 
الأمة » اللهم آنه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعثه مقام؟ 
محمود؟ الذي وعدته » اللهم أجزه عنا خير ما جزيت تنآ عن أمته » 
ورسولا” عن قومه » صلى الله عليك يا رسول الله » ثلاثا * 

ثم ينأخر إلى جهة يمين نفسه » كما هو مستدبر الكعبة » مستقبل 
الحجرة مقدار ذراع ؛ ليقف تلقاء وجه الصديق » فيقول : 

السلام عليك يا صاحب رسول الله 4 وصديقه » وحبيبه » وخليفته » 
وضحيعه »© ورفيقه » السلام عليك أيها الصديق ورحمة الله وبركاته » 
السلام عليك يا خير أمة أخرجت للناس » جزاك الله خير عن صحية 
نبيك » وجزاك الله عنا وعن المؤمنين وعن الاسلام خيرا » رزقنا الله 


السلامعليعمر الثربمن زمزم العقيقة ‏ احبالأسماء ‏ الما 
محبتك » وجعلنا ممن بآتم بك » رضي الله عنك ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ثم يتأخر عنيمينه قدر ذراع ؛ ليقف تلقاء وجه عمر فيقول : السلام 
عليك يا صاحب رسول الله » والقائم بدين الله » السلام عليك با أمير 
المؤمنين » السلام عليك أيها الشهيد ورحمة الله ويركاته » جزاك الله عن 
صحيبة نبيك خيرآ » وجزاك الله عنا وعن المسلمين وعن الاسلام خيرا » 
رزقنا الله محبنتك » وجعلنا ممن يأقم بك » رضي الله عنك ٠‏ 

ومن كتاب « البركة » : ويسن إكثار لام زمزم » 
مستقبلا » قائلا : بسم الله » بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا الك ل ات ال وام وول افيد الم قار لي مول 
لي كذا وكذا » واشفني ٠‏ ويزيد بما يشاء » ويتنفس ثلاثا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كتاب 2 المناسك )0 للنووي : يستحب لمن أراد الشرب من ماء 
زمزم أن يستقبل القبلة » ثم يذكر اسم الله » ثم يقول : اللهم بلغني عن 
رسولك أنه قال : « ماء زمزم لما شرب له » : اللهم إني أشربه لتغفر لي» 
الهم فاغفر لي » وأشسربه مستشفيا به من مرضي » اللهم فاشفني » أو 
نحو هذا + انتهى ٠‏ 

الأضحية التي ترضع نفسها ؛ ينقص الثمن » ولا ينقص الأضحية » 

قال في « المروع » : والعقيقة سنة على الأب » غنيا كان الوالد 
أو فقيرآ ٠‏ وعنه : واجبة » اخناره أبو بكر » وأبو إسحاق البرمكي » 
يقولون : ما من أهل بيت فيهم اسم محمد » إلا رزقوا ورزق حيوانهم* 
انتهى ٠‏ 

م ف ل ا ار 


, ) في نسخة مكتبة الرئاض : ( سحق الرملي »© وأبو الوافاء‎ )١( 


#بر+ 2002 رعاية المولود ‏ ماء الرجل والمرآة 


وعبد الرحمن » وعبد الرحيم » وعبد المنعم » وعبد العظيم » ومحمد » 
وأحمد » ونحوهما + اتنهى ٠‏ 

من « تحفة الودود في أحكام المولود » لابن القيم » قال الإمام 
أحمد : أشد ما سمعت فيه حديث الحسين » عن سمرة »؛ عن النبى صلى 
لله عليه وسلم : « كل غلام رهينة بعقيقته ٠»‏ وإني لأرجو إن استقرض» 
أن يعجل الله له الخلف , لأنه أحيا سنة من سنن النبى صلى الله عليه 
0 ي 

وينبغي رضاع المولود من غير أمه بعد وضعه يومين أو ثلاثة ٠‏ 
ويمنع من حملهم والتطوف بهم حتى تأتي عليهم ثلاثة أشهر » ويقتصر 
بهم على اللبن وحده إلى نبات أسنانهم ؛ فإن الله آخر نباتها إلى وقت 
حاجته ٠‏ فاذا قرب وقت التكلم 4 فتدلكأ لستتهم بالعسلوالملح الأذراني» 
ويلقنوا : لا إله إلا الله ٠‏ وعند نبات الأسنان تدلك لثاتهم كل يوم بزيد 
أو سمن » ويمرخ خرز العنق ٠‏ وبكاء الطفل وصراخه » لا سيما قبل 
شربه اللبن إذا جاع ؛ ينتفع به » فإنه يروض أعضاءه » ويوسع أمعاءه » 
ويفسح صدره ؛ ويسخن دماغه » ويذهب الحرارة الغزيرة من جسده ء 
ووقت نبات أسنانه لسبعة أشهر » وقد تنبت في الخامس » وفي العاثشر ٠‏ 
وبعوده الانتباه آخر الليل ؛ فإنه وقت قسم الغنائم » وتفريق الجوائز » 
فمقل ومستكثر ومحروم » فمن اعتاد ذلك صغير؟ ‏ سهل عليه كبيرا ٠‏ 

ثم قال : تضمنت هذه الاحاديث أولا : أن الجنين يخلق من ماء 
الرجل » وماء المرآأة ٠+‏ 

الثانى : إن سبق أحد المائين سبب لشبه السابق ماوّه » وعلو 
ا ل ل 

وبكاء الصبي ساعة ولادته يدل على صحته ٠‏ وإذا وضع الطفل 
يده » أو ابهامه » أو أصبعه على عضو من أعضائه ؛ فهو دليل على ألم 





اقنناء الكاب_اكلالموصيمنالاضحية_الخضاب للر جل والمراف ١47‏ - 
: : 


ذلك العضو ٠‏ انتهى ملخصا من « تحفة الودود في أحكام المولود » 
انق القيم عفا الله عنه ٠‏ 
وحن آات نظ اللجركة 4 0 بعرم على اللركل تتاف رايا الا 
بالحناء » إلا لحاجة » أو فرحة ‏ نصعليه القاضي » والبغوي» والعجلي» 
ارافعي » والجيلي » والنووي » وغيرهم ٠‏ 
وباح اقتناء الكلب للصيد ؛ والماشية » وللنخل » وللزرع 
لشحر ونحوهها ؛ ولأهل البادية » ولحفظ الدروب والحصون » 
والبيوت المفردة ٠‏ اتتهى ٠‏ 
قال في ( الرعاية » : ويكره اقتناء كلب إلا لصيد » أو لحفظ 
ماشية » أو لحفظ زرع » وقيل : وبستان ٠‏ وقيل : وببت ء انتهى * 
بحوز للوصى على الأضحية27 إلذكل مها ؛ لآنه العرف هواذا جعل 
الموصى أنها على بد واحد من ورثته أو غيره ؛ فهو باره يذلك » قاله 


كما 3 

إذا أوصى بال نقسم في حرم مكة ؛ قسم على أهلها والمجتاز بها 
من حاج أو غيره » لا إلى وكيل غائب في غيره * 

وبحوز الحج من بلد الموصي » وأبعد منه » ومما يحاذيه » قاله 
شيخنا ٠‏ 


ها 


ها 





من « الإنصاف » : سنتحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام » قاله 
الأصحاب ٠‏ ويستحب في غير الإحرام لمزوجة ؛ لأن فيه زينة وتحببا إلى 
الزوج » كالطيب 3 قال في « الرعاية » وغيرها : ويكره لأيم 6 لعدم 
الحاجة مع خوف الفنة ٠‏ وفي 222 د خض لها + 

وأما الخضاب للرجل ؛ فقالالمصنف والشارح وجماعة : لابأس به » 





)١(‏ وعلى هامش الأصل : قوله : بسن أن يأكل من الاضحية ثلثا حتى 
من واجبة بنذر أو تعيين » قاله الشيخ عبد الوهاب , 





م1 د 
لت تت د 1 1 ل للا 1 ا ل 
ولا تشبه فيه بالنساء ٠‏ وأطلق في « المسنتوعب » : له الخضاب بالحناء ٠‏ 
وقال في مكان آخر : كرهه أحمد ٠‏ وقال الشيخ تفي الدين : هو بلا 
حاجة يختص بالنساء ٠‏ فظاهر ما ذكره ه القاضى أنه كالمرآة في الحناء ؛ 
لأنه ذكر المسآلة واحدة ٠‏ ويباح لحاجة ٠‏ اتتهى + 

ومن « مغني ذوي الأفهام » : ويكره ه الخضاب في اليدين والرجلين 
للرجل من غير حاجة ٠‏ وعلى هامشه : لأنه من التشبه بالنساء » ولحاجة 
بباح ٠‏ انتهى ٠‏ 

والذي تحرر لنا كراهته للرجال » إلا من حاجة أو قرحة » قاله 
شحنا ه 


معرفة.الثمن ‏ صفة السلم ‏ التصرف قبل الكيل والوزن ‏ 180 


من كتاب البيع 


ا الأصحاب أن الثمن تشترط معر فته ولو بمشاهدة » فيصح 
بوزن صنحة لا يعلمان وزنها » وبصبرة لا يعلمان عدتها ؛ وبما يسع 
هذا الكيل ٠‏ ونص أحمد على أنه يصح بموضع فيه كيل معروف » 
وبنفقة عبده شهراً ٠‏ وإن كان الثمن في الذمة ؛ اعتبر ذكر صفاته » 
كالسلم ؛ صرح به مشايخ المذهب فلو كانالثمن مثلا في الذمة مؤجلا ؛ 
فلا بد لصحة البيع منذكر قدره » وجنسه » ونوعه » وحداثته » وقدمه » 
وجودته » ورداءنه » وصغر أو كبر » وكل ما بختلف به الثمن ٠‏ 

والعبرة في الثمن بحالة العقد » فلو حصل العلم والحهالة بعده ؛ 
لم يكن كل منهما مثؤثر في صحة العقد ومبطلا” له ٠‏ فلو تسلم الشمن 
المؤجل المعلوم حالة العقد ليلا" » أو مستورا بوعاء » مصدقا للمشترى 
في صفته ؛ أو كان به عادة مطردة » فوجده على خلاف ذلك ؛ لم يكن 
مؤثر في صحة العقد » بل له الرجوع بما عقد عليه » بخلاف المثمن ؛ 
فإنه لا يصح تسلمه ولا تسليمه إلا معلوما » إلا ما استثنى من ذلك ٠‏ 

وذكروا أن من اشترى مكيلا » أو موزونا ؛ لم يصح له التصرف 
قبل كيله أو وزنه مطلتقا ٠‏ 

قال ابن نصر الله في « حاشيته » : حتى بأكل ٠‏ وأجاز شيخنا 
العسكري الأكل فقط ؛ لأنه ليس بتصرف ٠‏ فطلبت منه الدليل على 
ذلك ؛ فلم يقمه ٠‏ انتهى كلام شهاب الدين ابن عطوة في « روضته » ٠‏ 

وله أيضا : مالا يصح السلم فيه ؛ لا يصح بيعه بالصفة » لأنه 
لا يمكن ضيطه بها » وحدوث الجهل لا بوحب الجهالة حالة العقد» 
والجائز بعد أن يلزم ؟ لا يعود إلى الجواز بشرط سابق ٠‏ اتنمي ٠‏ 


-186 - الشراء برؤية البعض - بيع الدار المرتية ‏ السواقط 

اذا رأى المشتري ببنا من دار » ثم اشتراها ؛ صح البيع فيما رأى 
خقط » فيكون كتفريق الصفقة ٠‏ وأما إن رأى بعض الدار فقط ؛ 
لم يصح » لأن الذي رأى غير محدود » بخلاف البيت ٠‏ 

ويصح بيع الدار المرئية » وإن كان في أرضها عطن ساتر بعض 
الأرض ؛ لصحة رهنها وبها قماش للراهن » وببعها وفيها متاع للبائع » 
ومعلوم أنه ساتر ما تحته بالضرورة ٠‏ 

وقولهم : شمل البيع بناءها , الا المنهده"21 » ومعلوم أن المنهدم 
ساتر بعض الأرض » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل : وأما أن السواقط الأمعاء ؛ 
فليس الذي رجحه في نفسي قول ابن عضيب » بل قولصاحب « المغني» 
حيت قال د حجرو استعاد نجاف ه رمإازراسى ه وا" الراك 6 والاسر راكد 
فظهر من هذا أن السواقط 20 غير الجلد ؛ والرأس » والأطراف ٠‏ والعلة 
المعلل بها جواز استثناء الجلد والرأس والأطراف ؛ موجودة في الأمعاء » 
بل فيها أمكن ؛ فاعلم أن ذلك صواب ان شاء الله » ومن خطه نقلت ٠‏ 

إذا وكل من يشتري له عقارا » فشرى الأرض دون الشجر » أو 
عكسه ؛ أو بعض العقار كنصفه ب لم يلزم الموكل ٠‏ وإذا ادعى العاقد 
السفه ؛ أو عدم البلوغ » فان كان الآن مجهول الحال ؛ لزمه بينة 
بدعواه » وإن علم أنه الآن كذلك ؛ سمع قوله » لتحقق قوله كذلك » 
ما لم يكن سفه طارىء بعد رشد » من تقرير شيخنا * 

من « جمع الجوامع » : وإن اشتغلا بقاطع من كلام أجنبي » أو 
سكوت طويل » أو أكل ؛ قالوا : عرفا لم يصح + 

وف كتاب ابن أبي المجد : بحرم بيع ما يعين على معصية من كل 


(؟) وعلى هامثش الأصل : قال الشيخ محمد بن اسماعيل : السواقط : 
الكرش والمصران . قال : ولم توجد السواقط في القاموس اه , 
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شيء ٠‏ ولا يجوز بيع المغصوب إلا لغاصبه ٠‏ والمراد إذا باعه راضياً ولم 
يمنعه حتى باعهء وظاهر كلامهم : لا يشترط فيمن باع بالصفة أنيكون 
قد رأى العين المباعة » فلو وصفها على وصف غيره » أو غلبة ظنه ؛ صحء 
وإذا باعه موصوفاآ في ملكه ؛ يصح ولو لم يكن قد رآه » حتى ولو لم 
ااي 

ومنه : والصحيح : يجوز بيع المقاتي بعروقها جملة » سواء كان قد 
بدا صلاحها أم لا » فهو كبيع الشجر بشثمره قبل بدو صلاحه ء انتهى ٠‏ 

ومنه : ما نساوت أجزاؤه من مكيل إذا لم يكن صبرة » بلفيحاصل 
أو وعاء ؛ حكمه حكم الصبرة » 

ولا بجوز بيع مأكول ومشروب لمن يشرب عليها المسكر ٠‏ قلت : 
وكذا مأكول ومشروب لمن يزني عليه ٠‏ وبيع ال مكل والمشارب ف أماكن 
ل للم ل ا رض 
يحرم بيع ذلك فيها » وأقل ما فيها الكراهة ء اتتهى ٠‏ 1 

ومنه أيضا : تحرم الزيادة من لا + لك 
كان باتفاق له مع رب السلعة أو لا ٠‏ وصبرة يقال القرية هو البائع 
لأهل البلد من بقالوغيره ى بيع بالقمح وغيره » فيآخذ منهذ! ومن هذا 
ل ل ل ع” 

قال في « المستوعب » : البيوع على ضريين : بيع موصوف في 
الذمة » وهو المسلم فيه ٠‏ والثاني : بيع الأعيان ؛ فيصح بيعها إما 
برؤيتها أو بالصفة » سواء كانت العين غائبة » أو حاضرة مستورة » 
تالجارية السسية ٠‏ والأمعة فى طروفها 2 والثوب ف الك لم برها 
المتبايعان أو أحدهما ؛ فيتبايعانها بالصفة » وهذا يسمى بيع البارتامج ٠‏ 
وإذا وجدها المشتري على تلك الصفة ؛ لم يكن له الفسخ ء اتنهى ٠‏ 

وبعد » فمسآلة تولي طرفي العقد في البيع ؛ كثر البحث فيها من زمن 


لما - تولي طرفي العقد ‏ اللجيد والرديء من السلع 


الشيخ محمد وعبد الله بن عبد الوهات »6:واين سام ٠+‏ والحاصل أن 
الذي فهمنا وحفظنا عن الشيخ محمد ؛ أنه لابد.من الإيجاب والقبول » 
لأنهم ذكروا : لو تراخى أحدهما عن الآخر ؛ صح ما داما في المجلس ٠‏ 
فإن تشاغلا بما يقطعه عرفا ؛ بطل ٠‏ 


قال في « الغاية » : ويتجه » وكذا متولي طرفيه ؛ فهذا صريح في 
ذلك ٠‏ وذكر لنا محمد بن موسى بن حبيش أنه وقف على عبارة عن 
« الاتتصار » أنه قال : ذكر أصحابنا : لا بد من الايجاب والقبول من 
متولي طرفي العقد ٠‏ انتمى ٠‏ 


وما ذكروه في التكاح عند مولي طرفيه من ذكر البيع » فمن تأمله ؛ 
عرف أنه عائد إلى صحة تولي طرفي العقد » لا إلى أنه يكتفى .فيه كما 
في التكاح ٠‏ اتنهى ٠‏ ومن خطه نقلت بعد المفاوضة بمثلذلكمرار؟ ٠‏ هذا 
دليل للمخائف » قال في «شرح المننتمهى» مهفي النكاح»بعدكلام لدسبق: 
كما لو وكل البائع والمشستري واحد؟ ؛ والمؤجر والمستآجر واحدا » ولاه 
يشترط أن يأني بالإإيجاب والقبول في الأصح ٠‏ اتنهى + وعبارة « شرح 
الإقناع » : ويكفي فيعقد التكاح ممننتولىطرفيه : زوجت إلى آخره» 
فيمكن حمل كلام « المنتمي وشرحه » المتقدم أنه يصح تولي طرفيه » 
كما يصح تولي طرفي البيع والإجارة ؛ لأنه يكفي أحدهما في البيع » 
قاله شيخنا ٠‏ 


ومن .< جمع الجوامع » : الثساني والعشرون :هل الأفضل طلب 
السلع الجيدة » أ والرخيصة ؟ قال بعضهم : الجيد إن غبن في ثمنه ‏ لم 
يغبن في ذاته ٠‏ والرديء إن غبن في ممنه ب غين في ذاته + و بلغنا عن بعض 
شيوخنا أنه رأى بعض أصحابه يشتري سلعة رديئة ؛ فقال : لا تفعل » 
أما علمت أن الله تزع البركة من كل رديء ٠‏ 


وكس السلعة ‏ قبض الحيوان ‏ التفرق قب [القبض_امثلثة ‏ 1/4 - - 
التاسع والعشرون : يحرم وكس 20 السلعة ويكون ذلك بأمرين : 
أحدهما : أنيذمها ويصغر أمرها » ويحقرها بما نكره صاحبها فيها » 

وبمنع غيره من شرائها وف نفسه أن يشتريها » 
والثاني : أن يسومه فيها ثمنآ » أو بزيادة يسيرة » فيدفع فيها شيئا 

قلبلاة تساوي قدره مرارآ ؛ كمن عنده سلعة تساوي نسعين » فقال : 

بكم ؟ فقال : بمائة ٠‏ فقال : بل بعشرة أو خمسة » أو نحو هذا ؛ فهذا 

أحدهما : نعم » كمن عنده سلعة تساوي مائة فقال : بألف ٠‏ فقال : 

بل بعشرة ٠‏ والثاني : لا ء اتنهى ٠‏ 
قال في « الرعاية » : قبض الحيوان ؛ أن بأخذه يزمامه » أو مقوده » 

أو مشيه من مكانه ء اتنهى ٠‏ 
من « الرعاية » : من اشترى سلعة بنصف دينار ؛ لزمه عند الإطلاق 

نصف الصحيح » لا صحيح بوزن النصف ولا مكسور ٠‏ انتهى ٠‏ 
من « جمع الجوامع » : وإن قال أحد المتبايعين : تفرقنا قبل القبض 

ل ا ا اه 

وإن أقام كل منهما بينة ؛ قدمت بينة المدعي في ذلك ٠‏ وقيل لتسعفل 





الستتان + 
ومنه : قال ابن أدى المحد : المثلثة الدائرة بين ثلاثة ؛ غير جائرة ٠‏ 
ع ا ل ل ل 


المستري لتنصد أن لا بأخد السلعة » وهو إذا كان عن اتفاق ومواطاة ٠‏ 
وأما إن أراد الشراء حقيقة » وأخذ السلعة وهو غير وكيل للبائع » أو 
من مالثه كماله ؛ جاز ٠‏ اتنهى ٠‏ ومنه قلت ٠‏ 

فأما إن اشترى منه بدراهم » فقبض عنها دنانيرآ أو عكسه ؛ فهو 
درف كات رط السدف ١‏ اتهراء 





. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( كسر‎ )١( 


ند.ة1إ - الواطاة ‏ تغير السلغ ‏ نيع المعين 


0 
خلاها له بذلك ء فلو باعها بعد قبضها على زيد أو عمرو بمن مؤجل » 
ثم باعها المشستري لها أخير على المشتري الأول بلا مواطأة ؛ صح ذلك ٠‏ 

ومن المواطآة قوله : خلها لنا نصحح بها » أو أبيعها على فلان بغائب» 
فهو بسيعها عليك بهذا الثين » قاله شيخنا ٠‏ قال ابن عطوة : اقتضاء مالم 
يره ؛ بيع » فيعطى حكمه » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا رأى تمر في منشر » ثم جمل في خصف ؛ فالظاهر لا بد من 
رؤيته ثانيا إن أراد شراءه ٠‏ لإمكان تغيره بعجن ونحوه ٠‏ وما شك أنه 
يتغير ؛ لا يصح بيعه بالرؤية السابقة ٠‏ 


وإذا أراد شراء حشيش صبرة منمالكه » وهو الذي حاشه » فوكله 
أن يشتري له من نفسه لكونه عام له أولا” » هل يصح ذلك آم لأنه تغير 
بعد يبسه وجمعه له ؟ فيها ثقل » والأول هو الذي نعمل به للحاجة لذلك 
من تقرير شيخنا بل؟ الله ثراه ٠‏ 

ال : برؤية متقدمة إلى آخرهه الذي تقرر لنا أن كل شيء بحسبه » 
حل ان ا ال 
البيضاء » ونصفه كدار » وشهر كتخل وجرن » وأسبواع كبهائم وذلك 
على عادته ؛ لا يقال : إنه محمي عن الطعام والشراب »؛ بل كعادته ٠‏ 
والبعير في زمن الربيع يمكن تغيره في الاسبوع ء والنخل ونحوه في 
الشناء لا رمي فى شه ين » قاله تست * 

قال الشيخ أيو العباس : إذا باعه معينا مسمى » ولقدره أو وصفه 
عرف مطرد » قبان دونه » مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب الهروي » 
وعادته أن يكون عشرة أذرع » فبان أتقص من ذلك ؛ فان هذا 2 
العيب » أي التقص الذي لا ينتضيه الاطراد العرفي ٠‏ فإن قال : بعتك 
هذا الثوب لا أضمن لك قدره » فان كان لنقصه عرف متقارب ؛ صح » 





بيع ألثمة د رؤية المبيع ‏ بيع الفرر اهأ - 


فمتى وجده أتقص منه ب فله الفسخ » وإن كان متباينا ؟ في مسآلة 
البراءة من العيوب ٠‏ انتهى ٠‏ وهكذا في « الإرشاد » لابن أبي موسىء 

ما قولكم إذا ادعى شخص أنه باع على آخر دينار؟ بذرة في ذمته 
موصوفة » وقال المدعى عليه : بل بعتك ذرة معلومة القدر من «سبرة 
معينة وصفتها لك ؛ ثم ظهر لي أنها مخلوطة بنوع آخر بغير علم مني ؛ 
فالعقد غير صحيح » لكونه على صبرة غير متساوية الأجزاء ؟ 

ل ل 
حلف المشستري لإنكاره ببع الذمة » والبائع متتكر الشراء المعين ؛ فلا وجه 
ل ل اع 

من باب الانفاق على عقد يدعي أحدهما صحته والآخر فساده » بل كل 
منهما ددعى عقداً ينكره ه الآخر ٠‏ فإن نازع منازع بأن القول قول من 
يدعى الصحة ؛ بل نقل صريح ؛ فجوابه كما قال ابن عطوة : المسألة فيها 
إشكال يوجب التوقف والعمل بالمرجوح ؛ فالأشبه على تقدير منسازع 
أنه جزم في ( المختصر » : إذا اختلفا في عين المبيع ؛ تحالفا وفسخ البيع٠‏ 
وهذا الذي يعمل به المتورع في مثل هذه » كتبه عبد الله بن محمد بن 
ذهلان » ومن خطه نقلت ٠‏ 


يمن ا اجن الجولاع ا : وإذا باعه معيناً » ولقدره أو وصفه عرف 
مطرد » فبان دونه » مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب الهروي » وعادته 
أن يكون عشرة أذرع » فبان أقل ؛ فإن هذا بمنزلة العيب » فله الفسخ ٠‏ 

واذا كان في التمر حثوة حشف » أو غتبتيئر » أو هضاب ؛ فلا بد 
من رؤية جميعه » ولا يكفي رؤية شيء منه » لكونه مختلف الأجزاء » 
قاله شيخنا 3 

ومن « جمع الجوامع : قال انو العستاسن بحرم انغرير مشائر » 
أن سومه كثيراً لسذل ما ك6 ووه إلى أن قال : ونتوحه :"إن 





]ذا الوكيل في البيع ‏ الرد في القن 
كان من عادة المبتاع الكسر وبخس الثمن ؛ لم يحرم ذلك » وإلا حرم ٠‏ 

تنبيه : مايفعله السماسرة من قوله أولا” مايزيد على ( ثمن ) المثل ثم 
ينزل بها عن ثمن المثل ؛ من جملة التغرير » فيحرم ء انتمى * 

الظاهر إذا قال : كم الثمن » أو كم تبيع ؟ قال : بعشرةءمع أن الثمن 
خمسة ؛ أو نحو ذلك ٠‏ قال شيخنا : هذا حرام والله أعلم ٠‏ 

إذا كانلعدد دار ؛ فوكلوا شخصا يبيعها ؛ فناعها بشن واحد ؛ صح» 
وإن لم يعرف نصيب كل واحد من الآخر ؛ لأنه وكيل الجميع ؛ قاله 


إذا اشترى خرزة بثمن كثير يظنها جوهرة » فبانت خسلاف ظنه ؛ 
بطل البيع إن عبنت وقت العقد جوهرة ٠‏ وإن اشتر اهنه كفلك: لظنددانها 
كذلك ؛ أو عماءة يظنها شمالية شمن الشمالية » فبانت أرداً ؛ فله الرد + 
وأقل ما يقال في ذلك : الغبن ؛ لأنه والحالة هذه جاهل بها ؛ فتكذلك 
ثمنها » قاله شيخنا ٠‏ 

وأجاب الشيخ سليمانينعلي : ( أنه ) لا رد بدعوى آنوثية: السكين» 
وكون العباءة غير شرقية » حيث لا شرط مقارن للعقد ولا عيب » ومن 

ومن جواب له أيضا : ولا بد من رؤية المبيع » إلا ما ذكر التسامح 
فيه ؛ فيكفي رؤية غالب الدار المعتمد عليه » الذي تزيد به الثمن و ينقص» 
ولا يشترط رؤية غيره » مثل داخل الحش ونحوه ٠‏ 

وكتاب التفسير والفقه والحديث ؛ حكمه حكم المصحف إذا كان 
مع قطاع الطريق ٠‏ 

واذا قال شخص لآخر : حقي من هذا العقار لك بحقك من هذا 
العقار الآخر ٠‏ فقال : هو لك ٠‏ صح ؛ لأن العين مبادلة ٠‏ وكذا لو قال 
أحدهما : هذا لك بهذاءفقال : نعم » أو هو لي » أو قبلت ٠‏ صح ذلك» 
ومن خطه تقلت ٠‏ 
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يجوز بيع السلاح على نحو أهل نجد في غير زمن الفتن *٠‏ 

ولا يصح استثناء بعض الجلد » ولا ببعه قبل الذيح ؛ ويصح بعده 
قبل السلخ ٠‏ وإن كان بعد السلخ ؛ فلا بد من رؤية جميعه ظهرا وبطناء 

وبيع الحب المتنحس يصح ؛ لامكان تطهيره » وإطعامه الدواب » 
من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : ما يباع في الأسواق مما يغلب على الظن أنه حرام ؛ 
يشبه بيع العصير لمتخذه خمر؟ » فلا بحرم إلا أن بعلم ذلك » قاله 
شيخا 5 

وله أيضا : قال الشيخ أبو العباس في « شرح المحرر » : لبن الرجل 
لا يجوز ببعه + ذكره القاضى محتحا به محل وفاق ؛ واعتذر للمخالف» 
واستشني لبن المرأة للحاجة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

لا يجوز بيع الأعمى وشراقه إلا بالصفة » أو يما يعلم بغير حاسة 
النصراء » فلو أكل من نحو خصفة تمرات ؛ ثم شراها ؛ لم يصح » لأن 
هذا بيع الأنموذج ؛ لأنه لم بعلم إلا ما ذاق بخلاف الباقي » كمن رأى 
في إناء يسيراً من تمر أو عيش ؛ فلا يكفي » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا اشترى زيد من خالد تمرآ بدراهم في ذمته » ثم باع عليه خالد 
دراهم بتمر في ذمته » فأوفاه بها ؛ جاز بلا مواطآة 17 ؛ بخلاف عبكسه » 
وهو ما إذا باعه الدراهم أولا” بتمر في ذمته » ثم اشترى بتلك الدراهم 
من البائع تمر أقل من ثمن الدراهم أولا” » لا أكثر بخلاف غيرها من 
جنسها ؛ فيجوز » من تقرير شيخنا * 

قال في « المغني » : فصل : وإن وكله في بيع عبد » أو حيوان » 
أو عقار ونحوه ؛ أو شرائه ؛ لم يملك العقد على بعضه » لآن التوكيل 


. لعل المراد بالمواطاة عند العقد الأول‎ )١( 


 |46‏ - بيع الوكالة ‏ بيع الأرض والنخل وفيهما صبرة 


ل ل 
ل ل ل 
وشرائهم ؛ العقد على كل واحد واحد » ولا ضرر فيجمعهم ولا إفرادهم* 
اتتهى +٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : ومن باع بيتاً من دار » وقال بحقوقه ؛ 
لم يصح » لأن البيت تابع للدار » وكذا طريقه » وليس باتصال » إذ ليس 
للتابع تابع ٠‏ وإن سمى الطريق وعينه ؛ صح » والا فلا ٠‏ وقيل : وإن 
أطلق الطريق ولم بعينه ؛ صح » وتمامه فيه *٠‏ 

بيع الأرض التي فيها صيرة معلومة ؛ صحيح لا بطلان فيه » ولا 
فرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية ٠‏ 

وبع النخل إذا كان فيه صبرة ؛ صحيح على ما اعتاده كثير من أهل 
الوشم وغيرهم ٠‏ يوصي أحدهم في عقار بمثل هذه » ويصير الموصي به 
في العقار مقدمآ في الغلة على المشتري ؛ وبذلك يعمل فقهاؤهم » منهم 
الشيخ محمد » كتبه الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان ٠‏ ولقد فاوضته 
فيها ؛ فأجابني بمثل ذلك » وزاد بأنه فاوض الشيخ محمد » وأجاز ذلك 
بلا تردد عنده ولا عندنا » هكذا قرر شيخنا الحمد لله + 


ما قولكم فيمن باع ثلث عقاره ونصف البثر التي فيه » وحرمها » 
وحد الحرم » ثم بعد ذلك شرى المشستري باقي العقار » ولم بحد حرم 
البثر في هذا الشراء الثانيوقتالبيع » والحد الأول اندرس » فما يكون 
في ذلك ؟ وإن فسد ؛ فهل يرجع بالنفقة على البائع آم لا ؟ 

الجواب : الببع الأول صحيح على ما ذكروا ٠‏ والثاني : فان عرف 
المتعاقدان الحد وقت البيع ؛ فكذلك ٠‏ وإن لم يعلماه ؛ فالظاهر عدم 
الصحة ٠‏ 








دجوع المشتري بالنفقفالمقبوض بعقدفاسدالعقدعلى جهول-- 110 - 





وأما النفقة » فالذي نعمل به في هذه الأزمنة . وأظن الثيخ محمد 
بعد المفاوضة على ما تله ابن عطوة عن شيخه العسكري ‏ أن المشتري 
يرجم بما أنفقه إذا كان جاهلا بالفساد ومثله يجهله ٠‏ ومعلوم أنه اذا 
اختلف البائع والمشتري في الصحة والفساد ؛ فالقول قول مدعي الصحة 
بيمينه إن لم ثقم بينة » كتبه عبا. الله بن محمد بن ذهلان » ومن خطه 
تقلت ٠‏ وفاوضته في المسألة مرار؟ ؛ فأجابنى بمثل ذلك ٠‏ 

قال ابن عطوة : الأقبوض بعقد فاسد ؛ يرجم قابضه بما غرم إذا كان 
جاهلا » قاله شيخنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

عقار بيع أرضه ونخله » وفي الأرض قطعة للغير فيها شرك ولم تحد 
وقت البيع » وإلى الآن لا نعلم إلا بطريق التحري والصلح » لذهاب 
رسومها مع ثبوتها » فمل يفسد البيع والحالة هذه في الكلام في 
الأرض فقط ؟ 

الذي 2 ناان البيع يفسد في الكل ؛ لأنه لا طريق إلى معرفة 
الأرض التي فيها قطعة خارجة » فكيف تقوم مجهولة » سواء قل المخالط 
أو كثر ؛ فيكون كمن باع فرسآ وحمل أخرى ؟ فيفسد البيع في الكل 
بلا إشكال » مع أنهما عالمان وقت البيع أن في الأرض قطعة خارجا منها 
سهم 6 فزال الاشكال ؛ لأن العقد وقع علع مجهول والحالة هذه ٠‏ 


ذل ايا امل ا قت الأري للع لست ليسم ف الكل فقيل 
ا ل ا 
ل لس لس لس اع لاس لي فياه 
وعلى بقاء النخل فيها إلى زواله » ويسقيه مالكه وبتعهده » كما لو كان 
بأجرة » ثم يقوم النخل والأرضمعه » أو تقومالأرضخالية ثم مغروسة » 
فما بينهما قيمة الأرض » كما ف الشفعة ٠‏ والأول أقرب » من تقرير 
متحنا » 





195 - تفرق الصفقة ‏ إذا كان المبيع وقفاً ‏ بيع النجاسة 


من« القواعد الفقهية.» : الصفقة الواحدة » هل تنفرق فيصحفي بعضها 
دون بعض ؟ فيها روايتان » أشهرهما أنها تتفرق ٠‏ ولها صور أحدها : 

أن يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز ؛ إما مطلقا أو 
في نلك الحال ؛ فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده » والباقى 
ل ري لم0 
والهبة » والوقف » ولا بين ما يبطل لجهالة عوض ؛ كالبيع ؛ ولا ما لا 
يبطل » كالنكاح +٠‏ الى أن قال : ثم إنه اختار أن المتبايعين إن علما 
أن بعض الصفقة غيرقابل للبيع ؛ لم دصح » رواية واحدة » لأنهما دخلا 
كن جاه القين ى وقامة فيه د 

اذا اشترى عقارآ من آخر فظهر وقفاً » فان كان الوقف على البائع ؛ 
فالظاهر لا غلة له يرجع بها على المشتري فيما مضى + فتكون للمشتري 
عن كلفته وسقيه » إلا إن كان جاهلاة وأقام بينة بالجهل ؛ فله الرجوع 
وعليه السقي لأنه الغار ٠‏ وإن كان على غيره واتتزعه مستحقه » وغرم 
ل م ار 

جرة سكنى بيت » وأجرة سقي عقار » وأقل مافيه كلام ابن عطوة » 
ا 

من « الفروع » بعد كلام له سبق : فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز 
الاتتفاع بها » ولا فرق ولا إجماع ؛ كما قيل ٠‏ 

قال ابن القاسم المالكي : لا بأس ببيع الزيل ٠‏ قال اللخمي : هذا 
ال الات ات 
منافع الناس ٠‏ فعلى المع ؛ هما في الاثم سواء ٠‏ قال أشهب : المشتري 
عدر ين اانا ا الم : هما سيان في الحكم لم يعذر الله 
واحداً منهما » ثم قال : وفيه ما يدل على أن التراب الملقى » إذا خالطه 
لا ل ل ل 
اتتهى ٠‏ المذهب خلافه » قاله شيخنا ٠‏ 





نفع البئر ‏ الاستثناء في البيع ‏ بيع الهالتجة ب بيع الكل 151 ل 


من « المنتقى » للمجد : وعن عبادة ابن الصامت : « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نفع بثر * 
وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماثه ؛ ليمنع به العلا » ٠‏ رواه 
عبد الله بن أحمد في المسند ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

قال في « القواعد » : لو اشترى شحرآ عليه ثمر ؛ أو أرضاً فيها 
زرع » أو دارا فيها طعام كثير ؛ صح » ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام 
مسننثنى إلى أوان تفريغه على ما جرت به الغادة » وذلك مجهول ٠‏ ولو 
استثنى بلفظه مثل هذه المدة ؛ لم يصح ٠‏ اتنمى ٠‏ 

من جواب لشسيخنا : العباءة إذا شراها يظنها فرقية » أو السيف 
يظنه ذكرآ ؛ فالعقد صحيح » وله الرد إن بان أردا » كما لو كان أعلى 
إذا كان البائع جاهلاة به » نقلته من خطه ٠‏ 


ما قولكم فيمن باع على آخر دراهم اقترضها من آخر ؛ وقبضها 
تمر موصوف» واشترى - مع أنه يرجو آزالمشستري يقرضها ‏ إل ىأجل» 
لأن قبل البيع بآيام وقع مهالحة بيع تمر مؤجل بدراهم مؤجلة » ثم وقع 
هذا العقد » واعترف بالتمر في ذمته وصدقه » ثم أقبل يلتمس الفساد ؟ 

الجواب : لم يظهر إلا الصحة للعقد والحالة ما ذكرنا ؛ لآن الاعتبار 
في مثل ذلك بما في تفس الأمر » لا بما في ظن المكلف » كتبه عبد الله 
أبن محمد بن ذهلان » ومن خطه نقلت ٠‏ 

وأجاب عبد الوهاب بن عبد الله : إذا باعه الدراهم نتمر موصوف 
من غير مواطآة قبل البيع ؛ صح البيع » كتبه عبد الوهاب بن عبد الله » 
ومن خطه تقلت ملخصآ ٠‏ 

سثل آبو العباس عن بيع الكل ؟ فآجاب : أما النبات الذي ينبت 
بغير فعل العبد » كالذي ينبته الله في ملك الانسان » أو فيما استأجره 
ونحو ذلك ؛ فلا يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة » وأحمد في المشهور » 


2 الوا ات سن ا - الرهنوالضمين 
اف 
وهو.قول أصحاب مالك والشافعى ٠‏ والمشهور من مذهب الشافعمى ؛ 


ل ل ل لل ل ا ا 
عادة صاحبها بالاتتفاع بها » وفيها نزاع : جوز ذلك ابن القاسم » ومنعه 
غيره ٠‏ وأما اذا كان صاحبها ترك زرعها لينبت فيها الكل ؛ فبيع هاءا 
أسهل من ببع غيره » لأن هذا بمنزلة استنباته ء اتتهى ٠‏ 

الحى المختلط بغيره كشعير ؛ لا يكفى رؤية بعضه ؛ ولا ظاهمر 
صبرته » وهو مثل صبرة البقال المنصوص عليه ٠‏ وإن أتلفه متلف ؛ 
فقيمته يوم نلفه » لأنه ليس مثليا ٠‏ وإذا قال : بعتلك على أن تنقدني 
وبعض قد قبضه وقت العقد ؛ صح أيضا ٠‏ وهل نتصرف فيما قبضه » 
ا 0 
وإن كان قوله : فلي الفسخ ؛ فلا إشكال في جواز التصرف » من تقرير 
شيخنا ٠‏ 

قال بن عطوة : سألت شيخنا عن رجل باع ناقة على آخر » وللشيخ 
عليها رسم » وهو متعين للقصاب ؛ والبائع والمشتري يعلمان ذلك » 
فخلاه الشيخ اراعي الناقة » فقال الى ا ا 
جاز لأنه مظلوم ٠‏ اتتهى ٠‏ 
فيقول : رهنتك هذا في كذا وأقبضتك إياه ؛ فيقبل » ويقبض » وبضمن 
الدين الذي به الرهن ضمينا ؛ لأنه إلى الآن في ذمته » وكذا عكسه » من 
تقرير شيخنا ٠‏ 

وإذا باعه دينار بكر حنطة » فلما قبضه أقرضه البائع » ثم باعه إياه 
١‏ وأما المشتري للعقار الذي اطهد رن أن السيل الذي قصده من وبل 


شراء الدابةمنالغاصب_المغفرور كالأذون له بيعالسمسار ١15‏ ل 





السوق أنه للغير » مع أنه لا ينتقص قيمته ؛ فلا فسخ له » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : إذا اشتريت دابة ونحوها من ظالم وهو غاصيها » 
ثم عرفها ربها فنزعها بحجة شرعية ؛ رجع المشتري عليه بالثين ٠‏ صرح 
بذلك أبو العباس فيمن خلص مال غيره من التلف » إذا لم يقدر على 
تخليصه إلا بما أدى عنه ؛ رجع به في أصح قولي العلماء » لأنه ما خلص 
الدابة من الظالم إلا دراهم المغرور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ ولا يزال ضرر صاحب الدابة بضرر المبتاع ؛ 
فيرد عليه الذي خلصها به ؛ وهو الثمن الذي سلم للظالم على الصحيحء 
وقد قال في « القواعد » : المغرور كالمأذون له ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والذي تقرر لنا : إن شراها بنية الرجوع على ربها ولو لم يعرفه » 
اذا كان يسكن معرفته ؛ رجع عليه بالثين ولو تلفت بغير تفريط منه » 
وكذلك يرجم يما أنفق عليها ٠‏ 

وأما إن شراها لنفسه » فبانت مغصوية ؛ فلا رجوع له » وينزعها 
ربها » صرح به في الغصب ء وكلام ابن عطوة مثل كلام اين نصر الله في 
« الحاشية » » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « روضة ابن عطوة » : قال ابن فرحون ف « التبصرة » : اذا 
ا ل 0 تار شله نالشحيت فن يك المشسترى 2 أو طمن 
بها عيب ؛ فلا عهدة على السمسار » والتبعة على ربها ٠‏ فإن لم يعرف ؛ 
كانت مصيبته على المشتري ء فان سآل السمسار عنه » فقال : لا أعرفه ؛ 
حلف ٠‏ قال : كذا رآيت كثير م نأشياخنا فعله + وينبني على أصولهم : 
إن تكل السمسار عن اليمين ؛ أن يعاقبه السلطان على ما يراه ٠‏ اتتهى » 

قوله : وإن اشترى منه شيئا بنصف دينار ؛ لزمه شقه إلى آخره + 
يعني نصف دينار إن كان له نصف معلوم ؛ لآن كسره حرام » أو يباع 
دينار كامل » ويقسم ثمنه بينهما » من تقرير شيخنا ٠‏ 


..؟ ‏ تملك المباحات ‏ شرط قبولالثمنعند الغير - بيع الصفة 


قوله : ولا يصح استثناء مالا يصح بيعه مفرد) إلا في هذه الخ ٠‏ أي 
في مسألة السواقط ؛ فلا يصح استثناء ‏ من البهيمة ‏ مالا يصصح بيعه» 
وليست الثمرة كهى » بل هى أصل » قاله شيخنا ٠‏ 

من « القواعد » : من نبت ف أرضه كلأ أو نحوه من المباحات » 
فهل بملكه بذلك ؟ فيها روابتان : وأكثر النصوص تدل على الملك ٠‏ 
وعلى الرواية الأخرى ؛ إنما يثبت له حق التملك » وهو مقدم على غيره 
بذلك ؛ إذ لا بلزمه أن يبذل من الماء أو الكلأ إلا الفاضل عن حوائخه ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : إذا اشترى شيئا » وشرط على البائع أن يقبل الثمن 
عند غيره » واشترى بما عند الغير من غير أن يجعل الثمن في ذمته ؛ 
فالظاهر صحة الأولى دون الثانية » قاله شيخنا ٠‏ 

لكن هنا سئرال : اذا اشترى بأكثر من قيمته بشرط أن يقبل الشن 
عند فلان المفلس » ورضي به » ثم فسخ البيع بعيب ونحوه » فهل يرجم 
المشتري على البائع بالثمن إذا لم يرض بالمحال عليه » أو بقيمة المبيع ؟ 
0 

اذا باع على آخر عينا غائبة بالصفة التامة ؛ ولم يكن رآها أحد 
فيما قرب ؛ فالظاهر صحة ذلك ؛ وهو صريح كلام ابن عبد المادي » 
قاله شيخنا'» 

في « جمع الجوامع » : التاسع : هل يشترط فيمن باع بالصفة أن 
يكون قد رأى العين المباعة ؟ ظاهر كلامهم : لا يشترط ذلكءفلو وصفها 
على وصف غيره » أو غلبة ظنه ؛ صح في ظاهر كلامهم ٠‏ وأنه إذا باع 
موصوفا في مللكه ؛ يصح ولو لم يكن قد رآه » حتى ولو لم يكن يعرف 
صفته ٠‏ وأنه إذا باعه بالصفة إنظهر على ما وصف » وإلا كاذله الفسخ» 

وبيع الصفة قريب من السلم ٠‏ والسلم يصح فيه وصف عين غير 


البيع في القواصر والعدول ‏ بيع مافيه جهالة يسيرة - 2١١‏ - 
معروقة » حنتى ووصفه عينآ معدومة » قكذا هنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « بدائع الفوائد » لابن القيم : ومن مسائل الفضل 27 بن زياد 
القطان » قال : سأآلت أبا عبد الله عن القطن نبيعه فيرفع طرف العدل 
خمسة منا ٠‏ قلت : وربما زاد فنحسبه ؟ فرخص فيه ولم يتكره عَلى 
طريق الصلحءقلت : فإنا نبيع يبعا آخر » نبيع القطن فيالكساء ؟ فقال : 
هذا أحب إلى من ذلك ؛ لأنه يكون بمنزلة التمر في جلاله وقواصره » 
ما زال هذا بباع في الإسلام ٠‏ قلت : فإنهم يحملون على أن تكشفه ٠‏ 
فقال : هذا ضرورة » وليس عليكم هذا ٠‏ قال القاضي : إنما يشترط 
كشفه على الرواية التي جاز بها ببع الجراب قبل حله ٠‏ وقوله : بيعه 
بظرفه أحب إلي من أن يحتسب بوزن الظرف ؛ لأنهم ربما اختلفوا في 
ن الطرم ١‏ انيه 

قلت : قول أحمد بع القطن في الكساء أحب إلى ٠‏ وقوله : لأنه 

قلت : قول أحمد : بيع القطن ف الكساء أحب إلي ٠‏ وقوله : لأنه 
بمنزلة التمر في جلاله وقواصره » وما زال هذا يباع في الاسلام ٠‏ يؤخذ 
منه بيع المغيبات في الأرض » كالجزر والقلقاس » والسلجم ونحوها » 
بل أولى ٠‏ وما زال هذا يباع في الإسلام » ويتعذر عليهم بيع المزارع 
إلا هكذا » وعلمهي بما في الأرض آتم من علم المشتري بما في الجراب 
والأعدال ؛ لأنهم يعرفونه بورقه » ولا يكاد تختلف معرفتهم به 
بل ريبما كان اختلاف ماف الحجرب والأعدال أكثر من اختلاف المغيب في 
الأأرض ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ 

قال في « النهر الفائق شرح كنز الدقائق » للحنفية : لو باعه جميع 
ما في هذا البيت » أو الصندوق » أو الجوالق ؛ فإنه يصح » لأن الجهالة 
بسيرة » وشراؤه ما لم يره جائز ب لما روىابن أبيسعيد”"© وغيره مرسلا 


٠ ) في نسخة مكتبة الرياض : ( الفضيل‎ )١( 
٠ ) (؟) في نسخة مكتبة الرياض ( ابن سعيد‎ 





١.١‏ ب الحيلة في الربح ‏ تغير العين المفصوبة ب ضمان الفاسد 


عن مكحول مرفوعا : « من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه » إن 
شاء تركه وإن شاء أخذه » ٠‏ ولا خيار لمن باع ما لم بره ٠‏ انتمى ٠‏ 

ومن جواب لآبي العباس ابن تيمية : وآما إذا تواطا على أن يعطيه 
دراهم بدراهم إلى أجل » وتحيلا على جواز ذلك بعض الطرق ؛ كالعينة 
وغيرها من الطرق المكروهة ؛ لم يبارك الله لهذا ولا لهذا » مثل أن ببيعه 
بعض ملكه بيع آمانة على أن يشتريه منه فيما بعد بأكثر من الثمن ؛ 
فهذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : أهل الفقه والأصول جعلوا حكم الفاسد أنه يفيد الملك 
بالقبض + بخلاف الباطل + 

دقل ف كات الت ١‏ وإنا لكر جرد رك ال ين الأعال 
والمحل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقال في « الدرر » : إنه يملك برضى البائع صريحا أو دلالة ؛ بأن 
قبضه في مجلس العقد ولم ينهه البائع ٠‏ 

وقال في « مختصر القدوري » : وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل 
الغاصس حتى زال اسمها وعظعت منافعها ؛ زال ملك المغصوىمنه عنها» 
وملكها الغاصب وضمنها ؛ ولم بحل له الاتتفاع بها حتى يودي بدلها ء 
وهذا كمن غصب شاة وشواها أو طبخها » وحنطة فطحنها » وحديد؟ 
فاتخذه سيفا » أو صفرا فعمله آنية ٠‏ فإن غصب فضة فضربها دراهم » 
وذهباً فضربه دنانير أو آنية ؛ لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة ٠‏ 
ومن غصب ساجة فبنى عليها ؛ زال ملك مالكها » ولزم ضمان قيمتها ٠‏ 
اتتهى ٠‏ وعلى الهامش : على بدلها ٠‏ 

هذا استحسان » والقياس أنه بحل له الاتتفاع بها قبل الأداء ؛ لأن 
الضمان وجب في ذمته كما في الشراء ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « البدرية » : « من مختصر خليل المالكي وشرحه لبهرام » » 
قوله : وإنما ينتقل ضمان الفاسد بقبضههء بريد أن ضمان الفاسد لاينتقل 
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في الفاسد إلا بقبضه » وهو مذهب ابن القاسم ٠‏ وقال أشهب : يضمنه 
المشستري بالقبض » وبالتسكين منه » ويدقع الل البائع * 

قوله : فان فات مضى المختلف فيه ٠‏ أي وإن فاتالمبيع بيعا فاسداً ؛ 
بح لكان لزن أكان تسلا لبيك به اقبي 

الجذام : قراح في طرف الأنف والأصابع » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : المبيع بعقد فاسد » والمردود بعيب ؛ برده المشستري 
في المكان الذي قبضه فيه ٠‏ ومن قال لرجل : بع على آخر ء فأنا 
لا أستوفى حقى إلا بعدك ؛ تحاصا » ولا عبرة بالوعد ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما شرط التمر في الخصف ؛ 
فلم أظفر فيه بنص + وقوله : لاستخراج ذلك بالحساب ٠‏ فالمراد به في 
الثمن لا في المبيع ‏ لأن المبيع لابد من معرفته حال العقد ٠‏ لكن لو باع 
سهما من ألف سهم صح ء اتنهى + 

يجوز بيع الوققف المتحقق ل سامت 
ويصرفه في المصالح » قاله شيخنا ٠‏ 

درفن طن ور مد فيك ابح ين ادر ه ساهايها إن قرا 
اشترى من فلان نصف نخلات معلومات بشمن معلوم » ثم إنه آجره 
البائع على سقي نصفها الباقي بالثمن المذكور في القيظ دور ثلاث » وفي 
الشتاء دور عشر ٠‏ اتنهى ٠‏ هكذا مثبتة » ونقلها غير متعرض لها » 
فراجعته ؛ فقال : إذا كان حياض النخل معلومة بالمشاهدة ؛ صح » مع 
أنه عنده فيها ثقل ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : أو يشترط المشتري أن لاخسارة عليه » 
وإن خسر رجع بالخسارة » أو رده » أو إن نفق وإلا رده » أو إن غصب» 
أو سرق » أو نهب ؛ رجع بثمنه » وتمامه فيه ٠‏ يعني فيصح البيع ويفسد 
الشرط » ولمن فات غرضه ؛ الفسخ » أو أرش فقد الشرط ٠‏ فلو سرق 





٠١4‏ شراء العقار بالمشاهدة ‏ الإقرار بالبيعللفير - بيع الغصوب 
أو غصب ؛ جاز له الفسخ » لأنه فات غرضه » وهو ضمانه عن الخصب » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : كاتبه أو راسله إلى آخره ٠‏ المذهب خلافها ٠‏ وإذا رأى 
العقار بالمشاهدة ؛ صح شراؤه ولو لم يعرف دقله”© من خضريه ٠‏ كما 
تصح المساقاة عليه كذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

فال ابن عطوة في ( روضته » : قليل البصر إذا ادعى أنه لم بر 
المبيع » وأمكن صدخه ؛ قبل قوله » والبيع باطل فيما بظهر + اتتمى ٠‏ 
وهذا موافق للمذهب » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وإن باعه شيا » أو وهبه » ثم آقر به لغيره الخ ٠‏ إن كان 
إقراره في خيار المجلس ؛ بطل البيع ٠‏ وإن كان في خيار شرط ؛ فإن كان 
في حالة يجوز له فيها الفسخ بلا رد ثمن ؛ سمع إقراره وبطل البيع » 
وإلا لم يقبل على المشتري إلا برد الثمن ؛ لأن إقراره كفسخه الخبار ٠‏ 
ويحتمل آنه يقبل ؛ فيبطل البيع » لأن الإقرار أقوى ؛ لتعلقحقالغير به » 
وأما إذا صدقه المقر له » وقلنا : إنه لا يقبل إقراره على المشستري ؛ فإنه 
بأخذ منه قيمته أو ثمنه » من تقرير شيخنا ء 

قولهم : في العرايا خمسة أوسق فآقل الخ ٠‏ فان اشترىذلك فأكله » 
هل بجوز له شراء غيره ؛ لأنه عقد آخر ؛ وربما أن له عيسالا” كثيرة » 
آم لا ؟ الظاهر جوازه » ووافق عليه عبد الوهاب بن عبد الله » وخالفهما 
عبد الله بن أحمد ٠‏ 

قال ابن عطوة : أطلق الأصحاب جواز بيع المغصوب من غاصبه ٠‏ 
وظاهر إطلاقهم سواء كان بثمن المثل أو دونه » ولم أقف لأحد من 
الأصحاب على تفييده بأن صحة ذلك كونه بثمن أمثاله » وثمن المشل 
ليس بشرط لصحة البيع ممن يصح بيعه ؛ إذ هذا تصرف صدر من أهله 
في محله فصح » ولا فرق بينالمغصوب وغيره على ما صرح به الأصحاب» 

3 . الدقل : آردا التمر‎ )١( 
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غاية ما يقال فيه : إنه بيع مضطر صدر منه ضرورة » ولولاه ما باع » 
وثمامة فيه ٠‏ 

والظاهر : إن كان الغاصب يقول : بعه على بكذا وإلا منعتك منه ؛ 
فلا يشك في عدم الصحة » لأنه ملجأ بغير حق ٠‏ وإن كان قال : أنا 
اشتري منك بكذا إن أردت ؛ توجه قول الشيخ ابن عطوة » مع أنا 
لا نحسر أن نحزم بالصحة حتى يملكه ربه » أو يرفع بده عنه له » أو 
يشتريه بثمن المثل » قاله شيخنا ٠‏ 

واذا شرى ألف نمر موصوف ف ذمة صاحبه بمائة محمدية معحلة ؛ 
صح ٠‏ وهذا هو السلم ؛ فلا بجوز فيه خيار ٠‏ وإذا قال : بعتك على أن 
تنقدنى الثمن إلى ثلاث » أو تضمن لى فلانا » أو ترهن عندي كذا » 
وإلا فلي الفسخ ٠‏ فإن أراد لزوم البيع ؛ صح لتركه بعض حقه » بخلاف 
قوله : وإلا فلا بيع بيننا ؛ فانه ينفسخ بمضي الأجل قبل الإتيان بما 
شرط » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا باعه بشرط أن يرهنه المبيع أو غيره في الثمن ؛ فله الفسخ إن لم 
يرهنه » ولو بعد بيع المبيع أو رهنه » ولو متراخيآ » قاله البلباني » 
ووافقه شيخنا » وزاد : لسبق حق البائع على المشتري الثاني ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن كلام ابن عطوة : قال شيخنا في رجل وقف وقفآ وأشهد عليه » 
ثم باعه على رجل لم يعلم بالحال : إن الوقف والحالة هذه باطل غير 
لازم » بل بحكم الحاكم ببطلان الوقف مراعاة وحفظ للمال المغرور ٠‏ 
ولو فتح هذا الباب ؛ لتسلط كل مكار وظالم على أموال المسلمين » 
واتسع بذلك فتق لا يرقع » وفتح فاها لذلك كل شيطان لا يشبع » 
وبأبى الله ورسوله أن يجمع لهذا الخادع ولأولاده ماله المباع » ودراهم 
المخدوع » وقد أكذب نفسه » وأكذب شهوده ببيعه ٠‏ فإذا شهدوا 
بالوقف أنه وقفه » واذا هو قد باعه ؛ فكما قال الميوفق : فهى تكذبه 
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وهو يكذبها + فإذا شهنت البينة بالوقف ب فقد أكذبها بالبيع فبطلك + 
وهو كذلك ٠‏ 

ولا حيلة ؛ ولا ظلم » ولا خديعة ولا غش بأكبر ولا أعظم من رجل 
وقف » أو وهب ماله لأقرب قرابته سراً خفيا ؛ ثم سيعه على مسلم غاراً » 
ثم ينتصب لذلك شهود وقضاة ينصرونه على ذلك » لأكثر الله في الأرض 
منهم » وتمامه فيه +٠‏ 


وكل شخص آخر بيع عقاره من نفسه يشمن معلوم ؛ ففعل » ثم 
أقبل المشتري يدعي فساد العقد بأنه يجهل المببع وقت العقد ٠‏ فما صفة 
يمين الموكل ؛ هل تكون على البت ؛ أم على تفي العلم ؟ 

الجواب : صفة بمين الموكل ؛ أنه لا يعلم صحة ما قال الوكيل في 
نفى الصحة » كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان » ومن خطه نقلت ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : وأما مسألة الوكالة ب فالظاهر أن كلام ابن 
قندس على قول : ومقتضى إطلاقهم وتعليلهم ؛ عدم احتياج الوكيل 
إذا تولى طرف العقد إلى إذن الموكل ٠‏ وعبارة « المغني » وغيره التي 
اسل ين سات ا ل ال كال م 
وعبارته : 

فصل : وإذا وكل شخصا في بيع عبده » ووكله كخر في شرانه ؛ 
صح ٠.١.‏ إلى أن قال : المذهب أنه بحوز له أن يشتريه له من نفسه ؛ 
لأنه أذن له في طرفي العقد » فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم » كالأب 
يشترى من مال ولده لنفسه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فقوله : إذا كان غير متهم » وتشبيهه بالأب ؛ كالصريح فيه » وكان 
في هذه عندنا بعض شيء » هل بحتاج لإذن » أم لا ؟ وتقل أخي عن 
الخزرجي أنه يحتاج لإذن ٠‏ 

وأما بع الكل على روجته ب (دلده شووالله ؛ وتحوهى حال 
دع دا لطع الاح لعا لس ب را ار ل سه 
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نولي طرفي العقد ؛ لأنه » أي الولد ونحوه ؛ إنما هو وكيل ف قبول 
أو ابجاب لغيره فقط » وحقوق العقد تتعلق بالموكل دون وكيلهاتتهىة 


قوله في بيع الصفة : ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه في المجلس 
إلى آخره ٠‏ وف خيار الشرط : ولا يصح في بيع القبض شرط لصحته » 
كصرف وسلم الخ ٠‏ فلو قال : بعتك هذا الدينار بكر حنطة صفته كذا » 
بشرط الخيار إلى كذا ؛ ففيها ثقل » والأقرب الصحة ب لأنه بيع معين 
بموصوف هو الثمن ؛ والحاضر هو المثمن ٠‏ ويحمل قولهم : ولا يصح 
في بيع القبض لعوضبئينه أو أحدهما شرط لصحته » كماالو قال : 
بعتك عبد صفته كذا بكذا » ولم يقل : بهذا ٠‏ وقد صسرحوا في باب 
الخيار بما إذا كان الثمن في الذمة وما حكمه » وأنه لو قال : بعتك هذا 
كرف ملك أن وكيا سروك تان الى لخدا نمم د لين زر 

دن الا رن انر ل لله علي إن رغنك يا ميا 
من ماله يعرفانه » أو على أن يعطيه بالثين حميلا” يعرفانه ؛ فالبيع جائزه 
فإن أبى تسليم الرهن ؛ أو أبى الحميل أن يتحمل ؛ فالبائع مخير في فسخ 
البيع » وفي إقامته بلا رهن ولا ضمين » فان رضي ؛ لزمه البيع ٠‏ انتهى* 

ومن « الرعاية الكبرى »6 فصل :فإن باعه بثمن حال تقده » 
ل ل اليا تسيل 
الصحة ٠‏ وإن اشتراه بدونه نسيثة » أو بنقد آخر مطلقا » أو بسلعة 
أخرى » أو بمثل ثمنه من جنسه تقدا » أو بأقل أو باكثر ؛ جاز ٠‏ 

قال المولف : ويحتمل التحريم اذا اشتراه ينقد آخر ٠‏ 

من كتاب « التفريع » للمالكية فصل : في العينة وبيع إلى أجل : 
ومن أسلم في عرض ثمناآ معلوما ؛ فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه 
بشمن مثله » أو أقل منه » ولا يجوز أن ببيعه بأكثر من الثمن الذي سلم 
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إليه فيه » ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه » أو أقل أو أكثر 
منه ؛ بدليل : ولا يجوز أن يؤخر ثمنه ٠‏ 

ومن باع سلعة إلى أجل ؛ فلا يجوز أن يشتريها نقد » ولا إلى أجل 
أدنى من أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به » ولا يجوز أن يشتريها إلى 
أبعد من أجاها بأكثر من ثمنها » ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها 
تمثل ثمنها أواأقل منه ه 

فصل : منه : ولا خير في العينة وهي : أن يطلب الرجل من الرجل 
سلعة ليست عنده ؛ فيقول له : اشترها من مالك بعشرة نقدآ » وهي لي 
باثنى عشر إلى أجل ٠‏ هذه العينة وما أشبهها ٠‏ اتنمى ٠‏ 

من « حاشية ابن قندس ) فائدة : إذا دفع إليه شيئاً. بعوض ولم 
يذكر الثمن ؛ فعند أبي العباس يصح البيع » ويكون على ثمن المثل ٠‏ 

وذكر ابن القيم في « إعلام الموقعين » : الصحة في البيع منصوص 
أحمد »؛ والمسألة في « المغنى » و « الشرح » في الغصب عند قولهم : 


إنه يضمن بقيمته يوم غصبه ٠‏ 


قال ابن القيم : وإنه مسألة السعر » يريد أن البيع يصح من غير 
معرفة الثمن » كما صححه شيخنا ٠‏ ولا فرق بين أن يقع البيع من غير 
ذكر الثين » أو بذكر ثمن مجهول ؛ كما قيل في التكاح ٠‏ وقد جاء في 
ذلك رواية عن الإمام أحمد بقوله : على الأصح فيها ٠‏ فعرف أن ذلك 
رواية عن الإمام بالصحة ٠‏ انتمى ٠‏ 

إذا باعه شيئاً شسرط أن ببيعه إياه » أو يبيعه لزيد بشمن كذ! » أو 
بالثمن الذي عقدا به أولا ؛ فالشرط فاسد » ولمن فات غرضه ؛ الفسخ ٠‏ 
وإن كان الثمن الذي شرط عليه أن يبيعه المبيع به زائد؟ عن الثم نالأول» 
أو ناقصآ ؛ ففيها تردد » هل يبطل البيع » أو الشرط فقط » ولمن فات 
غرضه الفسخ ؟ من تقرير شيخنا ٠‏ 
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قال في « الفروق » : ولو باعه شاة على أنها حامل ؛ لم يصح ٠‏ 
ولو باعه أمة بهذا الشرط ؛ صح البيع والشرط ٠‏ فإن كانت غير حامل ؛ 
لم يرجع على البائم بشيء ٠‏ والفرق أن الحمل زبادة في الشاة » والغاللب 
ع 2 سياف اين سرد للك وس الل فال 
لا يصح لجهالته ء ودبطل في الأم أيضا ؛ لأن الصفقة جمعت معلومآ 
ومحهولا” » فيبطل فيهما بخلاف الأمة ؛ ذإن حملها عيب » لأن تلف 
الآدميات دكثر ٠‏ فاذا شرط في البيع ؛ كان كالبراءة من العيب » فكأنه 
ا ا ل ل لا ل 
فظهر الفرق ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن قبض قلادة بعقد فاسد » وخلطها بأخرى » فما عرف ؛ رده 
لربه » وما عرفه ؛ له أخذه » والباقى يوقف حتى يصطلحا ؛ لاختلاط 
أحد المالين بالآخر » ولجهالة عينه » فطريقه الصلح » قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا باع وكيل اثنين عبديهما صفقة واحدة على اثنين ؛ قسط الشمن 
على قيمتيهما إن علمت » وإلا تصالحا » قاله شيخنا » 

مان 
رفاك قا خضفة ور ضبريف حوس د كل فجون الوك بان اك التتبريي 0 
أم لا.؟ 

فقال : لا بحل أن توفي به » وإن شريت به فبينه » أو ارم به في تمر 
كثير ٠‏ انتهى ٠‏ 

واذا اشترى عقار؟ » وأقام في ملكه زمنآ طويلا” » ثم ظهر أن البائع 
لا يملك إلا بعضه » ففسخ المشتري لتفريق الصفقة » وقد مات بعض 
النخل في تلك المدة ؛ فما مات فهو من ضمان المشتري » كما لو تلف 
كله ؛ ولا يضمن تفص الأسعار » كما لو كان غاليً وقت العقد » رخيصاً 
وقت التلف ٠‏ وإن تقص بسبب طول النخل ؛ فالظاهر أنه كعيب حدث 

م ها 
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عنده ٠‏ وإن قلع تراب الأرض ؛ لم يلزمه رده ٠‏ لكن إن تقص بسببه ؛ 
فهو عيب ٠‏ ولو صح البيع في النخل » وفسد في الأرض ؛ قسط الثمن 
على قيمتهما ٠‏ فإن اختلفا ولا بينة ‏ فقول المشتري » لانكاره » فكأنه 
أنكر قبض جزء من المبيع » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا قال : بعتك هذه السلعة » ولم يبين الثمن ؛ قال أبو الخطاب : 
لايصح ٠‏ وقال أبو العباس : يصح » وينصرف إلى ثمن المثل كالتكاح » 
وأتى على ذلك بدلاثل » آبات وأحاديث ء اتنهى ٠‏ 

اذا الختلف المتبايعان في قدر المبيع » وكذب البائع الحس ؛ قبل قول 
المشتري سمينه إن صدقه الحس ٠‏ وان اختلفا في عينه ؛ تحالفا وبطل 
البيع ٠‏ ولو قال مالك نصف دار لآخر : بعتك نصف هذه الدار ؛ صح » 
ولو لم يقل : نصيبي » قاله شيخنا ٠‏ 

وإن شرط الدابة كثيرة اللبن » صح » والمرجع فيه إلى العرف ٠‏ 
وإن قال : تحيء كل يوم كذا ؛ فشرط فاسد » ولمن فات غرضه الفسخء 

وإذا اشترى عقارا » وللعقار شرك في بثر خارج عنه يسقى منه بعض 
الأحيان ‏ دخل في البيع » لأنه من حقوقه » بخلاف الفحال27© الخارج 
ل ار لك 
وطريقه نتبع وهو خارج » وكذا طريقه » من تقرير شيخنا * 

قال ابن عطوة : إذا جلب دابة » وذكر صاحبها أنها حامل يذكر ذلك 
لمن ساومه » ثم باع ولم يشرط ذلك للبائع حين العقد » في بافت حائلا” ؛ 
فلا رد ولا أرش ٠‏ 

. ويصح شرط الحوالة قبل البيع ,شمن المبيع ؛ لأنها ليست من موجب 

العقد » ولا مقتضاه » ولا حقا من حقوقه ٠‏ وكذا لو شرط البائع أن 
لا بحيله بالثين ؛ صح الشرط ولزمه به » قاله شيخنا ٠‏ ائتمى ٠‏ 





الفسخ أن فات غرضه ‏ التفاضل في الجنسين المختلفين ‏ ||) ل 

ومن كلام له أيضا على قوله : أو إلى الحصاد ونحوهءفيلةو ويصح 
البيع » ولمن فات غرضه ؛ الفسخ » أي في جميع هذه المسائل ٠‏ فإذا لم 
إبختلفا إلا بعد حضور الأجل » كالحصاد ونحوه ؛ فلا فسخ لأحد منهما » 
لأنه لم .يفت غرضه » ولا أرش + وأما إذا فات الغرض ( مثل أن يشتري 
ما يساوي مئة بمئة وخمسين منؤجلة ؛ فقد فات الفرض ) وهو التأجيل؛ 
فالخيار هنا للمشتري » فلو أراد البائع الفسخ ؛ لم يكن له ذلك » لأنه 
ما فات غرضه ٠‏ وربما تنعكس الصورة » بأن بيع البائع المبيع بمائة 
الأجل وصح البيع ٠‏ وقال المشتري : خذ التمر حاضراً ؛ فقد فات غرض 
البائع » فله الفسخ » أو أرش نقصه حالاء ٠‏ وإن كان اختلافهنا بعد 
حلول الأجل المجهول ؛ وكان مما يدرك ؛ فلا خيار لأحدهما » والبيع 

قال في ١‏ المفني » : فصل : وإن باع مدي تمر رديء بدرهم » 
ثم اشترى بالدراهم تمر جنيباً » أو اشترى من رجل دينارآً صحيحا 
بدراهم » وتفابضا » ثم اشت ى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا 
حيلة ب فلا بآس بدلا" .+ 

)١(‏ وعلى هامش الأصل مسألة : رجل أسلم إلى آخر في طعام معلوم 
إلى أجل معلوم » ثم طلب المستحق المذكور من المستحق عليه المذكور أن 
تمر إلى أجل مجهول » والتمر الحاضر أرخص من الغائب : فإذا ألغى 
غير صحيح ؛ والله أعلم » نقلته من خط الشيخ المبحل عبد الرحمن 
ابن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » رحمهم الله واسكنهم الجنة » 
نقلته من خط الشيخ رحمه الله حرفا بحر فوانا الفقير الىالله عبد الرحمن 
أبن محمد بن ناصر . 

الجواب : لا يصح البيع المذكور ؛ لأنه اعتياض عنه دين السلم » وهو 
ببيع عليه أرضا يملكها بدين السلم المذكور في مجلس عقد السلم » فهل 
يصح البيع » أم لا ؟ 
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وقال ابن أبي موسى لا يجوز إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه فلا 
يستقيم له ؛ فيجوز أن يرجع إلى البائع فيبتاع منه ٠‏ قال أحمد ف رواية 
الأثرم : سيعهامنغيره أحبإلي* «قل تله : فإنلم يعلمه أنه ببيعها منه ؟ قال: 
يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسه » وأحرى أن يستوفي الذهب منه ؛ فإنه 
إذا ردها عليه ؛ لعله أن لا يوفيه الذهب » ولابحكم الوزن»ولايستقصي» 
يقول : هي ترجع إليه ٠‏ 

فظاهر هذا أن هذا علىوجه الاستحباب ؛ لا الإيجابٍ ؛ ولعل أحمد 
إنما أراد اجتناب المواطاة على هذا » ولهذا قال : اذا كان لا يبالياشتري 
منه أو من غيره ؛ فنعم ثم ذكر الحديثين ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال ابن القيم في 2 الإغاثة 3 والصحيح أن البائع يملك حبس 
السلعة على الثمن حتى يقبضه » وعلى هذا : لو دفع الثمن إلا درهما ؛ 
فله حبس المبيع كله على باقي الثين » كما تقول في الرهن ٠‏ انتهى + 

إن أعسر مشتر بالثين أو بعضه الخ ٠‏ الظاهر ولو درهما كالصداق» 
قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكم فيمن أقر أني بعتداري من زيد بمئة » فلما ذكره الشاهد 
للمقر له ؛ قال : ما شريتها إلا بثمانين ٠‏ فهل نتحالفان » أم يبطل الاقرار 
بحلف المفر : ما بعت إلا لما أقررت به ؛ لأنه لم يعلم إلا من جهنه ؟ 

فأجاب شيخنا عبد الله بخطه : تحالفان على ما ذكروه في الاختلاف 
في قدر الثمن » والله أعلم + 

قال شهاب الدين ابن عطوة : اذا باع البستان واستثنى منه نخلة » 
وشرط على المشتري سقي النخلة وسائر كلفها ؛ فالبيع صحيح ؛ والشرط 
فاسد فيه أحكام الشروط الفاسدة اذا لم يشترط سقيها والقيام بأمرها 
مه مطلوية م قالاك فيكنا د 

ووجدت بخط الشيخ عثمان بن أحمد بن قاند فائدة : إذا قال : 
بعتك نخلى ماعدا هاتينالنخلتين » واستأجرتك على سقيهما مدة معلومة » 
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بكذا ؛ صح » إذ قصاراه أنه جمع بين بيع وإجارة ؛ والجمع بينهما 
صحيح » ويرجع في السقي إلى العادة » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس ابن تيمية قال : ونصعلىأ نه إذا كا نالمقصود 
باشتراط الخيار أن يستوفي المشتري منافعها » ثم يفسخ البائع العقد » 
ويرد الثين » ويسترجع الدار ؛ لم بحز » لأنه بمنزلة أن يدفع إليه 
المشتري دراهم قرضا » ثم بأخذها منه » ومتفعة الدار ربح ٠‏ وأطلق 
في رواية أبى طالب أن الشراء اذا كان يشمن المثل ؛ فهو جائز » وذكر 
فيما إذا شرط الخيار إلى أجل ؛ فهو جائز ان لم يكن أراد حيلة مبن 
أراد أن يقرضه فرضآ : بأخذ منه العقار أو الشيء فيستغله » ويجعل له 
فيه الخيار ليرجع + قال الأثرم : ليربح فيما أقرضه » فهذا حيلة ٠‏ فإن لم 
يكن أراد هذا ؛ فلا بأس ٠‏ قيل لأبي عبد الله : فإن أراد إرفاقه أن 
بقرضه مالا" » فخاف أن يذهب » فاشترى منه شيئاً وجعل له الخيار » 
وإنما أراد إرفاقه ولم يرد حيلة الربح ؛ فقال : هذا جائز ٠‏ اتتهى » 


شخص أراد بيع عقاره من آخر بشرط الخيار إلى أجل معلوم » 
فقال المشتري : وكلني أببع من نفسي » فوكله بناء منه على أنه يثبت له 
الخيار » فلما اشترى المشتري من نفسه ؛ قال : لا يصح شسرط الخيار 
لك ٠‏ فالظاهر أن للموكل الفسخ » فيكون كالشرط الفاسد الذي لم 
يثبت ؛ فله الفسخ » لأنه لا يثبت خيار الشرط لمتولي طرفي العقد » 
كخيار المجلس » ذكره في حاشية « الاقناع » من تفرير شيخنا ٠‏ 

ما قولكم في قولهم في الخيار : ولا يصح في عقد حيلة ليربح في 
قرض ؛ فيحرم ولا يصح ٠‏ هل من ذلك ما يفعله آهل هذا الزمان : إذا 
احناج أحدهم الى تقد ؛ تواطً هو وغيره على أن يبيعه عقاره » ويشرط 
له خيار؟ معلوما » وعلى أن له من غلته كذا جزءآً » ثم نتعاقدان » وربما 
أن البيع بدون ثمن المثل » هل يكون ذلك من بيع الحيلة أم لا ؟ ومع 
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هذا ء إنالمشتريإذا أراد رفع بد البائع » وأراد الاتتفاع به » واستغلالا 
به في تلك المدة ؛ لم يسكنه البائع من الاتتفاع به ولا استغلاله ؟ وهل 
إذا لم يقم بينة بالتواطىء قبل العقد » ووجدت قرينة مثل أن تقوم بينة 
أن المشتري لو آراك الاتتفاع با مبيع واستغلاله في تلك المدة ؛ أن البائع 
لم يسكنه من ذلك » ولم يعقد معه » هل تقبل آم لا ؟ ومتى قيل بالصحة » 
إذا نمت شروطها » وتصرف البائع في الثمن » هل يبطل خياره كما صرح 
به في « المبدع » وأنه أصح الوجهين » أم لا ؟ 

الحمد لله الملهم للصواب : العقد المذكور من عقود الحيلة المحرمة » 
وتقبل البينة بالقرينة المزبيورة » الدالة على عدم إرادة العقد الشرعي » 
وتصرف البائع بالثمن ليس مسقط لخياره » كتبه محمد الحنبلي أي 
ليس مسقط لخياره ٠‏ انتهى ٠‏ 

ما قولكم فيمن باع عقاره من آخر بأقل من ثمن مثله بشرط الخيار 
بائع مدة » لكن الخيار سبب للتوثق وأخذ مصالح النخل » ثم سا 
التي ل ال ا 
الثمرة » أم ل ا 
آم لا ؟ 

فأجاب شيخنا : لا تصح المساقاة والحالة ما ذكر » والثمرة لبائع 
العقار + وظاهر السترال أن البيع المذكور حيلة » والحيل حرام ولا يصح 
ليخادعون الله كما ,بخادعون الصبيان » لو أتوا الأمر على وجهه ؛ لكان 
0 بالله عادة أهل الشمال » يقول البائعم للمشتري 

ة : أعطني كذا دراهم أبع عليك بها نخلى » وأعمره منك يكذا 


خيار الشرط في بيع الحيلة وك 


سهما من ثمرته ربح في الدراهم » ولي الخيار الى مدة كذا ٠‏ وينظرون 
إلى غلاء السعر ورخصه ؛ فيجعلون السهم على قدر الأسعار ٠‏ 

قال في « الانصاف » : لو قسرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما 
أقرضه ؛ لم يجز » نص عليه » وعليه أكثر الأصحاب ٠‏ قلت : وأكثر 
الناس يستعملونه وبتداولونه فيما بينهم » فلا حول ولا قوة إلا نالله ٠‏ 
انتمى ٠‏ فمن كان له حجة شرعية في تجويز مثل هذه الحيل ؛ فليبين 
الحجة ؛ والله أعلم » ومن خطه نقلت بعد المراجعة مرارآ * 

ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل بعد كلام له سبق » فيمراجعة 
وقعت بينه وبين تلميذه أحمد بن محمد بن بسام : وقولك وفقك الله : 
إنك ساد باب الخيار » فحاشا لله » ومعاذ الله أن أسد بابه » وأتكر 
صوابه » بل أنا ساد باب فعل أهل هذا الزمان من أهل هذه الديرة ؛ 
لأني لم أره موافق لما ذكره أهل العلم » بلمخالف له شرعا أصلا وفرعا » 
فأنت تعلم أن أهل العلم مصرحون في باب الخيار أن البائع بشرط الخيار 
لا يستحق قبض الثمن إلا بعد انقضاء مدة الخيار » وإن قبضه ؛ حرم 
عليه التصرف فيه ٠‏ فإذا كان البائع لا يستحق قبض الثين ؛ والعقد 
لا ينتضي إقباضه إياه ؛ ودخل المشستري والبائع البيع مجمعينعلى إقباضه 
إناه » والتصرف فيه » قاصدين ذلك » ناويين له قبل العقد ؛ فليس 
المقبوض بثمن ولو سمياه ثمنا » وإنما هو قرض ٠‏ فإذا اتتفع المشتري 
بغلة المبيع ؛ كان هذا هو الذي صرح أهل العلم نتحر يمه وبفساد عقده ٠‏ 
ا ا اي ماي ار في ل د ل م ل 
أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيارءفإن طالعت كلامهم وتأملته ؛ 
رأبت ذلك صريحا ء وأما قولك : إنك لا ترفع إلى قول القائل به رأساء 
فوالله إزجاءنيمنك على صحة فعلهم دليل ‏ من كلامأهل العلم ‏ واضح 
قاطع » وبرهان صريح ساطع ب لأقبلنته بالآماق » ناشر؟ له على الأحداق» 
ولأعلنن بقبوله » ولأعملن بمدلوله ؛ فالحق أحق أن نتبع ٠‏ 
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وأما قول الشيخ موسى ف « مختصره » : يحرم تصرف أحدهما 
بغير إذن الآخر ؛ فهو كذلك ؛ والحكم على ذلك ٠‏ لكن هذا الإذن 
ونيته حادثان من البائع والمشتري بعد العقد ؛ لم يريداه » ولم ينوياه 
قبل العقد » بل داخلازالبيع علىأصله الشرعي ؛ ثم حدثهذا الإذنبعد 
ذلك ٠‏ وإلا فإ نأراداه ونوياه قبل العقد » ودخلا البيع عليه » وعلى انتفاع 
المستري بغلة المبيع ؛ حرم وبطل البيع » لأن الذي يقبضه البائم قرض » 
فكان هذا هو الخيار المشروط حيلة ؛ لربح في القرض » فحاشا شهاب 
الدين عن ذلك أن يكون أجازه » وكتب عليه » اللهم إلا أن يكون عقداً 
علم قاعدة أهله ونيتهم » وأنهم على الأصل الشرعي » أو في مبيع لا بأخذ 
المشستري له غلة » ألهمنا الله وإباك رشدنا ٠‏ 

وله أيضا بعد كلام له سبق لما راجعه ثانيآ » قال : فأما قول سليمان 
ابن محمد بن شمس : إِنْ الأصحاب قد دونوا صحة بيع الخيار ٠‏ فأنا 
لم أتكر صحته » بل أنا مصرح لك ف الكتاب الذي جاءك بصحته » 
موضح لك جوازه إذا كان على القاعدة الشرعية التي صرح بها أهل 
المذهب وبنوه عليها ٠‏ وأما قول سليمان : إنى قائل : إن الأصحاب 
مصرحون بعدم قبض الثمن + فآنا لم أقل ذلك » فتدبر كتابي ب فآنا لم 
أقل إلا أن الأصحاب مصرحون بعدم استحقاق البائع قبض. الثمن إلا 
بعد انقضاء مدة الخيار ٠‏ وليس قولي هذا بالذي نسبه إلى ؛ فإن هذا 
نفي للوجوب » وليس بنفي للجواز ٠‏ وأما استدلاله على وجوبه باتتقال 
الملك إليه ؛ فليس ذلك بدليل عليه ٠‏ فلو اتتقل الملك إليه ؛ فالتسليم 
ليس بواجب » فقد صرح في « الاقناع » وغيره بعدم وجوب التسليم 
إلا بعد اتقضاء مدة الخيار » فطالعه وتأمله ٠‏ 

وأما قولك : وقوله : إن ما حصل ف المبيع من نماء أو كسب ؛ 
فهو للمشتري ٠‏ فلا إشكال في ذلك ؛ فإنه صريح واضح ٠‏ لكن يا أخي؛ 


البيع المجموع بينه وبين القرض 0 ا-ل-"ا(85 ل 
ا ا لك 1 0 د س0 


هذا في بيع الخيار الصحيح المعقود على العقد الشرعي الذي أسس على 


الأساس الشرعى : وليس في كتابى الذي جاءك ما ينفي ذلك إذا كان 





وأما قولك : ولا والله # تعجبنىإلا جعلك إذا أراد أنيقرضه 
قات ممالة : وما حصلفيالمبيع من النماء ب وآنا لم أججعهما ولم أجعلهما 
مسألة واحجدة ؛ بل أنا فارق بيتهما » ومبعد بعضهما عن بعض ؛ فإن 
قوله : إذا أراد أن يقرضه شيئا أصل ٠‏ وقوله : وما حصل في المبيع من 
النماء فرع ٠‏ فآنا ماع الثانية إن كان أصلها هو الأولى » ومحيز الثانية 
إن كان أصلها هو الأصل الشرعي الذي صِرج به أهل العلم » وفرعوا 
عليه خيار الشرط ٠‏ فإن تدبرت معنى كتابي الذي جاءك » وتأملته 
بشراشير قلبك ؛ وجدته على ما ذكرت ٠‏ والذي يجعلهما مسألة واحدة ؛ 
هو الذي يجيز الثانية » وأصلها هو الأولى ؛ فلا شك ولا ريب أن البائع 
والمشتري إذا اتفقا قبل العقد على تسليم الثمن » وعلى تصرف البائع 
فيه » وقصدا ذلك يعقدهما ؛ فإن ذلك قرض ٠‏ فان كان مقصدهما 
القرض ؛ فالأمر كما ذكرته لك عن أهل العلم في الكتاب الذي جاءك ٠‏ 
وإن كان مقصدهما البيع ؛ فهذا بيع وقرض » وقد صرح أهل العلم 
بفساد البيع المجموع بينه وبين القرض ٠‏ قال في « المغني » : هو فاسد 
بغير خلاف ٠‏ 

وأما استدلالك ببيع أحمد بن خيخ للشرح » وشرط الخيار فيه ؛ 
فمثله ما ذكرت لك جوازه » فإن الشرح باق في يده حتىيمضي الخيار * 
ولو لم يكن باقيآ في يده وهو عاقد البيع » هو ووكيلك على الأصل 
الشرعي ؛ ثم استآذنه بعد العقد ؛ فلا بأس بذلك ٠‏ فسل وكيلك » هل 
اتفق هو وإياه قبل العقد على التصرف ف الثمن » أم لم يستآذنه إلا بعد 
العقد؟ 


8١؟ ‏ تآثير النية في الأعمال والأحكام ‏ بيع العقار بالخيار 


وأما نفي سليمان لتآثير النية ؛ فليس الأمر كما قال » بل النية هي 
المؤثرة ف الأعمال والأحكام » ويترتب عليها العبادات » وبحصل بها 
الثواب والعقاب ٠‏ وأصل أعمال الدين كلما ؛ النية » كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله البخاري صدر صحيحه 
المشهور : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امريء ما نوى » ٠‏ قال 
الله تعالى : « يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » ةا ٠‏ وقال 
تعالى : « واعلموا أن الله يعلم ماقي أنفسكم فاحذروه » ؟/ و ١‏ 

وقولك : في كتابك غلظ ٠‏ فإن كان شيء ؛ لا يصلح الكلام إلا به » 
وإلا فوالله لا أزال لك على الوفاء والصفاء بريء من الغلظة والجفاء ٠‏ 
اتنهى ملخصآ ٠‏ ومن خطه نقات ٠‏ وعرضت هذه الأجوبة على الشيخ 
أحمد بن محمد ؛ فكتب : إن هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه » 
وهو الصحيح »؛ ومن خطه تقلت ٠‏ 

ولما تقلت هذين الجوابين المذكورين ؛ وعرضا على الشيخ أحبد 
ابن محمد القصير لقبآ ؛ كتب تحتهما : هذا هو الصواب الصحيح » 
وقد وافقنا على ما أجاب به » ومن خطه نفلت ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد في ذلك : وأما مسألة بيع 
العقار بالخيار ؛ فما عندنا فيها زيادة عما قال شهاب الدين أحمد بن 
عطوة : إن بيع العقار بشرط الخيار صحيح إن كان المقصود به طلب 
خير الأمرين » من إمضاء بيع أو عدمه ٠‏ وإن كان المقصود ارتفاق البائع 
بالثمن في مدة الخيار » ثم يرد بدله ؛ فهذا » لايصح البيع إلا أن يكون 
المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدته » ولأنه اذا اتتفع به على هذا الوجه ؛ 
فحيلة ولو بيع بقدر ثمنه * وكان خيار على ما يفعله غالب الناس ؛ ليس 
لطلب خير الأمرين » إن لم يكن صريح قرض ؛ ففي حكمه ولو قولب 
في غير قوالبه » فإن الغريم مثلا يقول ا 
به إلى أن تجيئني به وأصبر عليك » والله أعلم * 


طلب خير الأمرين بالعقد ‏ أثر قصد الشتري -- 1١11‏ 


قال الشيخ ابن عطوة : البيع بشرط الخيار صحيح ؛ إذا كان 
المقصود طلب خير الأمرين من إمضاء بيع أو عدمه ٠‏ وإن كان المقصود 
ارنفاق البائع بالثين في مدة الخيار » ثم يرد بدله ؛ فهذا لا يصح البيع 
إلا أن يكون المشتري لا ينتفع به في مدة الخيار ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال شيخنا : وهذا على القاعدة لمن عرفها ٠‏ 

ومن جواب لعبد الوهاب بن عبد الله : الذي صرح به آثمة المذهب؛ 
صحة بيع الخيار إن كان معقودا مقصود؟ به العقد القسرعي المفسر 
اشتراطه لطلب خير الأمرين » إما الفسخ أو الامضاء » ولم يقصد البائع 
طلب الثمن من المشتري » مع أنه صرح ف « الاقناع » أن البائع لايملك 
مطالبة المشتري بالثين ٠‏ وما حصل من نماء ؛ فللمشتري حيث أسس 
العقد المشروط فيه الخيار على الأساس الشرعي ٠‏ وأما إذا احتاج إنسان 
الى تقد » والباعث له على البيع قصد التصرف في الثمن » ولم يقصد 
ببع المبيع ولو زيد على قيمته لرغبته » وإنما قصد الارتماق بالثمن 
المدفوع إليه ٠‏ ولو قيل : إن الثمن بترك عند المشتري إلى أن تمضي 
مدة الخيار ؛ لامتنع من البيع » فهذا عقد لا شك في عدم صحته » ويجب 
على المشتري رد ما استغل من المبيع من ثمرة أو غيرها ؛ لعدم انتقال 
المبيع الى المشتري والحالة هذه ٠‏ وما احنج به المشتري أنه قاصد 
للمبيع ؛ فلا أثر لقصده » فإن من المعلوم أنه إذا بيع عليه بدون ثمن 
مثله ؛ كان حريصآ على إمضاء البيع ٠‏ وكذا لو كان بثمن المثل » وكان 
قصد البائع التصرف فالثين ؛ فهو عقد غير صحيح » ومن قال بصحته ؛ 
فعليه إقامة البرهان » لأن الأصحاب لم يصرحوا إلا ببيع خيار وصفوه 
لطلب خير الأمرين » الفسخ أو الامضاء ٠‏ ولقد أنكرنا على من فعله » 
ووافقنا الشيخ محمد على قوله ٠‏ والذي صرح به الأصحاب عن أحمد 
في البيع المشروط فيه الخيار : إذا أراد انسان أنيقترض منآخر قرضا » 


5١٠١‏ ل الشراء بقصد التوثق ‏ الانفاق يقوم مقام الشرط 


وباعه مبيعآ بذلكالقرض؛ فيصح شرط الخيار مع كون البائع غير راغب 
عن مبيعه » لكن باعه على سبيل التوثق » والمشتري لا يستغل المبيع في 
مدة الخيار ؛ فهذا العقد الذي صححه ء مع أن البائع لم يشسترط الخيار 
لخير الأمرين » وإنما قصد الارتفاق بالقرض » وقصد المشستري التوئق 
في قرضه مع عدم استغلاله للمبيع » وقد عمت البلوى بعقد بيع الخيار 
الموصوف بغير ما قرره الأصحاب » وجعلوه وسيلة إلى أخذ ما حرم الله 
أخذه من استغلال المبيع في مقابلة ما دفعه من المال المسسى ثمنا » وهذا 
عين الربا المنهى عنه » ونقلته من خطه ملخصآ ٠‏ 

ومن جواب شيخنا عبد الله بن محمد : من أراد بيع عقاره » وقال : 
ما أبيع إلا بشرط الخيار ٠‏ فقال المشتري : ما أشرطهءثم تراجعا في ذلك؛ 
فقال المشتري : متى جئت بالثمن ؛ فنخلك لك ٠‏ فتبايعا على ذلك ؟ 

فالجواب : إن معنى الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد 
مافيه له منفعة #ى صحيحا أو فاسدآ ٠‏ ولفظة متى من أدوات الشرط 
المستعملة غالبآ * فإن البائع لو باع وقبض الثمن » وشرط على المشتري 
أنه متى رد الثمن وقت كذا أن لا بيع بيننا ؛ إن هذا صحيح » لأنه في 
معنى شرط الخيار الصحيح ٠‏ فالظاهر لنا أن غاية هذا ومعناه أن يكون 
كشرط خيار مجهول » لمن فات غرضه ؛ الفسخ ٠‏ وإن كان قصدهما 
اتتفاع البائع بالثمن » والمشتري بالمبيع ؛ فهو غير صحيح من أصله » 
لاسيما والبائع » لو زيد على الثمنبلا شرطه المذكور ؛ لم يبع٠ثم‏ اعلم : 
إن كان الشارط لذلك متحذلقا ‏ ليفسخ ‏ نحو بائع » ويجعله تواطاً » 
ثم يعقد ويأخذ بظاهره آنه لم يشرط في العقد ب صرنا إلى ما قطع به في 
« الإقناع » في شروط النكاح : أن الاتفاقيقوم مقام الشرط » فليراجع» 
ومن خطه نقلت ٠‏ 

وله أيضا : الظاهرٍ أن لذلك صور؟ : 


فائدة الفرض ‏ سقوط خيار البائع ‏ 401 

أحدها : إذا أقرضه وخاف وعقد فيه البيع ؛ لم يؤثر تصرفه في 
خياره » إد فائدة الفرض التصرف ف الثين ٠‏ 

الثانية : الذي قصده طلب خير الأمرين » فهذا » من تصرف منهما » 
سام 

الثالثة : أن يبيع بشرط الخيار » والغالب أنه بدون ثمن المثل » ولا 
بقع إلا بدونه لفائدة التصرف في الثمن » يعرف ذلك المتعاقدان وغيرهما 
نتصريح البائع قبل البيع للمشتري ٠‏ ومن حضره لحاجته للتصرف في 
الثمن ؛ لا ينفك العقد عنه » لاشك عندهم في ذلك ٠‏ وإن ترك البائع 
استئذان المشتري في التصرف في الثمن ؛ فللاستغناء عنه بذلك » لتيقنه 
ل ل ل ل 
فهذه الصورة ؛ الذي نفتي به ونعمل عليه ؛ عدم سقوط الخيار فيها ٠‏ 

وقول الشيخ منصور : يسقط ٠‏ فأطلق في « الرعاية » الوجهين ٠‏ 
وذكر لي أخي » عن شيخه البلباني أنه قال : لا نسلم لمنصور في هذه » 
ولا نعمل إلا بثبوت الخيار والحالة هذه ٠‏ وفي « القواعد » في بضع 
وخمسين : عن الامام ما يفهم منه عدم سقوط خيار البائع بالتصرف 
كه التشين نه 

الرابعة : إن كان المفصود ارتفاق البائع بالثين في مدة الخيار ثم 
برد بدله ؛ فهذا لا يصح البيع إلا أن ,يكون المشتري لا ينتفع بالمبيع في 
مدته » ولأنه إذا اتتفع به على هذا الوجه ؛ فحيلة ولو بيع بقدر ثمنه ٠‏ 
وكل خيار على ما يفعله غالب الناس ليس لطلب خير الأمرين » إن لم 
يكن صريح قرض ؛ ففي حكمه ولو قولب في غير قوالبه ٠‏ وإن العريم 
مثلا” يقول : أوفني ديني أو بعني ما أنتفع به إلى أن تجىء به » وأصبر 
عليك والله أعلم » ومن خطه نفلت ؛ هذا ما أشسار إليه في « القواعد » 
د انال بالحسيء 





- 111 - الرجوع بالعوض - بطلان الخيار ‏ الفسخ بلا دفع الثفن 

فأما تصرف أحد المتبايعين فيما بيده من العوض » إذا استحق الآخر 
فا بيده لعيب » أو خلف في الصفة » فيجوز »؛ ذكره القاضى ف خلافه ؛ 
لأن نصرفه لا بمنع حق الآخر منرد ما بيده » فإذا رده ؛ استح قالرجوع 
بالعوض الذي بذله إن كان باقيا » وإلا رجع ببدله ٠‏ وقياس هذا : أن 
للبائع التصرف في الثين في مدة الخيار » إلا أنيتخذ حيلة على أنيقرض 
ا يم الأ ال ل لافار 
ليرجع فيه ٠‏ وإن كان على غير وجه الحيلة ؛ فيجوز » ولم دمنعه من 
التعرف ف الثدن ٠‏ اتهى * 

قال في « المطلع » : الخيار طلب خير الأمرين » إمضاء البيع أو 
كور 

ا لا ل اال 
نتصرف المشتري » كما هو ظاهر عباراتهم » آم لا » كما تقل عن البلباني» 
وأجاب به شيخنا ؟ 

رشان اذا كان الف لوقه ب فر شل انر 0 كر مسال 
ولا تردد » ولا للمشتري من الغلة شيء في مدة الخيار ٠‏ 
معاد 

ومن كلامه أيضا : إذا قال : بعتك داري هذه بألف بذمتك ؛ 
فاشترى » وعلى البائع للمشتري مثلها ؛ فإن البيع صحيح » وللبائع 
الفسخ بلا رد الثمن ٠‏ 

وإذقال البائع : بعتكها بالألف الذي علي" لك ؛ فاشترى » فهل 
بجوز للبائع الفسخ بلا رد الألف » آم لايجوز إلا برده ؟ 

الظاهر جواز الفسخ بلا دفع الثمن » والأولى أقوى ٠‏ فإن كان قال 


نسقوط الثمن بلا إسقاط ‏ الفسخ برد الثمن ‏ 117 ل 


للمشتري : ولا فسخ إلا برد الثمن » ولم ينعقد أولا” ؛ ففيها ثقل » 
ولو أوفاه به بعد ٠‏ والذى عليه فقهاء العيينة والبليانى : جوازه ٠‏ وقول 
الشيخ منصور : يسقط الثمن بلا إسقاط ‏ ففيه كلام الشبيخ مرعي » 
ومفهوم عبارة 2 الاقناع «6 ؛ مع أن البائع ريما يكون غير مليء ؛ 
فيزول اللبس » ويحتاج للتساقط » من تقرير شيخنا ٠‏ 

وقفت على وثيقة بخط الشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر بن 
راشد بن بريد » قال فيها : ولفلان البائع المذكور في المبيع المذكور 
الخيار خمس سنين » انتداؤها رجب من سنة مه » ثم لوراتته من بعده 
في المدة المذكورة ؛ فكان ذلك صحيحا شرعيآ ثبستعندي بشروطه المعتبرة 
فأنفذنه وحكمت بصحته » وبأنه لا يصح فسخ البائع المذكور » ولا 
وارثه » إلا برد الثمن المذكور » حرره ناصر بن محمد بن عبد القادر » 
وتحته رأنته فأمضيته » حرره فقير عفو ربه حسين بن عثمان بن زيد 
الشافعي » لطف الله بهم وينا ٠.‏ 

ووقفت علىوثيقة بخط أحمد بن محمد بن يسام » وفيها : ولا فسخ 
إلا برد الثمن ٠‏ 

وقال البلبانى : إن الشرط : إلا برد الثمن ؛ متؤكد له ٠‏ وكذا رأبت 
شيخنا اشترى سلعة من آخر وللبائع الخيار » وشسرط أنه لا فسخ إلا 
برد الثمن ٠‏ ويسكن حمل كلام من تقدم على أن الثمن منقود » قاله 

ومن جواب للشيخ حسين بن عثمان بن زيد الحنبلي أولا” » 
الشافعي أخير؟ » ولم ترك مذهب أحمد إلا بعد تبحره فيه 4 ووصوله 
حد التأليف فيه » ثم اختار مذهب الشافعي : كذا نقله شيخنا عن 
الثقات أهل الخبرة به ؛ والمعرفة في أحواله ٠‏ 

أجاب سليمان بن محمد بن شمس » وهو تلميذ له في مذه بأحمد : 


114 سد باب الحيل ‏ العوض عن الجزء العيب في الثمن 


ومذهب إمامنا الشافعي : أن الخيار متى شرط في البيع زائدا على ثلاثة 
أيام بلياليها ؛ بطل البيع ٠‏ والعقود معتبرة » فلو كان عقد حيلة لطلب 
الربح ؛ صح جريا على ظاهر الأمر * 

وأما عند الحنابلة : فالذي مشى عليه الإمام أحمد سد باب الحيل » 
الاستلزام ب فالظاهر أنه عقد باطل ؛ اذ هو حيلة بلا شك ٠‏ وأما ان كان 
القصد هو المبيع » ولا حيلة هنا ؛ فشرط الخيار وبيعه صحيحان » والله 
أعلم » ونقلته من خط من ذكر حرفا بحرف بعد معرفته وتعريفه ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : وهل يكون تصرف كل منهما فيما صار 
إليه رضى” بالبيع » ولزوما فيه » وفيما خرج فسخا له ؟ فيه وجهمان » 
أطلقهما صاحب « الرعاية » وغيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله في الخيار : وإن باعه بدراهم وقبض عنها دنائير إلى آخره * 
قدم الشيخ منصور : أنه يبطل خيار كل منهما بتصرفه فيما اتتقل إليه » 
إلا أن نقال : هذا على الوجه المقابل » أو يقال : هذا اقتضاء تقد من آخر 
ليس تضرفا ء فلو قبضه » أي الثمن » ثم صرفه على البائع أو غيره ؛ 
فهو تضرف بلا تردد » ولا إشكال فيما إذا قضاه به » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن كلام شهاب الدين ابن عطوة : الذي يظهر : أن الثمن إذا 
قبضه البائع » ثم ظهر عيب في بعض أجزائه ؛ أنه إذا أخذ من المشتري 
عوضا عن ذلك الجزء برضى كل منهما » سواء كان العوض قدر الجرء 
المعيب » أو أقل منه أو أكثر ؛ آنه جائز ولا ربا فيه » إذ الجزء المعيب 
باق في ذمة المشتري لم يتسلمه البائع ٠‏ قال في « المغني » : والأصل 
عدم القبض في الجزء ء الفائت » فإذا أعطاه المشتري مثله » أو أكثر منه 
أو أقل عن الجزء الباقي في ذمئته » سواء كان الباقي ذاتا نآ أو صفة ؛ جاز 
ولا محذور في ذلك ٠‏ ولا يتوجه كون الزيادة أو النقص فيما يدفعه إلى 





خيأر بيع:التمرسبيعالذمة. والسلم_الفرق بي نالسلم والبيع ‏ 180 
البائع يعمابيقي.في ذمته من حق البائع ربا ب.إذ.المعاوضة. بما دفعه المستري 
عن باقي الواجب في ذمته من الثمن » لا عن الجزء المعين ٠‏ .والذي:قنضبه 
البائع ؛ باق على ملك المشتري ».فقبض البسائع.له كلا قبض + لأنه لم 
يقيضه ».وإذا كان كذلك ؛.فلا تصدر المعاوضة عنه » حرره أحمد 
ابن بحبى » ومن خطه نقلت ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : ,وأما مسألة خيار بيع التمر ؛ فمن زمن الشبيخ 
محمد ومعاصريه يفتون أولا” بشبوت الخيار مع تلف الدراهم ؛ إلى أن 
بحثنا معهم ٠‏ ومن صور البيع : أذبيع الذمة ماعجل مثمنه ‏ وهو المبيع ب 
وأجل ثمنه ٠‏ والسلم : ما عجل '"ثمنه وأجل مثمنه ٠‏ ويميز ذلك بباء 
البدلية ‏ وصرح به الشيخ ابن عطوة ٠‏ فإذا قال : بعتك هذه الدراهم 
بكذا تمرا إلى أجل كذا ب فالمبيع الدراهم ٠‏ قال في « المنتهى » : ومعناه 
في غير خيار الشرط ٠‏ ويبطلخيارهما ‏ أي البائع والمشتري مطلقا » أي 
خيار مجلس أو شرط ‏ بتلف مبيع بعد قبضه ٠‏ وفي غير « المنتمى » 
وقبله : وبإتلاف مشتر إياه مطلقآ » وحينئذ يستقر الثمن وبهذا كفاية عن 
التطويل » والله أعلم » ومن خطه نقلت » وقد راجعته مرارا ؛ فجزم لي 
بذلك ٠‏ قال ابن عطوة : قال شيخنا : الفرق بين السلم والبيع ؛ أن البيع 
ثارة يكون حاضر؟ » وتارة غائبا » فإن كان حاضر] ب.فهو بيع الأعيان ٠‏ 
وإن كان غائبا ؛ فهو بيع الصفة ٠‏ ثم إن كان حالا ؛ فليس يسلم » والا 
فسلم ٠‏ وأيضآ » إن كان المؤجل الثمن ؛ فليس بسلم » وإن كان المثمن ؛ 
فهو السبلم ٠‏ والثمن : هو الذي يبدأ به المشستري ‏ والمثمن : هو الذي 
يبدأ به البائع ٠‏ ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا اشترى ألف وزنة تمرآ موصوفآ .من آخر بمائة محمدية .فهذا 
هو السلم » لا .يجوز فيه الخيار.» .من .تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : ليربح.يقرض» .أوءفيما. أقرضه ؟:ليسذلك.في. القرضخاصة » 
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23؟ - الهزال وتقطيع الثوب ‏ التدليس في البيع ‏ الأرش 


بل يكل دين اذا لم يكن المراد الخيار الشرعي الذي هو طلبٍخير الأمرين؛ 
ذلك ا 

قال ابن عطوة : إذا كان العيب لا يخفى ؛ فالقول قول البائع : إن 
المشتري رآه ٠‏ والهزال ليس بعيب » وتكفي معرفة ظاهر المبيع دون 
باطنه » قاله شيخنا - 1 


ومن « المستوعب ».: قان اشترى ثوبآ ققطعه » أو حيوانا فجنى 
عليه » أو طعامآ فأكل بعضه » ثم ظهر على عيب ؛ ففيه روايتان : 

إحداهما : له أرش العيب » ولا يملك الرد ٠‏ والأخرى : له الرد » 
ويرد المشتري المعيب وأرش القطع والجناية » وقيمة ما أكل ٠‏ أو مثله 
إن كان مثليا » إلا أن يكون البائع دلس العيب ؛ فييكون للمشتري الرد 
وعوض ما أكل » ولا يازمه شيء لأجل القطع والجناية»فإن آكل جبيعه » 
أو أتلفه » أو وقفه » أو أعتقه » ثم ظهر على غيب ؛ فله الأرش » رواية 
واحدة ٠‏ وإن تلف في ملكه بغير فعله » ولم يكن البائع دلس العيب ؛ 
لزمه أرشه وحده ٠‏ اتنهى ٠‏ 


إذا تلف المبيع. بفعل المشتري » كقطع يد العبد » أو كله الطعام ؛ 
لم يكن له الأرش ولو دلس البائع ؛ لأنه تلف بفعله ٠‏ اتتمى ٠‏ هكذا 
وجدته » فلا أدري » هل هذا من تثمة كلام « المستوعب »© أو من غيره 
ماقف لك 0 ٍ 00 

قال ابن عطوة : التمر المنتن بعد القبض ء إذا علم آنه من فعل البائع» 
كان رده متوجها إذ هو غش وغرور »إذ هو مدلس للعيب » إلا أن تكون 
العادة الجارية في جميع تمر البلد بذلك ب لأنه داخل على بصيرة من أمرهء 
وأما اذا كان النتن فيه قبل قبضه ؛ فعيب » له رده ٠‏ 1 

والسلم لا يصح في المكيل إلا كيلا » فلو قيل : إن العجن لآ ينقله 
:عن أصله ؛ انسد باب السلم في التمر المعجون ٠‏ اتتهى * 


الفش والخديعةوالخلابةفالبيع_البراءةمنالعيب_اختباز الحلي- 01 ست 


قال في « المستوعب » : لا يجوز ف البيع غش » لا في طعام ولا في 
غيره » لا من الجنس » مثل أن يخلط جيدا برديء » ولا من غير الجنس» 
مثل أن يخلط في اللبن ماء » والحنطة شعيرآ أو شيلمآ » فإن فعل ذلك ؛ 
نينه » ولا دكتم من أمر المبيع ما إذا ذكره كرهه المبتاع » أو كان أبخس 
له في الثمن » فإن لم يبينه ؛ فحكمه حكم التدليس » ولا يجوز في البيع 


خديعة ولا خلابة ٠‏ 0 


ا شح مان يي ال اه 
صحيح »؛ وله الرد إن وجد له غورا لم يعلمه ٠‏ 

وقوله في« الاقناع » : وكذا لو أبرأه منجرحلايعلم غوره ؛ لاتصح 
البراءة ٠‏ هذا فيما إذا شاهد ذلك ؛ أو أبرأه قبل العقد ٠‏ وأما إذا أبرأه 
بعد العقد ؛ فانه يبرأ من الجرح ذي الغور والدبرة » صرح بذلك الفتوحي 
وغيره ؛ لأن البراءة بعد العقد تسقط جميع العيوبوأما الهزال فعيب » 
والقبرصي الملبس ؛ بيعه باطل إن كان معينا » وإن كان في الذمة ؛ فله 
بدله في مجلس العقدءولا يوثر على المشتري ظهور العيب يسبب الإيقاد 
ل شل ولتي ا صر إلا إن شد القنةفي 
عرف التجار ٠‏ 

ومن جواب له أيضآ : وكسر الحلي للاختبار ؛ فيهالأرش على الكاسر» 
لأنه يلبس مع الغش » بخلاف الدينار إذا كسر كذلك ؛ فإنه لا أرش فيه 
اذا وجد مغشوشا ٠‏ انتهى ٠‏ 

إذا قبض دينار؟ عن دين » أؤ بصرزف' + فأدخله.الناق شخرج فسلا” ؛ 
رده عليه »ولا شيء :عليه ؛ لأن الامتحان من لوازمه غند الشك » فلم 
تصحح معاملة به » ولأنه » أي إدخال الثار » لا نضر صحيحاً ٠‏ 

ويحتمل أن يلزمه النقص بأن يقال : كم يساوي على هذه الحالة قبل 
دخول النار » والآن بعد إدخاله ؟ فيضمنه ما بينهما » والأول أقرب ؛ لأنه 


15/64 ب الشراء مع.ظن العيب.. نيام الإبل.:الرتضيى: بالززيف 
لا :بفرق إبين قيمتيهما سكو نه عائبا لم_بكسير .».وعائباً مكسوراً» لا.خائناً 
يريد أن بغش بهغيره » من تقرير شتخناء رومن جواب له أيضا : الهزال 
لين _بعيب ٠١‏ انتمى)) ٠‏ 

ومن :« التحفة » للشافعتة : وأفتى البغوى:فيمن اشترى أمة يظنها 
هو:والبائئع.زانية » فبانت_زائية ؟"أنه. يتخي » لأنه لم بتتحقيق زناها قبيل 
العقد » وأقره غير واحد أن الشراء مع ظن العيب ,لا يسقط,الرد » ولا 
برده قولهم : مظنون نش الظن فيه من قضاء عرفي ب لأن الظاهر أن المراد 
ظن أهل العرف » لا تخصوص” الطاقد ٠‏ 

وف « البخاري » : إن هيام الإبل عيب » وهو داء صيبها يسمونه 
الغدة »'لكن يزعمو ننه لانظهر إلا بعد ذيحها » قدمه وحدوثهءفاذا ثبت 
قدمه ؛ وجب الأرش فيمًا يظهر » ويحتمل خلافه ؛ لأن الحكم بالقددم 
فيما مضى بعد الذبح أمر ثخين لا يعول عليه » قاله تشيخنا + 

ولا يقبل قول المثنتري “في عيب ظاهر لا يخفى عتد الرؤية غالبا : 
لم أره » بخلاف ما لم يعاين » كزنا وسرّقة ؛ لآن ذكرهنإعلام به » ومعاين 
أراه إباه لرضاه به ء ونؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه 
المشستري ثمنه » ؤقال : 'استنقده فإن'فيه زيف ٠‏ ققال : رضيت بزيفه ٠‏ 
فطلع فيه زيف ؛ فإنه لا رد له به » ووجه رده أن الزيف قدره في الدراهم 
جسسجرد مشناهدته. متجهول »فلم تورث ر“الزضى نه » 'نظير ما تقرر » اتنهى ٠‏ 

الكي ليس إلا أن تنقص 'القيمة + 

والزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا لصاحب«الأرض» أي-مالتكها » أو 
منفعتها:» كما.ذكره مزعي » قالهشيخنا:» 

:قال أبو العناس :في .مسوددته »على :2 ,المتحزر .© :*ولا يطمع في الإحضاء 
العيوب » لكنيقرب.من الضبط ماقيّل.:أإن كل ما بيوجد بالمبيع«مما ينقص 
العين أو القيمة نقصاييفوت به غرض؛صحيح,؟ تثبت الرداذا كان الغالب 
في جنس المبيع خدمه ٠‏ اتتهى:* 


اقتراض التقر ت الكي ف الدانةتاضائط العتبهالفيبالظاهر-_ +١‏ - 


قال ابن عقلوة : قال شيخنا فتمن- افترض .تمر -» وأقام عنناه» نحو 
نصف سنة فتغيرت رائحته : إن أمكن حدوث العيب بعد القبض خفلا 
رد” » وإن لم ريسكن » بن_كانكامنا ثم ظهر_و:خله رده » والأؤؤلى ,لا رنجوء 
ولا ريك »+ اتنمىن . 

الُزال .”هل هى عيب 1:6غ-لا؟'وَالكَي في الذائة ولق لم ينققصن » هن 
هو عنب :آم لا:؟.وإذا خرّج: ا معتيب من بدا المننتري :© وأرناد ينين البائع» 
هل تكون علق الست" أغعلى الثقئ .؟ 

فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن.عبد الله. بن ناصر المفتي بالإتحسناء : 
ذكر أثمتنا فيضابط العَي ب الذي يثبت بظهوره للنشتري الخيار. فيرد المبيع 
اذا كان العيب قديما © إِذِ التعويل ف ذلك عليه* قالؤًا : هو كل مايتقص 
العين أو القيمة تفضا يفنوت به غرض, صحيح » إذا غلب في جنس المبْيع 
عدمه ء والمراذ بغلبه ذلك في الغرف العام,»“لا"فٍ محل البيع وحده » كما 
استظهره الشهاب ابن حجر » واتبعه الجمال الرمليي ٠‏ 

ومحل الضابط المذكور ؛ فيما لم ينصوا على أنه عيب أو غير عيب » 
وإلا لمث فيه عرف بخلافة مطلقة© أعتي سواء*كتان الغرف عام أو 
خاصا محل البّيع وحدهة٠ ٠٠‏ إلى أن قال : اذا تقرر ذلك فإ نكا الهوال 
مما لا يخفى عند الرؤية غالنا؛:لم يقبلقو(المثنترني :“لم آره ٠-فلا'‏ رثنت 
الرد به وإن كان عيبا في نفسه » والا قبل ؛ اذ الذي يظهر فيه" أ نهعي تظاهر ٠‏ 
وقسو زرا أن المستزي يعحداقبيمينة يجهلة* بالقيب: إِا قالاله-البائع : 
أنتعلنت الغيت. إ نأ مكل خفاء*مثع ذلك عليه عمد الزؤية»وأنه يضدق 
بيمينه أيضا فا انها طن أنّ.ماا ركه به غيد عيب إذا كان ممن يخقى عليه 
مثله ٠.‏ 

الثانية": جوابها' بعلع مما قزلها:»*وهتئ اشنتراظ نقهى العين:أوت القيمة» 
على الوجه الذي شمله الضابط المتقدم ٠‏ فإن كان الكي قد أوتجتءقصآ 


.18 # الرد بالعيب القديم ‏ الحلف على عدم العلم ‏ ظهور العيب 


في القيمة » كان أحدث شيئا عرفآ ؛ ثبت الرد به » إذ هو والحالة ذه 
عت * : 

الثالثة : إذا علم. بالعيب القديم بعد زوال ملكه عنه » بعوض أو غيره 
إلى غيره » وهو باق بحاله في يد الثاني ؛ فلا أرش له لعدم أياسه من 
الرد » لأنه قد يعود له ٠ ٠‏ فان عاد الملك اليه:؛ فله الرد ٠‏ ولو تعذر عود 
المبيع إلى المشتري الأول بتلف أو إعتاق ؛ رجع المشتري الثاني بالأرش 
على المشتري الأول » ورجع هو على بائعه ٠‏ فإن فرض عوده له » فأر راد 
رده بعيبه القديم » أو فرض تلفه » فأراد الرجوع بالأرش » وأتكر البائع 
قدم العيب حتى لا يستحق المشتري الرد ولا الأرش ؛ فللمشتري تحليفه * 
ولا يكفيه الحلف على تفي العلم بالعيب ب لأنه إننا يحلف كجوابه » وهو 
شيئا » لأن عدم علمه لا يرفع عنه الضمان » فِكذا لا يكفيه الحلف على 
أنه لم يعلم أنه باعه معيبآ » أو أنه لا يعلم أن العيب عنده » والله أعلم ». 
ومن خطه تقلت ٠‏ 

وكلامه فيالهزالموافقللشيخ سليمان » مخالف لشيخنا ( ابنذهلان) 
وابن عطوة ؛ وابن عبد الهادي وموافق لشيخنا في المسألتين » مع أن عنده 
ما ا ا ا 0 
في خصومة » وقعت عنده ٠‏ 

ومن كلام لابن عطوة سم سس 
ثم ظهر على عيب ؛ ففيه روابتان : إحداهما : له الرد » ويرد أرش القطع » 
يمه ما أكل اد منله إن أن بكرف البائع دنس الب + ؛ فيكو ن للمشتري 
الرد وعوض ما أكل » ولا بلزمه شيء لأجل القطم ٠‏ 

والثانية : له أرش العيب » ولا يملك الرد » قاله في « المستوعب » ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 


الحوالةف الثمن_محلالوفاعرد المقصوب_سقوط حقالره 57١‏ 


وله أيضآ : إذا باع سلعة وشرط : أن تحيلني بشمنها أو شرط المشتري 
على البائع : أن أحيلك بثمنها ؛ فالذي يظهر لي أن هذا الشرط صحيح 
إذا كان المحال عليه معروفآ عند العقد » وإن كان مجهولا” ؛ فلا ٠‏ فإن لم 
ل ل اك 
من خطه ٠‏ 


ومن جوابٍلشيخنا : وم نأشهد : إنيأبيعه » أو أتبرع به خوفا وتقية؛ 
ل 
به ٠‏ اتنهى * 
' قال اسمعيل .بن رميح في « مجموعه » : محل الوفاء مع التنازع ؛ 
موضع العقد في البلد + اتنهى ٠‏ : 

من ١‏ جمع الجوامع » التاسع عشر : لو اشترى شنتا فبانا له آانننه 
متسدو د ولو لم طالب به ويه ؛ قله رده ولخد ماله 4 فإن ضكر الباتع. 
م لح ل إل هرتسه رار يا 
فيه شبهة : ببينة ؛ فهو عيب آيضاآ له الرد به ٠‏ ولو شهد بذلك واحد » 
أو شهد من لابشثبت به ذلك » فهل يكو زذلك عيبا يوج بالرد ؟ احتمالان» 
المختار : نعم ٠‏ اتنهى * 

في بعض هذا عند شيخنا تردد » وهو ما إذا ثبت المبيع أنه مغصوب» 
فكيف يجوز له رده على الغاصب » إلا أن يبحمل كلامه على أنه لم يكن 
بيده بعد » بل كان بيد البائع ٠‏ 

وإذا استعمل المشتري المبيع » من سقي عليه أو نحوه ؛ بعد ما رأى 
العيب ؛ سقط حقه من الرد ما لم يقم بينة أنه أشهد على الرد أو الأرش 
قبل سقيه عليه » ولا يقبل أنه مطالب بالأرش إلا يبيئة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : والمبيع بعد فسخ أمانة ألخ ٠‏ فلا يضمن ما تلف بلا تعد ولا 
تفريط » وإن قصر في رده ؛ ضمن ولا تفقة له » لأنه متعند:أذا» قاله 
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إذ!: خوج المعتب.م نيد المشتري » ولم-يكن له إلا سي نالبائع»» فالظاهر 
إن ادعى على بائح. : 'إنك بعتنيه وبهاعيب كذااء أن البائع يحلف : لقد 
بسته برزيكا مته ب لقولهم-: الأنمان كلها على البت » إلا ما كان حلق تمي فعل 
الغية »“ولأنة لئ قال:البائح : ما علمت + لم .يكن جونابآ:صحتخا ٠‏ وأما من 
استدل بقول عتمان : تحلف ,الله لقد بعته وما به منداء تعلمه ؛عفيئكا”نعدة 
براءة مشروطة في العقتد » ولأنه لم .يكن عليه إلا : أن ما علمت به عيبا » 
ولو امتنع منها كآن مدلسا فلا يبرا ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » لثولفه : ومنها ما قال المجد : وإذااوكل؛ 
رجلا يسلم.لكدراهي .في :طعام ففعل »ثم أتى المسلم إليه بدراهم. زائفة» 
وردها مدعيا أنها التي أعطاها الو كيل » فإن ضدقه ب قبل قؤؤلهاعلىموكله» 
وزإن: قبلها الوك ولغ . يعزفهاا ب لززمته دون المزكن »*وإن: لج يقبلهها ؛ 
فللنسلم إليه عله اليين أنه لا يلم نيا تلك: الدراهم + وكذلك له علق 
البائع» ينين ». كذلكٌ: مذهب مالك وقياسن. نض إمامنا. .٠‏ اتتهى * 

والفرق بينها وبين ما ذكرنا ؛ أن اختلافهم في:هذه الضورة في عين 
المنيع ٠‏ ومسألتا الخلاق : هل هو معيب وقتالعقد » أم لا » مع اتفاقهم 
أنه المبيع وأنه معيب الآن » لكن الاختلاف في تقلامه » أو على القول 
المقائل » الذي ذكره في« الأقناع » في الوكالة » والقسامة ؟ 

ومن مسودة ابن تيمية : قال القاضي في التعليق : ولا يحص ل الفسخ 
من جهة البائع إلا بلفظ الفسخ ٠‏ اتنمى ٠‏ 

وقال.آ بو التركات : إذا اشترى بشرط الخيار » ثم ,أراد الفسخ قبل 
ل سبي ا ا 

قال:أبئ العنامسن::قال:أ بق طالت.: سألت.أيا عبد "الله عق .الرجل يقول: 
إشهد لي على هذه الدار اشتريتها » ولي أوله الخيار إلى كذا » قال : 


من لز مها خوق و الإقزار لرمتهالزمين مع الإنكازة الفتشح برد النهن- - 01 -- 


لا يشهد له » فإنه كل ,شىء 'منواء ٠‏ شري أخدهما بشنقء انين » :وه 
تساوي؛ أكثر.»:قلت : قال اثنتراها بما تسناويي ثم ,قال :'اتجهل .لي الخيار/ 
الى كذا: وكذا :فقال:: لا بأس.٠‏ قلت:: ويتتتقل الداره؟ قال.: نعم ٠‏ 
قلت : قال ابن عمر لابن مسعود : لا تقريها ولأحد فيها شسرط » قال:: 
ذلك فرج » وهذا ليس.فرّجا إنما هق خيان.» افمتئ جاء بالمال ارادد عليهء 
قلت : يقولون.: متى.قال:: اخترت داري.؛ فالخيار. له »:ويطالت ابالثمن * 
فقال : ليسهذا بشيء » إن أعطاها ؛ فله الخيار. 4 وإنْلغ بعظه مالة ؛ فليم 
له الخياز ٠‏ قال أبو العباس.: فقد: نض أخحتتد على أنه إن.قشد برط 
الختار. للتائع قرضا بجر منفعة الى المثنتري ؛:لم“يجز » وان لم يز إليه 
منفعة ‏ جاز » وعلى آن"البائع لا ملك إعادتها' إلى.ملنكه إلا بإحضان 
الثمن كالشفيع ٠‏ اتنهىءقلت : فكلام :الإمام ريح في أن« البائع .لايملك 
إعادتها إلى ملكه إلا بإعطاء المشستزي /الثمن.ء' انتمق + 

وأيضا فقد تقدم : اذا اختلقا في المبيع » هل هو المردوكا » آم لا ؟ 
فقول الائع : إلا في خيار شرط ؛ ولآنه لا بعلم أنهًا دزاهمة“آم لا » مع 
عدم إمكان حدوث العيب فيها ٠‏ فالأظهر مع الكادد والإتثكال المتقدم ؛ 
أن يمين البائع على البت ٠‏ فإن نكل ؛ زدت عليه » لأنّ من لزمها الحق مع 
الاقرار ؛ لزمته 'اليمين مع الإنكار » من تفرير..شيخنا * 

من 2 القؤاعد » : ونض أحمد ف فسخ ,البائع :م أنه لا ينفذ بدون 
رد الثمن ٠‏ قال أب طالب::.قلت لأحمد": يقولون:: إِذا كان الخيار له » 
فمتى قال.: اخترت داري: أو أرضني ب فالخيار :له.» وويطالب:بالثلن +“قال: 
كيف له الخيار ولم ببعطه ماله ؟-ليش هنا بشنيء » إن أعطاه ,.فله الخيار.» 
وإن لم .بعطه ماله ؛ فلئّس.له خياز ‏ واختار: الشييخ ذلك »وقد يتخرجمثله 
في سائر: المسائل ؛ الأن التسليط على اتنزاع الأمتوال قهر؟ »إن لم يقترن 
به دفع العوض » وإلا حصل به ضرر وفساد ٠‏ وأصلء الاتتزاع:القهمري 
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إنما شرع لدفع الضرر » والضرر لا يزال بالضرر ٠‏ وقد يفرق بين مسألا 
أبي طالب ويقية المسائل » بأن البائع لو فسخ من غير دفعالثمن ؛ لاجتمع 
لد امرض و المقوت ع وات سحي و ولا بود مله ع البا1 
اتنهى ٠‏ 

ومنها : إذا بان النقد المعين معيبا ؛ فله حالتان :. 
احداهما : أن يكون عيبه من غير جنسه ؛ فيبطل العقد من أصله “ نص 
عليه » وذكره الخرقي والأصحاب ؛ وعللوه بأنه زال عنه اسم الدنار 
والدرهم بذلك .فلم يصح العقد عليه » كما لو عقد على شاة فبانت 

حمار؟ » وأوما إليه أحمد في روابة الميموني » فقال : إن كان ذهب حمل 
عليه مس » ودخل عليه شيء الشطة ]را لاسر لل 0ك 
فقد زال عنه اسم الذهب لما دخل فيه ٠‏ 

الحالة الثانية : أن يكون عيبها من جنسها » ولم ينقص وزنها 
كالسواد في الفضة ؛ فالبائع بالخيار بين الإمساك والفسخ ؛ وليس له 
البدل ؛ لتعين النقد في العقد ٠‏ ومتى أمسك ؛ فله الأرش » لا في صرفها 
بجنسها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » : واليمين في العيب ب على البتمنالبائع» 
قييحلف أنه باعه اياه صحيحا لا عيب فيه ٠‏ وعنه : على تفي العلم ٠‏ وقيل: 
يمين المشتري على البت ؛ أنه اشتراه معيبآ » ويمين البائع كجوانه ٠‏ فإن 
أجاب بنفى الاستحقاق » أو بنفى العيب ؛ حلف على ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : ومسألة العيب : فالذي يظهر على الصحيح ؛ 
لا تكفي النية في الأرش » بل لا بد من الإشهار قبل التصرف » وهوالذي 
عليه الشيخ محمد الخزرجي » ونكفي شاهد ويمينه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « روضة ابن عطوة » : شرط اليراءة من كل عيب » أو من عيب 
كذا فاسد لا بطل المعد ولا درا منه + وإن باعه على آنه انه 6ران 
بريء منه ؛ صح ٠‏ 


العي بالباطن ‏ صفة يمين الشتري - خلط السلعة ‏ ه*؟؟ ل 


ومن باع سلعة من حيوان أو غيره » ثم ظهر بها عيب باطن ؛ فهوعلى' 
المشتري » ولم يكن على البائع غير اليمين إن كان ظهر عنده » ويكون 
البائع سالما من الكتم لكر 00 » 

وقال في « المغتي » : وصفة يمينالمشستري ؛ أن يحل ف أنه اششتراه وبه 
هذا العيب » وأنه ما حدث:عنده ٠‏ ويمين: البائم على حسب جوابه » إن 
قال : بعته بربثة من العيب + فيمينه على ,ذلك»وإن أجاب بأنه لا يستحق 
ما يدعيه من الرد ٍ حلف على ذلك » ويمينه على البت ».لا على تفي 
العلم ؛ لأن الأينمان كلها على البت » إلا في فعل الفير » ويمذا قال 
أبو حنيفة » والشافعي » ولأن المشتري يدعي استحقاق فسخ البيع » وهو 
كر لضارة رن قن للك نالسر و 

ومن « فتاوى النووي » : مسألة : فيمن باع شيئا » وشرط أذليس 
له القيام فيه بعيب » ورضي المشتري بذلك » ثم ظهر على عيب فيه 
قدي » فهل له الرد أم لا ؟ 

ا ا ال اس ب م ا رن 
له الرد » وإن كان غير ذلك ؛ فله الرد ٠‏ 

مسآلة : إذا خلط الزيت بالشيرج ؛ أودقيق حنطة بدقيق شعير » أو 
سمن يقر يسمن غلم باع الى انه من الوع الحيد أو الردي؟ > مل 
بحرم » أم لا ؟ 

اللجيات ل ل ل 

قال في « المغني » : والداء الكامن لا عبرة به 6 وإنما النتقص بما 
لاي الاارينا تكد 0 الس 3 

ومن « جمع الجوامع » : قال أبو العياس امرمرظ. 
قلت : وعدم الجار عيب ٠‏ اتنهى ٠‏ ا 

قال في « المغني » ار ادن ارات من العيوب: 


)١(‏ وعلى هامشن الآصل : ر لعله الفثن) 
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فروي نه لا' يبرا :إلا“ أن نعل المنتتري بالغيب مو الزّوابة"الثانية :“أله يبأ من 
كل عيب لم يعلنه» ولا' يبر من عيب.علنه ٠‏ وييروى ذلك عن عثمان » 
ونحوه عن زيد بن ثابت ؛ لما روي أق عبد.الله.ين عفر باع:زيك بن ,ثابت 
عبد" بقترط الثراءة بثمانئاثةة »> فأضنائ. به" زيد عتبسا*» فآزاذ ردة» على 
ابن عمر ب"فلم. يقبلة »افترافغا' إلى عشاق “فقا عثثان لابن عمز. :“تلك 
بآنك لم تغلم بهذ!*الغيب؛؟"فقال ::لا* فوده عليئه"“فئاغه الق.عمر ,آلف 
وتمامه: فيه» فظهر من هنذا مع ما"تقئدم أنة إذا اشتزّئ سلعة»وثنت بها اعتب» 
وكان الاختلاف فى حدوثة وتقدمه » ول بحر العلف للُشتري لخروجه 
عن بده؛؛ أن له يمين بائعم » واتكون: على البت:؛ لأن الأثّمان كلها علق 
البت ؛ إلا ما كان على نفي دعوى من:جهة الغير » إلا“أن يقال : إذا خرج 
المنيع من يد المشنتري وذلم يجز .له دعوى على بائغ:أضلا"٠‏ ومن قال : إن 
مين بانع على نفي العلم مستدلآ بحديث عثشان هذا وقد ذكروه في 
الدعاوى في صفة اليمين ‏ فلا دليل فيه أصل » فققد أورده'من أوارده 
مستدلا” به على علام التْعليِظ ف اليمين » مع أله والتخالة ما ذكرنا # 
لو يقول بائع : لم.أعلم به عيبا وقت البيع ؛ لم يكن جوابا© إذ لآ يلزم 
من عدم علمه: علام الغيب ٠‏ 

والظاهر أنضا أن ابن عمر قد علم العيب قل البيع » ولم يذكتره 
للمشتري ظنآ أن البراءة تكفيه من ذكره » وأنه يندرج في سائر العيوب؛ 
فلا يبرأ منه لعلمه' به » مع أنه لا خلا عندنا في عدم براءة بائم.من عيب 
عله“ إذا لم يذكره للمشتري »“ولو أبرأة المشتتري مق جميع العيوب ؛ 
لأنه يكون مدلسا فلا يبرا ٠‏ فلو وقع النزاع في علئّه وعدمه ؛ فيُمينهعلق 
تفي العلم ؛ لأنه“لا"دعوى للمبرىء الا“العلم » من تقزير شنيخنا ٠‏ 

ذكر القاضي : إن الصئان ليس بعيب في العبد والتجارية وفاقا'٠‏ 
اتنهق ٠‏ 

الحمق : هو أن ستحسن ما'ستنحه العقلاء»٠.‏ اثتمق ٠‏ 


وراثة خبار/الشِرطات الرد مع:النقصان ت اختتبان المبيع ‏ /81؟ ‏ 
2 ل 2 و ا ل ل 1ك ا ل 


قواله.:.وإن ورث اثنان خيار شرظ أو عِيك » فأهضبى 'أخدهما ؛ 
لم يكن للآخر الفسخ ٠‏ 

الظاهر : إذا مات. ».وورث خياره ورثته لشرطه لهم » فأسقطه أحد 
الورتة ؛ مقط خيار الجميع © لتبعض الصفقةفي 2ق المشتري» قالهشيخناء 

إذا باعه 'دينار؟ بُكر حئطة موصوف بشرط "الخيار إلى 00 

صصم البيع دون الخفار ٠‏ “لكن إن لم يقع'اخالاف إلا بد مجيء الموسم 
ا 0 مشيلا 

من 'الز ركشي :-رؤى التخلال بإسقاده عن ابن :سيرين : أن عثمان قال 

في رتخل اشتتررى"ثوبارؤلبسنه:» ثم 'اظلع :على عيب : إيزئده:وتما اققص :فاجاز 
الرد مع النقصان © اخشج نه أحمد ٠١‏ 'اتتمى * 

قوله : ون باعه بشرط 'البراةة من كل عيب إلى آخرة ٠.لأن‏ .هذا 
شرط مجهؤل » والبزاءة قبل ثبوت "الحق "له 'لا“تحدي نفغاً ٠‏ فَآمًا إذا 
أبرأه بعد'العقد ؛ برىء مطلقا » سواء شرظه غليه ستل التقدء أم لا.. 
وف بعض نسخ « التنقيح » : أو“أيرأه بعتد العقد ؛ برىء مظلقا » من 
تقروير شيخنا ٠:‏ 

وقوله : إن لم يخرج المبيع عن ,بده إلى آخره ٠‏ هل هي المشاهذة » 
آو الحكمية ؟ الظاهر أنها اليد:المشاهدة ٠‏ فلو دفعه'لنحو زوجته.؛ لم 
بيجن له الخلف:6 لاحتنال.حدوث»العيب .ف غيبته غنه » كما:غللوا به» قاله 
«شبيبخنا ٠:‏ 

قال في .« المغني » :.فآما. إن اخثلب «اللبن التخادث بعد العقد ؛ لم 
يسقط رده:» لأن اللبن له م فملك استيفاءه من المبيع.الذني يريد رده ٠‏ 
وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها » أو ليسقيها » أو بليردتهاعلئبائعها» 
أو استخدم الأمة ليختبرها » أو لبس الثوب ليعرف قدره ؛ لم يسقط 
حخياره.»»لأن ذلك ليس رضى: بالمبيع 6 والهذا »لا يسقط به خياز الشرط ٠‏ 
انتهى ٠‏ 


رم؟ - تأخير الرد ‏ النماء الحادث بعد العقد ‏ بطلان الخيار 


قال في « المبدع » لقن لو حلت ال وانحره ا لم ددم 000 
ان ماك ل الصا و التي 0 


. الظاهر أن هذا اللبنجدث بعد رةه وإلأثالمو جود 
وقت العقد :مبيع ٠‏ وما حدث بعد روي العيب » إن حلبه ؛ فهو دليل 
ل ا ل 
قاله شيخنا ٠‏ : 

وقال في < الإنصاف » بخط مصنفه يل : ومن علم العيب وأخر 
الرد ؛ لم نبطل خياره » إلا أن يونجد منه ما يدل على الزضى من التصرف 
ونحوه ٠0٠‏ إلى أن قال : قوله : إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضىمن 
التصرف ونحوه على الصحح من المذهب ٠‏ ثم قال : قوله : التصرف 
ونحوه » كاحتلاب المبيع ونحو ذلك ؛ لم يمنع الرد ٠‏ لأنه ملكهفلهأخذه» 
وتمامه فيه ٠‏ وعلى بعض نسخ « الإنصاف » بخط. الثبيخ بحي م 
أنظر إلى هذه العبارة الركيكة ٠‏ انتهى *٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » ٠‏ الس والمسرال لس بعس فى ظاهر 
كلامهم ٠‏ اتنهى ٠‏ 2 

له يا ل ل ل اه 
تجربة إلى آخره ٠‏ وقوله : النماء الحادث بعد العقد للمشتري ي“إتى 
آخره ٠‏ في هذه العبارة ثقل واضطراب في « الإنصاف »© » وثقل فيغيره ٠‏ 
والذي تحرر لنا عند الشيخ محمد أن حكم تصرف خيار الشرط ؛ كخيار 
العيب بالتصرف بما يبطل خياره » أو رده » من حلب » وركوب » وبيع » 
ومساقاة ونحوه ٠‏ 

وقوله : اللبن نناء المشتريي .إنة مأ دام في ضرع البهيمة ؛ قهو 
متصل » فإذا حلب ؛ اتقصل ء وفي المسألة ثقل 0ت 
عندنا » قاله شيخنا ٠‏ 


فسخ الإجارة للتدئيس_بيعالجلب ‏ الفاظ الفسخ_الإقالف 4م -- 


إذا اختلفا في قدر الأرش ولا بينة ؛ فقول المشتري فقدره » لإتكاره 
1 من المبيع » قاله شيخنا ٠‏ 


ل ل« مستكر القواع الزية 6 للدم ل مني قبا الإجارة: 
إذا دلس المستأجر على .المؤجر » » مثل أن يكون قد أخيره أن قيمة 
الأرض والناحية كذا بما ينقص عن قيمتها » ولم يكن الأمركذلك » فأجره 
بمال » فتبين له ؛ فله الفسخ للاجارة ٠‏ وكذلك إذا أخبره أنه ليس هناك 
من يستأجره وكان له طلاب » أو أخبره أن هذا سعره ولم يكن سعره» 
وأمثال ذلك » ذكره ابن قندس في « حاشيته » ٠‏ 


قال في « جمع الجوامع » : لو سبق الجلب طائفة منهم » فدخلت 
البلد » وقالت : لم يقدم غيرنا أحد » فباعوا سلعهم بزاذة » ثم با نكذبهم» 
ودخل الجلب بعدهم وكثرت السلع ؛ فظاهر كلامهم : لا خيار » 
ونتوجه : بلى ٠‏ فإن لم يذكر ذلك » بلسبقنتطائفةمنهم » وباعوا بزياذة» 
ثم دخل الجلب بعدهم ونزلت الأسعار ؛ فلا خيار في ظاهر كلامهم ٠‏ 

من « الفروع » : لو قالبائع سلعة لمشتر : ليسف السوقغير هذهء 
ثم دخل السوق فوجد فيه كثيرا بقل من ذلك الثمن ؛ فظاهر كلام 
لمحا ول صر نودي الى وات «الطاض براه انع ابن 
تيمية المتقدم ؛ لتوجيه ابن عبد الهادي » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن «( ج جمع الجوامع » في خيار الشرط : قال في «الزعاية» وغيرها: 
قاط الفسح .؟ : فسخت البيع » ورفعته » واسترجعت المبيع ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : نحيث لا يسمع كلامه المعتاد ٠‏ هذا على قول ٠‏ وأما المذهب؛ 
فهو أن سمشى أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات » وأقلها ثلاث » قاله 
ا ي 

تصح الإقالة بكل ما أدى معناها » ذكره ابن عطوة » وجزم به في 
ال 0 


- .8 #ةألفاظ الإقالة “امتناع الرد للجهالة .زلزلة المكيل 
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من ««: القواعد » :و أمابإن أسقط المشتري خبار ,الرد-بيعوض بذلا 
له البائع وقبله ‏ فإنه يجوز على حسب ما يتفقان عليه » وليس من 'الأرش 
في شيء » ذكره القاضي وابن ,عقيل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

.من جزاب-.لشيخنا :.ونأما الإقالة مل ظ+الإرجايع » .والنقض ».والرد » 
ونحو ذلك مما,يكون عرفابف قصد:الإقالة ).فذلك صحيح:لا ريببفيه. ٠‏ 
اتنهى + 

قال في « الشرح الكبير » : مسألة : وإن صبغه ء أو نسجه ؟'فله 
الأرش » ولا رد له فى أظهر الروانتين » وهو قول أبي حنيقة فيما إذا 
صبغه :ليس يفيه ضرر بوب المشباركة ؛:فلم ,يجز.» اكما.لو فصيله ,وخاطه » 
أو خلط المبيع. يما :لا نتميز.منه .» وعنه :.له الرد اتنهى .* 
فظهر.أن قوله.: .كما لو فصله وخاطه ؛“أصل يقاس عليه ».ولا يرد .عليها 
ما ذكر في:الغصب ».قاله شيخنا ٠‏ 

من « مغني ذوي الأفهام » : من خلط ما قبضه » أو تصرف.فيه بأن 
دفعه إلى غيره » ثم ,رد عليه ..امتنع عليه رده :إن لم يتحقق أنه هو بعلامة 
ونحوها ٠:اتنهى ٠‏ 

من « جمع الجؤامع:».::السادس عشر :.قالوا :.فيما إذا دفع أحد 
النتقدين الذي قبضه عن مبيع :إلى آخر »ثم رده عليه.بعيب ؛ امتنع :عليه 
الرد على الأول ٠‏ وظاهر كلامهم بل .صريحه : ولو كان قد اطلع على 
العيب.قتل أن يدفعه:إليه » وهذا فيه'إشكال » مع أن ظاهر كلامهم : ولو 
تحقق'أنه هو ما أخذه.من الأول بعلامة » من ثقب » أو كنابة » أو غيرهاء 
ونتوجه :“انه.منتى تحقق “أنه “الأؤل؟ جاز زده ٠‏ 

زازلة المكيل ومسكه ‏ قال صاحب « الفروع  »‏ مكروهة » 
نص عليه ٠‏ قلت :“ان كان ؛للتلد عادة بنزلك أو زيادة في الثمن-لأجلها ؛ 
لم تكره » وإلا كرهت ٠‏ انتهى ٠‏ 


الاخثلاف' في قدر الثمن ‏ دعوى التضرية - ضقان القار - 7١‏ -- 


قوله في الاختلاف"في قدر الثمن : وإن فكل ع 'لزقه ما'قال-صنائحيه » 
هذا إذا كان التحالف عندحاكي ‏ بدليلقوله : فن تكلا ب صرفهنا:الحاكية 
فكذا لو امتئع من وعجبت غليه اليمين عند.مفث ب لا يعد تكولا .لاف 
الحاكم » قاله شبيخنا » 

قال ابن عطوة : وسآلته عن المصراة » هل تفكل دعواة التضرية ملا 
بينة؟ 

فأجاب : لا تقبل إلا سينة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « دليل الطالب وشرحه » بعد كلام له سبق : ما لم يتكن البائع 
علم العيب » وكتمه تدليسا على المشتري ؛ فيحرم الكتم على البائع » لأنه 
غرر ؛ ويذهب على البائع إن تلف بخير فعل المشتري » كما لو مات ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

قوله : وإن بان مؤجلا ٠‏ 

الظاهر : إن لم يبن إلا بعد مضي الأجل ؛ وقع الموقع » ولا دعوى 
للمشتري على البائع » وأنه لا يجوز ينقد إلآ الحاذق » وإلا ضمن ٠‏ 
فلو قال : أرضاه لنفسي مع عدم خذقه ؛ فهو غار نضهن » لأنه لا يرضى 
معبياً » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد كلام له سبق : وهذا بخلاف 
أرش العيب الذي يأخذه المشتري من البائع ب فإنه يآخذه منسويا من 
الثمن ٠‏ واختلف الأصحاب فيه ؛ فمنهم من يقول : هو فسخ للعقد في 
مقدار الغيب » ورجوع بفسظه من الثمن ٠‏ ومنهم من يقول : هو عوض 
عن الجزء الفائت ٠‏ وعلى هذا » فهل هو عوض عن الجزء بنفسه » أو عن 
قيمته ؟ ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عوض عن العين الفائتة ٠‏ وينبنى 
على ذلك جواز المصالخة عنه بأكثر من قيمته + فإن قلنا : المضمونالعين؛ 
فله المصالحة عنها بما شاء ٠‏ وإن قلنا : القيمة ؛ لم يجز أن يصالح عنها 

م حاه١ا‏ 


غ»؟ _ إسقاط جزء منالثمن ‏ إسقاط خيار الرد - ولياليئيمين 


بأكثر من جنسها ٠‏ ومنهم من قال : هو اسقاط الجزء من الثمن في مقابلة 
الجزء الفائت المتعذر تسليمه ٠٠٠‏ إلى أن قال : وينبني على الخلاف في 
أن الأرش فسخ » أو إسقاط الجزء من الثمن ؛ أو معاوضه ء أنه إن كان 
فسخا أو إسقاطا ؛ لم يرجع إلا بقدره من الثمن » ويستحق جزءاً من عين 
الثمن مع بقائه » بخلاف ما إذا قلنا : هو معاوضة ٠‏ 

وأما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله ؛ فإنه 
بجوز على حسب ما يتفقان عليه 4 وليس من الأرش في شيء » ذكره 
القاضي وابن عقيل في الشفعة » ونص على مثله الإمام في التكاح في 
خيار المعتقة تحت عبد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ار ل سة 

أي ليس حكمه حكم الأرش ؛ فيجوز بزيادة نقص » سواء قلنا : 
إنه فسخ » أو اسقاط » أو معاوضة ٠‏ وأما أنه يأخذ عوضا » ثم يطالب 
بالأرش ؛ فلا » وهو الذي تقرر عند الشيخ محمد » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « التكت » لابن مفلح : قوله : ولا يثبت خيار الشرط في 
بيع القبض شرط لصحته ء 

قال الشيخ التقي : يعني من الطرفين أو أحدهما ؛ ويفسد العقد 
باشتراطه » ذكره القاضي في ضمن مسألة خيار الشرط في النكاح ء 
اتنهى كلامه ٠‏ 

وفساد العقد يخرج على روايتين في الشروط الفاسدة ٠‏ اتنمى كلام 
« التكت » ٠‏ وهذا موافق لاتجاه الشيخ مرعي في « غايته » ٠‏ 

قوله في « شرح المنتهي » : الصغير لوكالة أو ولاية ٠‏ 

فيها إشكال » إنه إذا كان ولي نتيمين ؛ يشتريلأحدهما من مال الآخرة 
ونحو ذلك ٠‏ 


قال في « المغني » : فصل : والحكي في الحاكم وأمينه ؛ كالحكم في 
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الوكيل ٠‏ والحكم في بيع أحد هئؤلاء لوكيله » أو ولده الصغير » أو طفل 
بليه » أو لوكيله ؛ أو لعبده المأذون له ب كالحكم في بيعه لنفسه » كلذلك 
يخرج على روايتين بناء على بيعه لنفسه ء اتتمى ٠‏ 

ويصح بيع الحب المتنجس ؛ لإمكان تطهيره » قاله شيخنا ٠‏ 

مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ أبي عمرو » وهي: 
بينتان تعارضنا » دينة تشهد بالسفه » وبينةبالرشد ؛ فأفتى الفزاري وأبو 
عمرو نتقديم بيئة الرشد » وكذا ابن رجب أفتى بذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا اشترى إنسان عقارا فيه بثر » فوقفه » ثم ظهر أن بعين البثر سهماً 
لغير البائع ؛ فالوقف لازم » وللمشتري على البائع قدر السهم بالنسية 
إلى الثمن الأول لا للوقف ٠‏ وإن اختلفا في قدر ما يسقط من الثمن في 
مقابلة السهم ولا ببنة » فقول باع بيمينه » كتبه أحمد بن محمد » ومن 
خطه تقلت ٠‏ 


ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله : ومن بلغ ولم بعلم 
رشده ؛ لم ينفك عنه الحجر ٠‏ والأصل يقاء السفه » إلى أن تشهد بينة 
فاه + 

قال في « الإقناع وشرحه » : ولو نبرع من لم بعلم رشده وهو 
تحت الحجر فقامت بينة برشده إلى آخره » وهكذا سائر عقوده ٠‏ وهذا 
فيمن لم يثبت رشده ٠‏ وكلام الأصحاب : فيما إذا باع » ثم ادعى بعد 
سس رس ل سوه 
وإقرار من شك في رشده أنه رشيد ؛ لا يلتفت اليه » ولا يشبت رشده 
بذلك » فإن السفيه بدعي الرشد » والله أعلم » ومن خطه تقلت ٠‏ 

من كلام اسماعيل بن رميح في « مجموعه » : البصل موزون ؛ تجوز 
بيعه نتمر تسماء » والبطيخ والخوخ » لا مكيل ولا موزون ٠‏ 

والحمل في بهيمة الأنعام ؛ زيادة » إلا إذا كان غرض للمشتري » كما 





1 _أنؤاغالقرائن-امعراف المشروظ ديع الست ندؤت اله التسلسير 
لو اشتراها سانتة 2١7‏ ؛ فيكون ‏ الحمل تفضنا *ه-وقال أنضعا : القراكنثلاث: 
فعلية : ما كان بالتجوارح + وقولية : ما كان بالنسنان ٠‏ وخالية : ما دل 
عليه المراد والقصد ٠‏ 

قال في « المغني 6 في مسألة التخاتخة : ها كان معلوم الوجود بتحكم 
العادة ؛ فكأنه مشروط ٠‏ 

وقال إسماعيل أيضا : إذا بعت دراتهم بتمر فوزتنه أو اكتتلته ؛ جاز 
بيعه على غرمك الذي أوفاك به إذا لم يكن بينكما رأي غندالعقدالأول» 
وهو التواعد ٠‏ 
الظاهر ؛ دخل المتخهول منه نبغا » كالشخر » وأساسات الختنطان * اتتهى» 
وميل شيخنا لعدم الصحة ؛ لخفاء نعضه * انتهى + 

التدليس يثبت بشاهد ويمين ٠‏ ومن قال : لا خلابة عند البيع ؛ فله 
الخبار إذا خلب ٠‏ 

ظاهرة : ولو كان الغبن يسيرا » ولو كان المقول له جاهلا فعناه » مع 
الثقل عنده فيها » من تقرير شيخنا + 

قوله : وإن طلبه الإقالة فأبى » واستأتما بيعا آخر ؛ جاز إلى آخرهه 

بحذر مسألة العينة في ذلك » فلا يشتريه بأقل من ثمنه قبل قبضه » 
ونحو ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

من « روضة ابن عطوة » : لو بذل البائع المبيع للمشتري فامتنع من 
قبضه » فهل يبر من ضمانه ؟ 

قال ابن نصر الله : لم أر فيه تقلا » وقد يقال : إنه كما لو أحضر 
الكفيل المكفول » وأتى على ذلك بقياسات » ثم قال : فأشبه تلف المبيع 


. السانية : الناضتحة وهي الناقة التي يستقى غليها‎ )١( 





تسهية, العيب . الشراء من البدو ده ل 


من « حاشية التنقيح » : قوله : وإن سبى العيب وأبرآه منه ؛ برىء» 
وكذا في « المبدع » ٠‏ وظاهره : ولو لم يوقفه على العيب » وهو غير 
جيد ؛ على ما فيه من الخلاف ٠‏ وقال القاضي : إذا باع بشرط البراءةمن 
كل عيب ؛ لم يبرا » سواء علمه وكثمه » أو لم يعلمه حتى يسمى العيب 
وبوقف المشتري عليه » سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا في أصح 
الرواتين ٠‏ وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وصالح » قال : إذا 
أبرأه من كل عيب ؛ لم دبرا حتى يضع يده على العيب » فيقول : أبرئمك 
من ذا ٠‏ فأما إذا لم بعمد إلى العيب ولم يوقفه عليه ؛ فلا أراه يبرا برده 
المشترى بعيبه » لأنه مجهول » ذكره الشبيخ في « شرح المحرر » ٠‏ 

إذا نزل البدو بلدا وظهر عليهم شخص فاشترى منهم شيئا » ثم صار 
فيه غبن » هل للبائع دعوى الغبن والحالة هذه » أم لا لأنهم كالمقيمين 
بأهاليهم ؟ 
ولم يكن قصده الششراء أولا”, بل جاءهي لحاجة ؛ أو للشراء منهم بعيدا 
من البلد» فاقيلو| إلى البلد قافلة » فاشترى منهم في طريقه ؛ ففيه تقل '» 
هل للبائع دعوى غبن » أم لا دعوى له ؟ والثاني أقرب للفهم » قاله 

من الزركشي تنبيه : ليس من صور المسألة : بعتك على أن به عيب 
كذا وأنا بريء منه » بل هنا بصح الشرط كما لو قال : وبه هذا العيب » 
وأوقفه عليه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : وإن أشهد : إني أبيعه خوفا وتقية ؛ عمل به إلى آخره ٠‏ 

أي تقية شر ؛ عمل به » أي بقبوله ذلك مع القريئة » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا اشترى دينارا بكر حنطة بشرط الخيار للبائع فيالدينار » وقيضه 
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المشتري فادعى أنه أتلفه » أو تلف ؛ قبل قوله » لأنه قبضه بإذن صاحبه؛: 
رطان عارضااه فلك قينا - 


قال في « جمع الجوامع » : التاسع : هل يشترط فيمن باع بالصفة 
أن يكرد فك رأىا القن الماماء 

ظاهر كلامهم : لا يشترط ذلك » فلو وصنها على وصف غيره ؛ أو 
غلبة ظنه ؛ صح في ظاهر كلامهم ٠‏ وإنه إذا باع موصوفا في ملكه ؛ يصح 
ولو لم يكن قد رآه » حتى ولو لم يكن يعرف صفته ء وإنه إذا باعه 
بالصفة » إن ظهر على ما وصف ؛ وإلا كان له الفسخ ء* 

ون الخد قري تن اللسلم م الاسام يكح دي روصاب كين كين 
معروفة » حتى ووصف عين معدومة » فكذا هنا ٠‏ اتنهى ٠‏ وهذا موافق 
لا عليه شيخنا ٠‏ 


الأرض »؛ أو مالك منفعتها + وإن لم يكن مستوي الأجزاء لاختلاطه 
بغيره ؛ فعليه قيمته ٠‏ ومن قال : أعطنا كذا حبا أو تمرا ببيعك » وهو 
يعلمه ؛ أو أعلمه به ؛ ثم دفعه إليه أو الى وكيله الرشيد من غير عقد ؛ 
صح ء لأن قبضه له قام مقام القبول ٠‏ وإن قال : أعطنا كذا ولم يذكر 
ثمنا مقدرا » فأعطاه ؛ فالقبض صحيح » وعليه قيمته إذا لدخو لهما عليه » 
والمسألة في الغصب » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : المبيع بعد الرد أمانة إلى آخره ٠‏ 

فإن رده » فتلف في الطريق من نهب أو غيره » هل يضمنه أم لا ؟ 
فيها ثقل ٠‏ لكن إن سلمه إلى الحاكم ؛ برىء من ضمانه » وينظر الحاكم 
المصلحة من بيعه وحفظ الثمن ومراسلة المالك » أو إرساله إليه ء ولو 
أمكن المشستري المراسلة للمالك فلم يفعل ؛ فلا نفقة له لأنه مقصر » قاله 
شخنا ٠‏ 


الخراج بالضمان ‏ البيع للغاصب والقادر ‏ - 140 ل 


قوله صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان » + 

الخراج : ما بحصل من غلة العين المبيعة كانت ما كانت » وذلك أن 
من اشترى شيئًا فاستغله » ثم اطلع على عيب قديم ؛ فله الرد وأخذ 
الثمن » وما استغله ؛ فهو له » لأن العين لو تلفت لكانت من ضمانه » 
ول يكن على البائع شيء ء والباء في الضمان متعلقة بمحذوف تقديره : 
الخراج مستحق بالضمان » والله أعلم ٠‏ اتتمى ٠‏ 

وتكفى رؤية بعض الشقة » قاله شيخنا + 

فائدة : في « فتاوى القاضيحسين » : لو وكله فيبيع شيء فباعه » 
وباعه الموكل من آخر ولم يعرف السابق ؛ يوقف الأمر »ء ولا بحل 
لأحدهما الحلف أنه السابق » ثم إن ادعى من ليس المبيع بيده السبق ؛ 
فالقول قول ذي اليد أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله ء انتمى ٠‏ 

تصح الإقالة بكل ما أدى معناها » ذكره ابن عطوة » وجزم به آخر 
السلم في « شرح الإقناع » ٠‏ 

هل بصح بيع الجلوي داره إذا رآها قربا » أو وكل من رآها » 
ونا ارهن 

الظاهر : إن كان الغاصب ساكن الدار » أو مسكنها أحدآ » ومصدرآً 
على العقار ‏ أو واضنا من يسدر عله قاذ فم الى إلا لف 
أو القادر على أخذه منه » أو بعد رفع يده عنه رفعا عاما ٠‏ وأما إن كان 
المالك هو الذي يساقي عليه » أو تحر الدار » وعند الجذاذ بأخذ غلته 
أو بعضها » وكذا يأخذ أجرة الدار أو بعضها ؛ فالظاهر يصح » لأن كل 
والي بلد يأخذ من غلة عقاراته ما أراد مع أن يد كل مالك على ماله ٠‏ 
لل ل لي ا لي لطا سه 
البيع إذآ + لكن ما غصب منها أو سرق ؛ رجعم به المشستري قبل الجذاذ » 
لأنها من ضمان البائع ٠‏ فإن جذت والحالة هذه » ثم وضعت في الجرين» 


8؟١؟ ‏ زوال الضمان بالجذاذ ‏ الضمان بالقيض ‏ بيع الوقف 


فحاء الفاصب وآخد ,من الدمر قدر سهم المؤنتري يفهي من مال المتري 
والحالة هذه » لتمام البيع وزوال الضمان بجذها ٠‏ فإن كان المأخوذ 
هاما لب للد من الكلك الى الا كل فيا سواه لسار 
شريف ونحوه »؛ وثي العادة أنه من نصبب المالك من الثمرة » وأخذ من 
الشرة بعد جذها على أنه من تصيبمالك العقار » فهل يرجع به المشتري 
على البائع » أم لا ؟ فيها ثقل » والأقرب الرجوع ٠‏ وإن كانت الخسارة 
في العادة على رقبة العقار لا على الثمرة ؛ فلا رجوع لمشستر على باع 
لو أخذ منه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا باع داره من آخر بشرط الخيار إلى أجل »؛ وقصد المشتري 
التوثق في شرائه وظهر الأجل ؛ لزم البيع ولو بدون ثمن المثل » إلا أن 
طالب بائع بالغبن وكان ممن يجوز له ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وبيع العقار الذي موصى فيه 
اصع معلومة لوجه بر » ونقل ذلك إلى عقار آخر ؛ لا بأس به ٠‏ لكن 
إن تعطل الثاني المنقول إليه فلم يف ؛ رجعت إلى الأولى»اتتمىءوالذي 
قرر لنا شيخنا : لا يجوز ذلك ٠‏ 

إذا قبض عينين على وجه سوم في احداهما » بآن أخذهما ليختار 
أحدهما فتلفا أو إحداهما ؛ ضمن » لأنه قبض ذلك لجظه ؛ أشار إليه 
في « القواعد » » قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا باع دارا » ثم قال بعد لزوم البيع : كانت وقفا » أو غصيا ؛ 
لم يقبل على المشتري ٠‏ فإن عادت إليه بآي وجه ‏ كان عمل باقراره 
الأول,؛ فلا يجوز بيعها ثانيا » وذلك في الغصب عند قولهم : وإن اشترى 
قنآ إلى آخره ٠‏ من تقرير شيخنا * 

ومن اشبترى شقة.فنشرها ووجد بها عييا ؛ فله ردها مع أرش تقص 
النثبر » لأنه بنقصها غالبا ولو بسير؟ » قاله شيخنا .٠‏ 


البيع في القشر ‏ التواطؤ في الزكاة ١‏ -- 164 


بيصح بيع جوز وحمص في قشريه » ويدخل الساتر تبعا » هل مثله 
الأرز الذي في غلافه » فيصح ببعه لأنه يعرف قدره فيه غالبا ؟ 

فيها ثقل ؛ وجوازه أقرب للفهم » ولا بد من رؤية جميع المبيع حتى 
ظاهر السطوح والحبالمختلط سويلميه بلقيبيه ؛ لا يكفي رؤية ظاهره » 
لأنه كصبرة البقال » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا باع الوكيل سلعة فآبرأه المشستري من العيوب ؛ لم يبرا الموكل ٠‏ 
إن أبراً الموكل ؛ صح وبرىء ولو مع غيبته » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وهكذا كل وكيل باع مال غيره الخ ٠‏ 

إن علم المشتري أنه وكيل »؛ والاضمن ولو أقام بالوكالة بينة 
فيما بعد » فلو ادعى علم مشتر فأتكر ؛ فقوله » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا باع من آخر ديناراً موصوفا بكر حنطة » فلما قبضه أقرضه 
إباه » أو أوفاه به من دينه » ثم باعه عليه ولو مرارا ؛ صح » ولا محذور 
في ذلك ٠‏ 

نكر ابن عطوة ما صورته : إذا كان لرجل على آخر دين » فدفع 
إليه من الزكاة قدرا فأوفاه به » ثم دفعه إليه.» ثم أوفاه به مرة أو مرتين 
أو ثلاثا ؛ صح إذا لم يحصل تواطق أو شسرط ٠‏ فالتواطق : أريد أن 
أعطيك كذا من الزكاة وتوفيني به ٠‏ والشرط : أريد أن أدفع إليك من 
الركاة كذا على أن توفيني به ؛ فهذا غير جائز وغير صجيم » فكذا 
مسالتنا » قاله شيخنا ٠‏ 

من « حاشية ابن قندس » : 

فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه ؛ 
أنه شرط بتمامه.» بحيث أنه يملك قطعه على وجه لا يبقى شىء » فيكون 
القطع يمعنى القلع » وليس للبائع شيء بحيث يترك في الأرض » وانما 
بائع الأرض فقط » وعلي هذا يتوجه اختيار ابن بطه : أن الجميع 


.ه؟ ‏ بيع الظاهر من الشجر ‏ بيع الخصفة بالحب نسيئة 


للمشتري » وعليه أجرة الأرض ٠‏ ذكر الشيخ في « القواعد » أنه قاسه 
على غرس الغاصب : ولا يظهر لى ذلك القياس إلا إذا كان الشجر 
امضدرى ن رين روامبيل » ارين الغاصب ٠‏ وأما بيع الظاهر من 
الشجر وابقاء الأصل للبائع بحيث يستخلف مرة بعد أخرى ؛ كالحور 
والصفصاف ونحو ذلك ؛ فالذي يظهر أنه كالرطبة » فيقال فيه ما يقال 
فيها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الذي كر لكا : أن الال والصفصاف كالرطبة ؛ فلا يقطع 
المشتري إلا ما ظهر وليس له عروق ؛ والعرف كذلك ٠‏ ويسكن حمل 
القول الأول من كلام ابن قندس على غير المذهب » أو شجر لا يستخلف 
مرة بعد أخرى » ولم نعلم في ذلك منازعا قديما وحديثا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : وأما بيع الخصفة بالحب نسيئة ؛ فتقول : 
كل ما أصله الكيل بحاله ؛ يجوز نساء بما أصله الوزن» وعكسه » وأمثلة 
ذلك واضح عندكم ٠‏ وأما مثل ببع الخصفة المعجونة بحب تساءً ؛ 
فأصلهما جميعا الكيل » ولم يظهر لنا جواز بيع موزون ذلك يمكيله » 
ومن خطه نقلت بعد المراجعة ٠‏ ثم عثرنا على كلام لابن عطوة بعد كلام 
له سبق : فإنزقيل: يلزم علىقولكم جواز بيع التمر المعجون بالبر ونحوه 
من المكيلات نساء لاختلاف العلة ؛ قلت : هو يقتضى القياس في الظاهر» 
والتحقيق منع القياس ب لعدم اتحاد العلتين » إذ العلة التي يجوز معها 
بيع الجنسين بعضهما ببعض ؛ هي العلة الأصلية لا العلة الحادثة » ولأنه 
مما يسد الذريعة إلى الربا » فإن بيع الثمر المكيل بالمكيلات نساء ؛ محرم 
بالاتفاق » فيسمكن من أراد ذلك إخراج التمر عن صفته بالعجن حتى 
يتوصل بذلك إلى غير محله » وإلى قصده الماسد من الربا » ولأن 
الشيء لا يباع بما كان مشاركا له في آصله نساء ٠‏ اتتهى * 

ومن جواب لشيخنا أيضا : يجوز بيع البطيخ والباذنجان والبصل 
ونحوها بالتمر والعيش متفاضلا ومتؤجلا وحالا ٠‏ 


الضمانفالآفةوالعارية_شرط القطع_البيع قبلبدو الصلاجه 15١‏ ل 


ما قولكم فيمن باع ثمرة بشرط القطع بعد بدو صلاحها لإرادة 
نفي الضمان » هل ينفيه بذلك » آم لا ؟ 

الجواب لثبيخنا : بيع الثيرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع ؛ لم 
1 ل ذلك نك آل بات | وفك 
لب عند اق القباف: الزن نه واافت اللسعدرى سان الانة ى الكيرة ذال 
البائع » فلو شرط نفيه ؛ لم يتتف » لإثبات الشارع له » كما آثبتالضمان 
في العارية ٠‏ 

وشرط القطع ؛ حيلة لإبطال ما أمر به ونميعنه » والحيلغير جائزة » 
كيف يقال في ثمرة بيعت بألف بشرط القطع : لاتساوي مائة مع حقيقة 
القطع ؟ ولو كان شرطا حقيقة ؛ لسفه الحاكم المشتري وحجر عليه » 
يويد ذلك قول ابن القيم : 

إن من اشترى الثمار وهي شيص لم يكن أحد يأكل منها ؛ فإنه 
لا يشتريها للفطع » ولو اشتراها له ؛ لكان سفه ا » وبيعه مردود إلى 
آخره ٠‏ 

والشبيص : هو مشيء بدا صلاحه ٠‏ قال في « محمل اللغة » : 
الشنيص : أرداً البسر ٠‏ ومعلوم أن البسر اسم لما احمر أو اصفر ٠‏ 

وشرط القطع جائز بعد بدو الصلاح لغرض صحيح ٠‏ وقال الشيخ 
مرعي : ويتجه لغرض ؛ فإن الغرض كضعف أصل ونحوه ٠‏ ولم يعرف 
أن أحدا شرط ذلك حقيقة » ولا قصده » ولا فعله » والعادة بخلافه » 
ولو أريد حقيقة ؛ لم يمكن منه » وعد من أكبر الفساد ؛ لأنه من إضاعة 
المال » والله أعلم » ومن خطه تقلت بعد المفاوضة ٠‏ 

قال ابن القيم في « إعلام الموقعين » : ومن الحيل الباطلة التحيل 
. على نفس ما نهى عنه الشارع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها » والحب 
قبل اشتداد حبه » ولا يذكر : تبقيه وتخليه إلي وقت كماله ؛ فيصح 





05" بيع الرطبة. جزة ‏ بيع الطلع ب بيع مكيل بموزون نسيئة, 


البيع ويآخذه وقت إدراكه ٠‏ وهذا هو نفس ما نهى عنه الشارع ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : فإن الله وملائكته والباس قد علموا أن من اشترى الثمار 
وهي شيص لم يكن أحد بأكل منها ؛ فانه لا يشتريها للقطع » ولو 
اشتراها لهذا الغرض ؛ لكان سفيها وبيعه مردود » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان بن ناصر الشافعي : الرابعة : 
هل يجوز بيع الرطبة جزة بير شرط القطع ؟ 

جوابه : إنه إن بيعت الجزةالظاهرةوحدها ؛ لم بجز إلا بشرط القطعء* 
وإن بعت مع أصولها ؛ جاز ذلك بدون شرطٍ الققطع » وهكذا يقال في 
بيع سائر البقول ٠‏ وإن بيع ذلك مع الأرض ؛ جاز بلا شرط أيضا » 
كالثير مع الشجر » بل لا يجوز شرطه حينتذ ٠‏ 

وله أيضا : إنه يصح بيع الطلع » ولو طلع الفحال قبل تشققه إذا 
كان مرئيا » للكن بشرط القطع كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاءولا يقال : 
إن المقصود غير مريء ب لآن رؤية الصوان كافية.» كبيع الجوز واللوز 
والباقلاء في القشر الأسفل » لأن بقاءها فيه مصلحة دون الاعلى سواء 
كانت على الشحر أو في الارض » والله أعلم + اتنهى ٠‏ 


الحمد لله » ما قولكم في الثمر إذا جبل وحمل عليه بالأرجل حتى 
دخل بعضه في بعض » هل يصح بيعه باللحم نسيئة ؟ 

إنكلتم :ل يعي عنما عاب على منداطك جد عليه معن ذلك ؟ 

لا ل ا ع ل لا لا اد 
لبر كاد من أن لح وهر سيط ميا سر بعر طليا 
بالأرجل ؛ فهو جائز فيهما إذ ذاك » تمر مكيل واللحم موزون ؛ فجاز 
ببعه بها نسيئة ٠‏ وأما يعد جبلها ؛ لم تبق تكال » ولا تسيى مكيلا ولو 
كان أصلها مكيلا » وإنما توزنءفإذا صارت توزن ؛ لم يجز بيع أحدهما 
بالآخر نسيئة » لأنه بيع موزون بموزون نسيئة .٠‏ وإذا ظمر الحق ؛ 


العيبفالكي_بيع الزرعالأخضر ت بتغالضنوعمنالموزونات - 200 - - 


ونجث اتباعه » ولعستل فتيا شيتخنا الشتويكي وأحمد بن تخيى في ذلك 
محمولان على ذلك » فتحمل فتيا الشويكى فى العحوة قبل ينها » 
وفتيا ابن بحيى بعد جبلها ؛ فتكون فتيا كل منهما صحيحة » فهذا ماظهر 
والله أعلم » كتبه موسىالحجاوي» وتقلته منخط حسنبن عبد الوهان» 
وذكر أنه نقله من خطه ٠‏ 

قال ابن عطؤة : التبن لا مكيل ولا موزون » لكن عند اسسلامه 
أو الاسلام فيه ؛ لا يضبط الا بالوزن » قاله شيخنا ٠‏ اتنمى ٠‏ 

الكي لا يكون عيبا إلا إن نقص القيمة ٠‏ والزرع الأخضر لا يصح 
بيعه إلا مالك الأرض أو منفعتها » كما أشار إليه مرعي » قاله شيخنا ٠‏ 
وإذا عر حا صق فاش وورع ا فالرارع اللالك البذر » وللعامل علنه 
أجرة مثله عن سقنبه وكلفه » وكذا أجرة الأرض ء قاله شيخنا ٠‏ 


ومن قاقش « الإقناع » بخظ مؤولفه قوله : فلا يجوز بيع مصنوع 

من الموزونات إلا بتثله موزونا الخ ٠‏ 

المراد بالمصنوع فخا : هو الذي نعتبر وزنه مع صناعته فيه("© , 
كالراهى 0 من الحديد ٠‏ والقندور الكبار من النحاس » بخلاف 
رك لضتناغة فيه كالإبر » والسكاكين » والسيوف من الحديد » 
والثياب ؛ والإزار المتخذ من الحرير ؛ فإنه لا ربا فيه لعدم الالتفات 
إلى وزنها ٠‏ اتتمى ٠‏ 

القدور يجريفيها الربا مطلقا » سواء كبرت أو صغرت » وهو الذي 
قرر لنا الشبيخ محمد » قاله شيخنا ٠‏ 

قول الشيخ منصور ف حاشية « المنتهى » : والاعتياض عن أحند 
العوضين وسقوطه من ذمة أنخدهما ؛ يقوم مقام القبض الخ ٠‏ 

ظاهر عباراتهم خلافه » ولم يفهم من عبارات « الاقناع » ما أشثار 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( فليسس‎ )١( 





202154 الحلول والتقايض في اللجلس 


إليه » ولا نجسر على ذلك » وهذه عبارة ابن قندس التي أشار اليها » 
لاك مها ب 

قال ابن قندس في حاشية « المحرر » : قوله : ويشترط الحلول 
والتقايض في المجلس ٠‏ 

ظاهره أيضا : إن لم يحصل قبض العوضينفالمجلس ؛ يبطل العقده 
فقد يؤخذ منه أنه لو صارفه » ثم اشترى منه بالعوض قبل قبضه شيثا » 
ول حل عر السام و السلا ا ا 

فى المجلس » وقد أفتى بذلك بعض الشافعية فيزمننا » وذكر أن الشافعية 

عر ع رن اي لض يك ول ال ف نالة ان كلدم 
وا ل ا ل ار م 
أو دناتير ؛ أنه بجوز أن يصارفه على ذلك ٠‏ فإذا أعطاه عن الدراهم 
دنانير » أو أعطاه عن الدنائير التي في ذمته دراهم ؛ إنه يجوز » ففي 
مك اللسللة ونيا (السفييك مو الأئفة وجولة الفح ١‏ وكات ذتروا 
أنه لو كان لشخص على آخر دين » ثم ثبت للآخر مثل ذلك ؛ تساقط ٠‏ 
فظاهر هذا أنه لو كان لشخص على آخر مائة في ذمته » ثم دفع إليه 
المدين دينارا » أو صارفه به على مائة في ذمته ؛ إن المثتين تسقطان من 
ذمتيهما » فيقوم الإسقاط مقام القبض » ولا يحتاج إلى قبض اماثئة التي 
صارفه بها على الدنانير ٠‏ لكن قد يقال : قبل انقضاء المجلس لا نحكم 
بشوته بناء على أن الصرف ثبت فيه خيار المجلس » وتمامه فيه ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : زازلة الكيل ومسكه قال صاحب 
« الفروع  »‏ مكروهة » نص عليه ٠‏ © قلك : إن كان للبلد عادة بذلك » 
أو زيادة في الثمن لأجلما ؛ لم تكره ؛ وإلا كرهت ٠‏ اتتهى وعليكم 
السلام ٠‏ 





٠. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( الصميري‎ )١( 


ضر فامحمديات_بيع للم بانتمر_التفاضلفالذهبوالفضةه_- 155 - 


أما صرف المحمديات بالقطع أو الدهانيم ؛ فلا يجوز » عين الربا » 
والحيلة فيه وجوه كثيرة منها : أن يمب صاب المحمديات محمدياته 
لصاحب القطع ويقبضه إياها » ثم يهبه صاحب الدهانيم أو القطع إباها 
ويقبضه إباها » فاذا وقع كذلك ؛ فهو جائز على مذهب الشاقعى ٠‏ 

وأما د بيع اللحم بالتمر نسيئة ؛ فحرام » ربا » والحيلة الفسرعية 
الجائزة فيه ؛ أنيشستري اللحم بثوب مثلا ويقبض صاحب اللحم الثوب» 
ثم يبيع الثوب على بائعه بتمر موصوف ؛ فهذه حيلة صحيحة شرعية » 
فإذا صنعتم ذلك مقلدين الإمام الشافعي ؛ تخلصتم من الريا » كتبه 

إذا باع دينارا من آخر بربوي في ذمته ؛ لم بحز أن يشتري به من 
بائع من جنسه أقل من ذلك أو أكثر » بخلاف غير ذلك الدينار من 

من « الانصاف » : الخامسة : الذهب والفضة داخلان على الروابات 
المذهب » إلا أن الشبخ تفي الدينجوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالات+ 
قلت : وعمل الناس عليه » وكذا جوزه نساء » وجوز أيضا بيع موزون 
ربوي بالتحرى ؛ للحاجة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « رسالة ابن أبى زيد المالكى » : الثانى : أن يكون تآخيرها 
ل ار اميا يا لوال ام 
فلا جائحة » إذ لاشيء من جهة البائع ب قتضى التأخير ٠‏ 

ومنها أيضا : ولا يجوز بيع حب أو تمر لم يبد صلاحه » ويجوز 
بيعه إذا بدا صلاح بعضه وان نخلة من نخيل كثيرة ٠‏ وأما قبل بدو 
الثمر على القطع بشروط ثلاثة : الأول : أن ينتفع بذلك إذا قطع » وإلا 
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لم ,يصتح البيع ؛ لنهيه عليه الصنلاة والستلام عن إضاعة المال 3 انتهى ٠‏ 
قوله.: وإن اشترى عبدآ له مال الخ ٠‏ 


له في الذمم ب لأنه يسخل تبعا ما لا يدخل استقلآلا » قاله شيخنا * 


لا يجوز بيع بر صحيح بعطين ولو متساو ٠‏ ويصح بيع الرطبة مع 
أصولها » وكذا البطيخ » ومع أرضه » وتجوز الإقالة في البعض ٠‏ “ومن 
شرط الخيار إلى أجل مجهول يدرك » كالحصاد ؛ فشرط فاسد » لمن 
فات غرضه ؛ الفسخ » فإن لم يفته غرضه ب فلا فسخ » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : تفطع لتضرر الأصل ٠‏ 

هذا فيما استثناه البائع » بخلاف مشتري الثمرة ؛ فلا تقطع ولو 
قضرر » وإنْ حصل فيها نقص ؛ فعيب » للمشتري الرجوع به على بائع» 
كن ل عاك اله ملاء 

ما ا ل ا مح ااا 

وقوله : يحمر أو يصفر ٠‏ 

ظاهره : ولو لم تستحكم حلاوته » وهو مقابل للصحيح » قاله 
الدهن موزونا إذا كان جامدا » قله فبك 
من خط الحجاوي : ولا يجبر على القطع في صورة التضرر » إلا إن 


بيع البلح قبل بدو صلاحه بمثله أو أقل » هل يجوز فلا ,فجري فيه 
الريا » أم لا ؟ 


ا ل :لال عاك 
ذريعة إلى القخل المنمرع منإنما كك بآن لقم 


الذوبعة إلى :المتحرم :حرام الضرف ف أنواع االربا ‏ /ا4؟ ل 


به وإتنا نيقضد ابه المباح.تفسه للكن قد بكون ذريعة إلى المحرم ب :يحرمه 
الشارع بحسب الإمكان » ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة. تقتضي 
حلة ٠‏ » فالتذرع .الى المحرمات » إما بالاحتيالعليها أولى أذيكون حراما » 
وأولى بالابطال والاهدار إذا عرف قصد فاعله » وأولى أن لايعان فاعله 
عليه ه راك يطليا ماس تضانه ه والك بطلل عليه كي ب ريه 6 ركان 
دين بحمد اللهلمن له فقه وفهم .في الشرع ومقاصده » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن شرح « الكنز » للعيني : غالل الفضة فضة + وغاب الذاهب 
ذهب ؛ فيكون: الحكم. للغالب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال عبد الله الأزهري : وأما الصرف » فإن كانت المحمديات فضة ؛ 
فلا جور متناضلة © وإن كازغالتها تحاف ب تحور متتاملا رماوا 
إذ لامجانسة بينهما ٠‏ اتنهى ٠‏ وهذا مذهب الحنفية : أن الحكم للأكثرء 


يصح بيع ثمرة نخلة قبل بدو صلاحها بشمرة نخلة أخرى قبل :بدو 
صلاحها » سواء كانت على روس النخل أو مجذودة ‏ لأنهم لم يذكروا 
إلا الرطب والتمر » فلو باع مد بلح بمدين ؛ صح ٠‏ وإذا كان نخلة. بدا 
صلاحها » وأراد بيعها بمثلها » أي ببنخلة مثلها على كل منهما ثمرة » فإن 
كانت الثمرة مقصودة ؛ فظاهر كلام مرعي : لا يصح » ويحتم ل الصحة ٠‏ 
وإِنْ لم تكن مقصودة ؛ صح بلا تردد » قاله شيخنا + 

قال في < الإنصاف©:: إذا كان الربا غير مقصود بالأضالة. » :وإنما 
هو تابع لغيره ب فهوئ على ثلاثة آنواع : 

أحدها :مالا يقصد عادة ولا سباع -مفردا 6 كتزوزيق»الدار وانحوه ٠‏ 
قال في « الرعاية » : وكذا ثوب طرازه ذهب ؛ فلا يمتع-البيع .بجنسه 
نالاتفاق» ْ 

الثاني :: ها يقصد تبعا الغينزه واليس أصلا لمسال الريا 6 كبيع العيد 
ذي المال :يمال من جنسعه )فهذا الهانمكم .بتي . 


.اله؟ ب ضمان التلف في الثمر ‏ ضمان المجهول والمعلوم 


الثالث : ما لا يقصد وهو تابع لغيره » وهو أصل مال الربا إذا 3 
بما فيه منه » وهو ضربان : 

أحدهما : أنيسكنإفراد التانع بالبيع » كبيع نخلة عليها رطب برطب؛ 
قفيه طريقان : 

أحدهما : المنع » وهي طريقة القاضي في « المحرر » ٠‏ 

والثانى : الجواز » وهى طريقة أبي بكر » والخرقي » وابن بطه ء 
والقاضى في الخلاف ٠‏ 

الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع » كبيع شاة 
بون بلين ؛ أو ذات صوف بصوف » وبيع التمر بنوى وهو قول 
المصنف ؛ روايتان : احداهما : يجوز ٠‏ وهب المذهب ٠‏ اتتهى +٠‏ 

قال ابن القيم في « الهدى » : وضمان الثمرة اذا تلفت ؛ وهي طلع 
صغار ونحوه » وولد الفرس وكل بهيمة اذا تلف حين ولادته ؛ فالثمرة 
ضمانها بما تنقص الثمرة من الأصل ٠‏ فإذا كان النخل مثلا بألف بلاثمرة» 
وبألف ومائتين مع الثمرة ؛ لزم المتلف مائتان ٠‏ وأما إذا أتلفها بعد بدو 
صلاحها ؛ فمثلي يضمن بمثله » وولد الفرس بما نقص الأم ٠‏ اتتهى. ٠‏ 

والذي تحرر لنا : أن ضمازالثمرة بالقيمة لعدم العلم بها » والمخهول 
ضمانه بالقيمة ٠‏ وأما ان علمت كم هي من وسق تمر ؛ فالمثل » قاله 

وبيع الأثل بأصوله للإبقاء في الأرض ؛ فصحيح » من جوابشييتناء 

قوله : لحم بلحم من حيوان من جنسه الى آخره ٠‏ 

ظاهره : ولو كان فيه يسير من غير جنسه » كالملح » وإن كان كثيرا ؛ 
فلا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » : قال احمد فيمن معه دينار » فقيل : هو رديء 
أو جيد » فجاءه رجل فاشتراه على أنه رديء : لا بأس ٠‏ ومنه أيضا : 
قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى يلد إن كان مغشوشا اشتروه » ؤالا 


قول السلم إليه ‏ مكان وفاء العقد ‏ السلم في الحيوان ح ؤه4 سه 
فلا ؛ قال : إن كان بأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه ؛ فجائز:» وإن كنت 
لا تأمن أن يصير الى من لا يعرفه ؛ فلا » تقله ابن القاسم » ويتوجه : إن 
ظن معرفته لشهرته ؛ جاز ٠‏ اتنهى ٠‏ : 

قال ابن عطوة ل ل 
أجله » والأصح : وحلوله » قاله شيخنا ٠‏ اتنهى + 

وقال أيضا : ما لا يصح السلم فيه ؛ لا يصح بيعه بالصفة » لأنه 
ر مة ب اصه 

قوله : وإن وقع العقد على مكيل أو موزون ٠.٠٠‏ إلى قوله : سواء 
كان من جنس واحد أو جنسين إلى آخره ٠‏ 

الفرق بينهما وبين التي قبلما في الفصل ؛ أن الأولى : : بيع مكيلي 
حا را لت جد الت وعدم ني سكل يكيل »وبلق 

بعض المبيع ذاته ؛ فينفسخ العقد في التالف على التفصيل » من تقفرير 

قال ابن عطوة : يجب الوفاء مكان العقد في البيع مع الإطلاق » وإن 
ل سح ولوق ا لكان مر مله 
موضع العقد » قاله شيخنا ٠‏ اتنهى ٠‏ د يعني المحلة ؛ فلا يلزمه في تفس 
مكان العقد » قاله شيخنا ٠‏ 

من « شرح تنقيح اللباب »© نزكريا الأنصاري الشافعي : المراد 
بالموضع : : تلك المحلة » لا ذالك الموضع بعينه ٠‏ اتتهى ٠‏ وهذا موافق 
لكلام ابن عطوة ٠‏ 

ومن « الخصال » للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسن بن محمد 
أبن"خلف :بن الفرا ؛ فإن أسلم في العيواق م ضبطه بست صفات : ذكر 
الجنس والنوع » والسن » واللون » والقدر » والمزال والسمن ء 
والجودة والرداءة ٠‏ اتنهى ٠‏ 


2118 السك بعض شروطة السلم اما يصيح فيه,السلم لفة :السلم 





:"وف « المنتمى » : لا:يشسترط الجنسن بإذا ذكر التوع ع لاستازافقه لها 
واشترط ذكر النتاج ٠‏ ومن « الخصال »© أيضا : فإن أسلم. في :الشوك ؛ 
حار مكل بالنوع » والرطوبة واليبوسة:» والجودةا والرداءة » 
والوزن ٠‏ فإن أسلم. في السرجين الطاهر » والبعر 4 جاز » ويضبط 
بالنوع ؛ فيقول : بعر إنل أو غنم » أو خثاء يقر » والرطوبة واليبوسة » 
والحودة والرداءة » ويضبط بالوزن » أو بسكيال متعتارف في ذلك 
اللذاء اص 


ومن « جمع الجوامع » : قال الشيخ وغيره : يذكر جنسه ونوعه » 
واكتقى بعضهم بذكر النوع*» وقدره + واتلده » وحنلااثتة » وقدمه » 
وحودته ورداءتة ء» ا . 

ومنه أيضا : ويصح: السلم في: بضل » وتأضول. أغشاب. » كأصل 
الهندياء » والكرفس + والرازياقج + والزفجبيل » ونح ذلك ٠‏ ويجوز 
في قلي » وفخم » وحطب:» وخشب ء ويصح في سمك » ويح في زهر 
بابس يوزن » كزهر ورد + 

ثم قال ف « التلخيص والترغيب » : لايد أن. يكو ن الوص مذكورا 
بلغة يفهمها غير المتعاقدين حتى يرجع إليهم عند التنازع » وكذا المكيال 
والميزان » ولسنا تعني به الإشهاد عند السلم ». بل نريد به الاحتتراز من 
لغة لا يفهمها أهل الاستفاضة ٠‏ زاد في « التلخيص » : فإن فهمها عدلان 
عن ا الة 2 كي ل وصل ‏ ل كراة 

ويضبط الحيوان بتسعة أوصاف : الجنس والنوع.»:والسنءواللون» 
والقدر » والهزال والسمن » والجودة والزداءة:+ 

ويضح السلم في. السسرجين, الطاهتر » واالشنوك » ويضبط بأزبعة 
أوصاف ٠‏ اتنهى ٠‏ 

صفات التمر : ألفوزنة قمر خضري كبا رجيدخ د بدامنقمززسل ير قفا نه 
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معجون ؛ والحب من حب البلد الفلاني كذلك » ولا يحتاج لذكر أسود 
في الخضرى ٠‏ ولا د يصح السلم.في التمر وزنا إلا معجو إلا على القول ؛ 
لكن لو دفعه لم يعجن كله فقبله ؛ فالظاهر جوازه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

فقوئله : ويضمن مثلي بعقد:بقيمته *وقول الشارح :فيه نظر ٠‏ 

الظاهر.:.لا. نلتفت اليه .ما لم .بو ردالنظر ٠‏ ومعنى: قوله : فيه نظر » أي 
وجب التوقف عن الكلام.فيه ».فالشرة إذا آتلفهامتلف:» فضمانها بالقيحة» 
لي لك اكه اله تس 

قال ابن عطؤة ::في صحة.مكيل وزنا » وموزون كيلا ؛ رواتان 
منصوصتان ٠‏ والعقد إذا احتمل الصحة والفساد ؛ حمل على الأول.عندنا 
وعثد ابن حبيس ٠‏ اتنهئى +٠‏ 
ا ومن « رسالة ابن أبي زيد.المالكي وشرحها:» .:.الزابع : أن. يجل 
المسلم إلى أجل: معلوم ».و بجوز.تعيينالأجل بالحصاد:» والدواس »:وقدوم 
الحاج +: والمعتبر.ميقات معظمه22 .لا الفعل ٠.‏ اتتمى ٠‏ 

قوله : جو السلمةء وكذلك:إن بكانامليهينا جنسس واجب نقفقتها إلى 
كخسيره « : 3 

فلو كان لشسخص على آآخر دين وهو معسر »ء ثم ثبت في ذمته له مثله؛ 
فلا:مقاضة عإلان النفقة مقدمة غلى.الدئن ».و أشارا الهف < الغانة » » 
'قاله شنيخنا ٠‏ 

وقال شيخنا في جواب له في توفية الحمران : لقد بلغنا أنه.قد وقع 
ببلدكم تغيير سكة:المسلمين بقص-ناقص أو وافي » وتيوفى: به:قبارصة 
ناقصة » ولم قف على كلاة:أحد.من أثمة الدين بما سبح ذلك + لا فيه من 
الافتئانت على من له ذلك©:ولما فبه من المفاسد العظيمة » ولم يزل العلماء 
يذ كرون الدينار: الكامل: والناقص ويذكزون ل يذكر لنا 


٠ ) وف نسخة مكتبة الرياض : ( فعلهم‎ )١( 


ل وفاء دين التمر ‏ مالا بد منه في السلم 
أنه فعل فعلكي هذا في شيء من بلاد الإسلام السلطانية » كمصر والششام ؛ 
والذي تقوله : يحرم مثل هذا ؛ لقولهم : يحرمقطعدرهم ودينار » وكسره 
ولو صياغة » واعطاء سائل » ولأنه فساد في الأرض ٠‏ 

وقال ابن قندس : يؤخذ منه وجوب القطع على من غير السكة » 
واختاره أبو العباس » ولقد قيل لنا : إن ببلدكم من سبك ستة قبارصة 
بشغبة دامرة » وهذا تدليس قطعاآ » وهو يحرم بلا نزاع » وهذا عيب » 
ولا بحل لفاعله أن يقول : هذا مصري ونحوه ؛ لأن فيه ما ليس منه» 
وتمأمه قيه ٠‏ 

يجوز السلم في العرفج » والصخبر » وينضبط ذلك بالصفة » قاله 
شيحناء 

إذا ثبت لرجل على آخر دين تمر » فآوفاه خصفا ب فلا بد من رؤيته 
ومشاهدته » فإن دفعه إليه وقال : هذا على ما وصفت على وصدقه » فهل 
يصح القبض والحالة هذه » آم لا20 ؟ فيها تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : اقتضاء ما لم يره ؛ بيع » فيعطى حكمه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا باع دينار؟ على آخر بكر بر بذمته إالى أجل » وهما في بعض 
نواحي القرية خارج السور مما نسب اليها ويسمى باسمها » هل يشترط 
ذكر مكان الإيفاء كما لو كانا ببرية » أم لا لأنه في حكم القرية ؟ 

عدم الا شتراط أولى لأنه داخل في مسمى القرية » وإلا فلا بد من 
ذكر البلد ٠‏ في صفة التمروالحبيقال : من البلدالفلانى » كما صرحوا به» 

قال في « المغني » بعد كلام له سبق : المتفق عليه ثلانة أوصاف : 
الجنس » والنوع » والرداءة ٠‏ فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه » لا نعلم 
ف خلاة ردلا أن يقى بن الأوصافة : اللو والات وتسوهيا با 
يتصدق ا العهدة ؛ الظاهر انه إن بان 6س 5 فلا 
يضمن لتصديقه له) ٠‏ 


صفة البر في السلم ‏ مبادلة المكسر بالصحيح في الفضة 118 - 
يختلف الثمن والغرض لأجله ؛ فوجب ذكره » كالنوع ٠‏ فيصف التمر 
بأربعة أوصاف : النوع : برني » والبلد إن كان يختلف ‏ فيقول : 
بغدادي » والقدر فيقول : كبا را مره فانرت اك دمم 5 

ويصف البر بأربعة أنواع : فيقول : سبيله أو سلموني » والبلد 
حوراني أو بلقاوي » وصغار الحب أو كباره » وحديث أو عتيق » وإن 
كان النوع الواحد يختلف لونه ؛ ذكره ٠‏ اتتمى ٠‏ 

وعبارة « الانصاف » : فيذكر جنسهو نوعه» وقدره» وبلده» وحداثته 
وقنط 6 مورك وررهالة» - اأقس ه 

وعبارة « المستوعب » : ولا د يصحالسلم إلا بشروط خمسة » أنيذكر 
كل وصف يختلف الثمن لأجله عند أهل الخبرة » فإن أسلم في التمر ؛ 
فلا بد من ستة أوصاف : النوع فيقول : برني » والبلد فيقول : بصري» 
واللون فيقول : أسود » والقدرفيقول : كبا أو ار والسادة 
والرداءة فيقول : جيد أو رديء » ويقول : حديث أو عتيق ؛ لأن هذه 
الدايكاك ال كرض عر 

ومن الزركشي : الثاني : أن يصفه بما يختلف به ثمنه غاليا : مسن 
جنسه ونوعه 4 وبلده » وقدره » وكونه قديمآ أو حديثا أو عتيقآ » أو 
ل ع سا رقم اب ا ا راسي و ار 
ل كنا ال ارك ا ات كرات ل وريه 
كجيد أو عكسها ء اتنهى ٠‏ 

تقل عن البلباني : إذا اقترض عراضا وقضادعنها قطعا ؛ جاز ٠‏ وذكر 
في حاشية « المنتهى » : إذا أعطاه مكسرة عن صحاح بلا مواطأة ؛ جاز » 
واستدل له + وظاهر كلام شيخنا ‏ عدم الجواز » إلا إذا علم تساوي 
الفضة فيهما » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا يقبل قول قابض بكيل ووزن دعوى الغلط إلى آخره ٠‏ 

إن ادعاه قابض والمقبوض بحاله » أو كان مما لا يسكن تغيره كزيرة 


 »66-‏ المكلات والموزونات.التي لا.يجوز بيعها. إلا كيلا.ووزنا 
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حديد ؛ أنه :يرجم بالغلط على المقدم » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الإفصاح » لعون. الدين بن هبيزة : واتفقوا على أن المكيلات 
المنصوص عليها مكيلة أبدآ ».وهي : البر » والشعير » والتمر » والملح.؛ 
لا .يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا ٠‏ والموزونات المنصوؤص عليها ؛ 
موزونة أبدآ » وأما ما لم ينص على تحريمه التفاضل فيه كيلا ولا وزنا.؛ 
فاختلفوا فيه » فقال أبو حنيفة : المرجع فيه إلى عادات الئاس بالبلد الذي 
هم .فيه:.: وقال: مالك » والشافعي » وأحمد : المرجع فيه الى عرف الحجاز 
في عهده صلى الله عليه وسلم ؛ فما كانت العادة.فيه بالمدينة.» الكيل ؛ لم 
نحن إلا اكثلا ف سائر الدنيا » وما كانت العادة: فيه الوزن بسكة ؛.لم ,بجز 
إلا وزنا:في سائر:الدنيا » وأما ما ليس له عرف هناك ؛ احتثل رده الى 
أقرب الأشياء به شبها بالحجاز » واحتمل أن يعتبر بالعرف'في: موضعه٠‏ 
وهذا فإنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر ؛ فيتكون المعيار فيما بينهما 
الكيل + فأما قولهم : الكيل كيل المدينة » والميزان ميزان مكة ؛ فإن أصل 
المسلمين الذي بنوا عليه في بيع التمر فعل زسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك بالمدينة » وذلك التمرا يتيسر كيله فإنه ينبت نف أرض لاتغشاها 
لمياه ؛ فيتكون تمرها في الغالب يابسا يثآثى كيله » ويكون المعيار فينه 
الذي يكشف الصحةويحرزالمماثلة ؛ هو الكيل ٠‏ فآما التمور التييسواد 
العزاق وغيرها من الأراضي التي تتجلاها المياه ؛ فإنها لا يتصور فيما 
الممائلة في الكيل » ولا نتحرز إلا بالوزن ٠‏ الذي آراه آن رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة ؛ فإنه يستفادمنه بأصل 
المماثلة » وأن لا يؤخذ من ذلك شىء إلا بمعيار.» فيكون فيما نتهياً كيله؛ 
الكيل » وفيما لا يتهيا كيله ‏ الوزن » وكذلك القول في ميزان مكة ٠‏ 
فأما بالذهب كيلا ووزة وصير؟2؟ ؛ فإن ذلك جائز ٠‏ اتنهى ٠‏ 
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(1):في نسخة مكتبة:الرياض ::(-وجرافا) ؛. 


ماءلا.يصح بيعه قبل بدء صلاحه ‏ قرض ا مفشوش ‏ 10؟ ‏ 


وبمثل ذلك جزم ابن عطوة في « روضته.» و « أجوبته » و «تحفته» 
وغيرهما ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وشرط التمر في الخصف ؛.لم 
أظفسن فيه.بنص ٠‏ اتنهى الكلام الذي في « شرح المنتهى » آخر الوديعة 
5 

ناذا لس السرم على إررى الكل و فتيا ها الني كلا مها ء 

قال في « الرعاية الكبرى » بعد قوله : لا يصح : ولا بيع قصب 
فارسى » ولا رطبة » وبقل » ونحو ذلك منفردا قبل ظهوره » ولا بعده 
قبل بدو صلاحه ب إلا جزة جزة » ولا ببع بطيخ»وخيار» وقثاء» وباذنجان» 
ونحو ذلك منفرداً قبل ظهوره » ولا بعده قبل بدو صلاحه ؛ إلا بشرط 
قطعه في الخال » أو مع أصله » أو لربه » أو مع'أرضه ء أو لربها » 
وتمامه فيه +٠‏ 

قال أبو العباس : بجوز قرض الدراهمالمغشوشة » اذا كانتمتساوية 
الغش » مثل دراهم الناس التي يتعاملون بها » وكذالك اذا كان الغش 
متفاوتا.يسير؟ ؛ فالصحيح أنه يجوزقرضهاءويجوز.قرض الحنطة » وغيرها 
من الحبوب وإن كانت مغشوشة بالتراب أو الشعير ؛ فإن القرض أسهل 
من البيع ٠‏ اتنمى ٠‏ 

هل. يجوز قبض التمر قطاطاً » أي رطبآ وبسرآ وعيدانا:» عن .تمر ثابت 
في ذمة الدافع ؟ 

ميله : لا يجوز إلا أن يوكل القاب ضأنيغر بلهبعد » ويقبضهمن تفسه» 
أو يشتربه بدراهم ويقاصه بها ٠‏ وميل. الشيخ سليمان إلى جوازه ؛ لتركه 
بعر له لول فياك 

قال ابن. عطوة :. ومن كان عليه دين. فأحضره.» .فقال .شاهدان: : هو 
رديء ٠‏ وقال آخران : هو جيد ؛ لم يلزمه قبوله حتى نتفقاعلىجودته* 
وبعد قبضه لا برد حتى يتفقا علي ردائته » ذكره البرزلي ٠‏ اتنهى ٠‏ 


64 - مايتعارف الناس عليهفالحوالةوغيرها ب ضماندينامفلس 


رجل له على آخر حق إلى أجل » فطلب صاحب الحق حقه » فأمر به 
على آخر » وأمر الآخر آخر بلا لفظ حوالة ٠‏ أيقوم هذا مقام الحوالة 
بلا لفظها » أم لا ؟ أم يكون في ذمة الأول ؟ 

أجاب ابن عطوة : إذا كان قصده الحوالة بهذا اللفظ » وفهم الآخر 
منه الحوالة وقبلها ؛ فمي حوالة صحيحة » وإن لمأت بلفظها » فإن العقود 
من الإجارة » والبيع » والهبة » والحوالة ونحوها ؛ تنعقد بما يتعارف 
الناس بينهم » ولا يشترط لها لفظ معين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وله أيضآ قوله : والحوالة على ماله في الديوان ؛ إذن في الاستيفاء 
فقط ٠‏ قلت : والذي يفعله أهل بلادنا من الأمر المجرد عن لفظ الحوالة ؛ 
إذن في الاستيفاء فقط » فلا يكون حوالة ٠‏ ولو أتى بلفظها جاهلامعناهاء 
لم يترتب عليه مقتضاها » ومن أتكر البيع وادعى الإقالة ؛ سمعت دعواه 
لأجل اليمين » ويكون مقر؟ بالبيع بلا إقامة بينة » وكذا من أتكر سبب 
الحق ثم ثبت وادعى اسقاطه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا أتى الحاكم رجل عنده رهن لغائب أو ممتنع ؛ فالذي نعمل بة » 
وعليه العمل ؛ أن يدفعه الى الحاكم » فإذا ثبت دينه ب باعه الحاكم وأوفاه 
من ثمنه » وإلا فلا ٠‏ لكن إن كان المدعي ثقة » وسأل الحاكم » وقال له : 
وليتك على بيع مال فلان الغائب » وقضاء ما عليه من دين ثابت لك أو 
لغيرك ؛ فهذا يجوز له الأخذ منثمنهباطنا » ويجوز ذلكالكلاممن الحاكم» 
قاله شيخنا ٠‏ : 


قال في « الآداب الكبرى » لابن مفلح : نص الإمام و الأصحاب على 
صحة ضمان دين المفلس » وقال في أثناء كلام له عن ابن عقيل : والحق 
في الذمة كدين معين ب لا يسقط بموته » ولا يآثم بالتآخيرلدخولهالنيابة؛ 
لجواز الابراء وقضاء الغير عنه 6 وقيل له : لو وجبت الزكاة ؛ لطولب بها 
في الآخرة » ولحقه المأثم كما لو أمكنه ؛ فتقال : هذا لا يمنع ثبوت الحق 


المصالحة عن إنكار ب بيع الدراهم والدنائير بجنسها متفاضلا ‏ /51؟ ل 


ف الذمة يدلبل الدين المو حل والمعسر بالدين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وإذا مات العامل في المضاربة » هل لورثته اقتضاء الدين من الغرماء 
بلا إذن المالك لأنه من تتمة العقد » أم لا كبيع العروض » ولأن المضاربة 
اتمسخت بموته » واقتضاء الدين كبيع العروض ؟ 

الذي يظهر : أنهم لا يملكونه إلا بإذن مالك ٠‏ كبيع العروض » قاله 
شيخنا ٠‏ 

إذا صالح عن إتكار » : ثم أقر بعد الصلح أنه أنكر لطلب الصلح ؛ 

بطل الصلح لقوله ا ل 
قبل الصلح » أو ثبت له الحق ببينة ؛ لم يبطل » قاله شيخنا ٠‏ اتتهى »٠‏ 

الظاهر جواز تطفيف أعلى الخصف بشماريخ كغيره » وشرط التمر 
في خصف عند السلم ؛ فالذي رأينا من فقهاء العيينه مع الذي نقل عن 
البلباي جوازه » وعندي : فيه 'نردد 6 قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « تبين الحقائق شرح كنز الدقاء ثق » للحنفية : وغالب الغعش 
ليس في حكم الدراهم والدنانير ؛ فيجوزبيعها بجنسهامتفاضلا » ويشتر 
التقابض قبل الافتراق؛و كذا إذا بيعت بالفضة الخالصةأوالذه بالخالص٠‏ 
وقال في « النهر الفائق شرح آخر للكنز » : وصح بيع درهمين ودينار 
بدرهم ودينارين » وكر تمر(١2‏ وشعير بضعفهما ٠‏ وقال في « البزازية » : 
اشترى فضة كثيرة يفضة قليلة معها شيء غيرها ؛ إن لم يكن لهذا الغيي 
قيمة » ككف من تراب أو حصى ؛ لا يجوز البيع » وإن كان لها قيمة 
تساوي الفضة الزائدة » أو أققص من المساوي إن قدر ما نتغابن فيه 
الناس؛ يجوز بلا كراهة » وإلا كفلس أو جوزة ؛ يجوز بالكراهةء اتنهى* 

ومن « وقاية الرواية في مسائل الهداية » لهم أيضا : فإن غلبت على 
الدرهم الفضة » وعلى الدينار الذهب ؛ فهما فضة وذهب حكما » وإن 
غلب الغش ؛ فهما في حكم العرضين ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

٠ ) في نسخة مكتبة الرياض: ( بر‎ )١( 





قوله : ولو رهنه:داره ونخلتى بينهوبينها مت ار 
صح القبض إلى آخره ٠‏ 

مفهومه : أنه إن خرج المرتهن الأول ؛ لم يصح القبض » فيها إشكال؛ 
هذا إن لم تجعل بيد أحد, بينهما » كزوجة الراهن وولده » فإن جعلت 
كذلك ؛ زال الإشكال » خرج ج الراهن الأول أو الثاني ٠‏ وإن حجن الراهن 
بعد الرهن والاذن وهما فيها لم يقدح في لزوم الرهن ٠‏ وإن خرج المرتهن 
الأول وترك الراهن فيها ولكن مجعولة بيد واحد ؛ فعدم اللزوم أقرب » 
سيم 

ولا ند في الرهن .من علم, الدين كالرهن ».فإن:قال::.رهنتك هذا 
بدينك الذي على وهى كذاء.صح ذلك.٠‏ وإنءقال : رهنتك.فٍ ألفوزنة 
علي ؛ لم بجز إلا بوصفها ٠‏ فإن أقر الواهن :بالرهن:وادعى جهالة الدين » 
وأنكر المرتهن جهالتها؛«فقول المزتهن لادعائه. صحة العقد » إلا أن شيم 
الراهن .بينة بدعؤاه » بخلاف إتكاره:الرهن ؛ فلا بدافي شهادة. البينة أنه 
رهنه في دين معلوم ».لأن من شهد بعقد ؛ اعتبر.ذكر. شروطه » ولا يكن 
معلوما حتى يعلم.قدره » و نوعه »:وصفته ونحوه »:قالها شيخنا * 

إذا رهن داره: وأقبضها عند زيد.؛ ثم مات الراهن وخلف ابنين » فدقع 
أحدهما'للمرتهن نصف الدين :هل ينك نصف الذاز-له» أم لا:؟ 

الظاهر أن المرتهن ن إن كان قال : أعطني حقك من الدين عن نصيبك 
من الدار ؛ خلص نصيبه » وإلا فلا» ويرجع الابن على تركة آبيه بما دفع 
لقضائه عن دين واجب » قاله شيخنا ٠‏ 

ويجوز رهن الخصفة بلا وزن اذا رآباها » كما يصح بيعها كذلك » 
ردشها در انها 2 قال عل] ' 

واذا أعاره سيفا ليرهنه بدينه » فرهنه ثم أودعه المرتهن مالكه مع 
علمه ؛ زال لزوم الرهن » قاله شيخنا * 


إعارة «الشيء بقصدالرزهن؛ قفسادبما لا يد يقتضيه العقد ‏ 4 ؟ للق 


ومن أعار زندآ ثويا:ليرهئه » فرهته بعشرة 6؛فقال المغير : أذنت لك 
برهنه بخمسة فقنط »:وقال المستعين : أذنت لي برهنه ولم تقدر علي شيا 
فقد اتفقا على الاذن.» والظاهر : القول قول المستعير : إنه لم يقدر عليه 
(شيئا).لأنه منكن للتقدير: مع بإقرار.المعّن بالاذن والإعازة » زالخالة هذه 
تصح بلا تقدير كم يرهنه به » ولا (ذكر)جنسه » ولا عند من هو » لكن 
إن شرط شيئا من ذلك فخالفه ؛ لم يصلح. الرهن إلا إذا أذن له في قدر 
فزاد عليه ؛ صح فيما أذن له فيه فقط » فلو.قال المعير : أعرتك لترهنه عند 
زيد » أو بدنانير » فرهنته عند خالد » أو, بدراهم وأنكر المستعين؛ فقوله 
لإقرار المعير بالإعارة » ودعواه شرط آخر ٠‏ وقد ذكرٌوا في الإجارة فيما 
اذا اختلفا ف صفة الإذن مع اتفاقهم عليه ؛ فالقول قول المنكر » وإنكانت 
الدعوى بين المعير والمرتهن ؛ فقول المرتهن كذلك : إنه لا بعلم شيئاً من 
ذلك التقدير أو الشرط ٠‏ وليست هذه كالمسألة:المذكورة بقولهم ات 
لى برهنه بعشرة » فقال : بل 'بخمسة ء لأنه والحالةهذهيدعى : أن كأذنت 
لي » والمعير منكر الإذن » بخلاف إقراره بالإذن » ودعؤاه شرظ فيه ٠‏ 
وأقرب من هذه قوله : أذنت لي في قبضه بعد الرهن » فأنكر وهو ف بد 
المرتهن ؛ فقول راهن ٠‏ فإن قال : رهنتنيه وأقبضتنيه وهو بيده » وعنده 
على الرهن بينة » أو. مقر به الراهن ومنكر القتتض ؛ فقولمرتهن » لإسناده 
في الأولى القبض إلى إذنه مع إنكاره » والثانية : الظاهر معه من تقرير 
شخناء 


قال في « جمع الجوامع » : وإن شرط في الرهن. أنه وقت حل ل الدين 
لاغ » وذلك مأخوذ به ٠‏ 

ا ا 
لم قتضه أو نافاه ؛ فهو فاسد » وهو في العقد روانتان ٠‏ اتنهى ٠‏ 


.107؟ ‏ ما ينبت بغير فعل المرتهن ‏ إجبار الراهن على وفاء الدين 


وقال فيه أيضآ : ولا يصح رهن من علق عتقه بصفة توجدقبلحلول 
الدين » فإن رهن فوجدت الصفة ؛ عتق محانا وإلا فمضموتا بقيمته ٠‏ 
وإن كانت توجد بعد حلوله ؛ صح رهنه وعتق عندها إن لم يبع قبلها ٠‏ 
قلت : إن علم المرتهن بالتعليق ؛ عتق مجانا » وإلا فمضمو نا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : وإن رهنه أرضآ فنبت فيها شجر لا بفعل آدمي بل من 
عندالله » سواء كانبريآ أو ممايغرسه الآدميون ؛ فهو تبعللأرض لا يجوز 
للمرتهن قطعه » ولا قلعه » ولا بيعه ٠‏ وإن استحق الدين ولم يقبض » 
وبيعت الأرض ؛ بيع معها » وتمامه فيه ٠‏ 

ومنه أيضآ يصح رهن شحر دون ثمره » وثمره دون شحره ونخله » 
والطلع الموجود في النخل حال رهنه ؛ يدخل في الرهن » وإن كان برأ ؛ 
فلا إلا أن يستثنيه المرتهن ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قال في « الانصاف » قوله : وإلا رفع الأمر إلى الحاكم » يعني إذا 
امتنع الراهن من وفاء الدين ؛ فيجبره على وفاء دينه » أو بيع 2١"‏ الرهن» 
وهو الصحيح من المذهب » وعليه أكثر الأصحاب ٠‏ ومن الأصحاب من 
قال : الحاكم مخير » إن شاء أجبره على البيع » وإن شاء باعه عليه »وجزم 
به في « المغني » و « والشرح » ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال شيخنا : هذا الذي نعمل به ؛ لأن الاجبار لا تقدر عليه + 

قال في « جمع الجوامع » : لابد من معرفة قدر الدين » وجنسه » 
وصفته لهما » قطع به في « الرعاية » وغيرها » كثمن المبيع * 

ومنه : وقال بعضهم : إن امتنع الراهن من البيع ؛ باع الحاكم » ولم 
يذكر حبسا » ولا تعزيرا » وهو معنى كلام جماعة ٠‏ وفي «القواعد» : 
من الأصحاب من يقول : الحاكم مخير » إن شاء أجبره على البيع » وإن 
شاء باع عليه » وهو المجزوم به في « المغني » ٠‏ اتنهى ٠‏ 


(1) في نسخة مكتبة الرياض: ( وفاء) . 





قبض الرهن ‏ الانفاق على الرهن ‏ إتلاف الموقى به ١/ا1ة‏ ل 


ومنه فروع : الأول : إذا باعه المرتهن ‏ أخذ منه دينه ورد عليه 
لباقي ٠‏ وإن لم يف بذلك ب أخذ الثمن وطالب بالباقي » والقول قوله في 
قدر ما باعه به » ولا أجرة له في كلفة بيعه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من 2 الشرح الكبير » : فإن كان للعدل عذر من سفر ونخوه ؛ دفعه 
إلى الحاكم » فإن لم بجد حاكما ؛ أودعه عند ثقة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « المغني » : فأما إن عزل المرتهن العدل ب لم يعتزل » لأن العدل 
وكيل الراهن ٠‏ وإذا حل الحق ؛ لم يبعه حتى يستأذن المرتهن » لأن البيع 
لحقه ؛ فلم بحز حتى بأذن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وإذا رهنه شيئآ وأذن له في قبضه » وقبل المرتهن وغاب ؛ وادعى أنه 
قبضه والرهن حينئذ بيده ؛ صح » لأن الظاهر معه ٠‏ وإن لم نكن بيده ؛ 
فلا بد من بينة تشهد بالقبض » وإلا حلف راهن أنه لا يعلم أنه قبضه 
قبل رجوعه ٠‏ 

قوله : وإن آتفق على الرهن بغير إِذنْ الراهن مع إمكانه » فمتبرع » 
هذا بخلاف ما إذا كان محلوبا أو مركوبا ولم يكف لبنه وظهره تفقته ؛ 
فإنه يرجع بالفضل ٠‏ إذا نوى الرجوع ولو لم يستآذنه مع إمكانه ؛ 
فيدخل الفاضل تبعا » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ما قولكم : عن رجل أوفاه راهن من زرع له مرهون عند آخر بغير 
إذنه » وأتلف قابض ما قبضه » ثم أبرأه المرتهن » فهل سقط حقه بعد 
البراءة » آم لا ؟ 

الجواب : حيث تلف الموفى به ولم تبق عينه » وتعلقت غرامته بذمة 
القايض المتلف ب فالبراءة منه صحيحة مبرئة للقابض ليس للمبرىء سحيث 
صحت منه البراءة ‏ رجوع بعدها بأن كان بالغا رشيدا غيرمكره » كتبه 
محمد بن اسماعيل » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : والوارث إذا ادعى صحة 


07/9 بطلان الضمان والرهن في الدين المقر به ت إنطال النمان 


العقد ؛ فيمينة على البت ٠‏ وأما مين الجفرمنى بعفهمي إذا ما اذعى أذ 
الغاصب الغير ‏ فهى مسألة نفى ».وصحة العقد إثبات » ومن خطه تفلتء 

إذا عجز راهن الزرع عن سقيه والمرتهن غائب + فدفغه الحاكم لمن 
يسقيه بجزء منه باذن راهن ؛ صح » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » لمثولفه عن ابن نصر الله : لو أقر رب الدين 
بالدين » يعني لغيره ؛ فالظاهر بطلان الضمان والرهن » لتبين أنه ضمن 
له ما ليس له » ورهته بغير دين له » ثم ظهر أن الصوابعدم بطلان الضمان 
بالإقرار » كانتقاله بالموت وأولى » ثم ظهر لي أن الأصح أنه إن قال : 
ضمنت ما عليه » ولم يعين المضمون له ؛ فالضمان باق بالإقرار » لأنه لم 
ونع افد اكه وق كاله 
ضمنته لك:غ ثم أقر المضمون له بالدين ؛ لم يصح الضمان ٠‏ اتنمى 
لاعفنا اد 

قوله : وله إبطال الضمان قبل وجوبه » مثل قوله : أنا ضامن لك ما 
تداينه به » بخلاف أنا ضامن ما يخرجه الحساب » أو ما ثبت عليه بالبينة» 
قالة خنيخنااء 

قوله : وعين مغصوية الخ ٠‏ 

هذا إذا كانت معلومة يصح بيعها.» وإلا فلا يصح رهن ما لا..يصح 
بيعه » وإذااصح » هل يدخل في الرهن أجزتها في مدةكو نها في يدغاصب» 
أم لا؟ 

الظاهر : لا يدخل ؛ وأما النماء الذي من عينها » كالولد والثمرة ؛ 
فتسجل قال تلحنا »> 2 

قولة:في :الكفالة : وإن أحضره وامتنع من تسلمه ؛ برىء ولو لم 
بشهد على امتناعه من. تسلنه إلى آخره ٠‏ 

أي يبرأ في الباطن » وإلا فكيف يدعي التسليم ثم يحلف عليه #“قالة 
شخناء 





ضمان الأب.عن أبنه والعكس ‏ الكفالة . بيع:الزهن 1/8 سل 


قوله : ومن ضمن أو كفل ٠.٠‏ إلى قوله : ولم يكن عليه حق إلى 
آخره ٠‏ 

ان صدق المضمون له ؛ لأن دخوله معه ف الضمان تصديق له فيه 
والدين » ولأن. الأصل صحة الضمان ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » : فإن نكل ؛ برىء الأصيل والضمين إلى 
آخره ٠‏ 

الضمين معلوم ظاهر ‏ فما يكون في الأصيل إذا قام بالحق بيئة » هل 
برجع به » أم لا لنكوله ؟ فيها تردد ٠‏ 

ويصح ضمان الأب عن ابنه » وعكسه » سواء كان الأب حيآ أو 
ميتآً » وفي ( الاقرار » ما يشير إلى ذلك بقوله : تجوز شهادة الأ 
لأخيه ما لم بحر إلى تفسه تفعآ » ولا يجوز أن كفل بدين أبيه ككونه 
ضامنا على أبيه » والله أعلم ٠‏ 

قال في « الكافي » : وإذا كفل إنسان أو ضمنه » ثم قال : لم يكن 
عليه حق ؛ فالقول قول خصمه » لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق ‏ 
فإقراره به إقرار بالحق ٠‏ اتنمى ٠‏ ِ 

وعبارة « المغني » : إذا قال الكفيل : قد برىء المكفول من الدين 
وسقطت الكفالة » وقال : لم يكن عليه دين حين كفلته أو ضمنته وأنكر 
للكفول له ؛ فالقول قوله » لأن الأصل صحة الكفالة وبقاء الدين » وعليه 
اليمين » فإن نكل ؛ قضى عليه ٠‏ ويحتمل أن لا يستحلف فيما إذا ادعى 
الكفيل أنه تكفل بمن لا عليه دين ب لأن الكفيل مكذب لنفسهفيما ادعاه» 
فإن.من كفل شخصا معترف بدينه في. الظاهر » لأن. ما ادعاه محتمل » 
والأولى أولى ٠‏ 

سئل الشيخ تفي الدين : إذا رهن شيئا عند آخر والدين حال » هل 
يجوز له بيع الرهن ؟ 

فاجاب : إذا كان له أذن له في البيع ؛ جاز » وإلا باع الحاكم ووفاه 

م-9آ1 


0 غرس الأرض للراهن إذا كان الدين مؤجلا 


حقه مئه ٠‏ ومن العلماء من يقول : إذا تعذر ذلك ؛ٍ دفعه إلى ثقة سيعه 
:داك بالإامساد دالر افلكم ووس ف مه هه قري + 

قوله : قبضته ثم غصبتنيه الخ ٠٠‏ 

1 هذا مع عدم ثبوتهما » فإن ثبتا واختلفا » هل كان القبض » آي قبض 
الراهن ن الرهن بعد تقبيضه المرتهن » بإذن مرتهن » أم لا ؟ فقول مرتهن 
لأنه منكر » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : وللراهن غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلا الخ» وهل يكون 
الغراس رهتا معها » أم لا ؟ 

مفهوم عبارة « الرعاية » : لا يكون رهنا ٠‏ وعبارة « الغاية » : له 
زرع ما على مؤجل » وإن عليه أجرته تمعا ٠‏ اتتهى ٠‏ فلعل قوله : نفعا ؛ 
رهنا » وهو المفهوم ٠‏ فلو غرسها الراهن أو زرعها ؛ لزمتهالأجرةوتكون 
رهنا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في بيع الرهن : وصار الثمن رهنا » فاذا رهن داره عند آخر 
بدين مؤجل ؛ وباعها بإذن مرتهن بشن مؤؤجل كأجل الدين » هل يكون 
رهنا والحالة هذه ؛ لأنه ثمن الرهن » أم لا لعدم صحة رهن الدين ؟ 

فيها ثقل والذي يعمل به فقهاء العيينة » وتقل عن البلباني كونه رهنا 
وهو ظاهر كلامهم » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في فصل : وإن استحق الرهن » فإن كان مترقتا ٠٠٠‏ إلى قوله: 
بحكم بيع فاسد على قول ؛ والمذهب ما قدمه أول الفضل بقوله : وإن 
شرط شرطا لا يقتضيه إلى آخره ٠‏ أي فيفسد الشرط فقط » من تقرير 


شبخا 2 
قوله في الرهن والضمان : وإن اختلفا ؛ فالقول قول من اعتبر لفظه 
ونيته إلى آخره ٠‏ 


وان اواة قله سرع ركنا قاف ررق ورعة عزلك ب ان ل 


نفقة امردود بالعيب 5 الوضعية ف الدين اع غ4 حتت 


صرقة لما أرادوا'ء وأنه دفع عن كذا » وبه صرح الشافعيون » قالهشيخناء 

وإن اتفق المرتهن على الرهن بلا إذن مالكه مع حضوره ؛ لم يرجع » 
وإن كان غائبا ؛ رجع » وإن كانت غيبته دون المسافة فراسله » هل بأذن 
له أو لغيره ؛ فله الرجوع في مدة المراسلة ٠‏ وكذا المردود بالعيب إذا 
أرسل إلى ربه الذي في غير بلده ؛ فله الرجوع عليه بالتفئقة في مدة 
الإرسال » بخلاف ما إذا أمكنه فلم يفعل ؛ لم يرجع » قاله شيخنا ٠‏ 
قال في فصل : وإن أجج نارا » وإن ألقت الربح إلى داره ثوبا ٠٠٠‏ إلى 
قوله ف ( شرحه » ضمنه إن تلف بعد مضي زمن يتأتى فيه إعلامه ؛ لأنه 
لم يستحفظه ء اتتهى ٠‏ 

فالمردود بعيب إذا مضى زمن بتأتى فيه رده إلى مالكه ؛ فهو مفرط ؛ 
حكمه كغاصب ولا تفقة له » قاله شيخنا ٠‏ 

لال رن امطلوو»ة للدي ضيننا ىق وول للك دان الى هررق داروللك لكين 
ضامن » ثم إن رب الدين سئل أن يضع عمن عليه الدين بعضا منه ء وقيل: 
إن لم تضع أفلس ؛ فقال : إن ديني على الضامن ؛ مالي على هذا دين » 
بأنه إذا كان ممن يجهل ذلك ب لم تحصل البراءة ء انتهى ٠‏ 

قال شيخنا : هذا الذي عليه الشيخ محمد » وآفتى به في واقعة 
وقعت في القصيم في رجل له دين وضمنه آخر » فأيرأ الأصيل بناء على 
ظنه أن الضامن 20 لا يبرا ؛ فأفتاهم بعدم براءةالضامن2؟ » ولا يو اخذبه 
للجهل ٠‏ كما أن المطلق بلسان العجم ؛ لا يتواخ به إذا لم يعلم معناه ٠‏ 

وقال ابن عقيل : نعوذ بالله أن نلزم أحدا بلازم من لوازم قوله وهو 
يفر من ذلك اللازم ٠‏ 

قال في « المغنى » في القسمة : ولآن من رضي بشيء بناء منه علىظن 
فتبين خلافه ب لم يسقط بهحقه ٠‏ اتهى ٠‏ 000 


(1) و (؟) في نسخة مكتبة الرياض ( الأصيل ) . 


-5971. حصول التتخلية ‏ الرهن قبل الحق س رجوعالرهنبالغيب 


ولها نظائر » قال.في:.« المغنىي فصل: ولو رهنه دارا فخلى بينه 
وبينها وهما فيها » ثم خرج الراهن ؛ صح القبض » وبهذاءقال الشافعي ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى يخلي. بينه وبينها بعد خروجه منها ؛ لأنه 
ما كان في الدار ؛ فيده عليها فنا حصلت التخلية ٠»‏ ولنا أن التخلية تصح 
بقوله مع التمكين منها وعدم المانع » فأشبه ما لو كانا خارجين منها ».ولا 
يصح ما ذكره ء٠‏ آلا ترى أن خروج المرتهن لا يزيل بده عنها » ودخوله 
إلى دار غيره لا ثبت بده عليها » ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله ؛ فلا 
معنى لإعادة التخلية ء اتنهى ٠‏ 

وعبارة « الاقناع » كما تقدم ثالث ورقه تفهم أن خروج المرتهن أولا 
سي ل ع ل ل ري سياه 
زال الاشكال » قاله شيخنا + 

الرهن لا يصح قبل الحق » فلو دفع إليه سيفا رهنا في دينار بقرضه 
إباه ؛ لم يصح » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الشرح الكبين » بعد كلام له سيق : لأنه خالف المنصوص 
عليه » كما لو قال : بدنائير فرهنه بدراهم » أو بحال فرهنه بمؤجل » أو 
بالعكس ب فإنه لا يصح ..١‏ إلى أن قال : فإن العقد لم .نتناول مأذونافيه 
بحال ٠‏ انتهى ٠‏ 1 

وعبارة « المغنى »6 كذلك » وزاد.: وكل واحد من هذه الأموريتعلق 
به غرض لا يوجد في غيره » فإن أطلق الإذن في «الرهن من غير تعبين » 
فقال القاضي : يصح ».وله رهنه بما شاء ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا أذن مرتهن وراهن للعدل في بيع الرهن » فباعه ثم رجم. بفسخ 
بعيب ؛ عاد رهنا » بخلاف ما إذا رجم بإقالة » بأن.أقاله.راهن بإذزمرتهن؛ 
فلا » إلا بعقد متجدد » لأن فسخ البيع للعيب ؛ من توابع العقد الأول » 
قاله شيخنا ٠‏ 


رهن مال اليتيم .للفاسق تاجيل القرض ‏ الفاظ العقود -- 11/7 


من « الفروع » :.ويحرم رهن مال نتيم لفاسق » ونتوجه : إن خرج 
فسقه عن الأمانة » وإلا لم يحرم ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قوله في 'القرض : بحرم تآجيله » أي بحرم على الحاككم الإلزام 
تتأجيله » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قال الشيخ تقي الدين في قاعدة له في تقرير 
القياس بعد إطلاق الوحهين : واالتحقيق أن المتعاقدين إن عرقا المقصود ؛ 
انعفد بأي نفل كان من الألفاظ التى عرف بها المتعاقدان مقصودهماء» 
وهذا عام في جميع العقود ؛ فإن الثنارع لم يحد حدآ لألفاظ العقود » 
بل ذكرها مطايقة ٠‏ اتنهى ٠‏ وكذا ذكر ابن القيم في « اعلام الموقعين ٠»‏ 
قال في « الرعانة 'الكبرى » : ولابد من معرفة الرهن » وقدر الدين » 
وحنسه 6 وصفته ٠‏ اننمى ٠‏ 

الظاهر : صحة القرض للثمر في الخصف إذا رأى منه ما يدل على 
بقيته » ورد مثله كذلك » وان اختلفا في قدره » أو في صفته » أو في 
اختلاطه بغيره ؛ فقول قابض + ومن قبض تمرا في مراحل وز فتلف ؛ 
فعليه قيمته وقت تلفه على المقدم » لعدم صحة قبض مكيل وز ناوعكسه» 
مع أن المراحل مجهولة » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الانصاف » قوله : ولا بلزم إلا بالقبض » يعني اللمرتهن *٠+‏ 
إلى أن قال : الثانية : أن يكون الرهن كالعيد والدار ٠‏ 

فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين » وعنه : 
أنه ليس بشرط في المتعين ؛ فيازم بمحرد العقد » نص عليه 6 وثمامه فيهء 

إذا بيع الرهن بَإذن مرتهن ؛ صح » فلو ذفع المشتري الثين إلى 
الراهن بلا إذن المرتهن مع علمه ؛ ضمن لمرتهن » قاله شيخنا ٠‏ 

م ا ا اوت ا ا 
جائز © وبالعكس تكون لازما » قاله شيخنا ٠‏ 


8/؟ ‏ الشرط المحرم لا يفسد القرض - منع المضسر بالمارة 


إذا دفع لفقير دينارا من الزكاة » فأوفاه به عن دينه أو أقرضه أياه : 
صح » وفيه نص لابن عطوة » قاله شيخنا ٠‏ 
وف « شرح المنتهى » الثولفه بعد كلام له سبق : وظاهر ما تقدم أن 
القرض لا يفسد بذكر الشرط المحرم » وهو كذلك » وفيه وجه ٠‏ 
اتتهى +٠‏ 
' من « شرح الأنوار » للشافعية : منع المضر بالمارة ليس على إطلاقه؛ 
فإن الضرر الخفيف يحتمل إذا لم يدم » كعجن الطين إن بقي بعد مرور 
الناس » كما حكاه في « الكفاية » عن العبادي ٠‏ ومثله إلقاء الحجارة 
والتراب فيه للعمارة » وكذا وضع الحمول ؛ قاله القاضي الحسيني » 
والغزائي في « الإحياء » قال : ولا يترك الا بقدر مدة تقلها » وكذا ربط 
الدواب فيه بقدر الحاجة للنزول والركوب ؛ لأن الشوارع مشتركة 
المنفعة » فليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة » ويمنع من طرح 
الكناسة على جواد الطريق » وتبديد قشور البطيخ » ورش الماء بحيث 
. يزلق ويخشى منه السقوط » وإرسال الماء من الميازيب إلى الطرق الضيقة* 
قال الزركشى : وكذا إلقاء النجاسة فيه » بل هو في معنى التخلى في 
ل ل ير ا 
قوله : ويصح ضمان نفقة الزوجة ماضية أو مستقبلة » ويلزمه ما 
يلزم الزوج الخ ٠٠‏ 
والظاهر لزوم الضمان » فلا يملك إبطالهفي المستقبل ؛ للزومها للزوج 
شيئًا فشيئا » قاله شيخنا ٠‏ 
من « القواعد » بعد كلام له سيق : على الأجنحة » والسيباطات » 
والخدب والجمارة على التازين + كال : وق و شح الهدايه» لحي الدين 
في كتاب الصلاة : إن كان لا يضر بالمارة ؛ جاز » وهل : 3 فتقر إلى إذن 
الإمام ؟ على روايتين احداهما : يفتقر ؛ لأنه ملك مشترك دين المسلمين »6 


إجراء الماء في أرض الغير ب حق الجوار 0 
فلا يجوز تخصيصه بحهة خاصة إلا للإمام ٠‏ والثانية : لا يفتقر ؛ لأذ 
منفعة الطريق المرور » وهو لا يحصل بذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ذكر الشبيخ تقي الدين أنه إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره 
ولا ضرر ؛ فله ذلك » وعنه : لربها منعه » كما لو استغنى عله أو عن 
إجرائه فيها ٠‏ 

ثم قال : ولو كان لرجل نهر يجري في أرض مباحة » فأراد جار النهر 
أن يعرضه إلى أرضه » أو بعضه ولا ضرر فيه إلا اتتفاعه بالماء » كما لو 
كان ينتفع به في مجراه ولكنه يسهل عليه الاتتفاع به ؛ فآفتيت بجواز 
ذلك » وآنه لا بحل منعه » فإن المرور في الأرض كما أنه ينتفع به صاحب 
الماء فيكون حقا له فإنه ينتفع بهصاحب الأرضأيضا » كمافيحد يشعمر» 
فهو هاهنا اتتفع باجراء ماثه كما أنه هناك اتتفع بأرضه ٠‏ 

ونظيرها : لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه مسن 
غير ضرر الجذوع » وعكس مسألة إمرار الماء الوارد من الجربان في 
أرضه من بقعة إلى بقعة » ويخرجه إلى أرض مباحة » أو إلى أرض جار 
راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر ؛ لكان ينبغي أن يملك ذلك » 
أنه د يستحق شغل المكان الفارغ » فكذلك تفريغ المشغول ٠‏ 

والضابط أن الجار إما أن يريد إحداث الاتتفاع يمكان جاره » أو 
إزالة اتتفاع الجار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر + ومن أصلنا أن 
المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي » ويحرم عليه ما لا 
بحرم للأجنبي ؛ فيستبيح الاتتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار » 
ويحرم الاتتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه اضرار ٠‏ 

فصل : إذا قلنا باجراء مائه في أرضه على إحدى الروابتين » فاحتاج 
أن يجري ماءه في طريق مياه » مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها فيقناة 
لحاره أو دسوق في قناة غدير ماء » ثم يقاسمه ؛ جاز ٠‏ اتتمهى ٠‏ 


..4؟ .ل ازومالصلخ!لطلق_الصلح عن القاصرارتكابادنىالمفسدتيزن 


« جمع الجوامع » : قال صاحب « الرعلية » : إن تآكل أصل 

الميزاب وسقط ».فهل سقط .نصف الضمان ؟ يحتمل وجهين ٠‏ وظاهر 
كلام:غيره : لا سقط ٠‏ اتنمى + 

الظاهر أن أصله مغرز الميزاب ف الجدار » قاله شيختا ٠‏ 

إذا تصالحا صلحا مطلقا ؛ لزم » سواء كان عن إقرار "أو إثكار عند 
حاكم أو غيره ٠‏ وأما آخذ الصلح للقاصر » أو دفعه.عنه ؛ فالظاهر أنذلك 
يرجم إلى نظر :الولي » فلو ادعى له عينا » وأقام شاهدا ولم تحصل الا 
يمن القاصر » وخاف الولي بتأخي ذلك إلى تكلزفه جلف العين. بجلاز 
له دفع الصلح عن يمينه » وإن لم ,خف التلف ؛ هبنا الصلح ٠‏ وإن كانت 
الدعوى على القاصر » وأقام المدعي شاهدا » وتحقق الولي أنه ,بحلف 
معه ؛ فالصلح ببعض المدعى أولى من.ذهابه كله ؛ مع أذفيها ثقلامتقدماء 
فإن كان المدعي على القاصر » أو الذي عليه الدعوى للقاصر ذا شوكةأو 
ثبريرا » فأولى بالجواز » مع أنه بباح ارتكاب أدنى المفسدتين لترك 
أعلاهما » قاله شيخنا ٠‏ 

من « المغني » عند قول الخرقي ولا برهن ماك شن أوسى اندر 
بحفظ ماله إلى آخره ٠‏ 

قال القاضي : ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين : أحدهما : أن يكون 
عند ثقة ٠‏ الثاني : أن يكون له فيه حظ » وهو أن ,يكون به حاجة إلى 
تفقة أو كسوة أو إتفاق على عقاره المتهدم » أو أرضه ؛ أو بهائمه » ونحو 
ذلك » وماله غائب يتوقع وروده » أو ثمرة ينتظرها » أو له دين مؤجل 
يحل » أو متاع كاسد يرجو تفاقه ؛ فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله 
وإن لم يكن له شيء د ينتظر ينتظره ؛ فلاحظ له في الاقتراض » فيبيع شيئا من 
أصول ماله ويصرفه في تفقته .٠‏ وإن لم يجد من يقرضه » ووجد من يبيعه. 
نسيئة وكان أحظ من بيع أصوله ؛ جاز أن يشتري له نسيئة ويرهن به 
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شيئا من ماله ٠‏ والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء » وكذلك الأب» 
إلا أن للأب أن يرتهن من نفسه لولده » ولنفسه من ولده » ومن عداه 
بخلافه على إحدى الروابتين ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وعبارة الزركشي على ذلك ؛ لأن ولي اليتيم إنما يتصرف بالأحسن 
والأصلح ء قال الله تعالى : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 
حتى يبلغ أشده27 »© ٠‏ فغير الثقة لا يؤتمن » ولا بد أن يكون لليتيم 
في الرهن حظ » كأن يحتاج إلى نفقة نفسه » أو بهائمه » أو عقاره ونحو 
ذلك » وله مال يننظر وروده ٠‏ وإن لم يكن له مال يننظر ؛ فلا حظ له 
في الاقتراض » وإذآ يبيع أصول ماله ٠‏ اتنهى *٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » نقلا عن « التلخيص » : أما رهن ماله ؛ 
فلا يجوز إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يكون للمولى عليه متاع كاسد ويرجو نفاقه في موسم 
يتوقعه وبه حاجة إلى النفقة ؛ فيرهن ماله ليبيعه في دينه وقت النفاق ٠‏ 

الثاني : أن تدعو الحاجة إلى النفقة عليه ولا مال له إلا عقار يتوقع 
غلته ؛ أو دين مؤجل » أو غائب » فيرهن عقاره ليقتضي من غلته » أو 
من المؤجل » أو الغائب » وبحفظ به رقبة العقار عليه ؛ فيجوز ذلك ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

لا يجوز رهن الثمرة حتى تشقق كلها » فإن تشقق بعض نخلة ؛ 
لم بحز رهنها » لاختلاطه بما لا يتميز » قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكم في قوله في الوكالة : يحلف الوكيل في المال مع الشاهد » 
فإذا مات الوكيل قبل حلفه وكان قد تصرف بن باع أو قسرى » هل 
يحلف العاقد مع الوكيل ونحوه » أو يحلف ورثة الموكل على ثبوت 
الوكالة » أو تبطل الوكالة ؟ 
د سيان سرت الركل الذكرر تسل يوت واه 


7 كركه » اعم 





ل9م؟ ‏ بيع الأوكيل ‏ بيع عقار اليثيم ‏ إنكار الوكالة 


موقوف على ثبوتها » فعلى العاقد إثباتها » فان عحز ‏ فالقول قول ورثة 
الموكل ؛ والموت مبطل للوكالة في المستقبل فقط ٠‏ كتبه محمد الحنبلي 
يعني الخزرجي + 

ومن « القواعد » : وأما إن باع الوكيل واشترط على المشتري أن 
بشركه فيه » فهل يجوز ؟ على روايتين : 

إحداهما : يجوز » تقلها أبو الحارثفالوكيل يبيع ويستثني لنفسه 
الق كه 0 أرحو أن لآ يكون به امن * 

والثائية : يكره ٠‏ اتنهى ٠‏ وتقلها ابن النجار في شسرحه هكذا » 
وتقلها في « الانصاف » بصيغة التمريض » قاله شيخنا ٠+‏ 

من « المتتقى » للمحد : في شراء أرض مسحد المديتة من اليتيمين » 
وجعلها مسجدا ؛ من الفقه دليل على جواز بيع عقار اليتيم وإن لم يكن 
محتاجا إلى ببعه للنفقة اذا كان في البيع مصلحة عامة للمسلمين » كبناء 
مسحد أو سوق ونحو ذلك ٠‏ ويؤخذ من ذلك أيضا بيعه إذا عوض عنه 
بما هو خير منه ء اتتهى + ١‏ 

إذا أخبر أنه وكيل زيد في بيع ماله وصدقه المشستري وشرى منه ؛ 
ثم أتكر الوكالة ولم يقم عليها بينة ؛ بطل البيع بحلفه » ويضين الوكيل 
ما ترتب على تصرفه » كما أنه لو أخبره غيره بالوكالة » ثم تصرف بناء 
على ذلك الخبر » ثم لم يثبت أنه يضمن ؛ فمع اخباره بنفسه أنه وكيل 
أولى بالضمان بلا تردد 4 قاله شيخنا ٠‏ 

يجوز بيع عقار الصغير للمصلحة » سواء كان: بنقد » أو عرض » 
أو عقار » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف © : فائدة : لو اشترى يمال نفسه سلعة لغيره »© 
ففيه طرقان : _ 

عدم الصحة قولا واحدا » وهي طريقة القاضي في « المحرد » +٠‏ 
وإجراء الخلاف فيه » كتصرف الفضولي ءٍ وهو الأصمح » قاله في القاعدة 


تعليق البراءة ب ضمان دين المفلس . الصاح عنالدعوى_ 1/17 ل 


+٠ اتنمهى‎ ٠ العثرين‎ 

ومن جعل له صنئعا في موات لعقاره ؛ فليس له منع غيره من زراعة 
تلك الأرض التي يزو لماء المطر عنها إلى صنعه » لعدم الضرر » وله منعه 
من قطع حذاد الصنع بساقي ونحوه ؛ لأنه ريما اتقطع فيؤدي إلى 
الاضرار به » قاله شيخنا ٠‏ 
قال ابن عطوة : ومن قال لرجل : بع على آخر » فآنا لا أستوفي حقي 
إلا بعدك ؛ تحاصا ولا عبرة بالوعد ء اتتهى ٠‏ 

قال في « مغني ذوي الأفهمام » : ولا يصح تعليق البراءة بشرط » 
ومن دفع له شيء » أو جعل له في مقابلة براءة أو إقرار » فلم يكن مثل : 
إن ظهر ما دفعه إليه مستحقا » أو عبدا فبان حرا » أو ظن أن عليه مثله 
فلم يكن ؛ أو ظهر له مسطور على أبيه » أو مورثه فبان أنه استوفى ؛ 
يبطل الإقرار والبراءة » ويرجع بذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه : ويلزمه إزالة ما اتنشر من شحره إلى ملك غيره » وإن خرج 
إلى طريق مملوكة كذلك » وإن كانت عامة ؛ فلكل واحد من المسلمين 
مطاليته بذلك » ولكل أن. يأكل منه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

لاشك ولا إشكل في صحة ضمان دين المفلس » ولا في وجوب 
الدين عليه » فلو قضاه عنه أحد بغير إذنه بنية الرجوع ؛ صح »؛ وله 
الرجوع إذا أيسر » قاله شيخنا + 

الصلح يصح عن كل دعوى ولو غير محررة » مثلمواريثاندرست» 
وأموال اختلطت ٠‏ 

قوله : وإن صالح أجنبي » فإن كان متكر؟ لدعواه الخ ٠‏ 

هذا إذا كانت المدعى بها ثابتة ببينة أو إقرار من بيده العين ؛ وإلا 
كان قد امذرى مالا مكدر على مله ويا لا بشت انه . قاله 
شيخنا ٠‏ [ 

قال في « المستوعب » : وإن كان المدعى عيئا » فاعترف الأجنبي 


84 ب المئع من ضرر الجار ‏ إخراج المبازيب الى الدرب 


بصحة دعواه » وقال : انت محق في دعواك » فصالحنى على مال أدفعا 
لك عنه لييكون الحق لي فإني قادر عل ىاستيفائه منه ب فانه .ريصح الصلح: 
ويكون بمنزلة البيع » يعتبر فيه ما يعتبر.في البيع ».وتمامه فيه ٠‏ 

قوله : ويعلم تقدير الماء بساقية إلى آخره ٠‏ 

أي يعلم قبل دخولها في أرض أخذ الصلح » لأنها إذا علمت لم تزد ؛ 
كما يشترط معرفة السطح الذي يزول عنه ماء المطر » ويشترط معرفة 
الذي يجري فيه من ملكه حتى يكون معلوما ٠‏ 

وقوله : ليشق مصنع جاره إلى آخره ٠‏ 

كذا إن أضر بنخل جاره » بأن سرت عروق الشحر المضر » كالأثل 
إلى نخل جاره ؛ فإن له منعه كابتداء إحيائه ؛ له منعه ٠‏ ومتى ثبت 
الفرر ؛ وجب القلع » ويكون من أصوله قلع لا يبقى بعده ضرر 6 
بخلاف قول من قال : يقطع ما وصل إلى أرضه فقط ٠‏ هذا إذا كان 
حادثا » فلو أحيا رجل أرضا » وغرسها أثلا » ثم أحيا إلى جانبه آخر ؛ 
فليس له قلعه » لسبقه » قاله شيخنا + 

ومن وجد ساباطا على شارع فانهدم ب فله إعادته إذا جهمل سبب 
وضعه » فإن علم أنه وضع باذن إمام ؛ فلا بد من إذنه ثانيا » قاله شيخناء 

قوله : مثل أبواب السر ٠‏ 

مثله من له بابعلى عقار له فيه شريك يستطرق منه بعض الأوقات ؛ 
فليس له أن بجعل من يستظرق أكثر منه استطراقا » لكوزذلك مشستركاء 
فإن كان ذلك له خاصا محدودا ؛ فله التصرف فيه بما شاء » قاله شيخناء 
قال في « الإتصاف » في سياق الساباط : وحكي عن أحمد جوازه 
لا قزر ؛ ذكرة ه الشيخ في « شرح العمدة » » واختاره هو وصاحب 
« الفائق 6 ٠‏ 

وقال الشيخ : إخراج الميازيب إلى الدرب ؛ هو السنة » ؤاختاره 
وقدمه في « النظم 6 ٠‏ اتتمي ٠‏ 


وضع الخشية علىالجدار,المشترك ب البثر المشتركة ‏ 5م 

قوله : ولا يضع على حائطه شيئا الخ ٠‏ 

أي لا يضع خشبا على حائط مشترك » كما لو ينيا سكة: يملكهما ؛ 
ثم بنى كل واحد له.دار؟ يملك له إلى جانب السكة ؛ فليس له أن يضع 
على الحائط شيئا » لأنه مشترك ٠‏ وكذا شارع نافذ » فأحيا إنسان إلى 
جاتبه دارا ؛ فلا يضع خشبه عليه » لأنه مشترك » إلا عند الضرورة في 
ذلك » وفيها ثقل لإخراجها من سياق الكلام إلى غيره ء وصدر الزقاق : 
هو آخر السكة » عكس أولها الذي هو مبتداً الدخول اليها » من تقرير 

قال في « المغني » بعد كلام له سبق في وضع الخشب على جدار 
الجار : فإن قيل : فلم لا تجيزون فتح الطاق والباب في الحائط بالقياس 
على وضع الخشب ‏ قلنا : لأن الخشب يمسك الحائط وينفعه » بخلاف 
الطاق والباب ؛ فإنه يضعف الحائط » لأنه يبقى مفتوحا » والذي يفتحه 
للخشب يسده بها » ولأن وضع الخشب تدعو الحاجة اليه بخلاف غيره 
انتهى ٠‏ 

قوله : ولو حائطا ولو خصا يحجز به بين السطحين إلى آخره ٠‏ 

الفرق بينها وبين المسألة الآتية من إجبار جاره على البناء : إن هذا 
ليس محتاجا إلى بناء السترة » ولم يستأذن شريكه ب فلم يجز » قاله 

قوله : وإن كان بينهما نهر الخ ٠‏ 

مثله البئر يجبر أحدهما على الحفر مع شريكه ؛ يحصل به زيادة 
مصلحة ولو لأحدهما » لأجل حرمة الشركة » وفيها ثقل » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا غرز خشبة بجدار جاره » فوقعت ولم يعدها ؛ لزمه سد مكانها 
كحاله أولا” » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « القواعد » : الشسربكان في عين .مال أو منفعة » إذا كانا 


--5؟ - الصاح بعوض ‏ المصالح الكلية تغتفر فيها المفاسد الجزئية 
لك عدر ا دص ال اق سمت 


محتاجين لدفع مضرة أو إبقاء منفعة ؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر 
في الصحيح من المذهب ٠‏ اتتمهى +٠‏ 

الصلح لا يصح إلا بعوض معلوم » فإن اختلفا وأقاما بينتين ؛ قدمت 
بينة مدعى الفساد » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا أحدث أثلا بملكه وادعى بعض جيرانه الضرر به ؛ سمعت » لأن 
سكوته لا سقط حقه ٠‏ 

وإذا وضع ساباطا على شارع بإذن الإمام » فادعى بعض الجيران 
الضرر به » وأقام بينة بدعواه ؛ أزيل » وإلا فلا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : يلزم أعلى الجارين بناء سترة الخ ٠‏ سواء كان ذلك بين دور 
أو عقارات أو هما ؛ فيلزم الأعلىالبناء وسد الطاقات التي فيها ضرر على 
الجار » قاله شيخنا * 

قال في « الرعاية » : ومن صالح عن شيء فرضيه وطابت به نفسه ؛ 
لزمه إمضاؤه » وحرم رجوعه عنه ٠‏ انتهى ٠‏ 

وف « الإرشاد » : ومن صالح عن شيء فرضيه وطابت به نفسه ؛ 
لم يحل له الرجوع فيه » وازمه إمضاؤه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وللجار منع جاره من غرس الأثل بجامع الإيذاء ؛ لأن ضرره متحقق 
لاشك فيه » وليس له أن يحدث ما يضر بجاره ء ونازع فيها بعض 
فقهاء العيينة » ثم سلموا » 

وحد المنع : هو ما يصل إليه منه مضرة » من فروعه أو عروقه » 
نالك ما * 

قال في « الفروع » : قال ابن هبيرة : رأيت بخط ابن عقيل : 

حكي عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا » فكتب إليه 
أنه لا يجري الا ببيت عجوز » فأمر أن يشترى منها » فضوعف لها 
الثمن فلم تقبل ٠‏ قكتب كسرى أن خذوا بيتها ؛ فان المصالح الكليات 
تغتفر فيها المفاسد الجزئيات + 
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قال اين عقيل : وجدت هذا صحيحا ‏ فان الله تعالى وهو الغاية في 
العدل يبعث المطر والشمس » فاذا كان الحكيم القادر لم يراع نوادر 
المضار لعموم النفع ؛ فغيره أولى ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا دفع دابة لمن يقوم عليها سنة بنصفها ؛ صح ولزمت » فلو مات 
العامل ؛ أنفق عليها من تركته » لقولهم : والنماء لهما » لأنه نما ملكهما ٠‏ 
وإن كان دفعها له جعالة بحزء منها ؛ انفسخت موت عامل » قاله 
شحنا ٠‏ 


لو باع الوكيل سلعة وطلب البراءة من المشتري فأبرأه ؛ لم يبرا 
موكله » وإن أبراً الموكل ؛ ص ح ولو مع غيبته » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وتبطل أيضا بتلف العين التي وكل بالتصرف فيها » وبدفعه 
عوضا لم يثؤمر بدفعه ٠٠٠‏ إلى أن قال : فإذا اشترى م وكله شيئا » وقف 
على إجازته الخ ٠‏ 

فيها إشكال مع ما تقدم , إلا أن يقال : ليس قوله به بمعنى التعيين» 
كما يدل عليه تعليل » أو يقال : هذا على القول باجازة شراء الفضولي > 
له م ء 

قوله : ولو آذن له أن يتصدق بمال إلى آخره ٠‏ بآتى في الوصايا 
ال - 1 

قوله : وله أن يوكل من يقبل له النكاح إلى آخره ٠‏ يشترط تعبين 
الزوج في التكاح ٠‏ 

وقوله : وإن قال الولي للوكيل : زوج فلانة من شاءت إلى آخره ٠‏ 

ظاهره : يزوجها منشاءت » ولو غير كفء » فإنقال : زوجها فقط ؛ 
تعين الكفء » ولا يملك إلا زوجا ما لم يقل : زوج بعد زوج » قاله 
شيخنا ٠‏ 

ولو دفع لآخر ثلاثة دنانير » وقال : هذا لفلان > وهذان لفلان ٠‏ 


--إم؟ ‏ حلف ولي القاصر - الوكالة بجعل مجهول ‏ ضمان الدلال 


فدفع الرسول الكل لواحد » ومات المرسل » وقال القابض : لم يأتني 
إلا حقي ؛ فورثة اميت يقومون مقامه فيحلفون : ما علمنا الجميع لك » 
ويأخذوا الزائد لربه ٠‏ وللمالك مطالبة الرسول الدافع لغير مالكه ؛ 
لأنه مفرط ويضمنه .٠‏ وإن طالب القايض » جاز » ويمينه على حسب 
جوابه » فإن أتكر القبض ب فعليه اليمين كذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

يحلف ولى القاصر فيما باقر بنفسه » كدعواه بيعآ ونحوه » ولا 
يحلف على ما باشر ولي غيره » قاله شيخنا » 

قوله : واحتشاش واحتطاب إلى آخره ٠‏ 

بأن يقول : وكلتك تحش كذا من العلف » أو تحطب وتأتي به » 
فان كان الوكيل ممن يعد نفسه لأخذ الأجرة ولم يتبرع ؛ رجع بأجرة 
الثل على موكله » قاله شيخنا ٠‏ 

الاك ا د اك لع للدي 7 

“تقبل شهادة الآخر فى العقد ؛ لأنه كالأجنبيو الحالة هذه » لأته 
ليود نكاد مت را رما اد كت لوال سلطا ورجداء ل 
الموكل : قد رضيت به معيباقبل الرد » فإن أقام بينة » أو صدقه بائع ؛ 
فله استرجاعه » وإلا فله يمين بائع على نفي علمه بذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا : تصح الوكالة بجعل مجهول » ويصح التصرف بالاذن 
إلى آخره ٠‏ 

فيفسد الجعل وله أجر مثله » ويصح تصرفه » قاله شيخنا * 

قال في < الإنصاف » : ولكن يصح تصرفه بالاذن ويستحق أجرة 
المثل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : الدلال إذا لم يشهد على ماباع ؛ فالظاهر أنه يضمن 
لتفريطه » قاله شيخنا ٠‏ اتتهى +٠‏ 

قال في « الغاية » : ويتجه : يشهد » وإلا ضمن ٠‏ انتهى ٠‏ فإذا لم 
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ا ل م ساكل المج 
أو بعده » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا رهن عند آخر قدوما » وجاء الراهن يعمل فيبيتمرتهنله » أي 
المرتهن » فأعطاه إباها ليعمل له بها زال لزوم الرهن ما لم يردها إليه ‏ 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : والوكيل كالضامن »؛ بعنى في الشسراء فيضمن الثمن. »فإن 
قال : أنا وكيل زيد ولا ضمان علي بل الثمن على زيد + هل إينفي عنه 
الضمان » آم لا؟ ١ ١‏ 

الظاهر : لا ينفيه ؛ لثبوته عليه شرعا » فان أبرأه بعد العقد » هل 
دبرا لصدور الصربح من الأهل » آم لا لأأنه يسبب عققد فاسد ؟ 

فيه تردد » والأول أقرب للفهم » قاله شيخنا ٠‏ 

في الحجر : إن العدل لو زيد في الثمن في مدة الخيار ؛ فسخ الخ ء* 

الظاهر : لا فسخ في غير هذه المسألة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : يلزم قادرا وفاء بطلب ربه إلى آخره ٠‏ 

ظاهره أنه إن لم يطلبه ؛ لم يلزمه » وهو المذهب ٠‏ فإذا سافر » هل 
نترخص »ء أم لا ؟ 

الظاهر أنه يترخص » وكذا لو كان معسرا ؛ ترخص » ويحرم طلب 
مسر على ال طلم بعدرته ب قاله شنيحنا * 

توكل المميز بإذن وليه ؛ فيصح تصرفه عن غيره كما يصح لنفسه 
إِذن وليه ٠‏ ويفهم من قولهم .: ليس للعبد المأذون له أن يتوكل ولو لم 
بحجر عليه ؛ بأن لم يقل : لا توكل إلى آخره ٠‏ فإذا أذن له ف التوكل ؛ 
صح » فكذا المميز » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الإنصاف » قوله : وإن قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة 
ففعلت » وصدقته المرأة فأنكر ؛ فالقول قول المنكر بغير سين » نص عليه 

د 





.4 ضمان الوكيل ونحوه بالثلف ‏ الوكالة في الشراء 


وهل بلزم الوكيل نصف الصداق ؟ على رواءتين : احداهما : لا بلزمه » 
وهو المذهب » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » للثلفه : ولا يلزم وكيلا » أي مدعي الو كالة » 
شيء للمرأة من حقوق العقد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الانصاف » : الخامسة : يستحق الجعل قبل قبض الثمن ما لم 
ل م 

ومن « شرح المنتهى » لثؤلفه : ولا يبل قول وكيل في رد إلى ورثة 
موكل » نقله في « التلخيص » ؛ لأنهم لم بأتمنوه ؛ أو دفع إلى غير من 
اكتمنه ولو باذنه » أي الموكل » كما لو دفع إليه دينارا وأذن له أن يقرضه 
لزيد » وقال الوكيل : دفعته لزيد » وانكر زيد ؛ فيكلف البينة على ذلك ٠‏ 
وإن عحز ضمن ؛ فقيل : لتفريطه نترك الاشهاد ٠‏ فعلى هذا : لو صدقه 
الآمر على الدفع ؛ لم سقط الضمان »؛ وقيل : لأنه ليس أمينا لان 
بالدفع اليه » وقيل : يقبل قوله بالدفع لزيد ٠‏ انتهى ٠‏ وقطم بالثاني في 
2 الإقناع وشرحه ) ٠‏ 

وقوله : ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه » 

مثاله : وكل زيد عير؟ يدفع لخالد دينارا » فأتكر خالد قيضه ؛ 
ضمن عمرو ان لم بشهد » لأنه بدعي الدفع إلى غير من اثتمنه » بخلاف 
ما إذا كان وكيلا لخالد على قبضه من زيد قبل قوله » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا حمل الوكيل ونحوه ؛ كالمودع » والشريك ؛ والمضارب على 
الدابة » ولو شيئا بسيرا ؛ ضمنها إن تلفت » لأنهصارغاصيا » قالهشيخناء 

قال في « الشرح الكبير » : فصل : وإن وكله في شراء شيء ؛ ملك 
تسليم ثمنه » لأنه من تثمة حقوقه » فهو كتسليم المبيع في البيع ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : فإن اشترى شيا وقبضه » وآخر تسليم الثئن لغير عذر 
فهلك في بده ؛ ضمنه » وإن كان له عذر مثل أن ذهب لينقذه أو نحو 
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ذلك ؛ فلا ضمان عليه ؛ نص أحمد على هذا ب لأنه مغرط في إمساكه في 
الصورة الأولى ؛ فلزمه الضمان , بخلاف ما إذا لم بغرط + اتنهى ٠‏ 

ومن « المغني » : وإن قال : اشتر لي عبدا تركيا » أو ثوبا هرويا ؛ 
صح ء وإن قال : اشتر لي عبدا أو ثوبا ولم يذكر جنسه ؛ صح أيضا ٠‏ 
وقال أبو الخطان ال السرم ا ار 
ولنا أنه توكيل في ث, شراء عبد ؛ فلم يشترط ذكر نوعه كالقراض » ولا 
يشترط ذكر قدر الثمن » ذكره ه القاضي + وقال أبو الخطاب : لا يصح 

حتى نذكر قدر الثمن » وهو 3 شيك الوجهين لأصحاب الشافعى ؛ لآن 
العبيد تتفاوت من الجنس الواحد » وإنما تتميز بالثمن » ولنا آنه إذا 
ذكر نوعا ؛ فقد أذن له في أعلاه ثمنا » فيقل فيقل العغرر » ولأن تقديره الثمن 
يضر » فإله قد لاا بجد بقدر الثمن ٠‏ ومن اعتبر قدر الثمن ؛ جوز أن 
يذكر له أكثر الثمن وأقله ٠‏ اتتهى ٠‏ أي اشتر لي عبدا صفته كذا وكذا ء 
ثمنه من ماثة إلى ماكتين » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : إلى غير من اكتمنه ٠‏ 

قال الزركشي : قول الخسرقي : لم قبل قوله على الآمير ‏ دل 
بطريق التنبيه أنه لا يقبل قوله على من آمر بالدفع إليه ؛ لأنه إذا لم يقبل 
قوله على من التمنه ؛ فعلى من لا بأتمنه أولى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : إلى من لا يعرف عينه » ولا اسمه ؛ ولا دكانه إلى آخره ٠‏ 

ل 

قوله : ولا بيع ما سيملكه ٠‏ 

قال مرعي : إلا تبعا » مثله : اشتر لي ناقة بكذا ؛ ثم بعها بكذا ٠‏ 
والأحوط فى ذلك : اتجر لي ؛ فيكون ابضاعاً » قاله شيخنا ٠+‏ 

حك وس مراكاء وخاباط . واج على ارم باذن إمام بلا 
ضرر » قاله شيخنا ٠‏ 





-49؟ - الالفاظ المعتبرة في العبادات ‏ الفرق بين الوصي والوكيل 


قوله في الخشب المشري : إذا ترك حتى زاد ».فالزيادة بينهما هل 
تكون نصفين » أو على قدر المالين ؟ الأول أقرب مع الإ كال:» قاله 

إذا كان لداره بابان فسد أحدهما لعارض» ثم أراد فتحه ب فله ذلك» 
إلا إن أقام بينة أنه سده بحق ثبت مناف لفتحه » قاله شيخنا ٠‏ 

من قاعدة : الألفاظ المعتيرة ف العبادات والمعاملات » منها ما يعتس 
معناه ولفظه وهو القرآن » ومنها ما بءتبر معناه دون لفظه » كالماظ عقد 
البيع وغيره من العقود » وألفاظ الطلاق ء اتنهى ٠‏ 

من « شرح المنتهى » لثلفه : أو مشاعا ولو نصيبه من عين مشاع 
يمكن قسمته » مثل أن يكون له نصف دار مشاع فيرهن نصيبه من, ببت 
ا اسان 
فيحصل الرهن في حصة شريكه ٠‏ ووجه المذهب : أنه يصح بيعه في 
محل الحق ؛ فصح رهنه كالمفرز ٠‏ وما ذكروه لا يصح ؛ لأن الراهن 
ممنوع من التصرفات في الرهن بما يضر بالمرتهن » فيمنع من القسمة 
المضرة » كما سمنع من بيعه ٠‏ اتتهى *٠‏ 

إذا وكل زيد خالدا على بيع ماله » وقال : ما أعجبالك منه فاشتره 
من تفسك ؛ صح شراؤه بمن المثل *٠‏ 

لت 
مالهم ما أردت ؛ لم بجز له الشراء » لأنه مال غير غير الآمر » بخلاف ال وكالة ؛ 
لأنها على ماله » وإنما حق الأب ف الولاية فقط » وقد صرحوا أنه 
لا يجوز للولي الشراء من نمسه إلا بإذن الأب » ولم يستثنوا غيره مع 
أنه لا مصلحة في ذلك للقامر » وإنما عفي عن الأب مع الابن للشفقة 
الموجودة في الأدب المعدومة في غيره » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : يجوز أن بهدي لمن أقرضه قبل الأداء 
وبعده » وقبل القرض + اتتهى ٠‏ 





نزع الرهن من المنكر له الاختلاف في الدفع أمانة أو دين - +14 


شخص أتى ورثة ميت » وقال : مورئكم أعظاني سيفاً لأرهنه له 
فرهنته بكذا ؛ فلما طلبه منه الوارث أتكر وقال : لم يعطني شيئا » 
وثبت إقراره الآول ببينة ؛ نزع منه » ولا يستحق شيئا ؛ لإتكاره سبب 
الحق ٠‏ فإن علم الوارث صدق المدعي بذلك ؛ لزمه ٠‏ وإن ادعى عليه 
العلم ؛ لزمته اليمين كذلك » قاله شيخنا + 

قال في «.الرعاية الكبرى 6 : ولو قال : دفمتهما إلى نزيد بآمرك ؛ 
صدق فيهما مع يمينه » نص عليه ٠فإن‏ أتكر زيد القبض ب حلف للمالكء 
قلت : وإن أنكر المالك الدفع المذكور » فإن كان أمره بقضاء دينه ‏ 
لم يحلف له لعدم قضاء مبرىء ٠‏ وإن كان أمره بإبداعه ؛ حلف له * 
اقواللااة 

قال في « جمع الجوامع » : قال شيخنا أبو الحسن في تصحيحه : 
تنبيه : لو قال : دفعتها إلى زيد بأمرك ؛ صدق فيهما مع بسيته » نص 
عليه ٠‏ فإن أتكر زيد القبض ؛ حلف للمالك ٠‏ وإن اتكر المالك الدفع 
المذكور ؛ فإن كان أمره بقضاء دينه ؛ لم بحلف له لعدم قضاء مبرىء 
وإن كان أمره بإبداعه ؛ حلف له ٠‏ اتنهى ٠‏ وعباراتهم صريحة ٠‏ 

ويقبل قوله : بدفعها إلى فلان » وفعلت ٠‏ زاد في « الغابة » : أمانة ٠‏ 
فأشكلت بالمسآألة لإطلاقهم: قبول قوله ٠‏ فما يكون إذا كان الوكيل 
لا بعلم هل هي عن دين »أو هي أمانة ؟ 

الظاهر قبول قوله بأنه دفعها إلى فلان بإذنك » وأنه لم يعلم أنها 
وفاء ٠‏ فإن تكل ؛ ضمن » وإذا حلف كذلك ‏ والحالة هذم أنه لا يعلم 
هل هي عن قضاء دين أو آمانة ؛ لم تتجاسر على تغريمه » وفيها قل » 
من تقرير شيخنا * 

١١‏ وعلى أعامك الأسلل قال 016 لخاشالة الإمتاء 110 نسمة :من وكل في 
شراء شيء معين بثمن معلوم ؛ فله شزاؤه لتقتشته بمثلذلك! لثمن أو غيره . 








ب 4ة» ‏ العقود الفاسدة والجائزة ‏ الوكالة المطلفة والمنجرة . 


الظاهر ثبوت المغشوش كالحدد في الذمة » وسقط بعضها ببعض 
لقولهم في الإقرار : وإن فسر إقراره بمغشوش ؛ صح ٠‏ وأما الحوالة 

من قاعدة : على العقود الفاسدة » هل هي منعقدة آم لا ؟ على 
نوعين : 

أحدهما : العقود الحائزة » كالشركة » والمضارية » والوكالة » وقد 
ذكرنا تنا أن فسادها لا يمنع تفوذ التصرف فيها بالإذن » لكنخصائصها 
تزول تقسادها ؛ فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة 
بالمساد » وتمامة فيه ٠‏ ا 


قال في « الرعاية الكبرى » : ومن صالح عن مائتي درهم بخمسين 
درهما وخمسة دنانير ؛ فهى كمد عحوة ٠‏ أتنهى ٠‏ هذا إن كان مقرا بها » 
وإلا صح ء قاله شيخنا ٠‏ 

قوله ف الوكالة : مطلقة ومنحزة ٠‏ الظاهر 2١0‏ أن معناهما واحد ٠‏ 

قوله : وكل غني ؛ أو أطلق ب فوكيل مؤكل الخ ٠‏ فلا ينعزل بعزل 
الوكيل » ويصح للوكيل الششراء منه * 

قوله : وكل فلانا الفاسق الخءفإذا قال : وكل ولو فاسقا آو خاثنا ؛ 
فله ذلك ولا يضمن إن وكله كذلك ٠‏ 

ولا يصح قبض الأعمى الدراهم ولو بغير معاوضة كهبة » وإن كان 
رآها قبل عماه ؛ لأن الغش فيها غير معلوم ولا متساو ؛ فلا بد من 
توكيله من يبض له في مثل قبض الزكاة » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « مغني ذوي الأفهام » : وإن أطلق » فان كان مثله لا بباشره 
بنفسه » أو لا بعرفه » أو لا بحسنه ؛ فإنه يجوز ء اتنهى ٠‏ 

لا شمف سمه شك راح د رد الفا ضالة 
ليس بالظاهر ؛ بل المراد مطلقة » أي غير موقتة » ومنجزة ؛ أي غير معلقة ). 








إذن السيد للعبد ‏ المسائل التي يشترط فيها تسمية الموكل ‏ 140 - 


قوله : وإن وكل زيدا وهو لا يعرفه إلى آخره ٠‏ 

الظاهر : إن عرفه ولو بعد الوكالة ؛ صح له التصرف » قاله شيخنا » 

ومن خط الحجاوي على « إقناعه » على قوله فيالمتن : فإن أذن له » 
أي السيد للعبد ؛ في الضمان ليكون القضاء منالمال الذي بيده ؛ صح ٠‏ 
قال : وفائدته لو هلك المال الذي بيد العبد ؛ لم يلزم العبد ولا السيد 
شيء ٠‏ اثنهى +٠‏ 

لضي لكا ل ان الريفاء 
من زرعي الفلاني ؛ ثم هلك الزرع بآافة سماوية ؛ لم يلزم الضامن شيء » 
ا 

وجدت بخط زامل بن سلطان على هامش « المنتهى » تلميذ الشيخين 
ابن النجار صاحب « المنتهى » » والحجاوي صاحب « الاقناع » : 
المسائل التي يشترط فيها تسمية الموكل : التكاح » والهبة » والحوالة » 
والضمان » والكفالة » والقراض » بخلاف البيع ٠‏ اتتمى ٠‏ 

ل ل و ع الال 
بالمبيع ». ومن لا يذوق الطعام ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : وإن وكله في بسع ب ملك تسليمه » لأن إطلاق الوكالة في 
البيع يقتضي التسليم إلى آخره ٠‏ هل كذلك إن أذن له في رهن داره 
وتحوزها -- سلك الاقباض لآنه من تعامه آم لا ؟ 

الظاهر لنا أنه ملكه لاستلزامه له » ولأنه العادة والعرف » ولا 
سس ف البرك ردنا زا شيرع ن تلك يمنا ر. 

ولا بحلف الولي إلا فيما باشر بنفسه » كدعواه أنه باع على زيد 
كذا من مال موليه ٠‏ وإن غصبه منه » وأقام به شاهدا واحدا ؛ فيحلف 
معه » بخلاف دعواه أن الولى قبله باعه عليه » أو أنه غصبه مئه » قاله 





44؟ ‏ شراء الشريك نصيب شريكه - ضمان الشريك المتعدي 


قوله في المضاربة : وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شسريكه ؛ 


عحج ؛ وإن اشترى الجميع ؛ لم يصح ف نصيبه » وصحف نصيبثريكه 


إلى آخره ٠‏ 

الظاهر أن هذا ف شركة غير المضارية ؛ لأن المالك في المضارية 
لا يصح شراؤه منها شيئا ٠‏ لعن إن اقنسم المالك والعامل فيها عروضاً 
بالتقويم ؛ صح »ء قاله شيخنا * 

قوله : ولا بشارك به ؛ ولآ بخلط به ماله ولا مال غيره » ولا يضارب 
به إلى آخره ٠‏ 

فالشركة : أن يدقع من مال الشركة إلى إنسان مالاه له مع ماله 
على ضفة شركته هو وصاحبه تأن يكونا ور ارا اه 
عقارا فيش ركه فيه بلا مصلحة ؛ لأن في الشركة ضررا غالبا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : لكن لو قيض شرمكة شيئا مناءل "يو خنج كان له مششاركنه 
فيه إلى آخره ٠‏ 

يعني إذا كان له دين مع شريك له على آخر ؛ فآخر تصتينه: مله 
وقبض شريكه نصيبه ب فله الأخذ من شربكه نصيبه مسا قبض » لعدم 
زوم هذا التأجيل ؛ لقولهم في الستلم : وما قبضه من دين ؛ مشترك **٠‏ 
إلى قوله : ولو بعد تأجيل الطاب لحقه » أو يكون المعنى : كما لو كان 
لهما على زيد مائتان وثمانون مثلا » فآخر أحدهما مائة » وقبض شربكه 
الذي لم يؤخر نصيبه مامة وأربعين ؛ فيكون لصاحبه نصف الأربعين » 
والأول أولى إن كان إعرابها يمتح الخاء المعجمة » وإن كان يكسرها ؛ 
احتمل الثاني » قاله شيخنا ٠‏ 

قوإله : وإن تعدى شرنك + ضمن » والربح لرب المال ٠‏ ظاهره : 
والتصرق صحيح لصدوره عن إذن ؛ كالوكالة » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن <« الإنصاف : الشانة - قالالشيختفي الدين : الربحالحاصل 





الكسب بين المالك والغاصب ‏ الرد بالعيب في شركة العنان ‏ 111 


من مال لم بأذن مالكه في التجارة به ؛ قبل : للمالك ؛ وقيل : للعامل » 
وقيل : نتصندقان به » وقيل : بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل 
الخبرة ٠‏ قال : وهو أصحهما » إلا أن نتجر به على غير وجه العدوان » 
مثل أن يعتقد أنه مال نفسه ؛ فتبين أنه مال غيره » مع الربح فيه له أجرة 
اليل 2 عه 2 للطدن 4 0 واكك الشيخ أيضا في موضع آخر : أنه إن 
ل له ل ادا 
تاب ؛ أببح له بالقيمة » فإن لم ثبت ؛ ذفي حله نظر + وكذلك يتوجه 
فيما إذا غصب شيئا » كغرس » وكسب به مالا ؛ يجعل الكسب بين المالك 
وغاصب الدابة على قدر تفعهما » بأن تقوم منفعة الر اكب ومنفعةالفرس» 
ثم بقللم الصيد ببنهما ء وأما إذا كسب فالواجب أن يعطي المالك أكثر 
الأمرين » من كسيه أو قيمة نفعه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : وله » أى الشريك في شركة العنان » رد بعيب ولو رضي 
شريكه الخ ٠‏ 1 1 

الظاهر : يرد الجميع لا نصيبه فقط ؛ لتفريق الصفقة على بائع » 
فاله شيخنااه 

قوله : أو كان » أي الدافع » ممن لا يقبل قوله في الرد » أو مختلف 
فيه » كالغاصب » والمستعير » والمرتمن إلى آ/خره * 

صن دن لاف رفسير ب بارا اناس الا بابسال تولك لك لالرة إلا 
مدق الهف ناج ١‏ 

قله : وير لست للحظ الع ٠‏ الظاهر : لا بجور له بذ خط » فاله 

من « شرح المنتهى » لثولفه : وأنيبيع نساء ويشتريمعيبا » بخلاف 
وكبل فيهما ؛ لأن المقصود من الشركة الربح » بخلاف الوكالة ٠‏ وأن 
يشتري نساء ينقد عنده مثله » أو نقد من غير جنسه » أو سثلى عنده 





نالة 1‏ عمل الفلام في المضاربة ‏ المساقاة على عقار اليثيم 


من جنسه ؛ لأنه إذا اشترى بحنس ما عنده ؛ فهو يودي مما في يده » 
فلا يفضي إلى الزيادة في الشركة ٠‏ وإن لم يكن في بده نقد » ولا مثلي 
من جنس ما اشترى به ؛ أو كان عنده عرض واستدان ؛ فإن الشراء له 
خاصة » وربحه له » وضمانه عليه ء قال في « المغنى » : والأولى أنه متى 
كان سيج دن طاال الله كه ما مككة إن يوقي شيم د أ سجرن للا 
أمكنه أداء الثمن من مال الشركة » فأشبه ما لو كان عنده تقد ؛ لأن هذا 
عادة التحار ولا يمكن التحرز منه ٠‏ اتنهى ٠‏ 
جا سان لساري + رون سرك سال اراي ساني ارسين! 

أحدهما : يصح » كما يصح أن رضم إليه بهيمة تحمل عليها » وهو 
للدت 5د بإ أل كاك ٠‏ معاي الست ى سافن ي قال لمعت : 
يشترط علم عمله » وأن يكون دون النصف ٠‏ 

فائدة : وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسآلتين ٠‏ اتنمى ٠‏ 

الظاهر أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة شخص على عقاره بأقل مما 
بعطيه غيره للمصلحة من كونه أكثر سقيآ للنخل أو أمينا » قاله شيخنا ٠‏ 

أخوان في مال شركة وأحدهما يستدين » فأنكر الآخز وقال : لم 
كمرك بالاستدانة ؛ فقوله » أي المنكر » ديمينه » ولا بلزمه شىء ٠‏ وإن 
أقر بالإذن وأنكر سنا منا داك أحوى أنه استدانه ؛ قبل قول الأخ » 
لأنه وكيل والوكيل يقبل قوله ٠‏ والأحوط في مثل ذلك قول أحدهما 
للآخر : وكلتك تبيع وتشري وتستدين وأنا ضامن ما لزمك أو بعضه ٠‏ 
ولم نزل نحكم بذلك وغيرنا » والقرائن في ذلك دالة علىالصدق وعدمه» 
مما محا ” 

قوله في « شرح المتتهى » و « الاقناع » : يقبل قول المغسارب 
المشترط النفقة : إنه أتفق من ماله » ولو بعد اتفساخ المضاربة » كوصي 
اليتيم إذا ادعى النفقة عليه إلى آخره ٠‏ 





أستدانةالوليعلى موليه - من يقيلقوله حالالحجر ؤبعذة ‏ 44؟ ث 


الظاهر أن جواب الشيخ سليمان بن على صواب من أن استدانة 
الولي على موليه لحاجة » ككون عقاره رخيصا ويرجو غلاءه » أو ماله 
غائب يرجو قدومه ؛ إن ذلك جاثر مقبول قوله فيه » بخلاف ما إذا لم 
في ذلك ٠‏ لكن إن كان الولى جاهلا » وقال : أنفقت عليه من مالى حتى 
أسآل أهل العلم ما بجوز لي ؛ فله الرجوع للعذر ء وأما من فهم من 
المعنى أنه يقبل قول المضارب ولو بعد اتفساخ المضاربة » كما يقبل قول 
الولي ولو بعد العزل ؛ لأن الكل منهما أمين يقبل قوله » من تقربر 

ومن « الانصاف » : فائدة :: يقبل قول الأب » والوصي » والحاكم 
وأمينه » وحاضن الطفل وقيمه » حال الححر وبعده » في النفقة وقدرها 
وجوازها » ووجود الضرورة »؛ والغبطة » والمصلحة في البيع » والتلفء 
وبحتمل أن لا يقبل قوله في الأحظية في البيع إلا ببينة ٠‏ اتتهى ٠‏ 
فهو ولي له كغيره من الأولياء الذين من قبل الأب أو الحاكم » للعذر ٠‏ 
بيع ونحوه ؛ فقامت بيئة عالمة بالمضلحة وعدذمها أن هذا العقد لا مصلحة 
فيه للقاصر ؛ فسد العقد ولو مع شهادة بينة أخرى أنه مصلحة » لأن مع 
الاولى زيادة علم كما تقدم بينة الفساد » ويحتمل تساقطهما » قالهشيخناء 

قوله : وأمير جهاد » وناظر وقف إلى آخره ٠‏ 

الظاهر : وكذا ولي اليتيم يقبل قوله ‏ ولو بعد بلوغ اليتيم بأنهباع 
عقاره ونحوه ‏ إذا كان معلوما أنه ولى له ء وقد حكمنا بها في الدرعية 





...© 2 حفظ الال الغائب لليتيم ‏ فك الحجر بالبلوغٌ 


في شخص ادعى عقار] .له .وأقر وليه أنه :باعه حال ولانته عليه لمصلحة ؛ 
كاله مها ء 


ومن « شرح الروض » للشافعية : ولو كان ليتيم مال غائب عن 
محل ولاية قاضى بلده ؛ تولى قاضى بلد المالحفظهوتعهده » ولا نتصرف 
مه للتجارة والاسسناء ه ولا بصت قنماالهنا ؛ بل ذلك لقاضي للد 
اليتيم ‏ لأن الولاية عليه ترتبط بماله » ولأنه وليه في التكاح ‏ فكذا في 
المال » نقله في الأصل عن الغزالي » وأقره وجزم به البغوي. والخوارزمي 
وغيرهما » ورجحه ابن الرفعة وغيره ٠‏ قال الأذرعى : وعليه » فلقاضبى 
د ادل ١‏ بق اه يناب مو قفي الله ماك قار رليك عن ادن 
الطريق وظهور المصلحة له فيه ؛ فيتجر له فيه ثم » أويشتري له به عقاراء 
وبجب على قاضي بلد المالإسعافه بذلك. وكاليتيم ؛ المجنون » والمحجور 
عليه لسفه ء ومال من يرجى معرقته ؛ له آي القاضى » ديعه وصرف 
ثمنه في المصالح » وله حفظه + قال الأذرعي : الأحوط في هذه الأعصار 
صرفه في المصالح لا حفظه ؛ لأنه بعرضه للنهب ومد أندي الظلمة إليه ٠‏ 
اتتمى ٠‏ 

قال ابن قندس : قوله : ورشدا بلا حكم ؛ فك حجرهما يلا حاكم* 
ذكر المصنف في الصداق ف قبض الأب صداق ابنته : هل يملك صداق 
البكر البالغة خلافا له ؟ ثم قال : أصله » هل ينفك الحجر بالبلوغ من 
غير ثبوت الرشد ؟ ونقله عن « الترغيب » + وظاهر هذا : أنه وقع 
خلاف في فك الححر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد وهو مشكل » إلا أن 
يقال : معنى فك الححر بالبلوغ آن البلوغ مظنة الرشد » فإذا بلغ ؛ عمل 
بتلك المظنة وحكم بالرشد » إلا أن بعلم السفه ٠‏ وظاهر كلام جماعة أنه 
لا بد من حصول الرشد حقيقة » وأنه لا يكتفى بالبلوغ ٠‏ وقد ذكئر 
المصنف في آخر الفصل قول أحمد : إذا أنس منه رشدا إلى آخره ٠‏ 





التصرفبعد البلوغ ‏ الولي على القاصر ب بيع نصيب الفائب  ١.١‏ ل 


وقد ذكروا ف الإقرار ما ظاهره صحة إقرار البالغ وإن لم يبت 
رشده ما لم يشبت سفهه » فليحرر ٠‏ 

وف « الاختيارات » في الاقرار إذا قال : بعتك قبل البلوغ » وقال 
المشتري : بعده ؛.إن القول قول المشتري » وأطال عليه ٠‏ فظاهره صحة 
التصرف بعد البلوغ مالم يعلم السفه » فليحرر أيضا » وتمامه فيه ٠‏ 

الذي تحرر لنا أنه إذا باع ثم أنكر البيع » وأقام به المشتري بينة ؛ 
فلايد أن تشهد بجميع الشروط ومنها الرشد ٠‏ وإن أقر بالبيع وادعى 
السفه » فإن كان الآن سفيها ونه كذلك وقت البيع » أو قامت به بينة ؛ 
لم يصح الا ببينة أنه رشيد. وقث البيع ٠‏ وأما الرشيد الآن ؛ فلايد من 
بينة تشهد بدعواه.» لإقراره بالبيع ودعواه بطلانه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا ولى الحاكم على قاصر وليا » ثم ولى آخر ؛ صح ذلك » ولكل 
منهما التصرف مفرداً والبيع على الآخر ؛ لأنه معهكالأجنبي » قالهشيخناء 

إذا كان لغائب جزء من عقار ولا بعلم قدر نصيب الغائب » وللحاكم 
الكلام على مال الغائب كما في اللقطة ؛ فرأى المصلحة في بيعه » أو دفع 
المضرة في البيع » أو طلبه الشريك ؛ فولى الحاكم عدلا على ببعه ووكله 
الحاضر ؛ صح ذلك » والتولية على بيع ماله لا على الغائب. نفسه » من 
تقررير شيخنا ٠‏ 

قوله : ولو مطل رب الدين حتى شكاه » فما غرمه ؛ فعلى مماطل ٠‏ 

مثله : إذا غصب غاصب مالا ولم يقدر مالكه على فكه الا بحسيب 
كاخ » وحليف بأخذ بعضه في العادة. ؛ فإنه يرجع بما آخذ منه على 
الغاصب » لتسببه في ظلمه بغير حق » قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا مات ميت وعليه ديون وماله لا يفي بها » فاشترى بعض العرماء 
سلعة بأكثر من ثمنها أو بقدره » هسل يعتد به من دينه » أو بوزع على 
الدين ؟ 





 #*.6»-‏ التصرف قبل الحجر وبعده ‏ المساقاة قبل ظهور الثمرة 


الظاهر توزيعه على الغرماء ولو زاد في الثمن ؛ لتفريطه » من 'تقرير 
شيخنا ٠‏ 

ل ل سر لت لس ااه رد 
خالد على أولاده » وطللب من العريم الدينارين » فدقع إليه واحدا ولم 
سينه » هل هومندبنه » أوموليه ؟ فإن له صرفهإلى ما شاء مئهما ولو بعد 
موت القابض إن كان باقيا ٠‏ وإنذ تلف الديئار في بد قابض ؛ فالمقاصة 
شرطها » قاله شيخنا ٠‏ وإن دفع إليه دينارا وفاء عما له عليه إن كان » 
وإلا.فعن خالد مما له عليه ؛ لم يصح ؛ لعدم الحزم بأحدهما ء قاله 
شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف 3 اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله 
وتصرف ؛ فلا يخلو : إما أن يكون تصرفه قبل الحجر عليه أو بعده ٠»‏ فإن 
جميع ماله » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : المساقاة جائزة » لكن إذا 
ساقاه قبل ظهور الثمرة ثم ظهرت ؛ ملك الجزء المشروط ٠‏ فلو فسخ 
العامل ؛ صح الفسخ لكو نها جائزة » وعليه 'نمام العمل ٠‏ وأما الذي 
ساقاه على ثمرة ظهرت ؛ فلا إشكال أنه جائز غير لازمءفلو فسخ عامل؛ 
لا شىء له » ومالك ؛ فعليه أجرة مثله ٠‏ اتنهى ٠‏ وظاهر قول شيخنا 
خلافه فيهما ٠‏ 

الثمرة المكمومة لا يصح المساقاة عليها ٠‏ وإذا ساقى على ثمرة بعد 
ظهورها ؛ ازم العقد بمحرد الزيادة بعمل عامل »ولو ظهرت ثمرة شجرة ؛ 
فهو ظهور لجميع ما في البستان ولو كان أنواعا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : الذي استقر علدنا لزوم المساقاة » ويلزم 
سقي النخل الحائل كالحامل حيث صح العقد » والله أعلم » ومن خطه 
فلت 5 
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ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما ؛ بيع العامل نصيبه في 
المناصبة ب فحائز » لكن بشم ل سس 
بعمل كلما قصر عنه » لا إشكال في ذلك » والله أعلم ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : وأما المغارس إذا قاسم رب الأرض » فأراد 
رب الأرض منع المغارس من السقي والسيل » يققول : مالك في البثر 
والسيل حق ؛ فلا سنعه » بل لصاحب الغرس أن يسقي ما دام غرس»ه 
باقيا » والغرم موزع على قدر الغنم » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جوا يله أيضا : وإذا تصرف الصبي بعد البلوغ » ثم ادعى 

حا ا لل ل ل 
لادعانه الصحة » ولا يعارضه ما في الححر ‏ لأنه منازع في رشده انتداء 
من غير تصرف تقدم ذلك » ولا ما في الإقرار ؛ لآنه مراهق ‏ والمراهق 
من قارب البلوغ ولم يبلغ » والله أعلم + 

ومن جواب له أيضا : والحثحاث7١2‏ تحصيلةعلىالمالك ») وصعود به 
على العامل ؛ كما أن على المالك تحصيل طلع الفحال »؛ وعلى العامل 
العمل به » وإذا عجز العامل أو هرب عن العمل بعدظهورالثمرة؛فقدملكهاء 
ول؟ عر لاسالاك االساقة دايا بججره متا ن ول اللرالجت الك مسطاي فرق 
بسقي ما كان على العامل من العمل » ويدفع أجرة ذلك دراهم » وبأخذ 
ما غرم من نصيبه من الثمرة » فإن لم نف نصيبه ؛ أخذه من مال العامل ٠‏ 
والمرهون تشترط رؤّيته ؛ فلا يصح رهن الشمرة المكمومة بما يستر عن 
المتعاقدين » والله أعلم ٠‏ اتتهى من خطه + 

ومن « الانصاف »© قوله : أو كان الاشتراك في الغراس والأرض »؛ 
فسد » وجها واحد؟ + وقال الشيخ تقي الدين : قياس المذهب صحته ٠‏ 

قال في « الفائق » : قلت : وصحح المالكيون المغارسة في الأرض 
الملك لا الوقف » بشرط استحقاق العامل جزءآ من الأرض مع القسط 


)١(‏ الجثيث من النخيل : الفسيل ؛ وهو ما غرس من فراخه لا من 
الرى : رلحله حتلكة . 





4.؟ ‏ ولايةمالالصبيوالمجنون ‏ إجابة الحاكم للهدين ,رشدالانثى 


قال في « الكافي » : ويتولى الأب مال الصبيوالمجنون » ثم وصيه » 
ثم الحاكم + ومن قرط ثبوت الولابة ؛ العدالة » كذا بلا خلاف ٠‏ 


الذي تقرر لنا أن الفاسق لا ولابة له على ابنه كغيره مطلقا » قاله 
شيخنا ٠‏ 


الحاكم وأمينه إذا باعا مال مفلس أو تركة ميت وظهر فيها عين 
مستحقة ؛ فلا ضمان عليهما » كوكيل الرهن إذا علم أنه وكيل » قاله 
قوله : وطلب »؛ أي المدين » أن يبرسم عليه الحاكم » بأن طلب منه 
رهنا أو ضامنا ؛ فقال : رسموا علي حتى أقترض + لزم الحاكم إجابته ٠‏ 
قوله : لا سلك غير المدين وفاء عنه مع امتناعه إلى آخره ٠‏ 
أي إذا أراد غير المدين وفاء عن المدين من مال المدين ؛ لأن ذلك 
إلى الحاكم » » فلو أدى عنه من ماله بنية الرجوع ؛ رجع ٠‏ 
قوله : قال الشيخ في قلب الدين على المعسى إلى آ/خره ٠‏ 
هذا إن خاف الحبس ٠‏ وأما الكلام ونحوه فليس عذرا ؛ فيصح 
القلب والحالة هذه » وطلبه مع علمه بعسرته محرم ٠‏ 
قوله : فسخ العقد إلى آخره ٠‏ 

فلو وقف الورثة ؛ لم ينفذ ء وكذا المشتري بخلاف العتق ؛ فإنه 
ينفذ ٠‏ ورشد الأنثى حفظ ما بيدها.وما في بيتهما عن البهائم غالبا » 
والاستيفاء على خادمها فيما دفعته لها » وأن.لا تنفق مالها فيما لا تفع 
فيه.» أو تغين غبنا فاحشا ».وعن شراء المحرمات لذاتها كالخمر » بخلاف 
المحرم لحق الغير كالمغصوب ؛ فإنه يوجب الفسق لا السفه » من تقرير 

قوله : أن عدل ٠‏ 











البيع لمصلحة اليتيم ‏ أنواع الشركات   .0--‏ 


فإن لم يكن » ولا حاكم ؛ جاز من بحفظ ماله عادة » لأن المعتبر في 
كل زمان بحسبه ٠‏ 





ال شاه 

إذا لم يكن فيه مصلحة لليتيم » مع أنه لو طلب قبض الثمن في 
المجلس ؛ تعطلت أحكام ماله » لكن لا يبيع إلا على مليء لا بخاف منه 
غرر » وكذا إجارته ولو كان فاسقاءوالعادة جارية بذلك قديما وحديثا » 
كال تجاه 


قال ابن عطوة : الولي إذا قدر على فعل الأصلح ولم يفمل ؛ كان 
متعديا ٠‏ وإذا تكل الوكيل عن اليمين مع شاهده ؛ ازمه الضمان إن كان 
مليئا ٠‏ وإن كان عديما ؛ حلف الموكل مع شاهد الوكيل » قاله البرزلي* 
ا 

ما قولكم في رجل استأجر أرضا وأشرك فيها آخر » وبذر فيهما 
المستأجر بعض البذر » وعمل هو وشريكه فيها بعض العمل » ثم أراد 
الشريك فسخ الشركة » فقال الذي أشركه : مانفسخها » فطلقعنش ركتك» 
فإن كان لي أجرة في عملي فادفعه إلي » وإلا فأنت بريء ٠‏ هل تجوز 
القسمة أم إعطاؤه أجرة مثله » أم يكونا شريكين ويستآجر مكانه إذا لم 
يعمل » أم هو مثل عامل المساقاة إذا فسخها قبل ظهور الثمرة ؟ 

أجاب الشيخ ابن عطوة بخطه : الذي يظهر لي أن هذه الزراعة 
تشتمل على أنواع من الشركة ٠‏ 

فمن حيث أن كلا منهما يعمل ببدنه مباشرة أو استنابة ‏ هي شركة 
أبدان ٠‏ 1 

ومن حيث أن كلا يدفع مالا معلوما ؛ هي شسركة عنان » لكن 
لا يتمشى هذا إلا على القول بجوازها بالعروض وهو المرجوح في 
المذهب ٠‏ م١"‏ 


-ة.؟ ‏ ما تعقد عليه الشركة البراءة من الدين : امال المشترك 


ومن حيث أن كلا منهما يستأجر ويستدين بوجهه ؛ هي شركة 
وجوه ٠‏ ولا مانع من اجتماع الأنواع ؛ فقد صرح الأصحاب بجوازه ٠‏ 
فإذا فسخ أحدهما أو فسدت ب فله أجرة عمله يرجع به على مناتتفع به » 
وإنْ لم ينتفع ؛ رجع مجانا ٠‏ 

وأفتى أبو العباس فيمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها ؛ أن له 
م بعد الفسخ حتى بحكم بلزومها أو عدمه » وليس كعامل المساقاة 
لعدم الجامع دينهما + والفرق أن المعقود عليه في المساقاة الثمرة » وهي 
معدومة ؛ لا العمل ٠‏ فإذا أعرض عن المعقود عليه قبل وجوده ؛ لم 
يستحق منه شيئا » وبهذا صرح الأصحاب بأنه بعد وجود الثمرة ؛ على 
استحقاق نصيبه فيها » ويلزمه تمام العمل ٠‏ وفي الشركة ؛ المعقود عليه 
الملل أو العمل ؛ فالمال لا بد من وجوده » والعمل إن وجد بعضه ؛ 
استحق مع الفساد أو الفسخ مؤجر أجرة عمله » هذا آخر ما وجدته 
من كلامه ٠‏ 

ومن « شرح المنتهى » لثولفه : وكذلك نص في رواية أبي طالب 
فيمن عليه دين لرجل » وقد مات وعليه ديون للناس » فقضى عنه دينه 
بالدين الذي عليه ؛ أنه يبرأ به في الباطن ٠‏ وإن آراد من بيده عين جهل 
مالكها » أن يتملكها ونتصدق يقيمتها عن مالك ب جاز » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن كلام تفي الدين : المال المشترك إذا تعذرت معرفة قدر نصيب 
كل شريك »؛ وعدم الصلح ؛ إما لتعذره بأن يكونا يتيمين » أو وقفين » 
أو وقفا ويتيما » أو غائبين » وإما لامتناع أحدهما من الصلح » فكيف 
يجعل بينهما ؟ وهذا يقع كثيرا في مثل ناظر نتيم أو وقف يقبض ويخلط 
بماله » ويموت قبل البيان + ومثل وقفين خلط النظار أحدهما بالآخر 
بحيث تعذرت معرفة أصول الأموال التي لكل منهما ٠‏ ثم الاختلاط 
يكون تارة معصية » وتارة لا ذنب لأحد فيه ؛ بأن يعتقد الوكيل لهما 


اللزارعة على زرع نابت - الزراعة في الأرض الموروثة 7.# ل 
أنهما أذنا له في الخلط ؛ أو ينخسف سقف فيه حنطة على آخر وتحو 
ذلك ٠‏ وقد ذكر في « الدعاوى » أنهما لو تداعيا عينا ليست بيد أحد » 
فهل تقسم » أو يقرع ؟ على وجهين : فإن جعلنا الدعوى كاليد ؛ قسمنا 
وإن لم نجعلهما كاليد ؛ توجهت القرعة » لكن لايدعي كل من الشريكين 
إلا بعض المشترك ؛ فيتوجه أن يقال : إذا لم يعرف هل نصيب كل منهما 
مثل الآخر » أو أقل أو أكثر ؛ قسم بينهما على السواء » كما لو أقر أن 
هذه العين بينه وبين زيد ولم بفسر ؛ فإنا نحمله على التسوية ولا تقبل 
اتفسيره بعر بر ذلك » بخلاف الإنشاء ٠‏ وكذلك ننبغي لو شهد شاهدان » 
فإذا كنا نعلم مطلق الشركة يبيئة أو اقرار ؛ فنحمله على التسوية كذلك 
إذا علمناه ه بالمشاهدة أو الاستفاضة » بخلاف ما لو أعطينا كلا منهما 
اليقين واقرعنا في المشكوك فيه ؛ فإنا لم نعلم أنالمشكوك فيه لأحدهما » 
بل يجوز أن يكون لهما أيضا ٠‏ أما إذا علمنا أن بعض الأعيان لأحدهما 
وشككنا في عينه ؛ فهنا القرعة هي المعينة » ولا وجه للقسمة ٠‏ وإن علمنا 
أن نصيب أحدهما أكثر ؛ دفعنا إليه اليقين » وقسمنا المشسكوك فيه ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

من « الرعاية » : وتصح المزارعة على زرع نابت يحتاج إلى عمل 
ينمو به أو يكمل به نموه ء اتنمى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما العامل فلا يجوز له أن 
يزرع شيئًا من أنواع الزراعات إلا بإذن المالك » فإن فعصل فغاصب ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

من « روضة ابن عطوة » : إذا زرع بعض الورثة في الأرض الموروثة 
بقدر حقه ؛ فلا رجوع عليه بذلك » قال البرزلي ٠‏ اتنهى ٠‏ المذهب 
خلافه » قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا تعذر الماء في المساقاة : فتكميل نصيبالعامل له مع عدم سقيه ؛ 





ل.؟ اختلافالالك والعامل_لزومعقد المساقاة_ترك العام لالعمل 


إضرار بالمالك مع عدم التفريط من المالك ٠‏ وإيجاب العمل عليه مع عدم 
الماء ؛ إضرار به » ففيها ثقل ٠‏ وقد تقل عن الشيخ منصور أنه قال : 
كأنه لم يحصل من الغامل تفريط » وقول القائل : إنه كالإجارة إذا تلفت 
العين بفعل الله فيكون كل شيء بقدره ؛ قريب من الصواب » لكن الجزم 
به يحتاج إلى دليل » قاله شيخنا ٠‏ 

شخص عنده دين لميت » فطلب أحد الورثة تصيبه » فلما جاء به 
قال : أقرضني هذا ففعل ؛ صح » وتقع المقاصة » قاله شيخنا ّ 

إذا اختلف المالك والعامل في قدر السقي في المساقاة ‏ فقول عامل 
لأنه أمين سواء كان مشروط عليه أدوار أم لا ٠‏ وإن كان جعالة على 
أدوار واختلفا في سقيها » فمع حضور المالك وحسابه ؛ فقوله » ومع 
غيبته ‏ فقول عامل إن صدقه الحس فيهما » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : وقيل : إن المساقاة عقد لازم » قاله القاضى 
وغيره ٠‏ قال في « الفروع » : والمنصوص : وعلى شجر يغرسه ويعمل 
النزاع فقطاء اتتهى + 

ومن كلام ابن تيمية : وإذا ترك العامل العمل حتى فسدت التدرة 6 
فينبغي أن يحب عليه ضمان نصيب امالك » وينظر كم يجيء لو عمل 
يطريق الاجتهاد » كما يضمن لو يبس الشحر » وه ذا لأن ترك العمل 
من غير فسخ العقد حرام وغرور » وهو سبب في عام هذا الثمر » 
فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية » كالضمان بالتسبب 
بالاتلاف » لاسيما إذا انضم إليه اليد العادية ٠‏ واستيلاء على الشحر 
مع عدم الوفاء بما شرطه » هل هو يد عادية ؟ فيه نظر » لكن تسبب في 
الإتلاف . هذا في الفوائد نظير المنافع ؛ فإن المنافم لم توجد » وإثما 


غرم العامل ‏ نشققالثمرة فالساقاة ‏ السقيمنبّر العقار_ 1.؟ ل 


وتفويت معدوم انعقد سبب وجوده » وهذا تفودت ٠‏ وعلى هذا : 
قالعامل في المزارعة إذا ترك العمل » فقد استولى على الأرض وفوت 
مسا ع إن رقع ايها مان ا مر سان ااي ري 
لكن هل يضمن أجرة المثل » أو يضمن ما جرت به العادة في مثل تلك 
الأرض » مثل أن يكون الزرع في مثلها معروفا فيقاس به بمثلها ؟ 

دك سي 2 أن ها ]الل والاسضوك 
قي لدعي أن شين ستل فا نت » وعلى هذا قاد فكون ضبان 
بد » وإنما هو ضمان تغرير ٠‏ والمزارعة أحل من الإجارة ؛ لاشتراكهما 
في الغنم والمغرم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : الكلف السلطانية ما لم يكن شرط إلى آخره * 

الذي ظهر لنا : أنه إذا ساقاه ببعض الثمرة للعامل والبعض للمالك 
باردا من الخسائر » صح ذلك ء ووكون الشرع على عامل وعكسه 
يعكسه ٠‏ فإذا جاء خسر غير معتاد » هل يلزمه كله أو المعتاد فقط ؟ 
الأقرب لا يازمه إلا المعتاد » وقاله شيخنا ٠‏ 

المساقاة تشتمل الفحال إذا كان في العقار ؛ إلا إن كان في مكان 
لاينتفع بماء العامل ٠‏ وإذا تشقق بعض الثمرة ؛ لزمت المساقاة في جميع 
البستان » والظاهر ولو فحالا ؛ لشمول المساقاة له ٠‏ والعشب الذي 
يكون في حياض النخل » ككلاً ؛ لا يمنع منه من أخذه » إلا على قول 
الشبيخ ابن تيمية : إنه لمن تما بعمله » 

وإذا كمل ماء البثر ؛ لزم المالك الحفر ء ولا يلزم العامل جذب الماء 
الكدر ٠‏ وإن حصله له في د بئر أخرى كالأولى ف الأمان والستر » وزين 
الجبء217 م لزم عاملاة السقي منها » وله تفاوت مابينالبئرين»وإن شرط 
مالك على العامل السقي من البتر الفلاني إن كمل ماء بثر العقار ولا 
تفاوت له ؛ فسد العقد » لأنه لا يعلم متى يكمل » قاله شيخنا ٠‏ 


)١(‏ نقير في الجبل يجتمع فيه ماء المطر 





"٠.‏ _المساقاة علىالارضالخراجيةتاجيلالارض بما يخرج منها 


قوله : وإن ساقاه على أرض خراجية ؛ فالخراج على رب امال إلى 
آكخره ٠‏ 

الوا اررض ا فور كيم يمهمه كلام « المغني » و « الشرح 6.» 
وأرض مدفوعة مع شجر لمن يغرسه بجزء منه » وإلا أشكل تصويره » 
ان د 

قوله : ما زرعت من شيء فلي نصفه إلى آخره ٠‏ 

لعل السدر معلوم ١‏ أو مقايل للش »كاله محا ” 

إذا دفع إليه محمدية عن اثنتين من الغرم » إن كان يواسى الفرم 
ل 

قال في « الإنصاف > : قد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال : 
ا ل ل علق 
اللنحى يفحرط نلا خروط ابطارة د من تين للفة وقيرة ه اقبي + 

الظاهر : لابد من علم جنس البذر » وقدره » ومعرفة الأرض » 
وتعيين المدة » قاله شيخنا ٠‏ 

في « الغاية » : ويتجه ولو شحرة نوع ٠‏ انتهى ٠‏ أي فتلزم المساقاة 
كدق قبرة فيرة 0 

وإذا ساقاه على عقار واحد » فحال بعضه وحمل بعض ؛ لزم سقي 
الجميع » وهو الذي تقرر لنا عند مشايخنا ٠‏ وإذا ساقاه على عقار فيه 
خيس7١2‏ صغار يعلم أنه لا يحمل » فإن أطلق العقد ؛ صح » ولو سقاه ؛ 
فمتبرع ٠‏ وإن شرطه عليه ؛ فسد العقد ٠‏ وإن ساقاه على الجميع مدة 
يعلم أن الصغار يحمل فيها غالبا صح ولزمه سقيه » ومتى أراد الفسخ ؛ 
خله في الجميع ٠‏ وإذا صرم بعض العقار ‏ سقى الكل حتى يجذه كله ٠‏ 
وإن جذه قبل أوان جذه لعذر أو غيره ؛ لزمه سقيه إلى أوان جذه في 
الاح م قله ضيه 

, الخيس : الشجر الملتف‎ )١( 


المساقاة على عقارين ‏ تلف الثمرة بآفة أو فعل ل || 
قوله : ولو ساقاه على ما يتتكرر حمله إلى آخره ٠‏ 
قال في « شرحه » : يصح مزارعة ٠‏ والظاهر أنه يجوز دفع القت20© 
مع الأرض لمن يزرعه بجزء منه ء 
وقوله : على زرع نات الخ ٠‏ كلك المت النابت في الأرض ؟ 
لنموه بالعبل ء٠‏ 
وإذا ساقاه على عقارين دفعة واحدة ؛ فعقد واحد ليس له فسخ في 
أحدهما إذا كان السهم واحدا ٠‏ وإن كان لكل واحد منهما سهم ؛ 
فعقدان ٠‏ وإن قال : الدقل بكذا » والخضري بكذا ؛ فكذلك ٠‏ 
وإذا بقي على عامل شيء من السقي بعد الجذاذ ؛ فلمالك قدر 
الأجرة لذلك دراهم بأخذها من العامل أو نصيبه ٠‏ 
وإذا كثرت السيول فأغنت عن العمل ؛ لم ينقص تصيب عامل » 
إلا إن كان مشروطا عليه أدوار معلومة ؛ لزمه سقيها » من تقرير شيخناء 
قال في « الشرح الكبير » : وإن كان في البستان شجر من أجناس » 
فشرط للعامل من كل جنس قدرآً » أو كان فيه أنواع من جنس » فشرط 
من كل نوع قدرآ وهما يعلمان قدر كل نوع ؛ صح ٠‏ اتتنهى ٠‏ 
قال في « الرعاية » : وإن ساقاه على بستانين أو نوعين في بستان 
بنصف الكل ؛ صح مطلقا ٠‏ وإِن جعل له من كل بستان أو نوع جزءآ 
معلوما مشاعا ؛ صح إن علما نخل كل بستان وشحر كل نوع » وإلا فلاء 
اك" 
ونكفى معرفة ذلك بالمشاهدة » قاله شيخنا ٠‏ 
ومن < الرعاية » أيضا : وإن جعل له جزءآ معلوما من كل الثمرة 
فتلفت بآفة سماوية ؛ لم يبطل العقد ٠‏ اتتمى * 
ويلزمه العمل » سواء كان التلف بآافة سماوية كبرد وحر وجراد 
وصاعقة » أو آدمى » وله مطالبة الإآدمى بالضمان » فيسقيه إلى أوان 
)١١‏ القت :الفصفصة , حب بري بأكلة اهل البادنة زيل دقه ووطلتفه , 
واحده قتة , 


#6 سد حمل المطلق على العرف الغالب ‏ الفاظ المساقاة 
جذاذه عادة ؛ للزوم العقد بالتشقق ؛ قاله شيخنا ٠‏ 


قال في « الرعاية » : ولا يشترط تفصيل ما يلزم العامل من عمله » 
بل يحمل المطلق في كل مكان على عرفه الغالب ٠‏ وليس مساقاة يما له 
من الثمرة أو بعضه ٠‏ قلت : وإن كان ذلك جعالة ؛ جاز ٠‏ الظاهر إذا 
كان في وقت يصح كونه عوضا فيها لبدو صلاحه » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في 2 الإنصاف » : تصح المساقاة بلفظها » وبلفظ مفالحة » قال 
في « الرعاية » : وبقوله : تعهد نخلى ؛ أو أيره » أو اسقه ولك كذاء» 
ار سه اليك لتعيدء كذ سن تزه .يراك 

الظاهر أن الأنباع © والدوامغ فيها العرف ٠‏ 

وإذا ساقا مستحق عقار وقف عليه آخر ؛ فتشقق منه ثمر شحرة » 
ومات المستحق قبل تشقق باقيه » هل تلزم المساقاة فيه كالطلق » أو في 
الشجرة فقط لأن المت لا مستحق غرها؟ 

فيها ثقل ٠‏ وإن كان قبل ذلك ؛ رجع العامل على تركة الميت بأجرة 
عمله » قاله شيخنا » 

نك لسلسمل انه لدف لل ار 

علم منه الصحة مع إذنه » ويكون نائب العامل ٠‏ فإن تعدى أو قصرء 
فلمالك طلبه وطلب مستنيبه » كالضامن والمضمون عنه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وما سقط من حب إلى آخره * 

لا يجوز مالك المنع منه » ويملكه ملتقطه إن نواه لنفسه عند اللقطه 
وبجوز شرط مالك على العامل سقى أحواض النخل وأرضه » ولا يزرعها 
إلا بإذن ؛ لإضراره بالأرض ٠‏ وإن ساقاه على النخل وزارعه على 
الأرض ؛ صح فيهما » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : وإن عمل في المساقاة رب المال بإذن حاكم 
أو إشهاد ؛ رجع به » وإلا فلا » قولا واحدا ء وجزم المصنف أنه يرجعم 


رجوع رب الال في المساقاة ‏ النفقة على مال الفي ال 8ا# ل 
1 0 10 لي ايام كا ا 1 


إذا اسهد )2 ودكر الأصحاب في الرجوع اذا نواه ولم ستادن الحاكم 
الروابتين اللتيزفيمن قضى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع علىماتقدم» 
والصحيح الرجوع ٠‏ أما إذا لم يستأذن الحاكم ؛ فلا يخلو : إما أن 
يتركه عجزا عنه أو لا ٠‏ فإن تركه عجزا » فإن نوى الرجوع ؛ رجع » 
0 به في 2 الفروع » ٠‏ وإن لم ينو ؛ لم يرجع٠وإن‏ قدر على الايقتدان 
ولم يستأذن ونوى الرجوع ؛ ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى 
عن غيره دينا واجبا » والصحيح الرجوع » قاله في « القواعد » ٠‏ اتتهى* 

قوله : اللقاط على العامل إلى آخره ٠‏ أي لقاط نحو باذتجان » قاله 
شبخن 8 

ظاهر ما تقدم في النفقة على مال الغير كوديعة ونحوها من كل 
ما يجوز عليه الإنفاق ؛ أن القول قول منفق إن لم يكذبه الحس » قاله 
شيخنا د 

قال ابن عطوة : وسألت شيخنا عن المساقاة على بستان فيه أنواع 
نخل مختلفة » بجزء معلوم من جملة الأنواع » مجهول بالنسبة إلى كل 
مع التراضي » أو يلزم إذا كان المتعارف الإعطاء من نوع معين ؟ وهل 
يكون التعيين مفسدا للمساقاة » أم لا ؟ 

فآجاب بأنه يكفي القدر المشروط » ويتعين من كل نوع بحسابه » 

إذا غارس آخر وماتت الأمات وتحتها فسيل ؛ فهو محترم لا يقلع 
بلا ضمان نقص ٠‏ وإذا ساقى على عقاره ما خلا نخلة معلومة يمر الماء 
عليها ؛ فالظاهر فساد العقد » لأن هذا كاستثنائها » والقصد أنها طلاع » 


. ) على هامش نسسخة مكتبة الرياض : ( أي الجذوع‎ )١( 


ل رجوع الشريك بالنفقة ب بطلان الشرط الفاسد 





قاله شبخنا ٠‏ 

قال في « القواعد » : وأما المساقى إذا ظهر الشحر مستحقا بعد 
تكملة العمل ؛ فللعامل أجرة المثل لعمله على الغاصب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا طلب الشريك من شريكه السقي معه وتمادى بقوله : نعم مرارا ؛ 

قوله : وإن أنفق الشريك بنية الرجوع ؛ رجع وعليه تثبيت المدة 
كولي اليتيم » وإلا ققول غارم ء ولولي اليتيم وناظر الوقف الأقل من 
أجرة مثله أو النفقة ٠‏ وإن ساقاه على عقار موليه ومات » وصار إلى 
غيره بعد عمل عامل » وقبل ظهور الثمرة ؛ فلعامل آجرة مثله على الولي» 
ويرجع بها الولي على تركة القاصر » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : إذا اختلف العامل ورب المال في قدر السقى ؛ يعمل 
بالعرف ف ذلك + فإن اختلف ؛ فبالغالب » كالثين ف المبيع » قاله شيخناء 
اه . 

الظاهر آن شرط المالك على العامل شغل السيل غير صحيح » لكن 
هل يفسد عقد المساقاة » أم لا ؟ فيه تقل » وفساد العقد قرب قاله 
شيخنا + 

وإذا كازعقار بين ثلاثة أحدهم غائب » فسقاه شريكاه بنية الرجوع؛ 
رجعا ٠‏ وإن أبى أحدهما إلا حقه ؛ لم يجبر » قاله شيخنا ٠‏ 

قال الشيخ ابن عطوة : قوله : وإذا شرط في البيع شرطا فاسدا ؛ 
من الثمن بالغاية « والذي يظهر أن المساقاة كذلك » أي آن المساقاة إذا 
انفسخت على القول بأنها عقد جائز ٠‏ فإذا حصل زيادة للعامل لأجل 
مصلحة مقصودة للمساقى سببها العقد ؛ ولولا رجاء المساقى لزوم 


الساقاة نوع من البيع ‏ استحقاق العامل نصيبه من الثمرة ‏ 15+ 
العققد ؛ ما بذل كزيادة اللجم » وهدايا القضاة والعمال ٠‏ 

والمساقاة نوع من البيع » ومن اشترى عقارا بظن أن الثمرة له بعد 
التأبير ؛ فله الخيار » والظاهر : أو الارش » بخلاف ما لو ظن صنعة 
ف اليج ه 

وف البيع إذا قيل : بالشرط يساوي ثلاثين » وبلا قرط عثرين ؛ 
فلك رط إذا العى سقط عن الممسترى عدره . فللرفه عفرون ٠‏ وركذا 
ال م الل اران ررم ل ل رطا ان اسح 
فسد ما يقابلها مما ترك لأجلما قليلا كان أو كثيرا » كالبيع » إذ أقل 
أحوال ذلك ؛ شبهة مانع للمقالد من التمسك بالرواية الصحيحة في 
المسألة » وهى رواية الجواز ٠‏ وان كان لا بد من الفتيا ‏ فالعمل بالروابة 
المرجوحة وهي رواية اللزوم » لخلوها عن معارض» وهي اختيار القاضي» 
وابن تيمية » وطريق السلامة السكوت » وتمامه فيه ٠‏ 

ا ارس سن عد ا اس ساس اراس 
الماء في المساقاة » فقال العامل للمالك : حصل لي ماء أسقي به » فلم يقدر 
المالك ؛ إما لعدم » أو لمنع ظالم » أو بعد مفرط » هل يستحق العامل نصيبه 
كله والحالة هذه من الثمرة » أم لايستحق إلا قدر ما سقى ؟ 

وإذا ساقاه على عقار واحد بجزء معلوم من ثمره » فلما ظضمرت 
الثيرة إذا فيه شيء لم يبحمل » هل لعامل فسخ فيما لم يحمل » أو بلزمه 
سقي الجميع لأن العقد واحد ؟ 

. الجواب : حيث ظهرت الثمرة فهى لهما لا يختص بها المالك وحده » 
لكنهم قالوا : لو ترك العامل بعض ما عليه ؛ تقص من حصته بقدره » 
فلعل محله حيث لا عذر كما هنا وهو الأقرب ٠‏ الثانية : ليس للعامل 
الفسخ » وله مما ظمر ما يخصه منه على وفق ما اشترطاه في الجميع » 
والله أعلم » ومن خطه تقلت ء 





916 المساقاة على أشجار يتعهدها ‏ المزارعة علىالآرض 


إذا ساقاه على ثمرة موجودة ؛ لزم العقد بمحرد الزيادة بعد العقد 
ري 

وقوله : يصح توقيتها ٠‏ 

الظاهر جواز التوقيت في الللاصبة ؛ لاشتمال اسم المساقاة على 
المناصبة » ولا محذور فيه » وقد نقل كذلك عن البلبانى » بخلاف ما قال 
الشيخ عبد الباقي : إنه لا يجوز فيها التوقيت » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « شرح الزيد » : تصح المساقاة على أشجار نتعهدها » وهي 
من جائز التصرف على أشجار النخل والعنب ؛ وسواقي النخل فحولها 
وإناثها ٠‏ اتتمهى + 

الظاهر أن شغل الوضائم للسيل ؛ على امالك ٠‏ 

قوله : يلزم العامل إصلاح الحفر إلى آخره ٠‏ 

الظاهر أن ذلك المعتاد ؛ فمثل مقطع ٠‏ أو محفر سيل ؛ لا يلزمه 
لندرته » ولا يلزم العامل السقي فوق الرمل لو طلبه المالك ؛ لشدة 
شربه » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : البقر التي تدير الدولاب ؛ على رب 
الملل » لأنها ليست من العمل أشبه ما يلقح به » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » : العامل في المساقاة أمين ؛ القول قوله 
مع يمينه فيما يدعيه من سقي » ومن دفعم حصة رب الشحر من الثمر إلى 
مالك الأصل ووكيله ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : فإن كان في الأرض شحر » فزارعه على 
الأرض وساقاه على الشجر ؛ صح » قل يياض الأرض أو كثر » نص 
عليه + وإن قال : زارعتك على الأرض بالنصف » وساقيتك على الشجر 
بالربع ؛ جاز » كما يجوز أن يساقيه على أنواع من الشجر ويجعل له 
في كل نوع قدرآ ٠‏ اتتهى + 


رهن العامل نصييه من الثمرة ‏ تلف الدين /|لا | 





قال البلبانى : إذا كان عقار بين اثنين ساقيا عليه آخر بنصف ثمركه ؛ 
لا يصح شراء أحدهما حصة العامل » ولا يصح شراؤه نصنها قبل بدو 
صلاحه » إلا إن اشترياه معا ٠‏ اتنهى ٠‏ وله أيضا : ومسألة المغارسة » 
نصب مستحق الأرض الوقف إذا غارس عليها ؛ طلق له ء إلا إذا غرسه 
ارش ااء 1 1 

قوله : قال المنقح : يؤخذ منه إلى آخره ٠‏ 

سواء كان تالمدة مجهولة أو معلومة » قاله البلباني» وقالعبد الباقي: 
لا يصح توقيت المناصية » بخلاف المساقاة ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة وأراد جذها وعليه بقية سقي » 
فإن كان موسرا ب فهي أجرة المثل تكو نيذمته » وإلا فلمالك أخذ قدرها 
من الثمرة ولو مرهونة ؛ لأن العامل لا يستحقها كاملة إلا يتمام العمل ٠‏ 
وإن جدت وأوفى بها ؛ فلا رجوع للمالك على قابض ٠‏ وإذا اختلف 
المالك والعامل في السقي ؛ فقو عامل » فلو أقر وكذبه المرتهن ؛ فالظاهر 
“ول قوله » لأنه أمين » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « شرح تنقيح تحرير اللباب » للشافعية لزكريا الأنصاري : 
المساقاة : أن يعقد على تخل أو شحر عنب مالكهما لمن نتعهدهما » 
ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب » وشمل كلامهم ذكور 
النخل » وبه صرح صاحب « الخصال » ٠‏ اتتهى ٠‏ الظاهر أن عندنا 
كذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

وجد على هامش « شرح ابن البنا للمقنع » : إذا ساقيت رجلا على 
نخل » وحال بعضه بأن لم يحمل ؛ زم المساقي سقيه ٠‏ اتتمى ء وهذا 
موافق لقول الشيخ محمد وشيخنا ٠‏ 

قال عبد الله بن أحمد : سألت أبى عن رجل استدان دنا على أن 
تدده » فتلف المال من بده » وأصابه بعض حوادث الدتيا فصار معدما 


ما" الوكالة بعوض مجهول - البيع نساء لمصلحة الينيم 


ا ل ات 
على عدمه ولم يقض دينه ؟ ١‏ 

فقال : إن هذا عندي أسهل من الذي اخنان 21١0‏ وإن ماتعلىعدمه ؛ 
فهذا واجب عليه ٠‏ اتتهى ٠‏ من « الآداب » ٠‏ 

قال ف « شرح المنتهى » لمثؤلفه : تقل أحمد بن سعيد عن أحماد 
فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه ؛ 

ونقل أبو داود عن أحمد فيمن دفع فرسه على النصف من الغنيمة ؛ 
أرجو أن لا يكون به بأس ٠‏ قال إسحاق بن إبراهيم : قال أحمد : إذا 
كان على النصف أو الربع ؛ فهو جائز ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قوله : وكجر عبدي أو دانتي ولك نصف أجرته ونحوه ؛ لا يضح » 
لأنها وكالة بعوض مجهول ٠‏ فلو دفع إليه العبد أو الدابة يحترف عليه 
بجزء من أجرنه ؛ صح » والنفقة على مالكه ٠‏ وإن شرطها أو بعضها على 
اماف 03 الم . اله ملكا" 

قوله : أب عدل ؛ قوصيه العدل ء 

لكن إن لم يحصل ؛ جاز من يحفظ ماله عادة » والمعتبر في كل زمان 
بحسبه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا سيع نساء ٠‏ 

هذا إن لم يكن مصاحة لليتيم ؛ وإنه لو طلبقبض الثمن عند العقد ‏ 
لتعطلت أحكام ماله » لكن لا يبيع إلا على مليء لا يخاف الولي فواته 
عنده ٠‏ وكذا إجارة ماله » وقد جرت العادة باجارته قديما وحديثا على 
لمميء ولو فاسقا » ولم يتعرضه أحد من الفقهاء » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : إذا قدر الولي على فعل الأصلح ولع يفعل ؛ كان 
متعديا ٠‏ انتهى ٠‏ 


. اختانه وخانه المال : سرقه‎ )١( 
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قوله : أو يؤخر الثمن على المشتري لأنه عادة التجار إلى آخره ٠‏ 


المالك أولى » يجوز له تآخير الثمن إلى أجل على بائع لأجل عيب 
وجده » ويكون ذلك مسقطا أرش العبس » قاله شيخنا 5 


وذكر أن الشيخ سليمان بن على وافق عليه ء 


اأولله ٠‏ رتخير لله تنمر ف التي طاللء إلى لق قر (91 الى بازكإل بو 

من خط الحجاوي : وإذا زارع آخر على أرضه مزارعة صحيحة » 
فكمل الماء من البئر واحتاجت لحنفر ؛ لزمه » أي المالك ٠‏ وإن كانت 
فاسدة ؛ فلا ٠‏ وإن كانت إجارة ؛ فله الفسخ لأنه عيب » أو الإمساك 
مجانا ٠‏ وإن كانت فاسدة ؛ فلا حق له أيضا » قاله شيخنا ٠‏ 


قول « المنقح » : يزؤخذ منه دوام العمل إلى آخره ء سواء كانت 
معلومة أو مجهولة ؛ قاله البلبانى ٠‏ 

وقال عبد الباقي : لا يصح توقيت المناصبة » بخلاف المساقاة ٠‏ 
ا 

من « المغنى » : إذا كان لرجلين دين يسبب واحد » إما عقد » أو 
ماك نال المع الراك أن فيييه ه كيقر الحردتها مناه فين 66 فر يكار اه 
فيه ٠‏ هذا ظاهر المذهب » وقد روي عن أحمد ما يدل على أن لأحدهما 
أن لكك كته هررق صاحيه ن ررا؟ رضاارك اكع قا العدم ه ور قل 
أبي العالية م وأبي قلابة » واين سيرين ؛ وأبي عبيد +٠٠‏ إلى أن قال : 
وإن اشترى بنصيبه ؛ صح » ولم يكن لشريكه إبطال الششراء ٠‏ اتتمى ٠‏ 

إذا اشترى من المدين شيا ببعض الدين كنصفه ؛ فهو بينهما ٠‏ 
عاك شري ف فههى مقا ررى حال بل ما دالي ن كاله يع ن 

ومن جواب للشيخ محمد : العامل المذكور يازمه سقي الجميع 
الحامل والذي لم يحمل » وليس له أن يفسخ في بعض دون بعض » إلا 


ا لظ السلم في الدراهم الغشوشة ‏ اشتياه املك 


رح نانك جنات الاق عل موسا ونا وال ال ضيه 
محمد بن أحمد بن اسماعيل + قال شيخنا : وقررها لنا هكذا » وهو 
الذي نعمل به ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : الدراهم المغشوشة » صرح أثمتنا أنه لايصح 
السلم فيها » ولا كونها رأس مال سلم » وصرحوا أن من شرط الحوالة 
كون الدين مما ١‏ ل م 
من كون الدراهم الرائجة مثلية ؛ فأشكل علينا توجيهه » إلا أن يكون 
بالنسبة إلى الغصب إذا أتلفها الغاصب ب يرد بدلها مثلها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « - جمع الجوامع » : 

قال أبو الغعباس : سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من ٠‏ المال» 
نم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض » قال : فأجبتهم 
أنه إن عرف قدر المال تحقيقا ؛ قسم الموجود بينهم على قدره ٠‏ وإن لم 
يعرف إلا عدده ؛ قسم علىقدر العدد لأن المالينإذا اختلطا ؛ قسما بينهم 
وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان لاخر ب لآن الاختلاط جعلهم 
شركاء » لاسيما على أصلنا : إن الشركة تصح بالعقد مع امتياز المالين ٠‏ 
لعن الاحساء فق الح وصو يها شوم منام الساز 1 فى كالما بعلي 
هذا فينبغي آنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوانوالثياب ؛ أنه يصح » 
كا ل كات رآ س المال دراهم إذا صححناها بالعروض * ٠‏ وإذا كانوا 
شركاء بالاختلاط والاشتباه ؛ فعند القسمة يفسم على قدر المالين ٠‏ 
فإن كان المردود ح جميع ما لهم ؛ فظاهر ٠‏ دكن 2 ادن 
ا سس سس ساد يبقى إن كان 
اك م فس لان سد لاه امشو تلاس سرج 
على القولين في الحيوان المشسترك » قال : الأشبه خروجه على الخلاف ؛ 


لأنه إذا كان لأحدهما عشرة رؤّوس وللآخر عشرون » فما وحد ؛ 


تفسير آبة الربا لابن تبمية حت لازا جد 





دادعا ثلثه . ولاقدر ثلثاد.. كنا لو ورثاء كذلك ٠‏ للكن المحدور فى 
هذه المسآلة أن مال كل منهما إن عرف قيمته ؛ فظاهر ٠‏ وإن لم يعرف 
إلا عدده مع أن أحدهما قد تكون خيرا من غنم الآخر ؛ فالواجب عند 
تعذر معرفة رححان أحدهما على الآخر ٠‏ لأن الضرورة تلجىء إلى 
التسوية ٠‏ وعلى هذا فسواء اختلط غنم أحدهما اد عار سسا 
يقسم المالان على العدد إن لم يعرف الرجحان ٠‏ وإن عرف وجهل قدره ؛ 
أنبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه » لأن الأصل عدمهء 
اتنمى ٠‏ الظاهر أن العمل على هذا ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة فيما وجدته بخطه على كلام أبي العباس : قال 
شيخنا العسكرى : فإن جهل قدر المالين أو أحدهما ؛ اصطلحا » ويمنعان 
من التصرف لالط ٠‏ انتمى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس في آية الربا وهي قوله تعالى : « الذين 
بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيتع وحرم الربا فمن 
جاءه موعظة من ربه فاتتهى فله ما سلف وأمره إلى لله ومن عاد فأولئك 
أصحات النار هم فيها خالدون0© ع ١٠١‏ 000 

قال قوله : « فله ما سلف » ٠‏ أي ما كان قبضه من الريا ب جعله له 
وأمره إلى الله » قد قيل الضمير يعود إلى الشخص »٠‏ ويكل حال فالاية 
تفتضي أن آمره إلى الله لا إلى الغريم الذي عليه الدين » بخلاف الباقي؛ 
فإن للغريم أن يطلب إسقاطه » لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بي من الربا إن كنتم مثؤمنين ٠‏ فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب 
من الله ورسوله وإن تبت فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون9©؟ » 

0 كه 

(0) ا/خا؟ كلا ات لا 


لد أحوال المسلم في الربا 


أي ذروا ما بقى من الزيادة ؛ أمر ترك الزيادة وهي الربا » فتسقط 
عن ذمة الغريم ولا يطالببها » وهذه للغريم فيها حقالامتناع من أدائها » 
والمخاصمة على ذلك » وإبطال الحجة المكتسبة ٠‏ واما ما كان قبضه ؛ 
فقد قال الله تعالى : « فله ما سلف وأمره إلى الله » + وليس للغريم فيه 
أمر » وذلك أنه لما جاءه موعظة منربه فاتتهى ؛ كازمغفرة لذلك الذنب» 
والعقوبة عليه إلى الله » وهذا قد اتنهى في الظاهر ؛ فله ما سلف » وأمره 
إلى الله » إن علم منه صحة التوبة ؛ غفر له » وإلا عاقبه ان شاء ٠‏ 

وقوله تعالى : « وذروا ما بقي من الربا » ء أمر بترك الباقي » ولم 
بأمر برد المقبوض ٠٠٠‏ إلى أنقال : فالمسلم له ثلاثة أحوال : تارة يعتقد 
حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد » وتارة يعامل بجهل ولا يعتقد أن 
ذلك ربا محرم »؛ وتارة يقبض مع علمه أنه ربا محرم ٠‏ فآما الأول 
والثاني ؛ ففيه قولان : 

إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم ؛ قيل : يرد ما قبض » 
كالغاصب والسارق » وقيل : لا يرده » وهو الأصح ؛ لآنه كان 
معتقدا حله ٠‏ والكلام إذا كان مختلفا فيه كالحيل الربوية » فإذا كان 
الكافر يعفر له ما استحله » ويباح له ما قبض ب فالمسلم المتأول إذا تاب 
أولى بذلك » لأن المسلم إذا كان قد أخذ بآحد قوليالعلماء في كل ذلك؛ 
فهو ف تأويله أعذر من الكافر في تأويله » والمسلم الجاهل أيعد » لكنه 
نغى أن يكون كذلك ؛ فليسهو شرآ من الكافر » واستشهد له بأمثلة » 
ثم قال : ثم المقبوض من هذا الوجه قد يكون أكله » وقد يكون باقيا 
وقد اتجر فيه وتقاب ٠‏ فإن كان ذهب وجعل دينا عليه ؛ كان في ذلك 
ضرر عظيم وتنفير له عن التوبة » وهذا الغريم يكفيه إحسانا إليه ؛ 
إسقاط ما بفي في ذمته » وهو برضاه أعطاه ٠‏ فلو فرض أن رجلا مر 
رجلا بإتلاف ماله » وأتلفه ؛ لم يضمنه وإذكانا ظالمين» هذا هو الصحيح 





أنواع القبص في الربا ل 


المنصوص عن أحمد وغيره » فكذلك هو سلط ذاك علىهذا المال برضاه ؛ 
فلا وجه لتضمينه وان كانا آثمين ٠‏ وإن كان عين المال باقيا ؛ فهو لم 


ورضاهما بعقد من العقود ٠‏ وقد لا يكون لواحد منهما » كما لو كان 
ثمن خمر » أو مهر بغى » أو حلوان كاهن ؛ فإن هذا إذا تاب لا برده إلى 
صاحبه » بل يتصدق به في أظهر قولي العلماء ٠ ٠‏ 

ثم قال : والذي لا ريب فيه عندي أن ما قبضه بتأويل أو جمل ؛ 
فله فيه ما سلف » كما دلعليه الكتابوالسنة ٠‏ وأما مع العلم بالتحريم ؛ 
فيحتاج إلى نظر » فقد يقال : اطرد هذا ان من كسب مالا محرما برضى 
الدافع ثم تاب » ويلزم مثل ذلك في مهر البغي وحلوان الكاهن ؛ فهذا 
ليس ببعيد عن أصول الشريعة » فإنها تفرق بينالتاثبوغيره » واستشهد 
له بالكافر إذا أسلم ؛ فإنه لا يجب عليه قضاء ما ترك من عبادة » ولا 
يحرم عليه ما اكتسبه من مال يعتقد حله ٠‏ والمسلم إذا تاب ؛ ففي قضاء 
الصلاة والصيام نزاع ٠٠٠‏ إلى أن قال : ولا ريب إن كان هذا التائب 
فقيرا ؛ فهو أحق به من غيره من الفقراء » وبهذا أفتيت غير مرة ٠‏ 

وأما الربا ؛ فإنه قبضه بإذن صاحبه ؛ والله يقول : « فمن جساءه 
موعاة من ريه لاقي قله ما افع ) ه ووقاليه فيه + 

ومن كلامه أيضا : لو غصب مالا وبنى به قنطرة أو نحوها » هل 
ينفعه » أو يكون الثواب للمغصوب منه ؟ 

قال ابن عقيل : ولا ثواب على ذلك لواحد منهما ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال ابن القيم : إذا غصبه وبنى به رباطا ونحوه ؛ فقد عمل خيرا : 
« ومن يعمل مثقال ذرة خير؟ يره ومن يعمل مثقال ذرة شر؟ يره20 »6 ٠‏ 

وأما صاحب امال ؛ فله ثواب لتولد خير من ماله » فإن المصائب 
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بثاب عليها وان لم يقصدها ٠‏ انتمى ٠‏ 

وأجاب أبو العباس : إن كل مال جهل مستحقه ؛ يصرف في مصالح 
المسلمين عن جمهور العلماء » وهذا مذهب مالك » وأبى حنيفة » وأحمد 
وغيرهم ٠‏ وكسب الانسان ليقوم بالتفقة الواجية على نفسه وعباله ؛ 
واحب عليه ٠‏ انتهى ٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » : وإذا أراد من معه حلال وحرام أن يخرج 
منإثم الحرام » أو يتصرف ؛ فنقلجماعة : التحريم » إلا أنيكثر الحلال» 
واحتج أحمد بخبر عدي بن حاتم في الصيد ٠‏ قال صاحب « الفروع » : 
كذا قال » مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة » قلت : 
بل هو كذا ء قال : وليس ينبغي له أن يقول ف كلام إمامه والمقتدي به : 
هكذا قال ؛ فإن ذلك من قلة الأدب » وكل من الأصحاب يغتفر كلامه 
معه » وإن كان لاينبغي له ذلك إلا الإمام ؛ فإن قوله هذا يقبح ولا يغتفر 
له » مع أن كلام حك واحتجاجه صحيح »4 واستدلاله بالحديث ليس 
هو اتكلال” لجميع المسألة » وإنما هو لبعضها وهو المنع مع الاختلاط ؛ 
فهو ححة لأصل المنع ٠‏ انتهى + 

من « القواعد » : السادسة والسيعون منها : القابض بعقد فاسد 
من المالك » إذا غرس أو بنى ؛ فللمالك تملكه بالقيمة كغرس المستعير » 
ولا يقلع إلا مضمونا ؛ لاستناده إلى الإذن » ذكره القاضي وابن عقيل» 

ومن القاعدة التاسعة والسبعين : 

الثالث : أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد » كالمالك » 
والوكيل » والناظر » إما بمزارعة فاسدة » أو بإجارة فاسدة ٠‏ فقال 
الأصحاب : الزرع لمن زرعه » وعليه لرب الأرض أجرة مثله ٠‏ وذكر 
القاضي في خلافه أن أحمد نص عليه في رواية حرب في البيع الفاسد » 
مل رع سرت ل الة رد مرك دن الب ةرمط لك االمزردة اللاي 
لأن الزرع هنا استند إلى إذن من له الإذن ‏ فلا يكون عدوانا ٠‏ 


معاملة 'التنار الأموال اللغصوبة من معصوم ‏ الطاك 


الرابع : أن يزرع في أرض غيره بعقد من يظن أن له ولاية العقد » 
ثم ينبين خلافه مثل أن يتبين أن الآأرض مستحقة للغير ؛ فالمنصوص أن 
مالك الأرض تملكه بالنفقة أيضا » وهذا متوجه ٠‏ وعلى قول القاضي 
ومن وافقه : إن غرسه وناءه ؛ كغرس الغاصب وبنائه ٠‏ فأما على 
المنصوص هناك أن بناءه وغرسه محترم كفرس المستعير والمستأجر 
وبنائهما ؛ فيتوجه على هذا أن يكون الزرع لمالكه وعليه الأجرة » 
ويرجع بها على الغاصب لتغريره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس : وأما معاملة التثار ؛ فيجوز فيها ما يجوز 
في معاملة أمثالهم » وبحرم منها ما بحرم في معاملة أمثالهم ؛ فيجوز أن 
ببتاع الرجل من مواشيهم ونحوها » كما ينتاع منمواشي التركمان 
والأكراد والأعراب » ويجوز أن يسيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك 
ما يبيعه لأمثالهم ٠‏ فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم على المحرمات» 
كبيع الخيل والسلاح من يقاتل به قتالا محرما ؛ فهذا لا يجوز » 
قال الله تعالى : « ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتئقوا الله إن الله 
شديد العقاب20 »6 ٠‏ 

وإذا كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من 
معصوم ؛ لم يجز شراؤها لمن يتملكها » لكن إن قسريت على طريق 
الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابما إن أمكن » 
وإلا صرفت في مصالح المسلمين » جاز هذا ء وإن علم أن في أموالهم 
شيئا محرما لا يعرف عينه فيها ؛ لم تحرم معاملتهم » كما إذا علم أن في 
الأسواق ما هو مسروق أو مغصوب ولم يعلم عينه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن خط القاضي أبي يعلى : وإذا دخل خارجي أو قاطع طريق إلى 
بلد وقد غصب الأموال » هل تجوز معاملته ؟ 


() 6/؟ 
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نظرت » فإن لم يكن معهم إلا ما أخذوه من الناس ؛ لم تجز 
معاملتهم ٠‏ وإن كان معهم حرام وحلال ؛ لم تجز أيضا إلا أن يبينوه » 
كرجل عنده أربع إماء فاعتق واحدة منهن بعينها » وعرض واحدة منهن 
للبيع وهو مدع لرقهن ؛ لم يجز الشراء منه حتى يبين التي أعتقها » 
وكذلك إذا كانت عنده ميتة ومذكاة ٠‏ فآما الأموال التي في أبدي هؤلاء 
لغصبة الخوارج واللصوص الذين لا يعرف لهم صغادة غير هذه 
الأموال المحرمة ؛ فالعلم قد أحاط أن جميع ما معهم حرام ؛ فلا يجوز 
لبيع والشراء منهم » ولكن يجوز للفقير أن بأخذ منهم ما أعطوه من 
جهة النفس ؛ لأن إمام المسلمينلو ظفر بهذا الفاسقوبما معه من الأموال 
لمغصوية ؛ لوجب أن يصرف هذه الأموال في الفقراء ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس : أموال بيت المال بهذه الأزمنة أصناف : 

منها ما هو الفيء » والصدقات ؛ والخمس ؛ فقد عرف حكم هذا ٠‏ 
ومنها ما هى متفق عليه ٠‏ 





وصنف قبض بغير <ق » أو بتأويل » ويجب رده إلى مستحقه إذا 
أمكن وقد تعذر ذلك » مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم 
الذين أخذوا الهدية » وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يستحقونه » 
فاسترجعه ولي الأمر منهم أو من تركاتهم ولم يعرف مستحقه » وما قبض 

من الوظائف المحرمة ؛ فهذه الأموال التي تعذر ردها لعدم العلم لاد 
ل با عن و سسا الس مات الل عار 
والخائن التائب » والمرابي ونحوهم ممن صار بيده مالا لا يملكه ولا 
يعرف صاحمه ؛ فانه يصرف إلى ذوي الحاجات ٠٠٠‏ الى أن قال : م 
له حق في بيت المال فآحيل على بعض المظالم » فقلت له : أنت لاتستخرج 
هذا » ولا تعن على استتخراجه ب لأنه ظلم » لكن اطلب حقك من المال 
المحصل عندهم ٠‏ وإن كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها ؛ فإنما اجتمع 


الظلم في الاستخراج والصرف - إزالة الظلم 980 ل 


في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه ؛ فصرفه في مصالح المسلمين أولى من 
صرفه فيما لا ينتفع به أصحابه » وأيضا فإنه يصير مختلطا فلا يبقى 
محكوما بتحريمه بعينه ؛ مع كون هذا الصرف إلى مثل هذا واجبا على 
المسلمين ؛ فإن الولاة يظلمون تارة في الاستخراج » وتارة في صرفها ؛ 
فلا بحل إعاتنهم على الظلم في الاستخراج » ولا أخذ الأاشات كاله 
ستحقه ٠‏ وأما ما قرع فيه الاجتهاد من الاستخراج والصسرف ؛ 
فكمسائل الاجتهاد » وما لا بسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء ؛ فلا 
بعاونون عليه ٠‏ لكن إذا كان المصروف إليه مستتحقا لمقدار المأخوذ ؛ 
ل كل اك ا لا 
سه فيل تار إقاره ]سي الظلة ١و‏ اللي 
في صرفه في مصالح المسلمين اذا كان الساعي في ذلك ممن يكره أصل 
أخذه » ولم يعن على أخذه بل سعى في منع أخذه ؟ 

فهذه مسآألة حسنة ينبعى التفطن لها ء وإلا دخل الإنسان في فعل 
المحرمات ٠‏ وإذا لم يمكن من الواجبات إلا بالصرف المذكور ؛ كان 
تركه من ترك الواجبات ٠‏ وإذا لم يسكن إلا إقراره بيد الظالم » أو 
صرفه ني المصالح ؛ كان النمي عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة 
الظلم التي هي إقراره بيد الظالم » فكما يجب إزالة الظلم ؛ يجب تقليله 
عند العجز عن إزالته » فهذا أصل عظيم » 

وأصل آخر » وهو أن الشبهات ينبغى صرفها ف الأبعد عن المنفعة 
فالأبعد ٠‏ فالأقرب ما دخل الباطن من الطعام والقسراب » ثم ما ولي 
الظاهر من اللباس ٠‏ 

وله أيضا إذا دخل المال إلى بيت المال » هل يجوز تناوله مع وجود 
علمه أن فيه مكسا وغيره ؟ ويقال : إذا دخل بيت المال ؛ حل » و كيف 
بحل المكس إذا دخل بيت المال ؟ ١‏ 


-م؟؟ ‏ صرف ماجهل مستحقه ‏ مال الوظائف ‏ الفاظ العامة 


فأجاب أبو العباس : إن كل ما جهمل مستحقه ؛ فإنه يصرف في 
مصالح المسلمين عند جمهور العلناء » وهيذا مذهب مالك » وأحمد 6 
وأبي حنيفة وغيرهم » مثل مزعنده مظالم » كأموال مسروقة أو مغصوية 
لا يعرف أربابها » إذا جهل مستحقه ؛ صرف في مصالح المسلمين » فإن 
المجهول كالمعدوم » وهذا فيما قبض بالظلم المحض + 

وأما ما جمع من الوظائف التي قررها الملوك في الأموال ‏ فقد كان 
طائفة من أصحاب أبى حنيفة » والشافعى كأبى المعالى الجوينى افتوا 
بعض ولاة الأمر بآن يوظفمن الوظائف مايجمعه ليقيم به جيشا للجهاد ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما لغة العامة فلا تصرف 
لأشياء عن حقيقتها الشرعية » صرح به ابن القيم ٠‏ فإن كان العمل 
معلوما » أو مدة معلومة ؛ انصرفت إجارة ؛ ولا تتحول عن موضوعها 
00 امم ون اكات لا امي ب لمات اف حم لال 
ستقمتك تحج » أو تؤذن فهذه جعالة ٠‏ اتنمى ٠‏ وفيه نظر » وظاهر ميل 
اميا اه 





إذا أراد مستآجر أرض أن يؤجرها آخر بأجرتها » فيقول : وليتك 
على الأرض الفلانية بكذا ء أو أجرتكها بكذا ونحو ذلك » قاله شيخناء 

من « جمع الجوامع » قال أبو العباس : من استنقذ مال غيره من 
الهلكة » ورده ؛ استحق أجرة المثل ولو بغير شرط ف أصح القولين » 
وهو منصوص أحمد ٠‏ وكذا لو اتكسرت السفينة فخلص قوم الأموال 
من البحر ؛ فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك » ذكره في « المغني » لآن 
فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة ؛ فإن الغواص إذا علم أنه 
يستحق الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص » بخلاف ما إذا علم أنه 
لا شيء له ٠‏ وقد يكون الادمي صغيرا أو عاجز؟ ؛ فتخليصه أهم وأولى 


العارية ‏ الغراس بعد انقضاء الإجارة ‏ ل 4]#ا ‏ 


من المتاع » وليس ف كلام أحمد تفرقة ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قوله في العارية : يصلح للبناء والغراس والارتباط إلى آخره + 

أي ,ربط الدواب ونحوها لا الرباطات المشهورة ؛ لأنها يشملها لفظ 
البناء ٠‏ ونفقة العارية على مالكها » فإن أطعمها المستعير بلا نية الرجوع؛ 
فمتبرع + وهل إن لم يطعمها حتى هزلت أو تفصت يضمن » لأنه من غير 
الانتفاع ».أم لا لأن التقصير من المالك ؟ فيها ثقل » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : قال شيخنا فيحواشيه على « المحرر » : 
قال الشيخ في « المقنع » فٍ آخر باب الإجارة : وإذا اتقضت الإجارة 
وفٍ الأرض غراس أو بناء ولم بشترط قلعه ؛ خير المالك بين أخذه 
بالقيمة » أو تركه بالأجرة » أو قلعه وضمان تقصهءثم قال : ولم نتعرض 
لغير المالك مثل ناظر الوقف ٠‏ قال : والذي يظهر فيه أنه إن كان بطريق 
الأمانة لغيره ؛ يجب عليه أن يختار الأصلح كما هو معروف في تصرف 
الأمتاء ٠٠ه‏ إلى أن قال : وهذا معروف في الأمناء » وهو فعل الأصلح 
كالوكيل والمضارب والشريك ؛ ولأن الامين متى قدر على فعل الأصلح 
ولم يفعل ؛ كان متعديا بلا شك ولا ريب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : تصح العارية بكل قول أو فعل يدل عليها » ويكفي 
قول أحدهما وفعل الآخر بدفع أو أخذ نحو أن يقول له أعرتك دابتى 
أو داري أو ثوبى » فيقول : قبلت هذه العارية » أو يقول له 0 
فيقول : أعرتك »أو يقول : أعرتكدابتي؛ قيآخذها » أو ثوبي؛ فيليسه » 
أو داري + فيسكتها'ء وحكسه :أن يقول : أعرني دابتك ؛ فيآتيه بها ٠‏ 
وكذا إن كتب له في كتاب يطلب منه العارية فآرسلها له » أو أتاه بها * 
ويمكن أن تكون بغير لفظ من واحد منهما » كمن رأى رحلا يطلب داية 
فأرسل له دابته » أو ثوبا فأرسل له ثوبه ء وقد تقع بلفظ من أجنبي 
كمن.قال لشخص : قصدك فلان يستعير منك دابة أو ثوبا أو غير ذلك 
فيرسله إليه ٠‏ 


.9# الثفقة على العارية والضمان فيها - الغصب 


الرابع : لو أعاره ما يحتاج في بقائه عنده إلى تفقة » كالعبد 
والحيوان » فهل تحب النفقة على المالك » أو المستعير ؟ 

قال شيخنا : نفقة العارية على المعير » قاله أبو المعالي في « شرح 
الهداية » » ووافقه في « الرعاية » » وجعله الحلوانى في « التبصرة » 
على المستعير » وإليه ميل شيخنا أبي العبياس ١ ٠‏ 

ولو سمع من يقول : أردت من يعيرني » فآعطاه ؛ كفى » لأنه اباحة 
لا عقد ٠‏ ولو قال : من يستعير الدلو ؟ كفى آخذ ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وإذا استعار مسحاة أو معولا أو ناقة فاتقطعت المسحاة أو المعول » 
وماك للق و مين معي م سوك تاق كلف لك القيل أو كاري , 
ل ا 4 رن ار ات ل 6 2 كاله 

من « المغني » فصل : وإن اتتفع بها وردها على صفتها ؛ فلا شيء 
عليه » لأنالمنافم مأذون في إتلافها » فلا يجب عوضها ٠‏ وإن تلف شيء 
من أجزائها التى لا تذهب بالاستعمال ؛ فعليه ضماتها » لأن ما ضمنت 
جملته ضمنت أجزاؤه » كالمغصوب + وأما آجزاؤها الذي تذهب 
سبال . كل المتة والملية ب كاذ مان . ور للى ‏ لنا 
منه ولا استعمال » كتلفها لطو لالزمان عليها » ووقوع نار عليها ؛ فينبغي 
أن يضمنها بالنار ونحوها » لأنه تلف لم يتضمنه الاستعمال المأذون فيه » 
فأشبه تلفها بفعل غير مأذون فيه ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ 


ومن « ج اا : الغصب استيلاء 0 
ل اي 
وقولنا : ظلما ؛ ليخرج مالالحربي » وأخذ الحاكم مالا منذورآ ونحوه ٠‏ 


٠ تنهى‎ 


ضمان المأخوذ قهرآ ‏ الإكراه على اليمين بالطلاق ‏ 81؟ ل 


ومنه : وقد ذكر شيخنا أبو الحسن عند كلامه في « الفروع » قال: 
ذكر المصنف مسألتين : مسألة إذا صادره السلطان » ومسآلة ما إذا 
أخذها منه قهراءفما قاله أبو الخطاب في الثانية ؛ قطع به في« التلخيص» 
و « الفائق » + قال في « الرعاية الكبرى » : وإن أخذها منه قهرا » أو 
دفعها إليه مكرها ؛ لم يضمن ٠‏ وإن سأله عنما ؛ ورى عنما ٠‏ وإن 
صادقه النطق عنها ؛ ححدها وتأول واستثنى بقلبه » وكذا إن أحلفه 
عليها » وقيل : له جحدها وكتمها ٠‏ وقال الحارثى : وإذا قيل : التوعد 
إكر اها » فتوعفه السلئئان تحبى لها فحوان آني الخطاب واي 
عقيل وابن الزاغوني : وجوبالضمان » ولا إثم ٠‏ ثم قال : فعلىالمذهب: 
إن لم يحلف حتى أخذت منه ؛ وجب الضمان للتفريط ٠‏ وإن حلف ولم 
يتأول ؛ أثم ٠»‏ وعند ابن عقيل ؛ لا يسقط ضمانه » لخوفه منوقوع طلاق» 
بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه ٠‏ 

وف « فتاوى ابن الزاغوني » : وإن أبى اليمين في الطلاق أو غيره » 
فصار ذريعة إلى أخذها ؛ فكإقراره طائعا » وهو تفريط عند سلطان 
ا 

وف « شرح المنتهى » لمؤلفه : قال في « الإنصاف » : وإن أكره على 
اليمين بالطلاق ؛ فأجاب أبو الخطاب بأنها لاتنعقد » كما لو أكره على 
إقاع الطلاق ٠‏ قال الحارثي : وفيه بحث » وحاصله : إن كان الضرر 
الحاصل بالتغرب, كثيرا يوازي الضرر في صورة الإكراه ؛ فهو إكراه 
لا يقع » وإلا وقع على المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال البلباني : هذا من كلام الحارثي » والمذهب خلافه كما تقدم في 
متن « المنتهى »© ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قوله : وإن أدركها ريها والزرع قائم ؛ خير 

بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه » هذا الصحيح من 


--:5” -02020 الزرع في.الأرض الفصوبة 
المذهب 4 نص عليه ٠‏ قال الحارثي : تواتر النص عن أحمد أن الزرع 
للمالك » وعليه جماهير الأصحاب » وهو من مفردات المذهب ٠‏ قال 
ناظمها : 1 
إن شاء رب الأرض ترك الزرع 2 بأجرة المثل فوجه مسرعي 
أو ملكه إن مكتاء بالإنفاق أو قيمة للزرع بالوفاق 

قوله : وهل ذلك قيمة أو نفقة ؟ على وجهين » وف نسخة : روانتان 
وهو الصواب » إنها روايتان : 

إحداهما : بأخذه بنفقته » وهو ما أتفق من البذر ومثوونة الزرع من 
الحرث والسقي وغيرهما » وهو المذهب ٠‏ 

والروابة الثانية : بأخذه بقيمته زرعا الآن » قلت : والنفس تميل 
إليه ؛ وتمامه فيه ٠‏ 
فإدا كان البذر ليس معلوما لاختلاطه بشعير أو مجهول قدره » هل 
يصح التملك والحالة هذه » فإن أمكن معرفته » وإلا ضمن قيمته 
كاللؤاحق وهو الظاهر » وهو يفهم مما تقدم » أم لا يجوز التملك إلا 
إذا كان مثليا فيؤدي إلى أن لا يتملك زرع ؟ 

وف المسألة ثقل » والأول أقرب » قاله شيخنا ٠‏ 

وقال : قو لالقائل : أعطه ما قب لالتملك» والباقى لا فهذا لايمكن» 
بل يعطيه نفقة الكل » وإلا عملنا يقول الشيخ في الخيار » مع أنه خلاف 
المذهب من أنه لا ينفذ تملكه إلا مع إحضار القيمة » ونحكم عليه به + 
فإن أحضرها حينتذ ؛ فله ذلك 6 وابتدأ تملكه من وقت إحضاره » وإلا 
قيل : لك أجرة ٠‏ 

وإذا اختلفا في قدر النفقة ؛ فقول الغارم ‏ وهو المتملك ‏ إن كان 


ضمان الثمرة التالفة كك 


حاضر؟ يعلم ذلك » ووافق قوله العرف ٠‏ وإلا بأن لم يملم ؛ فقول 
الغاصب » وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء ؟ 
وهو الأقرب للفهم » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله: أو جارحا ٠‏ وهو يشمل الكلب ٠‏ وقوله : وصيد الكلب 
للغاصب ٠‏ يحتمل أن كلا منهما على قول ٠‏ 

وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل ؛ فضمانها بالقيمة » وكلامه في 
« شرح المنتهى » آخر الوديعة موافق » من تقرير شيخنا ٠‏ 


84 الإجارة الفاسدة ‏ اشتراط العمارة من الاجرة 





قال في « مغني ذوي الأفهام » : وإن غصب أرضا وزرع فيها وأخذ 
الزرع ب يتوديها وآجرتها ٠‏ وإن أدرك ربها الزرع ؛ خير بين أخذه بالقيمة 
أو تركه بالأجرة ٠‏ انتهى ٠‏ 

الإجارة الفاسدة كالمغارسة الفاسدة في أنه لا يقلعم بدون ضمان 
نقص ؛ كما صرح به في « القواعد » ؛ قاله شيخنا ٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » بعد كلام له سبق : إذا جره أن العمارة 
عليه لم تصح الإجارة ٠‏ 

الثاني : إذا جعل جزءآ من الأجرة للعمارة يرصد مع المستأجر بعمر 
به ؛ صح وعمر به » فإن لم يكف العمارة ؛ عمر المؤجر ٠‏ 

الثالث : إذا أجره بمبلغ وأرصده تحت يده يعمر به 4 صح ٠‏ وهل 
القول قول المستأجر في نفاده وصرفه » أو قول المؤجر على ما تقدم ؟ 
والمختار قول المستآجر ٠‏ 

الرابع : إذا أجره الدار ونحوها مدة بعمارتها ‏ ويفع لهذا كثيراً في 
الأوقاف ‏ فالقياس وقاعدة المذهبأنه لايصح ب لأنالأجرة غير معلومة » 
والعمارة قد تزيد وقد تنقص » وقد يقول المؤجر : أردت عمارة أحسن 
وأكثر من هذه ٠‏ 

الخامس : إذا أجره بآأجرة وأنه يعمر بها وما احتاجت يكون على 
المستاجر » أو يتبرع به للوقف ويكون من ماله فالقياس أنه لا يصح 
أيضا » ويتوجه : بلى ولا يلزمه غيره ٠‏ وإن فعل شيئا ؛ كان له أجره ولا 
يملكه ويكون لجهة الوقف » لأنه قد شرط لهم عند الإجارة أن ما زاد 
على الأجرة يكون وقفا ٠‏ 

السادس : إذا استآأجر الأرض الموقوفة ونحوها »واحتاجت إلى 


عمارة الأرض الموقوفة ‏ دخول الأرض المفصوية ‏ 85 ل 
عمارة ؛ لزم المؤجر أن يعمر له ٠‏ فإن لم يفعل ؛ استآأذنه في العمارة من 
الأجرة ٠‏ فإن أذن له فعمر ؛ حسب له من الأجرة ٠‏ فإن لم يأذن له ؛ 
رفعه إلى الحاكم ٠‏ فإنعمر بغير استئذان المؤجر ولا الحكم ؛ فققال 
بعضهم : لا بحسب له ذلك من الأجرة » وقال بعضهم : بلى إن كان 
ضروريا » وكان ذلك منه بنية الرجوع ؛ والمختار مع إمكان الاستئذان 
لا بحسب له » ومع عدمه بحسب له ٠‏ اتتنهى ٠‏ 


قال ابن عطوة : وسألت شيخنا عمن عمل في مال غيره عملا للغير 
فيه مصلحة مع غيبة ربه » كالاستئحار على حفظ ماله » فهل له الرجوع 
بشيء » أم لا ؟ 

فأجاب : له الرجوع بأقل ما يمكن فعله ٠‏ اتنمى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » فروع : الأول : ذكر الشيخ أن من غصب 
أرضآ ؛ كان حكمها في جواز دخول غيره إليهما حكمها قبل الغصب ٠‏ 
فإن كانتمحوطة كالدار والبستان المحوط ؛ لم يجز لغيرمالكها دخولها » 
في بده ء انتهى ٠‏ 


إذا ماث المؤجر ؛ فلمن بعده الأجرة على قول الشنيخ الذي في 
2 الإقناع » » وهو حسن لا يسع الناس غيره في الأوقاف والعمل عليه ٠‏ 
وإن اختلفا في قدرها ؛ فقول صاحب الغرس » لأنه الغارم » وما غرس 
مستحق الوقف فيه ؛ فهو له إن لم يكن نواه للوقف » وكذا لو غارس 
عليه غيره ؛ فالذي صار له في مقابلة منفعة الأرض ملك له يفعل به 
ما أراد ٠‏ والتوجيمان عن « الفروع » خلاف المذهب ٠‏ فإن كانت 
الأرض على جهة بر كالفقراء ؛ فالظاهر لا آجرة لهم على عامل » والجزء 
لهم ؛ لأن سهمهم في مقابلة منفعة الأرض ٠‏ وإن كان المستحق معينآ 
وملك الجزء من الغراس » فباع أو خلفه تركة ؛ فبعد اتتقال الوقف عنه 





95 ب بيع العامل نصيبه ‏ الوديعة منغاصب أو مستفرقالذمة 


مستحقه أجرة الأرض ٠‏ ولو باع عامل نصيبه ؛ فللمستحقين الأجرة على 
مشستر من وق توضع يده على الأرض» فلو خلفه المغارس لو لديه وزوجته ؛ 
فلهم عليها قدر أجرة نصيبها » لأنها ليست من أهل الوقف » وحقها من 

قال أبو العباس : إذا تاب الغاصب الفقير ب فله الأكل مما لا يعرف 
ريه ٠‏ اتنهى + 

قال ابن عطوة : قالالبرزلي : منأودع شيئا بعلم أنه صار لمن أودعه 
بالتعدي ؛ أو أن من أودعه إياه مستغرق الذمة ؛ فعليه أن يرده الى ربه 
إن قدر » وإلا فعليه قيمته لأهله إن عرفهم » أو نتصدقبها اذا لم يعرفهم» 
وإن رده الى من دفعه إليه ؛ ضمن ٠‏ وله أيضا : هل يجوز لأحد أن 
يمنع نفسه من الأذى ‏ إذا خلص له بجاه أو غيره ؟ 

لا ينبغي له ذلك إلا أن يحاسبهم السلطان به » وقيل : يجوز » 
وإلى هذا ذهب مالك ٠‏ ولا يازم أحد أن يدخل نفسه في. الظلم. مخافة 
أن يضاعف الظلم على غيره » وظاهره مخالف لما قاله شيخنا ٠‏ اتتمهى من 
« روضته » ٠‏ 

ومن كلامه أيضا : يسأل عن الغنم إذا عزب بها الراعي بنفسه أو 
بأمر ولي البلد » وتضررت بحبس ضروعها » فهل يجوز له أو لغيره 
والحالة هذه حلبها ويكون مجانا » آم لا ؟ 

الجواب : ليس للراعى أن يعزب إلا بإذن أربابها ٠‏ وأما إذا أكره 
عليه ؛ فيحرم على المكره اللبن » ويجب على الراعي فعل الأصلح لربها ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : الرابع عشر : ضرر الجن منصرع وغيره ؛ 


مأ يجوز أخذ الأجرة عليه انفساخ إجارة الأرضالوقوفة _- #1 + 


من الرجسم والتخويف ٠‏ فإذا قدر على دفع ذلك أورده ؛ جاز أخذ 
الأجرة عليه ٠‏ 


الخامس عفر : غلبة اللصوص والحرامية وقطاع الطريق بالليل 
والنهار » فإذا فذر حك على ردهم» أو دفعهم بجاه أو مقاومة أو مصاحية ؛ 
جاز له أخذ الأجرة على ذلك ٠‏ 

السابع عقر : غلبة العدو والرجال من أهل الحرب وغيرهم 217 0 
فمن قدر على ردهم أو دفعهم ؛ جاز له أخذ الأجرة على ذلك ٠‏ 

وما بقع الناس فيه من العلل » من حمى أو عارف » أو زكام وقيام » 
إذا عرف الانسان وحه رده » أو دفعه » أو إصلاحه والبرء منه ؛ جاز له 
اداه عله 

والشرور الواقعة بين الناس » وفساد ذات البين » والعشرانات9؟2 , 
والأهوية ونحوه » إذا قدر أحد على دفع ذلك أو رده أو اصسلاحه ؛ 
جاز أخذ الأجرة عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 


الظاهر صحة ذلك » بخلاف قول الغزو الا 
أخذتكم ؛ فلا بحل له لو أعطوه إياه9© » قاله شيخنا ٠‏ 


إذا استأجر أرضا وغرسها » لم انفسخت الإجارة والأرض وقف ؛ 
فلمستحقها إيجارها لمن بغرسها بلا ضمرر يلحق نخل المستأجر الأول » 
فيغرس ف خلال النخل الفسيح فقط ٠‏ وعند الإيجار تخط أحياض 
النخل الأول وسواقيه ؛ لأن الإجارة ( الثانية ) لاتشمله » ولرب الارض 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( غلبة العدى من اهل الكفر وغيرهم‎ )١( 
٠ ) (؟) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( والعشائر‎ 
(؟) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( وإن لم تعطونا كذا أخذناكم ؛ فلا‎ 
. ) بحل لهم ما يدقع إليهم‎ 
م17‎ 


م88 - الإقرار تجهول ‏ بيعالعينالمؤجرة ‏ المزارعةبلفظ الإجارة 
أجرة ذلك على صاحب النخل22 » ولرب النخل الدخول لسقي نخله 
ولغيره على عادته أو لا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ومن اشترى قنا إلى آخره * 

مثله من أقر بوقف ما باع » ثم رجع إليه بعقد أو فسخ ؛ حكم عليه 
بإقراره الأول » فلا يصح بيعه ثانيا ٠‏ 

ومن أقر بملك في يد زيد أنه لخالد غصبه منه » ثم اشتراه المقر من 
شيخنا ٠‏ وفيه شيء لقولهم : وإن أقر بها لمجهول الخ ٠‏ 

قوله : وإن باعها » أي العين المؤجرة » لآخر ؛ فالأجرة للمشتري 
إلى آخره » ثم قال : وف « المغنى » : للبائع ٠‏ وظاهر المذهب ؛ الأول » 
للنص ولو أن الشيخ منصور فرع على الثاني » قاله شيخنا ٠.‏ 

قوله في « المنتهى » : وإن انقطع ماء بثر الدار ب فلا فسخ الخ ٠‏ 

أي لا تنفسخ بالانقطاع » وله الفسخ بخلاف الأرض » وتكون 
موافقا « للإقناع » » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » قوله : وقد نص الإمام في رواية جماعة فيمن 
قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها ‏ أنه يصح » وهذه 
مزارعة بلفظ الإجارة » ذكره أبو الخطاب ٠‏ فعلى المذهب يشترط لها 
شروط إجارة من تعيين المدة وغيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 








٠ وعلى هامش نسخة مكتبة الرياض : ( قوله : ولرب الأرض الح‎ )١( 
الظاهر أنه ليس له أجرة ؛ لأن النخل لا يستغنيعنالسقي » وهو لا يبحصل‎ 
٠ ) بدون جعل حياض من أول الأمر » فكأنه مستثنى في أول الإجارة‎ 


رخوع الولي والوكيل ‏ الأداء عن الغير بالإكراه 884 ل 

قال في « الفروع » بعد كلام له سبق عن الشيخ : فيمن تغيب أو 
امتنع » فآخذ من غيره حصته ؛ رجع من أدى عنه في الأظهر إن لم ينو 
نبرعا » ولا شبهة على الآخذ » كسائر الواجبات ؛ كعامل الزكاة » وناظر 
الوقف » والوصي ؛ والمضارب »؛ والشريك » والوكيل » وسائر من 
نصرف لغيره بولاية أو وكالة ٠‏ 

إذا طلب ما ينوب ذلك المال من الكلف ‏ فإن لهم أن ينودوا ذلك من 
الملل » بل إن كان إن لم وده أخذ الظلمة أكثر ؛ وجب » لأنه من حفظ 
الملل ٠‏ ولو قدر غيبة المال فاقترضوا عليه » أو أدوا من مالهم ؛ رجعوا 
به » وعلى هذا العمل » ومن لم يقل به ازم من الفساد ما لا يعلمه إلا رب 
افشاك 

ومن صودر على أداء مال فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاءه أو 
شركاءه على أن يدوا عنه ؛ فلهم الرجوع عليه » لأنهم ظلموا لأجله 
ولأجل ماله » والغالب مقصوده ماله لا مالهمم ٠‏ واحتج بقضية ابن 
اللتتنبية » ثم قال : وكذا من لم بخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى 
عنه ؛ رجع به في أظهر قولي العلماء ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : ولا يحعل فيها حدادة ونحوها إلى آخره ٠‏ 

إلا إن كان قرينة » كما لو كان المستآجر حداد] » قاله شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : الثالث : لو استآجره على حفر قبر ؛ يلزمه 
رد نرابه ٠‏ والثاني : لا ٠‏ والثالث : يرجع إلى عادة البلد وهي عندنا 
عدم الإعادة ٠‏ 

وقال في « الرعاية » : ومن استؤجر على حفر قبر ؛ لم يازمه رد 
ترابه على المبت بلا شرط » واختار هو : بلى ٠‏ 





.)+ - الاستتجار على الدبافة ‏ غرامة الفاصضب ‏ النية بالرجوع 
لاك 111 :11ل وى 1ك 9155 3151 لا 1س ا لكو 010 ا 0311 الهس 


ومنه أيضا : بجوز الاستثجار على الدباغة مشارطة » ومقاطعة » 
وباليوم » والشهر » والسئة » وبالجلد ..٠‏ إلى أن قال.: وإن استأجره 
على الدباغ ب فما يدبغ به عليه ٠‏ فإن شرطه أحدهما على الآخر ؛ صح 
شرطه عليه ٠‏ اتنهى + 
ذه فاه 

قال ابن عطوة : إذا أخذ مغصوبا ليحفظه لربه ؛ لم يضمنءانتهى ٠‏ 

قالف « جمع الجوامع » : ويتوجه أنيقال : إن نوى بذلك الرجوع 
عليه ؛ فهى على من أنقذه » وإلا فعلى المنقذ إذا لم ينو الرجوع بها ء 
كمن أدى حقا عن غيره » أو في خلاص غيره على قاعدة المذهب في ذلك : 
أن من نوى الرجوع ؛ رجع » وإلا فلا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فهل إذا حبس إنسانا ظالم فافتداه آخر بمال » فهل يرجع به عليه » 
آم لا ؟ 

إن أمره ودفعه ؛ رجع به » وإلا ففيها إشكال ٠‏ 

وإن اشترى نفسه وضمن عليه بها ثم أدى ؛ فعدم رجوعه عليه 
أولى » لأن الضمان لا يكون إلا فيما وجب أو يحب » وهو منتف ٠‏ 
ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا ‏ قدمه هدر » ويجوز الحلف متأولا » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وكذا ما يلقى من سفيتة الخ ٠‏ 

هل مثله من ألقى متاعه هربا من عدو ء أم لا ؟ الظاهر لا يملكه 
]آخذه ٠‏ لكن إن أخذه ونقله ؛ فله الأجرة على ربه لتخليصه من التلف 
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إن نوى الرجوع ٠‏ وإن أخذه لنفسه ؛ فلا شيء له ٠‏ 

قوله في الغصب : قلت: لأنه نماء لا يفيد في أولاد النخلة الموقوفة 
شيئا » وقد نقل عنه أنه بأصوله أشبه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن يسام : وما ذكرته من صحة عفد 
الإجارة على ملء بركة معلومة ماءت » أو أحواض معلومة » وعلى لزوم 
العقد على ذلك ؛ فصواب حيث كان ملء البركة والأحواض معلوماً 
ليس فيه زود ولا نقص من سبب زود شرب الأرض ونقصه ٠‏ انتهى ٠‏ 

قوله : تنفسخ الإجارة إذا بلغ الصبي ٠‏ قال « الموضح » : إن بلغ 
رشيدا ٠‏ انتهى ٠‏ 

وتصح إجارنها مدة طويلة لمصلحة » فإن بلغ رشيدا انفسخت ٠‏ 
والغائب يوجر عليه مدة ولو طويلة ؛ والطويلة أولى ؛ لأن الغراس إذا 
وضع بحق لم قلع + وإن علم قدومه قريبا ؛ فإجارتها للزراعة أولى إن 
لم يكن له شربكا ؛ فإن كان ؛ أجبره » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : مشتري الأسير .يرجع عليه .يما اشتراه به » سواء 
وهل يعتبر هنا نية » أم يكفي إطلاقه ؟ على وجهين ٠‏ اتنهى ٠‏ 
من أهل دار الحرب » ثم أطلقه وأخرجه إلى دار الإسلام ؛ فله الرجوع 
عليه يما اشتراه به » سواء أذن له أو لم ,بأذن أ لأن الأسير يجب عليه 
افنداء نفسه ٠‏ وأكثر الأصحاب لم .يحكوا في الرجوع خلافا » وحكى 
القاضى أنه يتوقف على الإذن ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قال في « المبدع » : وهذا حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه » 
ورد الثمن إلى المشتري » وحيث :عين جعل الربح للغاصب بآن لم يمكن 


845 الربح في المفصوب ‏ الفراس النابت في الأرض المأجورة 


رد المغصوب إلى مالكه ورد الشين إلى المشتري ؛ وجب تعيين جعل 
الريك القامب أ االلتصيون بع يلك اباك اولان 4ك لك بايا 
ماله الذي فاته لمنعه » ولم يجعل للغاصب شيء منعا الغصب ء 

وقال ابن قندس ف « حاشيته » : المراد حيث تعذر رد المغصوب 
إلى مالكه » والثمن إلى المشتري » وكذا إذا جهل المشتري فلم يقدر 
على أخذ المبيع منه ورد الثمن إليه لكونه لا يعرف مكانه » أو سافر 
المشتري وتعذر الوصول إليه ؛ أو لم يعترف المشتري بأنه للمخغصوب 
منه » ولم يقم به بينة ؛ فجعل الربح للمالك أولى من جعله للغاصب » 
سواء قلنا بصحة الشراء أو لا » وسواء اشترى بعين المال أو في الذمة » 
وسواء نقدها من مال الغصب أو لا ء بل المراد : إذا جعل للغاصب أو 
التصيوف بهن قجيك [البالات الوانى 6 وقبالنه فيه م 

القبيلة الممتنعة من البدو » إذا كان على إنسان منهم حق ولم يمكنه 
الوصول اليه » فحبس مالآخر ليخلصه منه ؛ فالظاهر جوازه » للحديث» 
وقد نقل عن البلباني مثله » وأقل مافيه كلام أبي العباس ٠‏ 

وأما وسق أهل البلدان ؛ فلا أرى جوازه » وفيه ثقل عنده » قاله 

ومن جواب لشيخنا : اعلم أن الغراس النابت في الأرض المأجورة 
أو الموقوفة لم أظمر فيه بنص » وتعبنا من زمن وجاءنا فيه جواب 
للبلباني أظنه غير محرر » وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد الله المفتى الشافعى بالاحساء » فيمن استآجر أرضا مدة طويلة 
ا ل ل اشام ل ل ا 
ما كيه ا 

فأجاب بحروفه : إذا استاجر شخص أرضا مدة طويلة » ووقع منه 
نوى في الأرض المذكورة ولم يعرض عنه ؛ كان النادت ملكا للمستأجر 
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إن تحقق النوى أنه ملكه ء وإن لم يتحقق أنه ملكه » أو أعرض عنه 
وهو مين يصح إعراضه ؛ فهو ملك لصاحب الأرض وإن نما بعمل 
المستآجر : هذا جوابه ٠‏ 

قال في « المغني » في الرهن : وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر ؛ فهو 
رهن » لأنه من نماء الأرض ؛ سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره » وكذا 
مثله في « الشرح » ؛ وما تقله الشيخ منصور عن « الكافي » » إلا أن 
عبارتهما : سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن ؛ لأنه من نماثها ٠‏ اتتمى ٠‏ 
فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض ؛ ربما بلخص منه شيء ء وعبارة 
« المستوعب » : ولو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيهما شوكا أو دوابا » 
فيؤخذ منه عدم وقفيته إذا نبت بعد الوقف أو الإجارة في الأرض 
الوقف » وأنه للمستآجر إذا نبت ونما بعمله ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وإن دفع غاصب إلى غير مكلف مغصوبا فآتلفه ؛ ضمنه » لأن الدافم 
له غير ربه » ويرجع على غاصب » وعليه قرار الضمان » وسواء كان 
الدافع له وليه أو أجنبيآ » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وإن دفعها إلى الحاكم برىء من ضمانها ٠‏ 

ظاهره : ونتصدق بها الحاكم » ولا ضمان عليه لو عرف ريه فيما 
أتي ؛ لقولهم في الوصي : وإن لم يعلم لمن الوصية » قتصدق بها 
الوصي أو الحاكم » ثم أتى ريها لم يضمنها » فكذا هنا + وإن اشترى به 
عقارا وجعل نماءه للمساكين ؛ صح ء فإذا أتى ربه ؛ لم يبطل المعاوضة » 
فيكون له العقار » وفيها ثقل ٠‏ 

إن قيل : إنه يقف بنفس الشراء ٠‏ وإن كان الحاكم وقفه بعد الشراء 
علي المساكين ؛ لم ينقض الوقفٍ » كما لو تصدق به ؛ قاله شيخنا ٠‏ 





4غ" التصندق بالمفصوب ‏ استعمال المأجور على غير وجهه 


وإذا كان بيد شخص مال غصب لا ,يعرف ربه » فأعطى منه فقيرا ء 
أبيح له ؛ لأن الغصب المجهول ربه ؛ للفقراء » صمرح به الشيخ » وابن 
القيم » والقاضي وغيرهم » قاله شيخن ٠‏ 

إذا فتح سيل آخر وأذهبه عن عقاره ؛ ضمنه بقيمته » فيقال : كم 
يساوي ؟ والقول قول الغارم إن لم تقم بينة » قاله شيخنا ٠‏ 


معاي 


قوله : ولاق يهتزة الحينطان إلى انخره ٠:‏ 

ما لم بخالف ذلك قرينة أو عادة » كمن استآجر دارا وهو صائلغ » 
أو صانع » أو كداد وله دواب » أو تاجر وله طعام ؛ لأن هذا معلوم 
بالضرورة أنه بحعله فيها » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : السابع : إذا استآجر الحانوت ليسكنه ؛ 
لم بجز أن يصنع فيه الحدادة » ولا يجوز إلا أن يستآجره لذلك » أو 
يكون معدا لذلك في سوقه ؛ فإنه يعلم بالضرورة أن الحداد إذا استأجره 
لا يستآجره إلا لذلك ؛ بخلاف ما اذا استأجر الحداد دكانا في سوق 
البزازين ولم يذكر الحدادة ؛ فإن العادة جارية بأن لا يستآجر الحداد 
دكانا في هذا السوق ٠‏ 
الآخر ٠‏ نم قال : ومن فعل ما ليس له فعله ؛ كان ضامنا وعليه الأجرة ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

قوله : لم يستعمله يصلح للنساء ٠‏ أي يتخذه على صفة تصلح بأن 
تتحلى به النساء » هكذا وجدت بخط زامل بن سلطان على هامش 
« المنتهى » ٠‏ 

ومن حواب لشسيخنا : إذا كان الدينار ناقصا نحو ربعه » فأوفاه به 
عن ثلاثة أرباع » ثم بقي له ربع فعاوضه عنه ب فالأظهر جوازه ٠‏ 

وله أيضا : وقد سنئلت عن راهن أثر قبل فكه الرهن أنه وقفه قبل 
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رهنه ؛ فقلت : إن ثبت إقراره ؛ قبل على نفسه » فإذا انفك الرهن ؛ 
أخذ بذلك الاقرار ٠‏ وإذا اعترف الانسان بشىء في يد غيره أنه ليس لمن 
هو بيده وإنما هو لفلان ؛ لم يقبل على من هو بيده ٠‏ وان انتقل إلى 
اللقر ؛ ارتبط به حكم اقراره » ونزع من بده حيث صدقه المقر له » 
هذا ما ظهر لنا من كلامهم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

دفع دينار؟ لزيد وفاء عماله عليه إن كان » وإلا فهو وفاء عن خالد 
مما له عليه ٠‏ الظاهر عدم صحة ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

ذكر لورثة ميت أن مورثه أعطاه سيفا ليرهنه بدينار » وفعلت » 
ثم أتكر » وقال : لم يعطني شيئا » ولع أرهن ؛ فقامت بينة بإقراره 
الأول » فأراد أن يدعيه أخيرا ؛ فالظاهر لا يقبل » لاتكاره سبب الحق » 
قاله شيخنا ٠‏ 1 

إذا قال القصار : إنه متبرع بعمله بعد تلف الثوب لني الضمان 
عنه » هل بلفيه » أم لا ؟ 

الظاهر : إن كان معد لأخذ الأجرة ؛ لم يقبل » لمخالفة ظاهر الحال ٠‏ 
والأصل افي.قابض مال غيره الضمان » وإن لم .يكن معدا ؛ قبل ٠‏ وفي 
« الاختيارات » ما يشعر بقبول قوله » لكن لم يفصل بين من هو معد 
لذلك آم لا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب لعبد الوهاب بن عبد الله : ليس للوكيل أن يعقد مع 
فقير » ولا كل من يتعذر الاستيفاء منه لغلبته إلا بإذن الموكل ٠‏ فإ باع 
على من لم يعلم قدرته على الوفاء ؛ ضمن الوكيل » لتفريطه » ولا يقبل 
قول الوكيل : إنه لم يعلم حال المشتري ب لأنه لا يصح البيع إلا على من 
بعلم قدرته على الوفاء ٠‏ اتتهى ٠‏ 

مسألة : فإن لم يجد واتجر الوصي فيها لنفسه » أو الذي يستودعها 
القاضيإداه ‏ فلا بأس بذلك إذا كاذله ملاءة ووفاء » والتنزه عنه أفضل ٠‏ 


٠765‏ الاتجار بالوديعة ‏ الجدار اللثسترك ‏ آنواع الربا 


وقال ابن الملجشون : من تعدى في مال في بده بوديعة أو نحوها » 
فاتحر فيها وهو مليء أو مفلس ؛ فالربح له » وهو ضامن للمال في ماله 
وف ذمته » وتمامه في « التبصرة » لابن فرحون ٠‏ 

إذا كان بين دارين جدار ؛ حكم به لهما ٠‏ فلو كان لأحدهما عليه 
خشب » فآراد الآخر أن يضم عليه مثله وخشب الأول سايق + لم يجز له 
الوضع إلا أن يكون لا ضرر ولا يمكنه التسقيف الا به » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة » وإنما 
هو تابع لغيره 0 أنواع 1 , 

أحدها : مالا بقصد عادة » ولا يباع مفردا » كتزويق الدار ونحوه» 

قال في « الرعاية » : وكذا ثوبطرازه ذهب ؛ فلا يمنع البيع بجنسه 
لقاو ” 

الثاني : ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا » كبيع العبد 
ذي امال بمال من جنسه ؛ فله حكم بأتي ٠‏ 

الثالث : ما لا بقصد وهو تابع لغيره » وهو ضربان : 

الضرب الأول : أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب 
برطب ؛ ففيه طريقان : 

أحدهما : المنع » وهي طريقة القاضي في « المجحرد » ٠‏ 

والثاني : الجواز » وهي طريقة أبي بكر » والخرقي ٠‏ 

الضرب الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع كبيعه 
شاة لبون بلبن » أو ذاتصوف بصوف » وبيع التمر بالنوى» وهو قول 
المصنف في بيع النوى تمر فيه نوى ؛ روايتان : إحداهما : يجوز وهو 
المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وبيع الأثل بأصوله للإبقاء في الأرض ؛ صحيح » من جواب شيخناء 

قال ابن عطوة : للغني قرب الماء من السبيل » ويحوز ستراله ٠‏ 
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والمرأة الصالحة عند ذوي الغصوبات في الأموال تسأله طلاق نفسها » 
ذإن أى ؛ أكلت والإثم بعنقه ٠‏ وكذلك المملوك » وعن يعضهم : بيع 
شلوك لقوم عاصين نتسامحون في الفساد وعدم الغيرة » وهم أكالون 
للحرام ويطمعون منه ؛ لا بجوز » قاله البرزلي ٠‏ 

وقال.: المرور في البساتين يحمل على ماري العادة في ذلك ٠‏ فإن 
شك في العادة ؛ منع المرورء ورأس جيش الظلمة » ولولاه لم يكنماكان؛ 
فعليه غرم الجميع + وإن كان لا رأي له ولاوجه ؛ فعليه غرم ما أخذ 
خاصة ٠‏ قلت : هذا بخلاف المحاربين ؛ فإن بعضهم يحمل عن بعض » 
وكل واحد مأخوذ بالجميع ؛ لأن الجيش فيه الحو الباطل » والمحار بون 
جميعهم على الباطل ٠‏ 

ومستغرق الذمة بالغصوب ؛ ماله مستحق عليه » إما لأربابه » واما 
لبيت المال» يصرفه مصرف الزكاة أو الفىء ؛ فلا تمضى تبرعاته فيه » 
قال البرزلي ‏ ي ٍ 

ولا تقبل صدقة مستغرق الذمة ولو كان سليم المكسب » قاله 
البرزلي ٠‏ 

وله : إذا استعار موقوفا » ككتب علم ونحوها ولم يفرط ؛ لم 
يضمن » وكذا مستعير من مستأجر ٠‏ اتتمى ٠‏ 

وله أيضا : قال ابن رجب ف « شرح الأربعين » : من باع شيئا ممن 
تكره معاملته لشبهة ماله ؛ قال أحمد : نتصدق بالربح ٠‏ وكذا قال فيمن 
ورث مالا من أبيه وكان أبوه ممن تكره معاملته لشبهة ماله ؛ قال : 
نتصدق منه بقدر الربح » ويآخذ الباقي ٠‏ قلت : ولعل هذا يرجع إلى 
مذهب المالكية في معاملة مستغرق الذمة ب فإنهم أجازوه بثمن المثل على 
أحد القولين عندهم في ذلك ء اتتهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : يحرم الأكلٍ من مال المرابي إذا تحققي 


اه قبض الرهن ‏ الواجب وما لا يتم إلا به . آثار العقود 


رباه » وعلم ان مال الربا ليس متميزا من غيره ٠‏ وإذا شك في رباه أو لم 
يتحقق ؛ جاز الاكل » والورع عنه أولى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

بصح قبض الرهن بكل ما دل على الإذن من الراهن » كقوله : 
أذنت لك في قبضه » أو خليت ينك وبينه » أو وكلتك تقيضه » قاله 

ومن « شرح مختصر التحرير للمنقح وشمرحه لابن النجار » : 
الواجب » وما لا نتم الواجب إلا به # سواءقدر عليهالكلف ؛ كاكتساب 
الملل للحج » والكفارات وتحوهما » أو لم يقدر عليه المكلف » كحضور 
الإمام الجمعة » وحضور العدد المشترط فيها لأنه من صنع غيره ‏ فإنه 
ليس بواجب مطلقا » وحكي إجماعا ٠‏ وما لا نتم الواجب المطلق إيجابه 
الا به » وهو أي الذي لا نتم الواجب المطلق الا به مقدور المكلف؛ 
فواجب يعاقب المكلف بتركه » وشاب بفعله » كالواجب الأصلي ٠‏ 
ثم قال : فبصحة عقد يترتب أثره من التمكن من التصرف فيما هو له » 
كالبيع إذا صح العقد ؛ ترتبأثره من ملك جواز التصرف فيه » من هبة » 
ووقف » وأكل » ولبس » واتنتفاع وغير ذلك ٠‏ وكذا إذا صح عقد 
النكاح » والإجارة » والوقف وغيرها من العقود ب ترتب عليها أثرها مما 
أباحه الشسرع له ؛ فينشا ذلك عن العقد »؛ وترتب العقد على الكتابة 
الفاسدة ؛ لوجود الإذن في التصرف »؛ لا من جهة العقد في الثلاث » 
واثمامة فيه +٠‏ 1 

ومن جوابللشيخ عبد الوهاب : يصح الضمان والهبة على ما ذكره 
الشيخ مرعي ؛ لعدم ما يخالفه » فإن الضمان والحالة هذه توصل الى 
تصحيح مالا يصح بدونه ٠‏ انتهى ٠‏ 

من كلام الشهاب اين عطوة : إذا عرف أهل مكان وجهل عددهم » 
ولم يدر من غاب منهم » ولا من كان له فيها شيء » ولا من لم يكن له 


امال غير المتعين ‏ مال قطاع الطريق ‏ التمر في الخصف ال 844 


فيها شيء » ولم تعلم قلة أملاكهم من كثرتها » ولا عينوها ولا عرفوها » 
ولا عرفوا كيف جرت المواريث لطول زمن ذلك ؛ فهي كحال تركة رجل 
لا يعلم له وارث ولا يرجى علم ذلك ؛ فهو لمصالح المسلمين » ومجراه 
مجرى الفيء على الصحيح ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن أثناء جواب لابن تيمية : مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق 
وغيرهم من الطرقات » والجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال 
والمغارات لقطع الطريق » وكالأخلاف الذين يخالفون لقطع الطريق بين 
الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة ؛ فإنهم يقاتلون كما ذكرنا ٠‏ 
لكن ليس قتالهم بمنزلة قتال الكفار ؛ إذ لم يكونوا كفارا » فلا توخذ 
أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق ؛ فإن عليمم 
ضمانها » فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم بعلم عين الآخذ » وكذلك 
لو علم ؛ فالردء والمباشر سواء كما قلناه ٠‏ لكن إذا عرف عينه ؛ كان 
قرار الضمان عليه » ويرد ما يوخذ منهم على أرباب الأموال ٠‏ فإن تعذر 
الرد عليهم ؛ كان لمصالح المسلمين » من رزق طائفة المقاتلة لهم » وغير 
ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ما قولكم في شسرط التثمر في الخصف » هل هو صحيح » أم لا ؟ 
ورجل له بستان فيه مديريج يلزم عليه السيل » فباعه بعد ما طاح وأقام 
مدة » فهل للمشتري رده » أم لا ؟ 

أجاب الشيخ محمد بن اسماعيل : التمر في الخصف جائز ٠‏ ولو 
كانت الجروم مجهولة ؛ صح شرطها » كأساسات الحيطان » وكشسرط 
البذر المدفون في الأرض إذا بيعت مع جهمالته » وكشرط التمر في بيع 
الأصل » وكشرط مال العبد في ببعه مع جهله ٠‏ وقد صرح أهل الفقه 
وأهل اللفة بأنه يصح تبما ما لا يصح استقلالا ٠‏ وأما المديريج ؛ 
فلصاحبه إعادته » إلا أن تقوم بينة أنه وضع يسبب يصح فيه الرجوع » 
والله أعلم » ونقلته من خطه ٠‏ 


.ولا تقدير العمل في المساقاة ‏ المقدرمنالثمرة ب خلطالبر بالشعير 


ومن جواب له أيضا : وأما ذكرك عنى أن تقدير العمل في المساقاة 
بما لا يعد إتمام الثمرة ؛ لا يفير عن حكمها شيئا » فصحيح » وأنا عليه 
الآن ٠‏ لكن قصدي في ذلك صحة عقدها » أو فساده » أو جوازها » 
لي ل ىا ل رن 
العمل شيء * 

ونا ادر من الأقيرة نلا فى مو امال واقلييى على ديدة المواار 6 
بل على قدر السهولة والشدة في العمل ٠‏ وأما المساقي إذا كمل ماء بثر 
البسستان وبقي عليه من العمل شيء ؛ فالله أعلم أنه إن كان يوم يدخل 
ا 
من غير بثره ولو شق عليه » وإلا فلا » وسقط من نصيبه من ١‏ اسشكره 
قدر الباقي من العمل ٠‏ وإن كان العمل لباقي زانداً عن عام 
المساقاة وتامة الثمرة قبله » وصار الإتيان به في العام الآخر ؛ فلمن أراد 
رك روقص سدع بن تعيت العادل نين صلاك اللعيل أو اللماطال م 
ركه وإسقاطه حصته من نصيب العامل » سواء كان في البثر ماء أو 
لم يكن ء* 

وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة بعد ظهورها فهرب ؛ فبقية العمل 
في حقه من الثمرة مقدم على المرتهن ٠‏ 

وخلط البر بالشعير ؛ فلا يجوز إلا أن يخبر بقدر كل جنس » مثل 
أن يقول : هذه عشرة أصواع بر مخلوطة بعشرة أصواع شعير » والله 
أعلم » ومن خطه تقلت + 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : إذا كان الغراس من العامل ؛ 
ارس رادت نو انالك إن تناك الود را لك ار وى انول اوسن 
ولو باعه ثم غارسه على سقيه بجزء منه ؛ فهذا فاسد في الصورتين » 
ويكونالغر سكلهمالكهالذيغرسه ٠‏ وإنكانالمالكدفع الغرس-_والأرض 

إلى العامل بجزء من الغرس معلوم ؛ فهذههي المغارسةالصحيحة» 


المغارسة الفاسدة ‏ الإجارة المزبورة ت تولي طرف العقد اهل د 


ويكون على العامل تمام العمل ولو انفسخت إلى أن يبيد النخل إلا أن 
يرضى أحدهما بغير ذلك ولم ,نتشاحا ؛ فعلى هذا أي على المغارسة 
الصحيحة التي يلزم العامل تمام العمل إلى أن يبيد النخل ‏ إن كان وقع 
من المالك والعامل تتقاسم ورضى ولو كان النخل أو بعضه لم يحمل ؛ 
صح ذلك » ولزم ما رضيا به » ولم يكن لأحدهما النقض بعد الرضى » 
والله أعلم » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ما قولكم في أرض استأجرها شخص وهي وقف على معين » 
والإجارة مدة معلومة » وحكم بموجبها حاكم » فمات المؤجر واتتقفل 
الوقف إلى غيره إلى آخره ؟ 

الجواب : إذا مات الموجر المزبور ؛ انفسخت الإجارة المزبورة » 
سواء حكم بموجبها أم لا ٠‏ لكن لو حكم بعد موت الموجر المزبور 
حاكم بعدم انفساخها وهو يرى ذلك عن علم ؛ صح حكمه وارتفسع 
الخلاف » فليس لحنبلي ولا لغيره الحكم باتفساخها » كتبه محمد 
لجاز 4 رومن تكله لالع دن 

ومن جواب لشيخنا : وأما مسألة الوكالة ؛ فالظاهر أن كلام ابن 
قندس على قول مقتضى إطلاقهم وتعليلهم ؛ عدم احتياج الوكيل إذا 
تولى طرفي العقد إلى إذن ممن وكله ٠‏ وعبارة « المغني » وغيره التي 
استدل بها في « الإنصاف » في ذلك على المذهب ؛ كالصريح ٠‏ 1 

وهي فصل : واذا وكل واحدا في بيع عبده » ووكله آخر فيشراثه؛ 
فالمذهب أنه بجوز أن بشتريه له من تفسه » لأنه إذن له في تولي طرفي 
العقد ؛ فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم » كالأب يشتري من مال ولده 
لنفسه ٠‏ اتنهى ٠‏ فقوله : إذا كان غير متهم » وتشبيهه بالأب ؛ كالصريح 
فيه » وكان في هذه عندنا بعض شيء » هل يحتاج لإذن » أم لا ؟ ويقول 
أخي عبد الرحمن : إنه سل شيخه الخزرجي عن ذلك » وقال : لابحتاج 
لإذن ٠‏ 


#هن - بيع الوكيل على والده ونحوه ‏ كسر الأحمر والمطيقة ‏ 


وأما بيع الوكيل على والده وولده ونحوهم حال كوتهم وكلاء 
لغيرهم ؛ فالظاهر صحته جزما » لأنه # أي الولد ونحوه ‏ إنماهووكيل 
لغيره فقط » وحقوق العقد متعلقة بالموكل دون وكيله ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ما فلكم خيس له على آكدر مطقة » نعل يجور لأحد عنها لديل ؟ 
وهل يجوز كسر الأحمر » أو المطبقة للصياغة ؟ وهل يجوز بيع التمر 
المعجون بنحو وعاء اصع حب فالذمة ؟ وهل يجوز أكلجوزة الطيس» 
أم لا ؟ وهل هي طاهرة » أم نحسة ؛ أو تختص النجاسة بعد سحقها 
اس 

الجواب عن الأولى : إذا لم يكن بلفظ البيع أو التعويض ؛ فهو 
جائز » لأنه استيفاء لا معارضة فيه ولو بلفظ الصلح ٠‏ 

والثائية : إذا أراد بكسره حليآ مباحا ؛ جاز » لأنه يتصرف في ملكه 


بمايشاء ٠‏ 
والثالثة : لا يجوز بيع التمر بما ذكره ؛ لعدم القبض المشترط في 


والرابعة : أنه لا يحرم من الجوزة إلا آكل القدر المسكر » أما القليل 
الذي لا يسكر عادة ؛ فلا » وهذا ينبغي إخفاؤه عن العوام » وهي طاهرة 
لعدم انطباق حد النجاسة عليها وإن أميعت » ما لم يصر في ذاتها شدة 
مطر به » كتبه عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي * 

ما قولكم فيمن قال : يجمع زيدمالي » ثم .شتري به نخلا فيسبله 
ويصرف غلته لجهة كذا ؟ 

الجواب : ماحصل منثمرةالنخل قبل يبع 2١7‏ الوصي ؛ للورثة والحالة 
ما ذكروا ٠‏ 

وإذا شرى يشمن الثلث فوقفه على ما أمر به ؛ فله ما شرط ٠‏ 

وقوله في « الإقناع » : وإن شرط لناظر أجرة ‏ فكلفته عليه حتى 

21 الس وله فاشك 


يبقى أجرة مثله الخ ٠‏ وهي بطولها في « المستوعب © وذلك مقيد بما 
إذا لم يصرح الواقف بالزيادة للناظر ٠‏ فإن صرح ب عمل به مطلا » واللّه 
وسثل أيضا : إذا ادعى زيد على ورثة ميت أوصى بثلث ماله لجهة 
بدين وأقام به بينة » فآقام الورثة شاهدا بايرائه منه وحلفوا معه » هل 
إنكفي عن جميع الدعوى وإن كان موصيآ بثلث ماله ؟ 
الجواب : إذا حلف الورثة مع شاهد اليراءة ؛ اندرجت البراءة على 
الجميع » لأنها تركة ؛ فتندرج الوصية بالثلث معها ٠.‏ 
على حق وحلفوا معه ؛ هل يثبت جميعه » أم لا ؟ 


' قال الزركشي : والقبض فيه وجهان : فإن كان مما ينقل » فقبض 
ا ل رن ال كان ل ا لتر للكالدرر 
والأرضين ؛ فقبضه تخلية راهن بينه وبين مرتهنه لا حاثل دونه شيء ؛ 
مر ان ب ل ل نا رين لاوا ا ل تاق رك ل دا 
ذلك ؛ كالدور » والعقار » والثمرة على الشحر ونحو ذلك ؛ التخلية دينه 
وبين مرتهنه من غير حائل » بأنيفتح له بابالدار » أو يسلم اليه مفتاحها 
ونحو ذلك ٠‏ وإن كان فيها قماش للراهن ونحو ذلك في الدكان و نحوهاء 
ا ير ا عر سي الي ترد الفين ء 
انتهى ٠‏ 

قال ابن قندس في « حاشيته على الفروع » : والأصح لا يثبت 

54-6 


4هغ 20 بيع الوكيل لنفسه ونحو ذلك .. الوديعة في التركة 
اللاي لا شا ا عت كا ات وو 5 1 5 ا ل ا 1 2 


فيما تولى واحد كأب » يعنى إذا اشترى الأب لنفسه من مال ولده 
الذى تحت ححره ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : وليس له البيع من نفسه » ويجوز باذنه_وتوليهطرفيه 
في الأصح فيهما ٠‏ 

قال في « الرعاية » : ومن وكل ف ببع شيء ؛ لم يبعه لنفسه » ولا 
لمن ترد شهادته له » كولده ووالده ومكاتبه » ولا لوكيله » وعنه : له 
شراؤه إن زاد على ثمنه المذكور » وكذا الخلاف والتفصيل لو وكله في 
قسرائه فاشتراه لموكله من نفسه أو ممن ترد شهادته له » فإن أذن له 
موكله في ذلك » أو بعضه » أو وكله رجل في بيع شيء ووكله آخر في 
شرائه » فتولى طرفي العقد ؛ صح على الأقيس » كالوالد إذا اشترى من 
مال ولك المع مستا »أو باعه سينا وتولى فى العفديق © إن امراده فق 
تولي طرفي العقد على الأقيس ؛ إذا آذن له البائع في البيع من نفسه » 
أو وكل وكيله في الشراء ؛ بدليلقوله أو لالفصل : ولا لوكيله ؛ فمسألة 
البيع لوكيله تعرف من أول الفصل » ومن هنا يعرف تولي طرفي العقد ء 

قوله : وكخر في شرائه مرفوع عطفا على فاعل المصدر وهو توكيل » 
والمعنى : لو وكله شخص في بيعه » ووكله آخر بشرائه » وكان شسراه 
لمن وكله في الشراء وتولي طرفي العقد ؛ كما لو اشترى لنفسه على ما مر 
من الخلاف والتفصيل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « الانصاف » قوله : وكذلك الوديعة » يعني أنها تكون دينا في 
نركته إذا مات ولم يعينها » هذا المذهب » وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ 
8 

هل يصح بيع الأرز في قشره والسلم فيه كذلك ؟ 

أجاب محي الدين النووي الشافعي : الجواب الصحيح جوازهما ٠‏ 
0 


صيفة السلم في الحنطة والشعير ‏ الحيلا محرمةالباطلة ‏ - مها 


إذا اشترى شيئا فرأى فيه شيئا » ثم بعد مدة ظهر أن ذلك عيب ؛ 
فقال المشتري : أنا ظئنت أنه أثر ليس بعيب ! 

أجاب النووي : إن كان ذلك مما قد يخفى على مثله ‏ صدق 

وسئل أيضا : ما الصيغة فيمن أراد أن يسلم في حنطة أو شعير ؟ 

فآجاب : مثاله أن يقول : أسلمت أو أسلفت إليك هذه الدراهم في 
غرارة قمح منقمح الجولانالجديد الجيد الأصفر تسلمها إلي فيالموضع 
الفلاني ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « إعلام الموقعين » لابن القيم : ومن الحيل المحرمة الباطلة » أن 
يكون له على رجل مال وقد أفلس غريمه وأيس من أخذه منه » وأراد 
أن يحسبه من الزكاة ؛ فالحيلة أن يعطيه من الزكاة بقدر ما عليه » فيصير 
مالكا للوفاء فيطاله بالوفاء ٠‏ فاذا أوفاه برىء وسقطت الزكاة عن 
الدافع » وهذه حيلة باطلة » سواء شرط عليه الوفاء » أو منعه من 
التصرف فيما دفعه إليه » أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه ؛ فكل, 
هذا لا سقط عنه الزكاة » ولا يعد مخرجا لها » لا شرعا ولا عرفا *٠٠‏ 
إلى أن قال : فتحصل منمذهبه : إن دفع الزكاة الى الغريم جائز ؛ سواء 
دفعها ابتداء » أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه » إلا أنه متى 
قصد بالدفع إحياء ماله » أو استيفاء دينه ؛ لم بجز » لأن الزكاة حق لله 
تعالى وللمستحق » فلا يجوز صرفها الى الدافع ويفوز بدفعهاالعاجل +٠٠‏ 
إلى أن قال : والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلة ؛ لم تسقط عنه الزكاة » 
فانه لا بحل مطالبة المعسر وقد أسقط الله عنه المطالبة » فإذا توصل الى 
وجوبها بما يدفعه إليه ؛ فقد دفع إليه شيئة ثم آخذه » فلم يخرج منه 
شيء + فإنه لو أراد الآخذ التصرف فيالمأخوذ وسد خلته منه ؛ لما مكنه » 
وهذا هو الذي لا يسقط عنه الزكاة ٠‏ فأما لو أعطاه عطاء قطع طمعه من 


1 لك الطلاق تلاناً جملة ‏ تعليم الحيلة والافتاء بهأ 


عوده إليه » وملكه ظاهرا وباطنا » ثم دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة ؛ 
فهذا جائز » كما لو أخذ الزكاة من غيره ثم دفعها إليه ٠‏ 


وإذا طلق امرآته ثلاثا جملة ؛ فهذا مما يحتج لما ء لا يحتج بها » 
وللناس فيه أربعة أقوال : 

أحدها : الإلزام ٠‏ والثاني : الغاؤها » وإن كان هذا إنما يعرف عن 
ا 

والثالث : إنها واحدة » وهذا قول أبي بكر وجميع الصحابة في 
زمانه » وإحدى الرواننين عن ابن عباس » واختيار أعلم الناس سيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن اسحاق » والحارثالعكلي وغيرهما » 
وهو أحد القولين في مذهب مالك ٠‏ حكاه التلمساني في « شرح تفريع 
ابن الجلاب » » وأحد القولين في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية ٠‏ 


والرابع : إنها واحدة في حق التي لم يدخل بها ء ثلاث في حق 
المدخول بها » وهذا مذهب إمام أهل خراسان فيوقته اسحاق بن راهويه 
نظير الإمام أحمد والشافعي » ومذهب جماعة من السلف » وفيها مذهب 
خامس » وهو : إن كانت منحزة ؛ وقعت ٠‏ وإن كانت معلقة ؛ لم تقع » 
وهو مذهب حافظ الغرب »؛ وإمام أهل الظاهر ف وقته أبي محمد 
ابن حزم ٠‏ 

ومنها أيضا : ولايختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيلة حرام » 
والافتاء بها حرام » والشهادة على مضمونها حرام » والحكم بها مع العلم 
دالا حرام د 

ومنه أيضا : فإن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط 
البراءة ثمانمائة درهم » فأصاب به زيد عيبا فآراد رده على ابن عمر » 
فلم يقبله » فترافعا إلى عثمان ؛ فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم 
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تعلم بهذا العيب ؟! فقال : لا ؛ فرده عليه » فباعه ابن عمر بآلف درهم » 
ذكرها الإمام أحمد وغيره » وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز 
شرط البراءة » واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب ؛ 
لم ينفعه شرط البراءة » وأن المدعى عليه متى ذكل عن اليمين ؛ قضي 
عليه بالتكول »؛ ولم ترد اليمين على المدعي ٠‏ 

ومنها أيضا : ويصح أن يعلق الضمان بالشرط فيقول : إن توى'"2 
المال على الأصيل ؛ فآنا ضامن له ٠‏ فإن خاف من قاصر في الفقه غير 
راسخ في حقائقه ؛ فليقل : ضمنت لك هذا الدين عند تعذر استيفائه 
مين هو عليه » وهذا ضمان مخصوص بحالة مخصوصة ؛ فلا يجوز 
الزامه به في غيرها » كما لو ضمن الحال مزؤجلا » أو ضمنه في مكان دون 
مكان ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ 

قال في « التحفة » للشافعية : لو غفل عن نحو كثاب فاكلتهالأرضة» 
أو جعله في محل هو مظنتها ؛ ضمنه لتفريطه ء اتتمى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل : وأما إذا كانت الأرض 
معلوما إحياوها وإنه معصوم » لكنها ترك تحتىخربت عمارتها » ودثرت 
حتى صارت مواتا فأحياها هذا المحيي ؛ فكذلك حتكمه في مذه بأحمد » 
قال بالك . سلكيا 1" 

وإن جمل محييها الأول وجهل عقبه ؛ ففيه عن أحمد رواتان : 
المذهب أنها تملك بالإحياء » وهو مذهب أبي حتيفة ومالك ٠‏ 

والثانية : لاعئلك نه » وظلى كل خال :تجوز الصلاة فيها مع العذر » 
ركذا اسائر العاداك : توق كه 

قال أبو العباس : إذا صتنالح على بعض الحق خوفا على ذهاب 
جميعه ؛ فهو مكره لا يصح صلحه » وله أن يظاليه بالحق بعد ذلك إن 


اللااسسبالإ-مس-سسدهةه 


)١(‏ توي المال : هانٍ م 
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آقر به » أو ثبت ببينة ٠‏ اتنهى ٠‏ هذا موافق لكلامابنقندس » والمذهب: 
لا ينقض الصلح » لكن لو أقر المنكر بآنه أتكره لطلب الصلح من ربه ؛ 
فالصلح يكون باطلا في حقه » لعلمه بكذب نفسه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل : والصلح عن المجهول » 
فإن كان من أحد الورثة لبقيتهم ؛ صح ٠‏ وإن كان من غير القفركاء ؛ 
فلا أدري ٠‏ انتهى ٠‏ 

بجوز لولي اليتيم أن يأذن له في الصدقة بيسير » أشار إليه في 
« شرح المتتهى » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ومن وجد مسيل ماثه إلى آخره ٠‏ 

الذي تحرر لنا عند الشيخ محمد : إن كان الذي هو بيده يدعى 
عليه أنه قد أحدثه ؛ فيمينه أنه له بحق ٠‏ وإن كانت الدعوى أن مورثه » 
أو الذي انتقل اليه منه العقار قد أحدثه ؛ فيمينه على النفي أنه ما علم 
أنه وضع بغير حق ٠‏ وإن أجمل المدعي دعواه لتتكون اليمين على البت ؛ 
فهذا محل الاشكال ٠‏ والظاهر أن صاحب اليد إذا أقام بينة تشهد 
بتقدمه على ملكه ؛ أفادت أن الذي أحدثه غيره وتسمع » ثم بحلف على 
النفي للعلم » من تقرير شيخنا ٠‏ 


قوله في الحجر : ولم يكن صيد والبائع محرم إلى آخره *٠‏ 

الظاهر : يوقف للبائع حتى بحل من إحرامه » ثم هو بالخيار » 
ونفقته حال إيقافه من مال المفلس ؛ لأنه ملكه » لكن يتعلق به حق البائع» 
كبا ف الردن قف دالى اانه وقفه لالمروين م فاك ضيقنا جه 

سل الاي قولي فى الوكالة ١‏ جلف نويل اق التلال مم 
الشاهد » فإذا مات الوكيل قبل حلفه وقد تصرف بأن باع أو شرى » 
هل يحلف العاقد مع الوكيل » أو بحلف ورثة الموكل على ثبو ت الوكالة ؛ 
أو تبطل الوكالة ؟ 
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فأجاب : وتصرف الوكيل المذكور قبل ثبوت وكالته موقوف على 
ثبوتها ؛ فعلى العاقد اثباتها » فإن عجز ؛ فالقول قول ورثة الموكل » 

ااا كان اا فر ار وار ارد لارزرالت التده الاك ل ا سي ان 
قبضه له ولا حاكم يجبر أو يقبض » وعلى المدين ضرر » كطلاق أو خيار؛ 
أشهد عدلين على عدها ووزنها وتقدها » نم وضع ذلك بحجره » وقال : 
في عقار شراه بالخيار لبائعه » قاله شيخنا » 


وأما تلف المغصوب ؛ فهو خروجه من بده إلى من لا يقر بالغصب 
ولا بينة » ولا يشترط استهلاكه » كما قيل : لا يكون تالفا إلا مع عدم 
عينه » ولأن الاتلاف الحكمي كالحسي » وقد نصوا أن هبته ووقفه 
كتلفه مع بقاء عينه » قاله شيخنا ١ ٠‏ : 

إذا تجدد للبلد سرون فين الوزن » واستهدم الأول ولم يعرف له 
مالك » هل يباح الأخذ منه للبناء » أم يبيعه عدلويصرفثمنه فيالمصالح ؟ 
انحرف القاي ف كاك سيم ان 


إذا أقر بعد الصلح أنه جحده لطلب أن يصلح له ببعض الحق ؛ 
فالصلح باطل » قاله شيخنا ٠‏ 

ليس للمستاجر أن يحفر فيالأرضالمستاجرة بثرا بلا إذن المستحق» 
فإن فمل وف يقائه مصلحة للارض ؛ بقيت » وإلا دفنت ء فإذا كانت وقفا 
ومات المؤجر » وقلنا بالاتفساخ لاتتقال الارض » وأريد تقدير أجرة 
لمثل على المستاجر للمستحق الثاني » فهل تقفدر على وجود البثر لأنه 
يزيد في الأجرة ؛ لأن المستأجر لا يملك دفنها إذا منعه الممستحق » آم لا 
بلا بثر كآول مرة ؛ لأنها عمل مستآجر ؟ 

فيها ثقل » والأول أقرب للفهم ٠‏ وتقدر في الصورتين على كونها 
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خالية من النخل الآن ؛ لأن النخل عروقه تنجب الأرض » لا على أنها 
موات مستريحة + ولا يجوز للمستآجر إخراج ماء البثر إلى أرض 
أخرى ؛ لاضرار ذلك بالوقف حالا أو مآلا ولا مصلحة فيه » بل ريما 
مع طول المدة يدعي آنه له بحق » قاله شيخنا + 

قال ابن عطوة : سألت شيخنا : إذا عاوض الراعي ببعضه خوفا من 
ذهاب الجميع ضرورة ؟ 

فآجاب : إنه جائز ؛ لأنه يجب عليه الحفظ حسب الطاقة والامكان » 
واتقاذه وحمايته من كل رديء بكلوجه + فإذا لم يمكن حمايته إلا به ؛ 
وجب » وجاز دفع أعلى الضررين بأدناهما » ولما فيه من المصلجة شرعا 
وعرفا وعقلا ؛ ويرشح ذلك أن المالك لو كان حاضرا لم يفعل إلا ذلك » 
وإلا عد سفيها لإضاعته إنقاذ ماله مع القدرة عليه » وذلك قبيح دع 
وعقلا » يوضحه إصلاح الوقف ببيع بعضه » ويؤيده من عمل لغيره عملا 
له فيه مصلحة » كحصار زرعه » والاستخراج من معدنه ؛ أن ستحق 
الأجرة ٠‏ فإذا جاز التصرف ف المال بغير الإذن للمصلحة فيما لا يخشى 
ضياعه ؛ فجوازه فيما يخشى عليه التلف أحرى وأولى » والشرع لم يرد 
نتحريم مصلحة لا ضرر فيها » ويعضده ما قاله الطوف منجواز التمسك 
بالمصلحة المسترسلة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

ووجدت بخط الشيخ عبد الوهاب بن موسى جد عبد الوهاب 
ابن عبد الله من المساقاة : ولا تصح بحزء من الشجر » ولا بجزء من 
ودي 200 بعرسه ويعمل عليه حتى يحمل» ولا بجزء مما لايشمر كصفصاف٠‏ 
اتتمى ٠‏ وأظنها من « الرعاية » ٠‏ 

ما قولكم في منحاة قاصرة » هل يجوز حفر أسفلها وجعل دياب" 
ولو وصل السوق ‏ بأن يغرز الحفر ولا نحصل ضرر على المار ؟ 

, الودي” : صغار الفسيل » واحدتها وديّة‎ )١( 

(؟) إجراء الجدول إلي أرضه , 
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وإذا احتاج إنسان لسقي أرض له من بثر أخرى وبينهما سوق » هل 
يجوز أن يحدث فيه ساقيا ويطم بأحجار بحيث يظن أن لا ضرر نترتب 
عن دك ؟ 

الجواب : الظاهر : حيث لا ضرر في المنحاة » أنه إذا أذن فيه الإمام 
أو نائبه في الشارع » أو أذن آهله في غيره ؛ أنه بمنزلة الساباط ونحوه 
أشبه » وكذا الطريق لسقي الأرض كذلك » والله أعلم » كتبه عبد الله 
ابن محمد بن ذهلان » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب لسليمان بن على : وإذا صالح المساقي » أو أخذ أجرة » 
أو أبراً المالك على سقيه » أو باعه » صح ذلك كله ٠‏ ولو كان له غرماء ؛ 
لم يكن لهم عليه اعتراض ولو كان دينه أكثر من ماله ؛ لصحة تصرف 
المفلس قبل الحجر عليه ٠‏ لكن إن كانت الثيرة مرهونة رهنا صحيحا ؛ 
لم ينفذ تضرف المساقي بغير إذن الراهن ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : وما فضل من شحره بعد جذاذه » أو 
رن سار سر سر سه تار لوطه 
بعد قطفها ونحو ذلك ؛ يجوز أخذه » وهو من باب ما تركه أهله رغبة 
عنه ؛ لأنه في منزلة ساقط لا تنبعه الهمة » لكنلابد من تحققالرغبة عنه » 
ونتوجه الاكتفاء بغلة الظن في ذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله في الإحداد : وتخرج لأذاها(١2‏ إلى آخره ٠‏ 

مثله لو أراد مالك دار تؤجرها على رجل سوء ؛ فللجار منعه إذا 
كان فاسقا ( أو سارقا ) أو بائقا أو بذيء اللسان » وقد أفتينا يذلك » 
قاله شيخنا ٠‏ 

وفي الملتقط اع قي عردي السلطنب إن ال الغر ايه اين 
أموالهم فعلى قدر أملاكهم ٠‏ وإن كانت لتحصين الرؤٌوس ؛ فعلى عدد 

١ , » لأذاها : لجبرانها » كما في « ف شرح المنتهي‎ )١( 


اه التفاسخ في العقود الجائزة 





الرؤوس » ولا يدخل الصبيان والنساء ٠‏ انتهى ٠‏ وهذا ملخص من 
جواب لسيف بن عزاز » وذلك أنه ذاكر الشيخ أحمد وجماعته » وكذلك 
أحمد بن شيانه » وعبد الرحمن بن عبيد في مسألة المساقاة بمكتوب » 
فراجعوه برده وعدم التسليم ؛ فكتب هذا » ولخصنا منه ما تيسر : 
وبعد » فوصل المكتوب وهو مشعر بشدة تمضغكم"!» بذلك 
المكتوب وليس فيه ما يوجب ذلك ب لاني مبالغ في التللف في الخطان + 
وقابلتموه بهذه الغلظة الشديدة » ونسبتم أنه جمع الغث والسسشين 2 
والصواب وضده » ولم يظهر لكم ذلك بصريح من النقل ٠‏ وقد عن لي 
آلا أجيب مكنوبكم لما فيه من الإيحاش ء ثم بدا لي بالإجابة بما 
لا إبحاش فيه » سنواء قابلتم ذلك بالقبول أو الرد ٠‏ قال ابن رجب : 
التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين ؛ لم 
يجز ولم ينفذ » إلا أن يسكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه ؛ فيجوز 
على ذلك ٠‏ ثم ذكر منها فسخ المالك بعد ظهور الثمرة ؛ أن نصيب العامل 
فيها ثابت » وكذلك لو فسخ العامل بعد الظهور » فهذا مع عبارة 
الأصحاب : إن العامل إذا فسخ بعدظهور الثمرة عليه تمام العمل ؛ يفيد 
أن عليه من العمل بعد الفسخ ما كان عليه منه من قبل الفسخ ٠‏ وقد 
صرحوا بصحة المساقاة على ودي النخل بجزء من شمرته إذا أثمر مع 
كونه لا ثمرة فيه مدة طويلة ٠٠+‏ إلى أن قال : والحاصل أن المفهوم من 
هذه العبارات وأمثالها ؛ أن الفسخ لا يستفيد به الفاسخ شيئا » لأنه إذا 
كان المالك ؛ فالعامل ملك حصته بالظهور » وإن كان العامل ‏ فكذلك » 
لذن عليه من العمل بعد الفسخ ما كان عليه قبله » وموجب ذلك ظهور 
الثمرة » ولا عبرة يتلفها بعد ذلك أو بعضها » وهذا ظاهر لمن أنصف ٠‏ 
وبالجملة فالقائل بعدم وجوب العمل على العامل إلا فيما فيه ثمرة 


, ماضغه القتال أو الخصومة : طاوله إباهما‎ )١( 
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موجودة ؛ لا دليل له من كلامهم + ومما يتويد ما ذكرنا غلبة وقوع هذه 
المسألة في العادة » ومثلها مما يكثر وقوعه » ويكون العمل ساقطا عن 
ل رض 2 ل ري شر ار تراص 
ذكر ذلك » لا سيما والحق لآدمي مبنيعلىالشح والضيق » فخلو النخل 
عن حيل بعضه أو تحيل 20 بعضه ؛ لا تخلو العادة منه » والله أعلم » كتبه 
سه سا 

ومن جواب للشيخ أحمد بن محمد القصير لقبا ء بعد كلام له 
ين : فأما إن ادعاه » فقال : أدعي عليك في البقرة التي بعت أو باع 
وكيلك - على عيب كذا ويسميه » فاتكرته وتعذر عليه البينة ؛'فلة 
يمينك » وصفتها : والله الذي لا إله إلا هو » لقد باعت عليك زوجتي 
تلك البقرة » وإنها بريئة من العيب الذي تدعي فيها » أو لقد باعنها عليك 
وهي سليمة منه ٠‏ ذكر ذلك ف « المستوعب »و« المغني »و« الانصاف» 
و( الاقناع » في القسامة ٠‏ وكلام الشيخ منصور على « الإقناع » في 
هذه المسألة » لا أدري يتم أم لا ؟ فيه تأمل ٠‏ 

والكى ؛ ؛ فليس عيبا مطلقا » لكن إن كان على مفصل ؛ فهو عيب ٠‏ 
واعلم أن فصل الخطاب في الكي وغيره ؛ أنه ما نقص عين المبيع أو 
قيمته في عرف التجار » وتمامه فيه ء أجاب به مسند بن محمد في 
« المجمعة » ومن خطه نقلت ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : 

فصل ل ا لام الرطب 
في قشريه مقطوعا وفي شجره » وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعا وف 
فجرة ه القن اه 

الفحال المشترك إذا طلب أحد الشركاء سقيه ؛ أجبر الممتنع بشرط 

)١(‏ احتال حؤولار لل كب ررك لك قن 
ولم تحمل آخر ٠‏ 








54 لزوم المساقاة بالظهور' ‏ سَقيْ ما وفعت علية المساقاة 


كون السقي يزيد في ذاته قوة » أو نمائه ٠‏ فإن اختلفا ولا بينة ؛ فقول 
طالب السقئ » لأن الظاهر معه » كتبة أحمد بن محمد » ومن خطة 

الذي استقر عندنا لزوم المساقاة بالظهور ٠‏ ويلزم سقي النغل 
الحائل كالحامل » كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان » ومن خطه تقلت ٠‏ 

وإذا أكل الحراد بعض الثئرة بعد الظهور ؛ لزم العامل إتمام العمل 
بسقي النخل الذي بقفيت ثمرته » والذي تلفت ثمرته ٠‏ وكلام « الرعاية » 
و « الاقناع » كالصريح في ذلك » ودليله واضح بأنه بظهور الثمرة بازم 
العتامل تمام العمل » بقيت الثمرة أو تلفت ؛ كلا أو بعضا ؛ لأن ملك 
العامل تام على نصيبه ٠‏ إن بقي ؛ فله » وإن تلفت ؛ فمن ماله ٠‏ ولا ,بلزم 
من صحة فسخ المساقاة بعد الظهور عدم لزوم العامل إتمام العمل ٠‏ 
والظاهر أن من فوائده عدم ملك العامل لشيء مما يحدث بعد فسخه 
من الثمرة مما لم يظهر منها » وعدم إلزامه بالعيّل بعد الفسخ لما يستقبل 
من السنين الآنية فيما إذا كانت المساقاة غير موقتة » وما قلئا ؛ هو الذي 
كان يعتمده ويفتي به شيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان عنى الله عنه 
وسامحه » كتبه عبد الله بن أحمد » ومن خطه نفلث ٠‏ ومن جواب للشيخ 
عبد الوهاب في ذلك : ظاهر كلام الأصحاب حي ثأطلقوا أن العامل بلزمه 
تمام العمل يظهور الثمرة ؛ فإنه يازمه سقي جميع مافي البستان الذي 
وقعت عليه المساقاة » سواء أطلع جميعه » أو حال نعضه » أو قلف بعض 
ثمر الشحر ؛ لزم العامل سقي الجميع إلى أن تكمل الثمرة » لأن المساقاة 
على الكل لا على أعيان كل شجرة أو نخلة » ومن المعلوم أن الثتفر 
لا نتناهى كما له في وقت متحد ؛ فإن بين مباكير النخل الذي في البستان 
الشهر وأكثر نجدها قبل هذه » ولم .يفصل الأصحاب أن كل نخلة جذ 
ثمرها » أو حالت ؛ تنفسخ » أو له الفسخ قبل كل الثمرة » أي ثمرة جميع 


المساقاة على مفروس وغير مفروس وةة ب 


البستان » بل أطلقوا أن العامل عليه تمام العمل إلى كمال الثمرة » فسخ 
أم لا ؛ فإن من النخل ما يباطن فيحمل سنة ويخيل أخرى ٠‏ وصرحوا 
أن المساقاة تصح على ودي مغروس وغير مغروس مدة يحمل فيها غالبا 
بجزء ثمره » ومن المعلوم أنه لا يحمل في سنة واحدة ٠‏ وما أجاب به 
الشيخ محمد ؛ هو الصواب لا يجوز العدول عنه ٠‏ اتتهى ملخصا ٠‏ ومن 
خطه تفلت ء فراجعه بعض الاخوان في ذلك ؛ قكتب عبد الوهاب 
ما ملخصه : 


وبعد » فقد وقفت على ما ذكرت من التمثيل بما لا طائل فيه واعلم 
أن المفهوم حل العبارات بالمفهوم الموافق للمنقول » وأما القياس فممنوع 
محرم » فوظيفة متفقه الزمان الإخبار بما رآه مسطورا لمن سأله » وما 
سواه يكف عنه ؛ وإلا كان آثما خائنا » مع أن ما ذكرتم غير مطايق 
لحكم المساقاة » ولاموافق ؛ فكيف يصدر هذا من متفقه » سبحانك ! 
هذا افتراء على مذهب الإمام أحمد » فإن العامل في المضاربة يحب عليه 
التنضيض7(١2‏ وإن لم يكن في المال ربح » بخلاف المساقاة إذا لم تظهسر 
الثمرة ٠‏ والأصحاب أطلقوا أن العامل في المساقاة إذا فسخت بعد 
الظهور للثمرة ‏ بأنه يجب على العامل إتمام العمل » فيجب على العامل 
سقى النخل الحائل » وما تلفت ثمرته » وما جذت ؛ إذ الثمرة لا تتكامل 
في وقت واحد » ولم ينقل خلف عن سلف أن رب البستان يكلف سقي 
ما حال » أو تلفت ثمرته » أو جذت من أوائل النخل » وأنه لا يحب على 
عامل إلا سقى ما عليه ثمرته فقط ٠‏ هذا خلاف ما أطلق الأصحاب ٠‏ 
وقد صرحوا بجواز المساقاة على ودي نخل مغروس من ثمرته مدة 
بحمل فيها غالبا » ومن المعلوم أنه لا نتكامل حمله في سنة واحدة بل في 
سنين عديدة ؛ فإن العامل في البستان متعلق استحقاقه لنصيبه من مرة 


(١).الإنجاز‏ في العمل . 


 ”55--‏ فسخ المساقاة بعد ظهور الثمرة ‏ إتمام العمل على العامل 


كل شجرة بسقي جميع البستان حيث أطلقت » بخلاف قوله : ساقيتك 
على كل نخلة بنصف نمائها ‏ لكان لما قلت وجه » لكونها على أعيان 
النخل ٠‏ ومسالتنا على جميع البستان » هذا هو الذي عليهقدماءمتفقهة 
قطرنا » ومن عرفنا وعرفه غيرنا » فأنت تدارك نفسك ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ 

فروجع ثالثا ‏ فكتب ما ملخصه : لقد وقفت على هذا الجواب وما 
نضمنه من زكاة الخطاب » من استدلاله بكلام الأصحاب وحمله على 
غير الصواب ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون » فهذه مصيبة في الدين ٠‏ كيف 
تنقل كلام ابن حمدان وابن عطوة ولم تمتثل مقالهما » وكذا غيرهما من 
الأصحار ٠‏ ولا يخفى على متفقه أن المساقاة عقد جائز » فمع الفسخ 
بعد ظهور الثمرة » ولو ثمرة شحرة على ما ذكره الشيخ مرعي ؛ أنه 
يجب على العامل تمام العبل » وقد عومل على جميع البستان ؛ فيحب 
عليه إتمام العمل » فمن أين وجدتم هذا التفصيل ؟ من أي كتاب ؟ وعمن 
أخذتم ؟ فلم نجد من فصل لا في كتب الترجيح ولا الخلاف » بل أطلقوا: 
حيث فسخت المساقاة بعد ظهور الثمرة ؛ وجوب إتمام العم لعلىالعامل» 
ومعلوم أنهما دخلا على ذلك في شحر معلوم ؛ فإذا عمل في البعض ؛ فما 
أتم العبل ٠‏ ويجب على القائل بالتفصيل إقامة البرهان على ذلك » وإلا 
وجب الكف ٠‏ وأوهمكم قولهم : وعلى عامل مافيه نمو إلى آخره ٠‏ 
إن هذا إذا وقع على شحر له ثمر موجود وقت عقد المساقاة » وليس 
الأمر كذلك ب فان الثمرة لا تخلق ولا تنمو إلا بالسقى وذلك واجب 
على العامل ٠‏ وقد صرح في « الإقناع » أن العامل إذا شرط له من كل 
نوع جزءآ آخر ؛ أن ذلك بمنزلة المساقاة على بساتين» بمعنى أنه لابجب 
على العامل سقي النوع الآخر إذا جذ ٠‏ وما استدل به من قولهم : وإن 
ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا إلى آخره ؛ فهذا دليل واه » هذا 
في بستان لم يحمل منه شيء ٠‏ ومسآلتنا حمل بعضه أو تلف ؛ فيجب 





العقد على المسافاة بتلف الثمرة بعد الظهور /اةا د 


على العامل سقي جميع ما في البستان حيث كان نصيب العامل متحداً 
من الجميع إلى جذاذ الجميع » ولا يجوز التفصيل إلابدليل » وأئمة 
المذهب مطلقون وأنتم : ن ٠‏ ليت ما كان متكم ما كان » وكانت 
حالكم عندتنا مستورة » وليت لكم سلف في القضية ٠‏ وقد أرسلت 
اليكم رسالة نصيحة فقا بلتموها بهذه المفاهيم الواهية » والله أعلم » ومن 
ومن جواب له أيضا : إذا ملك العامل نصيبه من الثيرة في المساقاة 
بالظهور » ثم رهن نصيبه رهنا مقبوضا في دين معلوم ؛ ثم عجز العامل 
عن إتمام العمل ؛ قدم الحق السايق وهو إتمام العمل » وليس للمرتهن 
إلا ما فضل عن العمل » والله أعلم » ومن خطه نقلت ٠‏ 
ومن جواب لعبد الله بن أحمد بن شويهين : ومسألة المساقاة : إذا 
ل ل ل با لم 
فيها : بآنه يازم العامل إتمام العمل بسقي النخل الذي بقي ثمره » وسقي 
لنخل الذي تلفت ثمرته + وكلام 2 الرعاية » صريح في عدم بطلان عقد 
لمساقاة نتلف الثمرة بعد الظهور ؛ وأنه يازم العامل إتمام العمل ٠‏ وكلام 
« الاقناع وشرحه » صريح في عدم بطلان العقد بتلف البعض ٠‏ والظاهر 
أنها لا تبطل بتلف الكل » ودليله واضح بأن ظهور الثمرة يلزم العامل 
إتمام العمل » بقيت الثمرة أو تلفت ؛ كلا أو بعضا ؛ لأن ملك العامل تام 
على نصيبه » إن بقي ؛ فله » وإن تلف ؛ فمن ماله ٠‏ ولا يلزم من صحته 
فسخ المساقاة بعد الظهور عدم لزوم العامل إتمام العمل ٠‏ والظاهر أن 
من فوائد صحة الفسخ عدم ملك العامل لشيء مما يحدث من الثيرة 
مما لم يظهر منها » وعدم الزام العامل بالعمل بعد الفسخ لما يستقبل من 
السنين الآتية فيما إذا كانت غير موقتة ٠‏ وإن ظهرت والحالة هذه ؛ لم 
يملك العامل منها شيئا لبطلان المساقاة بفسخها » وهذا هو الذي يعتمده 
شيخنا ويفتي به » ومن خطه تقلت ٠‏ 








مده 2 الصلح على أرض الوّقف ‏ تملك زرع ألفاصب 
الخء٠‏ 

الظاهر أن الأرض إذا كانت وقنا ؛ لم يجز الصلح على اجراء ساقية 
فيها » لانفساخ الإجارة بموت المؤجر » قاله شيخنا + 

ومن « جمع الجوامع » : الخامس : لو دخل لص إلى ملك رجل 
من ملك غيره ؛ فلا ضمان على صاحب الملك ولو تهاون في عمارته ٠‏ 

السادس : هل للإمام أن يؤجر شيئاً من طريق المسلمين ؟ 

يتوجه أوجه : الأول : لا يجوز » كالبيع ٠‏ الثاني : الجواز ٠‏ الثالث: 
إن كان لمصلحة ؛ جاز » وإلا فلا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لمحمد بن عثمان الشاقعى : الودي النات ف الأرض © 
فهو لمالكها لا للمستأجر وإن حصل نموه بفعل المستآجر من سقيه 
ومعاهدتة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

في القاعدة الخمسين ما يشعر أن تملك زرع الغاص بكفسخ الخيار؛ 
لا نفذ بدون تقد الثمن وقت التملك » وكالشقعة » هل يملكه بالشفعة » 
أم لابد من تقد الثمن ؟ فليراجع ٠‏ قال في « الانصاف » : 

الثالث : ظاهر كلام ابن عقيل السابق أنه لا يجوز إجارة العين إذا 
كانت مشغولة » وقد قال في « الفائق » : ظاهر كلام أصحابنا عدم ضحة 
إجارة المشغوليملك غير المستأجر » وقال شيخنا : تجوز فيأحد القولين» 
وهو المختار ٠‏ اتتمى ٠‏ 

وقال أبو العباس : فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا » 
ثم اتتقل الإقطاع عن الجندي ؛ إن الجندي الثاني لايلزمه حكم الإجارة 
الأولى » وإنه إن شاء ؛ يؤجرها لمن فيها له القصب » أو لغيره ٠‏ اتنهى* 

قلت : قالشيخنا البعلى : ظاهر كلام الأصحانٍضتحة إجازة المتتفولة 
بملك لغير المستأجر ؛ من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة » فإن عموم 


إجارة الأرض المشغولة بغراس الغير ‏ إجارة العقار الأوقوف ‏ ل 854 


كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ » بغراس » أو بناء أو غيرهما ٠‏ 
اتنمهى ٠‏ 

وقال في « الفروع » : ولا يجوز للمؤجر إجارة المشغولة بغراس 
الغير أو بنائه بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء ٠‏ وقال أيضا : 
لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس ٠‏ قال : 
وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لايصح » وهو 
واضح » ولم أجد في كلامهم ما يخالئف هذا ٠‏ قال : ومن العجب قول 
بعضهم ف هذا الزمان الذي لم يخطر بباله من كلام أصحابنا : إن هذه 
الإجارة تصح » كذا قال ٠‏ اتتمى ٠‏ 

وقد قال تفي الدين في « الاختيارات » : ويجوز للمؤجر إجارة 
العين المؤجرة من غير المستآجر في مدة الإجارة » ويقوم المستآجر الثاني 
مقام المالك في الاستيفاء من المستآجر الأول » وغلط بعض الفقهساء ؛ 
فآفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع » 
وأنه تصرف فيما لا يملك ‏ وليس كذنك » بل هو تصرف فيما ستحقه 
عل الم . انو * 

ومن كلام تقي الدين » قال : وآفتيت أميرا مقدما على عسكر كبير » 
في الحرامية إذا نهبوا أموال المسلمين فلم ينزجروا إلا بالقتل ؛ أن يقتل 
ما ينفكون بقتله ولو أنهم عشرة ؛ إذ هو من باب دفع الصائل ٠‏ وأمرت 
أمير آخر خرج لكف الفتنة بين قبس ويمن - وقد قتل بينهم ألفان #ى 
أن يقتل من يحصل يقتله كف الفتنة ولو أنهم مائة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب لسليمان بن علي : ومسآلة إجارة العقار الموقوف » فإن 
ل الا ال ار الحاكم ب لم تنفسخ » وإن كان الجر كين 
الناظر ؛ لم تنفسخ في وجه » قال « المنقح » : وهو أشهر » وعليه العمل 
انتهى ٠‏ فمتى حكي به حاكم ؛ لزم ولم تنفسخ » ومتى قلنا بالانفساخ ؛ 


مسداهة؟ 


1 كن إجارة المشغول بملك غير المستأجر 


خير مالك الأرض بين تملك الغراس بالقيمة » أو تركه بالأجرة ؛ أو قلعا 
وضمان نقصه ٠‏ وكذلك لو قلنا بفساد العقد لتضمنه اذنا ٠‏ اتنمهى ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندسعلىالفروع » بعد كلام له سبق : والظاهر 
أن المصنف وافق أبا العباس على قوله » فإنه حكاه ولم بخالفه ؛ فالظاهر 
أنه يقول به » فإن هذه طريقة المصنفإذا حكىعن قو(غيره ولم يخالفه ؛ 
فالظاهر أنه يقول به » فإنه ذكر في « الفروع » هذا المعنى ٠٠٠‏ إلى أن 
قال : وقد عرف من عادته أنه إذا نقل عن شخص شيئا وفيه له معارضة ؛ 
مرف ريك ناقه ف إزنا سارف اللتضييل . إلى ترك التجمالل 6 تكوام: 
كذا قال ٠‏ فمع سكوته يكون فيه إشارة إلى إقراره وموافقته ٠‏ ولقد 
ذكر المصنف عن شخص أنه ذكر قول شخص آخر ثم قال : والظاهر أنه 
يقول به » وهذا قوي جدا ء اتنهى ٠‏ 

ومنها قوله : قالوا : إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه ٠‏ 

لا يازم منه عدم صحة إجارة المشغول إذا كانت المنفعة للمؤجر » 
لأنه إذا كانت مملوكة له ؛ فهو قادر على التسليم لعدم وجود ما يمنع 
ذلك » وإنما يمتنع إذا كانت المنفعة مملوكة لمن هي مشغولة بملكه 
والمسألة مفروضة في غير ذلك ٠‏ وإذا كان كذلك ؛ لم يبق للمصنف فيما 
ذكر دليل ٠‏ فإن اتضح لذلك ما يصححه ؛ عمل به » وإلا تعين العمل 
بما ذكر من تصحيح إجارة المشغول ؛ كما ذكره أبو العباس في مسألة 
الغصب » واختاره في « الفائق » ٠‏ 

وقوله في « الفائق » : ظاهر كلامهم أنه لايصح ٠‏ 

لم يذكر دليلا » لكنه موافق لما ذكره ابنالقيم في« إعلام الموقعين »» 
والخلاف في المسألة معروف » وإنما المراد في كلام الاشياخ » هل يقتضي 
صحة ذلك أو عدمه ؟ والذي ظهر لى الصحة ٠‏ 

وقوله في « الفصول » : لا نتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة 


إجارة المفصوب ‏ إجارة لضاف إبام ا 





ولا إعارة ٠‏ إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع ٠‏ 

ظاهره أنبعد انقضاء المدة واستيفاء المنفعة المستحقة بعقد الاجارة ؛ 
أنه تقرف ولو كانت متسولة ا الك ار كك .دير الل عله 
عكس قول المصنف ؛ لأن المصنف جعله دليلا على عدم إجارة المشغول» 
والذي يظهر كما ترى في كلامه عكس ذلك نعم! فيه دليل على أذإجارة 
العين المؤجرة في مدة إجارة الأول لا تصح ؛ فظاهره أن إجارة المضاف 
في مثل هذه الصورة لا تصح ٠‏ 

وقوله : وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا 
لا يصح ء 

قول الشيخ تفي الدين في مسألة الغصبيخالهما أفتى به الجماعة » 
ويصحح إيجاره لمن يقوم مقامه ٠‏ 

وقوله : هذا واضح لم يظهر وضوحه » بل الواضح خلافه ؛ لما 
ذكروه في مسألة المضاف » واختاره صاحب « الفائق » » وذكر أبو 
العباس في مسألة القصب انه الصحيح ٠‏ 

فقوله : لم أجد في كلامهم ما يخالف هذا ٠‏ فهذا كلام الشيخ في 
سثالة القصب يخالفه » وظاهر كلامهم في إجارة المضاف يخالفه ؛ لأنهم 
لم يسترطوا فراغها عند أول مدة الثاني » مع أن اللازم غالبا في الغراس 
والبناء أنها تكون مشغولة عند فراغ مدة الأول ٠‏ فإذا كانت مدة الثاني 
تلي مدة الأول ؛ لزم أن تكون مشغولة أيضا ء وليس.في كلامهم مايمنع 
من إجارة المضاف في مثل هذه الصورة ٠‏ 

وقوله : ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان » الذي يخطر بباله 
من كلام أصحابنا : إن هذه الإجارة تصح ٠‏ 

هذا الذي خطر ببال هذا القائل ؛ هو مقتضى ما حكاه المصنف في 
قوله : وقد قال شيخنا إلى آخره ٠‏ 


دالا قيام الغير مقام الؤجر 

وقد صرح في « الاختيارات » ف تقل هذه المسآلة عن الشيخ أنه 
قال : ويقوم ذلك الغير فيها مقام المؤجر » وهذا القولهو اختيار صاب 
« الفائق » ؛ فإنه قال : ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة ايجار امول 
بملك غير المستآجر » وقالشيخنا : بجوز فيأحد القولين » وهو المختارء 
وصرح ابن القيم بعدم الصحة » ذكره في كتاب الحيل من « إعلام 
الموقعين » » وهو مخالف لما ذكره شيخه في مسألة القصب ٠‏ ولعل 
إجارة المضاف » سواء كانت مشغولة أو لا » ولم يفرقوا بين كونها 
مشغولة بملكالمستآجر أو غيره » ولم يصرحوا أنه يشترط فيما إذا كانت 
مشغولة فراغها عند دخو [مدة الثانى » وإذا جاز عند دخو [مدة الإجارة 
أن تكون مشغولة بملك غيره » ويكون الحكم فيما إذا عقد عليها وهي 
مشغولة » ويكون ما قاله الشيخ في مسألة القصب : إن المستأجر يقوم 
مقام المؤجر 6 والذي ينبغي حيثقلنا بالصحة أنه لايد منقدرة امسر 
على أخذها ممن هي مشغولة بملكه ؛ كما قالوا في ؛ بيع ا مغصوب من غير 
ل ل ل 
أن يكون كذلك ؛ فتلخص أن في المسألة خلافا » واختلفوا في الراجح ؛ 
فالمصنف يقول بعدم الصحة وأنه مراد الأصحاب » وفيٍ « الفائق » هو 
الأصحاب على ما ذكره المصنف » وقال في « الفائق » : هو المختار » 
وهو مقتضى كلام أبي العباس في مسألة الغصب ٠‏ وكذا قد ذكر في 
« الاختيارات » هذه المسألة » إلا أنه قال : وله أن يؤحرها لمن له فيها 
القصب » وكذا لغيره على الصحيح » ويقوم ذلك الغير فيها مقام المؤجرء 

وظاهر كلام أشياخ مذهب أحمد ف إجارة المضاف ؛ أن الأرض إذا 
كانت مترحرة للغراس مدة » وأجرها لغبر صاحب الغراس المدة التى :تلى 





الإقرار باخذ مال الغير ب استتجار الآجر بطعامه وكسوقه *#/الط 





مدة صاحب الغراس ؛ أن الإجارة تصح مع أنها تكون غير فارغة غالبا ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : من أقر بأخذ مال غيره ؛ لم يبادر بإيجاب ضمانه 
حتى يفسر صفته » أعدوانا الأخذ أو مباحا ؟ وإن بادرنا ؛ فلآن الأصل 
فيه صفة العدوان » كاليد دليل الملك ؛ إلا آن يقوم دليل عليه ٠‏ وذكر في 
« المعتمد » : من أخذ ما يقع عليه اسم مال من غيره قل أو كثر ؛ فانه 
يفسق به + اتتمى ٠‏ 

قوله : ولا يصح استئجار دابة بعلفها إلا أن يكون إلى آخره ٠‏ 

فيقول : لها كل يوم صاع بر أو صاع شعير صفته كذا وكذا » أو 
خس وزان عرفج صفته كذا » ومثلها تبنصفته كذا وكذا » قالةأشيخنا ٠‏ 

ومن ( جمع الجوامع » : المثال الخمسون : يحوز استئحار الأجير 
بطعامه وكسوته عندنا » وكذلك الدابة بعلفها » وكذلك المرضعة » وفاقا 
مالك ٠‏ ثم قال : ثم إن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانها فيازمه 
بأجرة مثله ؛ فالحيلة في تصحيح ذلك أن يستآأجره ينقد معلوم يكون 
بقدر الطعام والكسوة » ثم يشهد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه 
وكسوته » وكذلك الدابة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الاختيارات » : ومن كسب مالا حراما برضى الدافع ثم 
تاب » كثمن الخمر » ومهر البغي ونحوهما ؛ فالذي يتلخص من كلامه 
أن القابض إن لم بعلم بالتحريم ثم علم ؛ جاز له أكله » وإن علم ثم تاب ؛ 
فإنه نتصدق به » وله أكله إن كان فقيرا » فله قدر كفايته ٠‏ وإذا عرف 
ربه » هل يلزمه رده » أم لا ؟ على قولين + اتتمى + 
ومن «.جمع الجوامع » : وأما المضار العامة ؛ فالكلام فيها على 
مقامين : 
الأول : الإجارة على رفعها وردها ؛ فيجوز ذلك ٠.٠‏ إلى أن قال : 





04 - المضار العامة الإجارة على سقي أحواض النخل 


الثاني : من المضار العامة العوانى الذين يتعاونون على الناس إلى 
الظلمة ؛ فيحرم أن يوجر دابة يركبها ليتقوى بها على الاطلاع على أمور 
الناس » وأن يوجر ما يستعين به في ذلك » أو أن يساعده أحد على ذلك 
بأجرة ٠‏ 

الرابع : من المضار العامة : الظلم » فلا يجوز الاستثجار على الظلم» 
ولا لأحد أن يوجر نفسه للظلمة بجميع الظلم » ولا يكتبه » ولا يحمل 
ولا بعين عليه بوجه من الوجوه » ولا تصح على ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : يوصله إلى مقره ٠‏ 

أي مقر البلد » وهو ربضه » ومناخه » وموضع سوقه الذي عادة 
القوافل الإناخة فيه + وإذا استأجر أرضا مدة فمات المستأجر في أثنائها 
وله أولاد وصغار ؛ فللولي إجارتها لمصلحة مدة طويلة » لأن ملكهم 
المنافع لا الرقبة » قاله شيخنا ٠‏ 

الظاهر صحة الإجارة على سقى أحواض النخل المعلومة بالمشاهدة 
وكذا الزرع ؛ لأن اختلافه يسير » ولقد رأبت في بعض نسخ « المغني » 
وهي نسخة قديمة صحة الإجارة على سقي الزرع٠وقيل‏ : تصح الإجارة 
على سقي النخل عاما » والمرجع في السقي للعرف » قاله شيخنا ٠‏ وقد 
تقدم ما يشعر بذلك ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » : قال في « الفروع » : وظاهره ولو ظن 
عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها » وفي طريقة بعض أصحابنا : 
الشرع براعي الظاهر » ألا ترى لو اشترط أجلا تفي به مدته ‏ صح » 
ولو اشترط مائتي سنة أو أكثر ؛ لم يصح ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : لو دخل لص إلى ملك رجل من ملك 
غيره ؛ فلا ضمان على صاحب الملك ولو تماون في عمارته أو عمارة 
بعضه » وكذلك إن دخل عليه منه كلب أو سبع أو غيرهما ٠‏ لكن إن 


التنسيب في قتل بهيمة الفر ‏ دفع الدين والوديعة للحاكم ‏ هلالا ل 


كان لايمكنه زوالضرر نفسه إلا بعمارته ؛ فعليه أنزيزيلضرره بعمارته » 
أو بيعه إن عجز عنه ٠‏ 

وإذا وضع نعله أو قبقابه في المسجد ؛ جاز ٠‏ فإن تلف به شيء ؛ لم 
يضمن في قياس المذهب ٠‏ 

وإذا وضع في المسجد سطلا أو جرة ونحوذلك ليشرب منه الناس ؟ 
جازء٠‏ 
الغير ( فماتت ) ؛ فلا ضمان عليه إلا أن يضعه لها قصد قتلما ؛ فإته 
يضمن ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا كازعنده دين أ ودبعة لمجهو لالان » فدقعه إلى الحاكم ؛ برىء* 
فلو رده اليه الحاكم لمعنى فيه » كفقر ونحوه ؛ جاز له » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : فإذا اكترى لزرع حنطة ؛ فله زرع شعير 
ونحوه » ولا يملك الغرس ولا البناء ٠‏ فإن فعل ؛ لزمه أجرة المثل ٠‏ 
وإن اكترى لأحدهما ؛ لم يملك الآخر ٠‏ وإن اكثراهما للغرس ؛ ملكه 
للزرع 9 » وهذا المذهب ٠‏ 

وإذا استآجر دابة لحمل قفيز فزاد عليه وتلفت ؛ ضمنها مطلقا» 
ولو بعثور آو عدو » ولو كان مالكها معها ؛ لأنه لم يرض بالزيادة » 
والظاهر ولو قلت الزيادة ٠‏ وإن أجره في الذمة على حمل القفيز » فآاتى 
له ببعير فزاد عليه وتلف » فهل يضمن كالأولى » أم لا ؟ 

فيها ثقل » وضمانه أقرب كالأولى » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « المنتمى » : ولو شرط عليه مدة تعطيلها ٠‏ في هامشه بخط 
الشيخ منصور ذكر أنه من خط مترلفه ٠‏ 





فى لله نكنة الرنا حل : ( التام عثار) ؟ 
(1) في نسخة مكتبة الرياض : ( ملك الزديج ؛ . 


ام التخسارة المطلوبة من محلة ‏ الولاية على الوقف 


قوله : لم يصح ١‏ أي الشرط » وبطلت الإجارة لأدائها إلى الجهالةه 
ار 

الخسارة المطلوية من محلة أو قرية تكون على قدر الأموال من نقد 
وحيوان وعقار وغيرها ٠‏ ويجب التساوي فيها لا على عدد الرؤوس » 
كتبه محمد البلباني ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وله أيضا : الوقف على جماعة لايسكن حصرهم ؛ ولاية إيجاره 
للحاكم » سواء كان لا يمكن حصرهم أولا ؛ أو ثاني حال وليس له حد 
يعرف به ؛ أما ضابطه ؛ عدم الامكان » كتبه محمد الحنبلي ٠‏ 

قوله : ولا يجعل فى الدار رمادا ولا زبالة إلى آخره ٠‏ 

هذا شيء بآتي به من خارج »؛ وما حصل من رماد يسبب وقود 
الساكن فيها ؛ فالظاهر جوازه لأنه العرف » فإذا خرج ؛ لزمه تقله » 

قوله 5 وإذاستأجر الدابية للسقى 6 قلا بك من معر فة الغرب! ل ىآخرهء 

هذا على ظاهره ؛ فإذا تلف ذلك الغرب » فهل تبطل » آم لا ؟ 
الظاهر بطلانها » قاله شيخنا ٠‏ 

من « القواعد » : وأما المساقى » إذا ظهر الشج له 
الغمل ؛ فللعامل أجرة المثل » لعمله على الغاصب ٠‏ والأموال المغصوية » 
أو المنهوبة » أو المسروقة » كالموجودة مع اللصوص »؛ وقطاع الطريق 
ونحوهم ؛ يكتفى فيها بالصفة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا استآجر أرضا وأجرها آخر » وظهر فساد الإجارة الأولى ؛ 
فالمالك يطالب كلا منهما » قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكم في قرية قريبة من البادية » ويرد على ماءمنها ضوالالابل » 
وعادة العرب إذا وجدوها أخذوها : بحيث أن ربها من حيث يفقدها 


الرقصواللعبفالعيد :الرهانفالعلم ‏ أخذ المكسمنالتجار ‏ #0007 ل 


بحصل له الأياس منها » ( هل ) يجوز لأهل القرية امساكها » ولهم أن 
يتملكوها بعد التعريف » آم لا ؟ 

أجاب محمد الرملي : نعم ! لهم أخذها إذا خيف امتداد الأيدى لها » 
وتعريفها ثم تملكها بعد ذلك بشرطه ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : ومنه مافي « الصحبحين » من لعب الحبشة 
بدرقهم ماد ان جك سر رار ل عرد ران روا 
سيف ونحوه ٠‏ قال صاحب « الفروع » بعد كلام له سبق : اختار 
شيخنا ذلك » وقال : إنه أحد الوجهين معتمدا على ما ذكره ابن البنا » 
قال : فكاجيره جوز ارع ا وا لحي أ ادن ار 


والعلم 3 وقال أبو الحسن ابن اللحام : قلت : وظاهر ذلك جوا ز الرهان 
في العلم » ولا وجه لقوله ٠‏ قلت : لكون صاحب « الفروع » سبقه إلى 
ذلك القول ٠‏ 


0 يؤخذ من جدة مثلا من التجار بغير طبب 
مهم » هل يفصل فيه بين أن يجهل ملاكه ويحصل اليأس من معرفتهم 
اد ؛ فيحل لمن رتب فيه آخذه والاتتفاع به إذا 
كان ممن يستحق في بيت المال » وبين أن لا يجهل ملاكه » أو يجهل لكن 
لم يحصل اليأس من معرفتهم ؛ فلا يصير من أموال بيت المال » ولا يحل 
لمن رتب فيه شيئا أخذه ولا التصرف فيهءوهل من القسم الثاني وهو 
الحرام -. ما لو أمكن معرفتهم بسئؤال متولي قيض المكس » أو شهود 
القبض » أو مراجعة دفتر القبض إذا حصل العلم منهم بواسطة ولو 
بالقرائن ؟ 
وهل منه أيضا ما لو شك هل حصل اليأس من معرفتهم » أو لا لأن 
الأصل احترام مال الغير وحرمة التعرض له حتى مسوغه ؟ وهل إذا علم 
بعض ملاكه وأمكن علمه ».وأيس من علم الباقين » ودفع متولي قبضه 





اك الأموال التي لا بعرف مالكها 


من رتب له فيه ما رتب له ؛ يمتنع عليه التصرف في جميعه ؛ أو يلزمه 
اجتناب قدر حصة من علم منهم » أو أمكن علمه ؟ وحيث حرم أخذه » 
فأراد رجل رتب له فيه قدر معلوم أن يتورع عن أكله » فاقترض مبلغا 
من شخص ليأكله ثم قضاه مما قبضه من مرتبه » هل ينفعه ذلك وتبراً 
ذمته من دين القرض بهذا القضاء ؟ وهل بلزمه عندالقضاء منه إعلام 
المقرض بأن هذا المدفوع من المكس » وآنه حرام إذا كان المقرض ممن 
يجهل حرمة المكس ويظن جوازه ولو علم الحال ما قبله » آم لا ؟ وهل 
تبراً ذمته بهذا الإعلام إذا طابت نفس المقرض بهذا الأخذ من ذلك ,» 
أو لا تبرأ ولا عبرة برضاه مع حرمة المأخوذ ؟ وهل يحرم على من رتب 
له القبض منه ويصير غاصبا بوضع يده عليه من ضمان المغصوب » 
أم لا ؟ وهل إذا قبض شيئا منه » وعلم آربابه أو بعضهم » أو أمكن 
علمهم بالسؤؤال والبحث ؛ ليتخلص من عهدة ما قبضه بدفعه إلى ملاكه » 
أم لا ؟ أوضحوا لنا الجوابٍ مفصلا عما في السؤؤال ببيان شاف كاف 

فأجاب سيدنا عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي : 

ا ا 0 
0 ال سي رس 
ظهوره ؛ فلبيت المال » يجوز للإمام التصرففيه كسائر أموال بيت المال» 
ويؤوخذ منه ما عمت به البلوى من أخذ العشور والمكوس من نحو جلود 
البهاء نم التي تذبح وغير ذلك » تؤخذ من ملاكها قهمرا ثم تصير بحيث 
ا ا 

وقوله : يتؤخذ إلى آخره ٠‏ 

في « شرح المنهاج » للجمال الرملي : آيضا : ثم عقبه بقوله : وآأفتي 


اعتراف من بيده مال المكس ا كك 


به الوالد رحمه الله » إذا تقرر هذا ؛ فحكم المال المفروض في السئوال 
أخذا مما ذكر ؛ إن ما أيس من معرفة أربابه ؛ صار لبيت المال » فيحل لمن 
هو بيده التصرف فيه حيث صرفه في مصارفه مراعيا محل الاستحقاق 
وقدره.» ويحل لمن دفع له تناوله والتصرف فيه بالشرط المثشار إليه + 
وما لم يحصل فيه اليأس من معرفتهم ؛ فموقوف الى تحقق معرفتهم » 
أو اليأس حيث لم يعلموا في الحالة الراهنة » وواجب الدفع اليهم حيث 
علدو) نها قرول الائل كث الله فوائله م 

وهل من القسم إلى آخره ٠‏ 

جوابه : إن اعتراف من بيده مال المكس ب يثبت به » لأنه إقرار من 
له اليد » وهو مقبول عدلا كان أو فاسقا ٠‏ وأما ثبوت استحقاق مدعيه 
شهادة شهود المكس ؛ فلا يتخرج على أصل المذهب من اعتبار العدالة 
في الشهود والرواة ٠‏ نعم ! إن حصل العلم بأخبارهم » لوصولهم عدد 
التوائر » وحصول الوثوق بقولهم » ووقوع صدقهم في القاب ؛ وجب 
على من حصل له العلم بخبرهم العمل بقضية علمه » والثبوت بدفاترهم 
أولى بعدم القبول ؛ لأن خط العدل لا يثبت به حكم فكيف بغيره ؟! 
وهذا بالنسبة لظاهر الحكم » وإلا فالورع غير خاف » لاسيما عند توفر 
القرائن » ووجود مخائل الصدق ٠‏ 

وقوله : وهل منه إلى آخره ٠‏ 

هو كذلك ؛ لما أشار إليه السائل أن المسوغ للتصرف صيرورته 
لبيت المال » وإنما يتحقق عند العلم باليأس » أو غلبة الظن الملحقة بالعلم 
حكما ٠‏ وأما عند الشك والتردد ولو كان ناشئا عن نحو إخبار ممن 
تقدم ممن لم يثبت قوله في ظاهر الحكم ؛ فالأمر فيه الوقف » كما علم 
مما تقدم ٠‏ 


وقوله : وهل إذا علم بعض ملاكه إلى آخره ٠‏ 





../؟ خلط الال المفصوب بغيره ‏ معاملة من اختلط ماله بحرام 


ا ال ا ل را 
فقد ,يجمعون جميع المتحصل ف وعاء.واحد » وقد يوزعون على أوعية 
متعددة. بحيث لا ينتقلون الى الوعاء الثانى إلا بد استيفاء الأول » 
ما جرت به عادتهم من المقادير وهكذا » وعدا القسم الثاني هو الواقع 
اللأخوذ بالبندر المذكور من المراكب الهندية » كما هو المسموع من أهل 
الخيرة المشاهدين لصورة الحال ٠‏ وحينئذ » فإن كانت صورة السترال 
في القسم الأول أو الثاني » وقد علم اشتمال كل وعاء على ما أيس من 
معرفة أربابه » ومن لم يريس ؛ فهمي مسآلة من خلط المال المغصوب 
سال آخر ولم يتميز ؛ فالمعتمد فيها أنه يمتنع على الغاصب التصرف في 
الجميع » فيحجر عليه في الجميع حتىيوصل القدر ال مستحقإلى مستحقه ٠‏ 
هذا ما أطبقت عليه كلمتهم » وإن حصل بينهم اختلاف في حصول الملك 
بالخلط » أعرضنا عنه خوف الإطالة ٠‏ 

وأفتى الإمام النووي فيمن خلط الحرام بماله ؛ بآنه يكفيه عزل قدر 
العرام عات عل الو اا كور سل 1 ايان 
من معرفة أ ربانه م فهي مسآلة معاملة من اشتمل ماله على خلال وحرام » 
والمذهب المعتمد المعول عليه في الإفتاء ؛ جواز معاملته والأخذ منه وإن 
كان أكثر ماله الحرام » مالم بعلم المعامل أن المأخوذ من عين الحرام ٠‏ 

وقد أشار السيد السمهوديى في كناب « شفاء الأشمواق في بيان 
حمكم ما بباع في الأسواق » إلى مزيد يسط فيها ٠‏ 

ومنه ما حاصله : وإذا اشتمل السوق على حلال وحرام واشتبه » ولم 
نتميز عين الحرام ؛ لم بحرم القرراء منه » وإن كنا نعلم ان الكثير في 
الأسواز ق الحرام ؛ لفساد المعاملات » وإهمال شروطها » وكثرة الربا » 
والنهب والظلم وغير ذلك ء وفي الصحيح : « أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رهن درعه عند يهودي علي شصير لأهله » ٠‏ ومعلوم أنفهم 
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لا نتحرزون عن الربا » وثمن الخمور والمعاملات الفاسدة » مع أن 
الأصح إذا رأى ذميا باع خمرا مثلا وقبض ثمنها وأراد دفعها عما عليه ؛ 
لا بحل للمسلم » لبطلان اعتقادهم وإن كانوا يقرون عليه , كما قاله 
ا" 

وتقل في « الخادم » : والتعقيبات عن النص موافقة ذلك » بيخلاف 
إذا لم يعلم المسلم حال ما أتاه ٠‏ 

وقد روى الترمذي ؛ وقال : # حسن غريب عن علي رضي الله 
عنه : « أن كسرى أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية 
فقبلها منه » وأن الملوك أهدوا له فقيل منهم » : وقد اشتهر أن مارية 
رضي الله عنها كانت من هداباهم » فلم بحتنبذلك صلى الله عليه وسلم» 
مع العلم بعدم تحرزهم عن ذلك ٠.‏ 

وكان الصحابة رضي الله عنهم في زمنه صلىالله عليه وسلم لاتوقون 
معاملة الكفار والمنافقين » ولم بخل عصرهم من السرقة والغلول في 
الغنيمة » ولم يجتنبوا لأجل ذلك الشراء من أسواقهم ٠‏ وقد روى 
جماعات من حديث معمر عن سليمان » قال : إذا كان لك صديق عامل » 
دستاك إلى عاك ».قافله فإله مهاه لك وماسة عله ٠‏ قال مر ٠‏ وكان 
عدي بن أرطاة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان من ثريد 
فياكل منها ويطعم أصحابه » قال : وسئل الحسن عن طعام الصيارفة ؛ 
فقال : قد أخب ركم الله عن اليهود والنصارى أنهم بأكلون الريا » وأحل 
لك طعامهم ٠‏ وقال منصور : قلت لإبراهيم النخعي : عر ”يف لنا يصيب 
فيدعوني فلا أجيب ؛ فقال إبراهيم : الشيطان يحرص في هذا ليوقع 
العداوة » وقد كان العمال يهمطون » أي يظلمون » ثم يدعون فيجابونء 

وسألته عن صاحب الربا ؛ فقال : اقبل ما لم تره بعينك ٠‏ 


. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( الشيخان‎ )١( 
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وف « فتاوى قاضي خان » عن بعض المشايخ : الأفضل أن لا يقبل 
جائزة السلطان » فإن كان له أموال ورثها ؛ يجوز أخذ جائزته ٠‏ قيل له : 
لو أن فقيرا أخذها مع علمه بآنها غصب » تحل له ؟! قال : إن كان خلط 
بعض الدراهم ببعض ؛ فلا بأس » وإن دفع عين الغصب من غير خلط ؛ 
لم يجز ٠‏ قال أبو الليث : هذا الجواب مستقيم على قول أبي حنيفة ؛ 
لأن عنده إذا غصب الدراهم من قوم وخلط بعضها ببعض ؛ يملكها 
الغاصب ٠‏ أما على قولهما ؛ فلا يملكها » بل تكون على ملك صاحبها ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ورأيت في « تذكرة السراج بن فهد » : إن القطب القسطلاني 
استفتي عن قوم من المسلمين عرفوا بعدم توريث البنات » ما الحكم في 
تناول ما بأيديهم ؟ 

فأجاب يما حاصله : إن لهم أحوالاة : منها أن يكون لهم مال 
اكتسبوه بوجه حل ؛ فلا يحكم على ما بأإيديهم بالحرمة للاختلاط » فهو 
كمعاملة آكل الربا من أهل المسلمين » وأهل الذمة الذين يستحلون بيع 
الخمور ٠‏ قال : رأى هذه الفتيا ثم شافهه فيها صاحبها القطب » قال : 
فزادني بسطا ورخصة في أحوال الزمان » وقال : منتى ضاق الأمر وسعه 
الدين ؛ إذ لا حرج في الدين » وإنه رأى في تاريخ البلاد أن الإمام مالك 
أخذ من خزانة المنصور ما كان يطلقه من الأموال التي باع بها عقار 
عبد الله بن الحسن وماله ؛ فإنه كان قد اصطفى أمواله ٠‏ اتنهى كلام 
السك السمور ري * 

وأما ما أشار إلى مانقله عن «فتاوىقاضي خان » ؛ فيه سعةزائدةعلى 
ما عند الشافعية » فينبغي لمن ابتلي وخاف على نفسه الوقوع في ورطة 
الحرمة على طريق الشافعية في بعض الصور التي تقدمت الإشارة إليها ؛ 
أن بقلل هذا الإمام الجليل بعد البحث والفحص عن صحة هذا التقل 
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بمراجعة أثمة المذهب المعول عليهم في إتقانه ؛ فإن المذاهب لا ينببغي 
أخذها إلا عن أربابها » ويخلص نفسه من اقتحام الحرام في معتقده ٠‏ 

وأما ما نقل عن الإمام مالك على تقدير صحته » وكونه أخذه لنفسه 
لا ليعيده لأربابه كما يقضي به حسن الظن اللائق برفعة مقامه ب فلعله 
محمول على أن الاثمان خلطت » وأن رأيه فيها بعدالخلط كرأي النعمان» 
أفاض الله على ضربحهما شا بيب الرحمة والرضوان ٠‏ 

ولعل هذه السعة المفهومة مما حكى عن هذين الامامين الجليلين 
مجمل قول « التحفة » ؛ قيل : كيف يستبعد القول بالملك » يعنى فى 
مسائل الخلط » وهو موجود في المذاهب الأربعة » بل اتنسعت دائه 
عند الحنفية والمالكية ؟! اتتمهى ٠‏ 

هذا » وجميع ما تقرر من البسط في هذه المسألة إنما هو لبيان الحل 
الذي بخرج الإنسان من ورطة الفسق والعصيان » وإلا فاجتنابه من 
أجل القربات » وأعظم الوسائل في امتطاء أسنى المراتبٍ » وفي شهرة 
ما ورد من الأحاديث والآثار ما يغني عن التطويل بإيرادها ٠‏ 


وما ورد من الاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم » وعن 
أصحابه وورئته كالحسن واحزابه رضي الله عنهم ؛ فخرج مخرج 
التشريع » وبيان الأحكام التي قد يصير بها المكروه واجبا ٠‏ وأما غيرهم 
من عامة الخلق الذي لم يكلف الا بخويصة نفسه كأمثالنا ‏ فالحكم في 
حقه إنما هو الكراهة » وتأكد ندب الاجتناب ؛ ففى « التحفة » في 
صدقة التطوع فرع : قال في « المجموع » عن الشسيخ أبي حامد وأقره : 
دكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائرء وتختلف الكراهة 
بقلة الشبهة وكثرتها » ولا بحرم إلا أن نتيقن أن هذا من الحرام الذي 
تمكن معرفة صاحيه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وف « الرسالة السمهودية » المشار إليها سابقا ما ملخصه : ولاتقاء 
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الشبهات أثر عظيم في صلاح القلب وتنوره » كما أن تناوله يكسب 
إظلامه » وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : « ألا وإن 
في الجسد مضغة » الحديث ٠‏ ولهذا كان الأرجح لمن في بده مال في 
بعضه شبهة ؛ أن يصرف لقوته ما لا شبهة فيه » ويجعل الآخر لنحو كسوة 
إن لم يف الأول بالجميع ؛ لما في أكل الشبهة من التآثير فيقساوة القلب» 
لامتزاج القوت باللحم والدم ؛ فليحذر سالك طريق الآخرة الشبهة ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

وقول السائل كثر الله فوائده : وحيث حرم أخذه ؛ فأراد رجل 
رتب له إلى آخره ٠‏ 


جوابه : إنه لا تبراً ذمته به ٠‏ 


قوله : وهل بلزمه الإعلام إلى آخره ٠‏ 

جوابه : إنه إذا أعلمه بحقيقة الحال » وأبرآه براءة إسقاط لا براءة 
شبيهة بحالة من أصابته نجاسة مخففة فحاول إزالتهما بملايسة ما هو 
أغلظ منها ؛ لأن دين القرض ثبت برضى مالكه » بخلاف دين الغصب ؛ 
فانه بوضع بده عليه يصير ضامنا ضمان العصب ٠‏ 

وقوله : وهل إذا قبض شيئا وعلم أربابه إلى آخره ٠‏ 

جوابه : إنه حيث علم ؛ وجبت المبادرة بالدفع لهم » وحيث رجي 
العلم ؛ وجب البحث عنهم حسب الطاقة » لأنه طريق إلى براءة ذمته 
الواجبة عليه » وللوسائل حكيم المقاصد » ونسآل الله التوفيق لمزاولة 
مناصحة النفس قبل مشارفة الحلول بالرمس » والله أعلم ٠‏ اتتهئ ٠‏ 

إذا كان عليه دين وأوفاه من مال حرام » فأبرأه صاحب الدين ولم 
يعلم أن امال الذي استوفاه حرام » هل تصح براءته ويسقط » أم لا ؟ 
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أجاب الإمام النووي : إن أبرأه براءة استيفاء ؛ لم يصح ولم تبر 
ذمته ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن أجوبة له أيضا : وقد اتفق أصحابنا ونصوص الشافعى عليه 
فيما إذا غصب حنطة أو زيتا أو غيرهما وخلطه بماله » قالوا : يدفع إليه 
من المختلط قدر حقه » ويحل الباقي للغاصب ٠‏ وآما ما يقوله بعض 
العوام ل ل ل ل 
لس ل سن » ثم رد عليه قدر 
دراهمه من ذلك المختلط ب لا يجوز له ذلك إلا أن يقسم بينه وبين الذي 
أخذت منه بالنسية ٠‏ 

وإذا سرق صبي مالا وسلمه لأبيه » ومات أبوه ولم يخلف شيئا » 
وبلغ الصبي وليس لأبيه تركة يؤخذ منها بدل المسروق ؛ وجب على 
الابن ضمانه » لأنه من أهل الضمان في غرامة المتلفات ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ما يقول السادة العلماء مدينة لا يذيح فيها شاة إلا ويآخذ المكاس 
سقطها ورأسهما وكوارعها مكسا ؛ ثم يضع ذلك ويبيعه في الأسواق » 
وف المدينة من لا يمتنع عن شراء ذلك وأكله من أهل المدينة ١7‏ وغيرهم» 
وليس يباع في المدينة رؤوس وأكارع وأسقاط غير هذا » ولا يسكن غير 
ذلك » فهل يحرم شسراء ذلك وأكله والحالة هذه » أم لا ؟ أفتونا 
مأجورين ٠‏ 

فأجاب أبو العباس تقيالدين بن تيمية : هذه الأمكاس التي ذكرتم؛ 
حكمها حكي ما بأخذه الملوك من الكلف التي ضربوها على الناس » فإن 
هذه في الحقيقة تؤخذ من أصحاب الغنم الذين يبيعونها للقصابين 
وغيرهم » فإن المشتري يحسب أنه ينؤوخذ منه السواقط فيسقط من الثمن 
م ل لس 
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من المشتري ؛ فهي في الحقيقة من مال البائع » وهذه الكلف دخلها 
التأويل والشبهة » ومنها ما هو ظلم محض ولكن تعذرت معرفة أصحابه 
ورده إليهم ؛ فوجب صرفه في مصالح المسلمين » وولاية ببعها وصرفها 
لهم ؛ فالمشتري لذلك منهم إذا أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة قراء 
المغصوب المحض الذي لا تأويل فيه ولا شبهة » وليس لصاحبه ولاية 
بيعه حتى يقال : إنه فعل محرما يفسق بالإصرار عليه ؛ وفي المنع من 
للأموال من غير منفعة نعود على المظلوم » فالمظلوم له أن يطالب ظالمه 
بالثمن الذي قبضه إن شاء ء أو بنظير ماله ٠‏ والتورع عن هذه من 
التورع عن الشبهات » ولا بحكم بأنها حرام محض » ومن اشتراها 
وأكلها لم يجب الإتكار عليه » ولا يقال : إنه فعل محرما لا تأويل فيه ؛ 
فإن طائفة من الفقهاء أفتوا طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه 
الوظائف » كما فعل ذلك أبو المعالى الجوينى في كتابه « غياث الأمم 5 
وكما ذكر ذلك بعض الحنفية ٠‏ وما قبض بتأويل ؛ فإنه يسوغ للمسلم 
أن يشتريه ممن قبضه وإن كان المشتري يعتقد ذلك العقد محرما » 
وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر ؛ كما قاله عمر رضي الله عنه : 
ولوهم بيعها » وخذوا أثمانها ٠‏ وهذا كان سببه أن بعض العمال أخذ 
خمرا في الجزية وباع الخمر لأهل الذمة » فبلغ عمر ذلك فانكر ذلك » 
وقال : ولوهم بيعها ‏ أي الخمر ‏ وخذوا ثمنها » وهذا ثابت عن عمر» 
وقبض المال ؛ جاز لغيره أن يشتري منه ذلك المال وإن كان هو لا يرى 
جواز تلك المعاملة ٠‏ فإذا قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها 
لافتاء ف العا له ذلك » أو لاعتقاده أن أخذ هذا المال و فه 5 

عن كاين لل .. صرفه في 
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الجهاد أو غيره من المصالح ؛ جاز لغيره أن يشتري منه ذلك وإن كان 
لا يعتقد جواز أصل القبض ٠‏ وعلى هذا » فمن اعتقد أن لولاة الأمور 
فيما فعلوه تأويلا سائغا ؛ جاز له أن يشتري ما قبضوه وإن كان لايجوز 
هو ما فعلوه ؛ مثل أن يقبض ولى الأمر عن الزكاة قيمتها فيشتري منه » 
ا ل ان سسا سم ]ري مان 
الجهاد وجب على الناس بأموالهم » وإن ما أخذوه من الوظائف هو من 
المال الذي يجوز أخذه وصرفه في الجهاد » ونحو ذلك من التأويلات 
التي قد تكون خطأ » ولكنها مما قد ساغ فيها الاجتهاد ٠‏ فإذا كان قبض 
ولي الأمر المال على هذا الوجه ؛ جاز شراؤه منه » وجاز شراؤه من ناثبه 
الذي أمره بقبضه وإن كان المشتري لا يسوغ قبضه ٠‏ والمثستري لم 
يظلم صاحبه ؛ فإن شراءه بماله ممن قبضه قبضا يعتقد جوازه » وما كان 
على هذا الوجه ؛ فشراؤه حلال في أصح الوجهين » وليس من الشبهات » 
فإنه إذا جاز أن يشتري من الكفار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازها 
وان كانت محرمة في دين الاسلام ؛ فلأن يجوز أن يشتري من المسلم 
ما قبضه بعقد يعتقد جوازه أولى » وإن كنا نراه محرما بطريق الأولى 
والأحرى ؛ فإن الكافر تأويله المخالف لدين الاسلام باطل قطعا » بخلاف 
تأويل المسلم » ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا وقد قبضوا أموالا 
بعقود يعتقدون جوازها » كربا » وثمن خمر وخنزير ؛ لم تحرم عليهم 
تلك الأموال » كما لانحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام ؛ لقوله تعالى : 
« اتقوا الله وذروا ما بي من الربا١»‏ » »فأمرهم بترك ما يقي في الذمم » 
ولم بحرم عليهم ما قبضوه ٠‏ وهكذا من الربا » من كانقد عامل معاملات 
ربوية يعتتفد جوازها » نم تبين له أنها لا تجوز وكانت من المعاملات التي 





0 كرما 


م؟ - فعل الأصلح . افحكم بألا سنتنفاضة ‏ تعريف اللقطة 


تنازع فيها المسلمون ؛ فإته لا بحرم عليه ما قبضه بتلك المغاملات. على 
الصحيح » والله أعلم ٠‏ 

والذي ظهر لنا أن ثواب الرؤؤوس ونحوها للمشتري لا للسائع » 
لأنه اشتراها كلها ولم يستثن عليه » وربما أنه يبيعها قبل الذبح ؛ أو 
لا يذبح » وتقدم فيه كلام عن الشيخ ابن عطوة موافق لا قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن قندس ف « حاشيته على المحرر » بعد كلام له سبق : وهذا 
معروف في الأمناء وهو فعل الأصلح ‏ كالوكيل ؛ والمضارب » والشريك» 
ولأن الامين متى قدر على فعل الأصلح ولم يفعل ؛ كان متعديا بلا شك 
ولا رب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : أو إلى من يحننظ مال ربها عادة » كزوجته إلى آخره ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : قلت : ويتوجه : إن كاذيعلم منه الرضى 
بالدفع إليهم » وليس من عادتهم إفساد ماله ؛ جاز » وإلا فلا ٠‏ وظاهر 
كلامهم : لا بجوز إلى ولده » ويتوجه : بلى » وأنه كالعبد والزوحة 
واولى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : ويكفي ف ثبوته الاستفاضة ٠‏ 

ثم ذكر كلام ابن القيم في شسرحه بأن للحاكم أن يخكم بعلمه 
بالاستفاضة في هذه وغيرها » ونقلها في « قرح المنتهى » الصغير في 
طريق الحكم ٠‏ والظاهر منالشارح أنه معتمدها » ولا نعلم نصا يخالقه » 
كاله اح 

قوله : ثم علمت تلفها » 

لم يقبل قوله ٠‏ وصرح في « المنتهى » في الإقرار بقبوله قوله » قاله 

قوله : وإن كان لم يرج وجود صاحبهما ‏ أي اللقطة ‏ لم يجب 
تعريف فٍ أحد الوجهين الخ ء 


الانفاق, بنية. الرجوع ب إحياء الشسجر البري ب سقي الموات. 784 


مثله من وجد لقطة يعلم أنها للمسلمين لأن عليهما سكة الإسلام » . 
ب ع ب ل للم يا” 

إذا كان مع أمين شاة » وهو غير عدل » فولدت ثم ماتت الأم فعذدى 
الأمين البنت من غنمه ‏ صح » وله أجرة المثل إن كان نوى الرجوع » 
والقول قوله في ذلك ؛ لأنه أمين » وتركها يودي إلى موتها ٠‏ فلو غاب 
ففعله ولده القائم بأمره » أو وكيله » أو زوجته » أو راعيه ؛ فكذلك » 
لأنهم كال وكلاء للأمين ٠‏ ولو دفعها الأمين أو من يقوم مقامه إلى آخره 
بجزء منها ؛ صح أيضا ء قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في « المتنهى » : ولا يضمندابة عليها. مالكها الكبير إل ىآخره* 

إن كان لم يرد عن قصده ؛ فظاهر ٠‏ وإن صده الى طبريق آخر ؛ 
ففي النفس منها شيء » لكن لا نجسر أن نخالنها إلا أن يعثر على دليل 
بخالفه » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في د جمع الجوامع » فروع : إذا كان فيما أحياه شجر بري لم 
بغرسه.؛ فهو أحق به » وهل يملكه ؟ على روابتين : 

إجداهما : لا يملكه وهي الصحيحة ؛ فليس له منع الناسمن أخذه » 
عله أن ادن ان الستادنه فى الأخد مه » وعنه لس 
من غير إذن ٠‏ والثانية : يملكه ء اتتهى ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قوله : فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها 
منه يجان مل لم يضر بأهل الأرض الثماوبة منه . ٠‏ 

إذا كان لجماعة رسم شربمن نهر غير مملوك أو سيل » فجاء إنسان 
ليحيي موانا أقرب إلى رأس الذهر من أرضهم ؛ لم يكن له أن يسقي 
قبلهم .على المذهب + واختار الحارثي أن له ذلك.» وقال : وظاهر الأخبار 
المتقدمة وعمومها يدل على اعتبار السبق إلى أعلي النهر مطلقا » قال : 
وهو. الصحيح 2 اتنمي. ٠‏ 


91.0 الملك بالإحياء ‏ بذل ما فضل من الماء ‏ الحفر فوق نهر غيره 

ومن « جمع الجوامع » : وف « الأحكام السلطانية » الشالث : 
ما جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صارمو اتا عاطلا ؛ ففيهروايتان: 

إحداهما : لا يملك بالإحياء عرف أربابه أو لم يعرفوا ء 

والثانية : إن عرف أربابه ب لم يملك باحياء » فان قلنا : لا يملك 
بالإحياء » فهل يجوز إقطاعه ؟ إن عرف أربابه ب لم بحز إقطاعه » وإن لم 
بحرفوا ؛ جاز إقطاعه وكان الاقطاع كافيا » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « الرعاية » : وما فضل في بثره من ماء عد عن حاجته لشرب 
زرع وغيرهما ؛ بذله لبهائم غيره مجانا » وعنه : وزرعه مع قرب المرعى 
وعدم ماء غيره ٠‏ اتتهى ٠‏ 

سئل السيد عمر بن عبد الرحيم عن ساقية لأراض متعددة » لكل 
منها منفذ يجري منه الماء » وبعض منافذها مرصد بوضع أحجار فيه » 
ولايسد شيء من المنافذ لشرب الآخر » وآراد صاحبالمنفذ الذي لارصد 
عليه أن ينحث تراب أرضه وينقله لينخفض ويآخذ الماء على أصحابه 
لانخفاض أرضه اللازم معها انخفاض منفذها » فهل لصاحب الأرض 
المرصدة بالأحجار منعه » والحال ان منافذها متساوية الاتساع أو 
متفاوتة ؟ وهل لو اطردت عادة بأن الذى لا رصد عليه فعل ذلك » هل 
لهذه العادة أثر » أم لا ؟ !1 

تاجات بشولة وقد مجر أن د را سير مر تون لل اه 
إن ضيق عليه ؛ منع » وإلا فلا » وبأنه لو أراد من أرضه أسفل توسيع 
فم النهر » وأراد الأولون تضبيقه » أو أراد أحدهم بناء قنطرة أو رحى 
عليه » أو غرس شجرة على حافته » أو تقديم رأس ساقيته أو تأخيره ؛ 
لم يجز إلا برضى الجميع » وبذلك بعلم أن نحت التراب وتقله إن كان 
يضر بآخذه ماء كثيرا أو بغيره ؛ منع منه مطلقا ٠‏ 

من « فتاوى ابن ححر » قوله : وإن حفر نهر صغير إلى آخره ٠‏ 


السفي بمياه الأمطار والأنهار الصغار ‏ .ل !99 


هذا يفيد في السيل ‏ لأن هذا مملوك ومعد له » والسيل من المصالح 
العامة فلا يكون ملكا » لكن الأول أحق بالتقدم كما قرروه » قاله 

قال في ( الهداية » : في ماء المطر يسقي الأعلى إلى الكعب » ثم 
يرسله إلى الأسفل ثم الأسفل إلى من بعده » ثم هو الى من بعده » فإذا 
اتتهى كعب وأخذ من لا منفذ بعده كعب أيضا ؛ حبسه الأعلى كعبآً 
أيضا » ثم أرسله كالأولى على من بعده كعبا ثانيا وهلم جرا ٠‏ فلهذا 
بحتاج إلى ثقوب بعضها فوق بعض ؛ كل مرة يرسله من أعلى من الأول 
وبين النقبين بقدر الكعب من الأرض ٠‏ انتهى ٠‏ نقلتها من خط أحمد 
البجادي » وذكر أنه عرضها على الشيخ محمد فأعجبته » وقال : هذا هو 
الصواب ؛ وبه قال شيخنا ٠‏ وقال : الظاهر أن الشرب يكون كعباً ؛ 
أن الماء لايملك » لكن للأول حق التقدم ٠‏ والوادي الذي وقع في زمنه 
النزاع في سبله وهو مهروز بالمدينة ؛ قضى فيه بالكعب » وهو ثابت 
قبله بلا تردد ؛ فلا يقال : إنه محدث وقت النزاع » قاله شيخنا ٠‏ 





وهذه مسألةوجدتها بخط شيخنا » وأشار لنا بكتابتها » وقال: العمل 
عليها » لكن لا تقدر على العمل بها ب لأن عادات أهل نجد في السيل 
بخلاف الشرع فنترك الكلام يسبب ذلك ء 

اعلم أبها السائل عن حكم المياه أنها لا تخلو من حالتين : 

إما أن تكون في نهر » أو واد كبير لايتشاح الناس في الشرب منه ؛ 
فلكل من الناس أن يسقى ما شاء كيف شاء ٠‏ وآما مياه الأمطار والأنهار 
الصغار ؛ فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء إلى الكعب » ثم يرسله 
إلى جاره الأعلى فالاعلى على هذه الصفة ٠‏ وإذا أحيا سابق في آسفله » 
ثم ثان فوقه » ثم ثالث ؛ سقى المحبي أولا » ثم الثاني بعده » ثم الثالث * 
ولو كان أقرب إلىفوهة النهر ؛ فالمحبي أولا آولي » ولا بملكه بالسبق؛ 


805 ما يشترك فيه الناس ‏ اما لالذييوّخذللنزو لعن الوظائف 
لذن الماء لا يملك » لكنه أحق بالبدابة بالشرب منه لأجل سبقه ؛ فلا 
بملك إجارة فضله » ولا يخرجه على مشيئته » بل يجب لمن أحيا بعده 
أن يشرب الفاضل عنه بغير خلاف في المذهب ؛ لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم :.< الناس شركاء في ثلاث : الماء والهواء والكلأ » ٠‏ لايملك. منه 
إلا ماقيضه وجازه ٠‏ فإن استوى ائنان في اقرب ؛ اقتسما على قدر 
الأرض إن أمكن » وإلا أقرع » وعلى كل وجه لا يملك المحيي أولا من 
هذا الماء غير شرب أرضه منه » وزرعه » ثم هو للآخر ٠‏ قال المنقح : 
ولا يملك ما قرب من العامر إلى آخره ب فليس لأهل هذا السيل إلا ممر 
سيلهم. من غير ملك » وهذا بغير خلاف علمته في المذهب »؛ والله أعلم » 
كتبه وصح عنده إسماعيل بن رميح ٠‏ 

الحمد لله 4 جوابي كما قال إسماعيل ؛ لأنه على قاعدة صحيح 
المذهب ؛ ذكره شيخاي ابن النجادي والحجاوي في كتابيهما على هذا 
الترتيب المذكور من سحله » كتبه زامل بن سلطان ٠‏ نظرت فى هذه 
الفتيا فاذا هي على ضابط الشرع الشريف » موافقة للصوابٍ » كنبه 
سليمان بن محمد بن شمس » والله أعلم ٠‏ 
ْ 0 النزول عن الوظائف» 
وأخذ مال على النزول » هل يجوز » أم لا ؟ على وجهين : 

أحدهما : يجوز أخذ اللمال على ذلك » وعليه عمل الناس ؛ وهو 
قريب من أمر الشرع » بل يشبه مانص عليه ٠‏ 

والثانى : لا يجوز أخدذ الملل على الوظائف ٠‏ اتنهى ٠‏ 
والسيل » فقال الذي خلفه هذا الارتفاع منع وصول السيل إلينا » 
فآزل مازاد على القديم ٠‏ 

أفتي فيها الشسيخ محمد بن منصور بحضرة. الشيخ محمد وأقرد 


اللقطة تكون بمهلكة ‏ أخذ الجعل على اللقطة 17لا 


عليه ؛ أن عليه أن يرده على حاله أولا » فإن أبى ؛ فللأسفل أخذ قدر 
مجرى السيل ليزول ضرره ؛ قاله شيخنا + وفيها بعض الثقل ٠‏ 

من « جمع الجوامع » في اللقطة : وأن تكون بمهلكة ؛ كما قيده في 
« تجريد العناية » وغيره » وكذلك إذا كانت في مكان يتحقق أخذ 
اللصوص ونحوهي لها » ولم تكن بمفازة لاماء فيها تبوت من العطش 
غالبا » ولم تكن قد ضعفت ضعفا لا يمكنها الامتناع معه » أو أصايتها 
زمانة ونحو ذلك » ولها ما تأكل وتشرب ؛ للحديث » فمتى وجد لها 
شيء من أسباب التلف متحققا أو مظنونا ؛ لم يحرم الأخذ ٠‏ 

ياك بست نين جماعة رن الصال اللعيرة ان االجسار لا وفع درن 
الذثب » ثم قال : 

الثانى : إذا كانت مسبعة ؛ يجوز أخذها للحفظ ٠‏ 

الثالث : أنه إذا كان لا ماء بها ولا مرعى ؛ يجوز أخذها للحفظ ٠‏ 
انتهى +٠‏ 

الظاهر أن مثل بلدنا يجوز التقاطها ولو مع الامتناع لمن يأمن نفسه 
عليها ‏ للحفظ » لأن تركها يودي إلى تلفها بأخذ الظلمة لما وقطاع 
الطريق » ويرجع على ربها يما أنفق عليها ؛ لأنه محسن » قاله شيخنا ٠‏ 

ومنه أيضا الثامن : لو قال له : إزوجدت العبد ورددته فلك عشرة » 
وإن لم تجده فلك خمسة ؛ صح ٠‏ وإن جتت به اليوم أو في هذا الشهر 
فلك عثيرة » وغدا أو بعده فلك خمسة ونحو ذلك ؛ صح » وكان على 
ما قال قياسا على قوله في الإجارة : إن خطته اليوم فلك درهم » وغدا 
فلك نصفه ٠‏ 

التاسع : إذا جعل له جعلا على أن يذهب إلى بلد آخر ليآتيه بداية 
له شردت » أو هى عند شخص ؛ فهل له أن يركبها في رجوعه ٠٠٠‏ إلى 
أن قال : إن كانت تصلح له » وإلا فلا » وليس له تحميلها قولا واحدا ٠‏ 


-- 746 الجدل على الشرط من جانبأاو جانبين ‏ الانفاق على اللقطة 
0 رع ص سس ا ساسك مس ا كر 


العاشر : إذا قال : من أكل هذا الرغيف » أو الرطل اللحم » أو شرب 
هذا الكوز الماء » أو الرطل الديس ونحوه من شراب مباح » أو صعد 
هذه الشجرة ونحو ذلك فله درهم ؛ فمن فعله استحق ذلك ومما يجعل 
ل عاك ل الى ل 
من القشاع ١‏ أو سعوه مو سم عش أو سس وتجر ذلك .أن يقال :من 
أكل رمانة ولم يرم منها حبة فله كذا؛فيصح ذلك ومن فعله استحق الجعل ٠‏ 
فإن قال : إن فعلت فلك كذا ؛ وإن لم تفعل فعليك كذا » وإن أكلته فلك 
كذا » وإن لم تأكله فعليك كذا ب لم يجز ٠‏ انتمى ٠‏ 

قوله في « شرح الاقناع » : وإذا أنفق الملتقط أو غيره نفقة الملشل 
إذن الحاكم ليرجع ؛ رجع الخ ٠‏ 

الظاهر أن مثله إذا أنفق على قاصر بنية الرجوع عليه إذا أأيسر ؛ 
أنه يرجع ٠‏ وكذا بناء الشريك بنية الرجوع على شريكه الحاضر المعسرء 
فله الرجوع بن الحاكم ؛ فإن عدم م فآمين يقوم مقامه » كما أشار اليه 
مرعى » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا وجد لقطة في خربة غير محوطة ولا يعلم لها رب » ثم بعد ذلك 
جاء لما مدع لطلب اللقطة ؛ فكونها لببت المال أولى » لكون الدار 
والحالة هذه لبيث المال » فكذا ما وجد فيها ؛ فيخاصمه الحاكم » 
فإن ثبتت له الدار ؛ فهو » وإلا فلا كلام ٠‏ والظاهر أنه لا بد من بينة 
عليه كما اشترطت ف اللقطة التى عنده ٠‏ فإذا كان سبب وجودها حرث 
ترابها وأخذه ؛ فالدخول مباح » وأما اللقط فممنوع » فيكون فيها 
إشكال » هل يملكها الملتقط لأنه لم يتعد بالدخول لإاباحته » آم لا لأن 
سبه ممنوع منه ؟ قاله شيخنا ٠‏ 

الذي يظهر أن الأمين إذا حلف عند الإكراه من سلطان ب أنه لا يقع 
قل الضرر أو كثر » لإطلاقهم ذلك ؛ إلا على قول الحارئي » والمقدم 
خلافه ؛ قاله شيخنا وتقدم ٠‏ 


ما يملك بالإحياء ‏ مالا تتبعه همة أوساط الناسمن اللقطة  ١0‏ ل 

ومن أحيا شعبة وسقى منها عقاره بذلك السيل » ثم أظهره على من 
بعده ؛ فله الانتفاع في أرضها بما شاء من غرس وزرع وغيرهما بلا ضرر 
على ممر السيل » لأن حقهم في المرور لا في رقبة الأرض » قاله شيخنا + 

قوله : ولا يملك ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه إلى آخره ٠‏ 

زاد في « الرعاية » : ولم يستغن عنه ٠‏ والذي تحرر لنا من كلامهم 
أن مثل قرى نجد بملك ما حولها بالإحياء ؛ لأن إحياءها شيئا فشيئا » 
فيسكن حمل ذلك على ما يضر بالبلد إحياؤه ٠‏ 

قوله : وتنسقط الشفعة إلى آخره ٠‏ 

ظاهره أن الغدر ليس عذرا في ذلك ؛ لكن بحرم ذلك على فاعله 
لأنه خديعة لأخيه » قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكم في قوله في اللقطة : ما لا تنبعه همة أوساط الناس * 
ما الوسط » هل هو الخيار ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « بعثت من 
أوسط قومي » أي خيارهم ؟ أم الذي بين الطرفين » لا قريف ولا 
وضيع » ولا غني ولا فقير » لتمثيلهم بالحبل والشسع ؟ 

فأجاب عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتى بالأحساء : المراد 
بالوسط ‏ كما هو الظاهر ‏ ما ذكره السائل آخر كلامهم » لما أشار 
إليه من تمثيلهم لما ذكر بما ذكره » كثر الله من أمثاله ٠‏ اتتهى * 

هل يحصل إحياء أرض بنحو ساقي يدور عليها فيه ماء » أم لا ؟ 

الذي تقدم من القضاة يجيزونه » والظاهر أنه لا يكون إحياء » قاله 
شيخنا ٠‏ 

ومن « حاشية ابن نصر الله » وفي « الرعاية » : من أوسط الناس ٠‏ 
ومرادهما من رجل وسط ؛ ولا عبرة بمفرط الطول ولا مفرط القصر ٠‏ 


اك أوساط الناس والرجوع إلههم 


انتهى ٠‏ وف « البخاري » في قوله تعالى : « آمة وسيطا 29 » ٠‏ قال : 
الوسط العدل ٠‏ اتتهى ٠‏ 


قال في « الشر ح » ؛ وقال ابن عقيل : إنما يعتبر ما يفحش في نفوس 
أوساط الناس ؛ فلا عبرة بالقصابين ول" بالموسوسين » كما رجع في. سير 
اللقطة إلى نفوس الأوساط ٠‏ اتتمى ٠‏ 

وكذان « المغنى » والزركشى » وف« حاشية المحرر لابن قندس»: 
الاعتبار في الفاحش ب في تفوس أكثر الناس وأوساطهم » لا بالقصابين 
ولا با موسوسين » كما رجعنا في تحديد الوجه بمنابت الششعر إلى أوسامك 
الناس » وفي يسير اللقطة إلى ما تتبعه تفوس أوسالطهم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وفي « الاغاثة » لابن القيم : خير الناس النمط الأوسط اللبذين 
ارتفعوا عن تفريط المفرطين ولم يلحقوا يفلو المعتبرين , وقد جصل الله 
تعالى هذه الأمة وسطا » وهي الخيار العبدل لتوسطها بين الطرفين 
المذمومين » والعدل : هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط ؛ قال 
الفتاع ؛ 
كانتهي الوسط المحمي* فاكتنفت6 بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

٠ انتهى‎ 

ومن « شرح المتتهى » لثولفه : قال ابن نصر الله : لو مات المشتري 
وانتقل الشقص إلى وارثه » هل تسقط الشفعة ؟ 

لم أجد من صرح بذلك ٠٠٠‏ إلى أن قال : هذا يدل على أنه لم يطلع 
على كلام « المغني » وهو : لو اشترى شقصا ثم ارتد أو مات ؛ فللشفيع 
أخذه بالشفعة » كما لو مات على الإسلام فورثه ورثته ٠‏ وقوة كلام 
الموفق تعطى أنه لا خلاففيه ؛ لأنه جعله أصلا وقاس عليه مسأآلة المرتد» 
اتنهى ٠‏ ّ 

اكد 





السسييه 


الوقف والإقدام عليه اا لبه 

فظهر أن قوله في « الشرح » : كما لو فصله وخاطه ‏ أنه لا خلاف 
المسألة كما هنا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : وإن تصسرف المشتري في المبيع قبل الطلت 
بوقف أو هبة ؛ سقطت » وكذا لو أعتثقه » نص عليه » وهذا المذهى في 
الجميع » نض عليه » وعليه جماهير الأصحاب ٠٠١‏ إلى أن قال : وقال 
في « الفائق » : خص القاضي النص بالوقف » ولم يجعل غيره مطلقسا 
مسقطا » واختاره شيخنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقال في « القاعدة » : صرح القاضي بجواز الوقف والاقدام عليه » 
وظاهر كلامه في مسألة الشفعة تحريمه » وهو الأظهر ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قوله آخر الفصل الثالث من « شرح الاقناع » : وإذا رفع الأمر إلى 
اتحاكم فباع عليه ؛ فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة ٠‏ والذي ظهر أن 
الحاكم إذا باع لامتناع الولي أو غيبته » وهو أي الولي ‏ شريك 
القاصر الذي هو وليه ؛ فللولي الأخذ بالشفعة من المشتري حينئذ » 
وكذا إن كان الولي أمين الحاكم على القاصر وامتنع فباع الحاكم ؛ 
فكذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » بعد كلام له سبق : فعلى هذا ء الأصح 
يؤوخذ بها موقوفا جاز بيعه للوقف ثلاث صور : 

الأولى : إذا كان البعض وقفا » والبعض ملكا فبيع الملك » هل بأخذ 
رب الوقف بالشفعة ؟ على وجهين ٠‏ 
الشريك بالملك ؟ على وجهين ٠‏ المختار : نعم +* 

الثالث : إذا كان الكل وقفا © وبيع البعض حيث جساز بيعه » فهل 
يجوز لرت الوقف الآخر الأخذ بها ؟ على وجهينء الصحيح : لا يجوز ٠‏ 


اة؟ _ الشفعة في شركة الوقف ‏ الرد بألعيب في الشفعة 


06 
ل ل لك 

قال في « الإنصاف » : قوله : ولا شفعة بشركة الوقف في أحد 
الوجمين ٠‏ ثم قال : إن قلنا : يملكه » وهو المذهب على ما يأتي + 
قالصحيح من المذهب هنا أنه لا شفعة له ٠‏ وإن قلنا : لا يسلكه الموقوف 
عليه ؛ فلا شفعة له أيضا على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : له الشفعة ٠‏ 
ات * 

ومن « المغني » فصل : وحكم الشفيع في اسرد بالعيب ؛ حكم 
المشتري من المشتري ٠‏ وإن علم المشتري بالعيب ولم بعلم الشفيع ؛ 
فللشفيع رده على المشتري » أو أخذ أرشه منه : ولب للمشتري شيء » 
ويحتمل أن لا سسلك الشفيع أخذ الأرش ؛ لأن الشفيع بأخذ بالشمن 
الذي يستقر عليه العقد ٠٠+‏ إلى أن قال : فأما إن اشتراه بالبراءة من 
كل عيب ؛ فالصحيح أنه لا يبرأ » وف رواية أنه يبرا » إلا أن يكون 
البائع دلسءفإن علم الشفيع باشتراط البراءة ؛ فحكمه حكم المشتري » 
لأنه دخل على شرائه ٠‏ وأن يعلم ذلك ؛ فحكمه حكم ما لو علم المشستري 
دون الشفيع ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري ؛ أخذه المشتري من البائع » 
وإلا فلا شيء للمشتري » ويحتمل أن يملك أخذه ويسقط عن الشفيع 
بقدره من الثمن ٠‏ وإن كان أسقطه عن المشتري ؛ توفر عليه » كما لو 
زاده على الثمن باختياره ٠‏ اتتمى ٠‏ 

فظهر أن المشتري إذا أيرأ البائع من العيوب بعد البيع ؛ فللشفيع 
الرد أو الأرش ٠‏ وإذا أخذ المشتري الأرش بأن لم يبرئه » وذلك قبل 
طلب الشفيع ؛ سقط عن الشفيع من الثمن بقدره ء وإن لم بأخذ شيئا ؛ 
فللشفيع أخذ الأرش من المشتري + وإن لم بأخذ الشفيع من المشتري ؛ 


العجز المسقط للشفعة ‏ إمهال الشفيع 44م ه 


لم يآخذ المشتري من البائع إلا على الاحتمال الذي ذكره الموفق : 
والمقدم خلافه » قاله شيخنا » 





من « الإنصاف » قوله : وإن عجز عنه أو بعضه سقطت شفعته ٠‏ 
ولو أتى برهن أو ضامن ؛ لم يلزم المشتري » ولكن ينظره ثلاثا على 
الصحيح من المذهب حتى يتبين عجره » نص عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وف 2 المنتهى » بعد كلام سبق فيشرحه : والمذهب الاكتفاء بالقدرة 
على الثمن الحال ولو بعد ثلاثة أيام كما يأتي ٠‏ ثم قال : ويملك الشقص 
المشفوع بالأخذ شفيع مليء بقدر ثمنه الذي استقر عليه الثراء » ثم 
قال : وإن عحز عن دفع الثمن أو بعضه ٠.٠‏ إلى قوله : والعجز المسقط 
لها بعد انظاره ‏ أي الشفيع ‏ بالثمن من حين أخذه بالشفعة ثلاثا 
أي ثلاث ليال بأيامهن ‏ قال في « الإنصاف » : على الصحيح من 
المذهب ٠‏ ثم لمشتر لم يرض بتأخير الثمن الفسخ من غير حاكم » وقيل : 
بل بانبطلانها ؛ فلا يحتاج إلى فسخ ع وعلىالمذهب : للمشتري الفسخء 
اتتهى ملخصا ٠‏ 

وعبارة « الإقناع » : وإن عجز عن الثمن أو بعضه ؛ سقطت إلى 
آخره ٠‏ 

والظاهر أن المقدم لابد من الفسخ ؛ فلا تسقط بلا فسخ لقوله 
آخرا : فإن طلب الإمهال ؛ أمهليومين أو ثلاثة » فاذا مضتولم يحضره ؛ 
فللمشتري الفسخ من غير حاكم ٠‏ اتتهى ٠‏ والذي تحرر لنا أنه إن طلب 
الشفيع الإمهال ؛ أمهل ثلاثا » فإن مضت قبل دفعه الثمن ؛ فللمشتري 
الفسخ » سواء كان الشفيع موسرا أو معسرا ٠‏ وإن لم يطلبه » فان كان 
موسرا ؛ ملكه بالثمن » ويكون بذمته دينا يطالب به » فلا يتوقف ملكه 
على دفعه إلا على قول أبي العباس الذي ذكره في الخيار ٠‏ وإن كان 
معسر؟ ؛ أمهل ثلاثا من وقتالطلب » فإن لم بحضره ؛ فللمشتري الفسخ٠‏ 


ع ..4؛ ‏ إسقاط الشفيع حقه ‏ العقار المشاع 


وقد وقع في زمن شيخنا أن رجلا منأهل ثرمدا ‏ أظنه من لأبارويا ‏ 
شرى بعضعقار تحبفيهالشفعة » فطلبها شربكهوهو مليء قادر» وتمادى 
يدقع الثمن بعد أخذه الشنقص وإشهاده على ذلك » طلبه المشستري الثمن» 
أم لا ؛ ولم يطلب الإمهال فيمهل » ومضى مدة زاددتعلى الثلاث ؟ فقيل: 
وأن فسخه صحيح والحالة هذه » فذاكرنا الشيخ في ذلك » وعرضنا 
عليه عبارة « قرح المنتهى » لأولفه ؛ فوافق ورجع عن القول الأول » 
وأفتاه بعدم الفسخ إذا كان مليئا ولم يطلب الإنظار » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في الحجر في الحكم الثاني : وكذا لو أسقط الششفيع أو المرتهن 
حقه إلى آخره ٠‏ 

مفهومه إذا باع شقصا تجب فيه الشفعة فأفلس المشتري ‏ أي حجر 
عليه فليس للبائع الرجوع في الشقص ؛ لأن حق الشفيع تعلق بالشقص 
إلا إن عفا الشفيع » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : ومما يمد أهل الفضل من عواقب النرد 
والشطرنج : آن صاحبه ينسى الشهادة عند الموت » وعد عن بعض من 
اعتنى به أنه إذا لقن عند الموت لا إله إلا الله ؛ تقول : شاه ونحو ذلك ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

وسئل الشيخ سليمان بن علي عن عقار بي نأقوام مشاعا » ثم قسموه 
قسمتين » وكان أحدهما يفيض فيه سيل الحديقة ثم يجري إلى الأخرى» 
فحصل ف العليا رمل » فقال ربها : هذا الرمل حصل من السيل المشترك 
فأريد عليك حقاآ منه » ولكون أصل الملك واحدا ٠‏ 

فأجاب : إذا كان السيل موجودا في الدمنة قبل القسمة ثم حدثت ؛ 
لم يزل على حكم الاشاعة في السيل في غنمه وغرمه » وما حدث منه من 
تراب بعد القسمة ؛ فحكمه حكيم ما لو كان حادثا قبل القسمة » فيلزم 


قسمة الحائط المشترك ‏ الملك العاويوالسفلي  :.1١‏ ل 
رفع ذلك الرمل الذي أحدثه سيلهما عليهما جميعا ٠‏ 


وف جواب له آخر : وإذا كان الارتفاع مما أحدث السيل ؛ فرفعه 
على جميع أهل السيل ء وإن كان بسببارتفاع الأرض ؛ فللأعلى كنا له 
أولا ؛ فيضع على الحجر القديم حجرا حتى يكون السيل على كيفيته 
الأولى. ٠‏ 

وله أيضا : وأما الحائط المشترك » فإذا قسم وعرف كل نصيبه ؛ 
فالحكم فيهما كالحائطين لا بعين الأسفل صاحب الأعلى علىتر اب السيل؛ 
بل لا بلزم الأسفل إعانة الأعلى ؛ لأن القسمة صيرتهما ملكين ٠‏ 

وله أيضا : وآما الملك المذكور الذى منه علوى وسفلى » وحصل في 
الملري زات فت اسيل راكانت ين ظلت ناما فى وكيك القساة, 
ما ل ا لا ل لإ ا ا 
الثراك االعامال عيب اللسيل :ا 

وأما إحداث الأعلى في ملكه شعبة بطلب الأسفل لذلك ؛ أو احداث 
الأعلى في ملكه شعبة لتضرره بالتراب أو غير ذلك ب فلا يجوز لأحد 
لما شىء من الاحداث إلا برضى صاحيه ٠‏ 

وله أيضا : والأرض التي أعلى من الأرض الأخرى + وارتفعت العليا 
ا سر حتى منع ذلك الارتفاع الحادث جريان 
السيل ؛ جاز للأسفل أن يحفر من الأرض حفرا على القدر المعهود ٠‏ 
ا 

وهذه فيها تناقض لا يخفى ؛ وتحتاج إلى نظر » وذلك يجيب به 
على حسب ما يظهر له رقت الحوات إذا وفك ال الحعة ين اللاكل» 
مع أن الظاهر أنها مسألة واحدة تكرر الستؤال عنما » وقد .تقلته من 
خطه بيده ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد : سألتم عن أرض بين اثنين » كل عارف 

م ا لا؟ 





4.4 الصاح بين أهل العدل والبفي ‏ القضاء مقدر بالحاجة 


نصيبه منها » والسيل يدخلها من نصيب أحدهما ويفرش جميع الأرض » 
ثم غرس كل منهما نصيبه وحدده » فهل حكم الأرض واحد قبل التحديد 
وبعده؟ 

فأجاب الشيخ محمد : الحكم واحد » ويلزم مالك الأرض التي 
يدخل عليها السيل أن يزيل ما يمنع السيل عن الآخر إلى أن تواسى 
أرضهم جميعهم كما كانت قبل التحديد » كتبه ابراهيم ابن الشيخ محمد » 
ل عه 

قوله في الصلح : بجوز بين أهل عدل وبغي إلى آخره ٠‏ 

الظاهر أن ما يطلب السلطان والإخوان من البلدان ؛ يجوز جمعه 
ودفعه لارتكاب أدنى المفسدتين » ويتحرى فيه العدل » قاله شيخنا » 

من « جمع الجوامع » : أرض بين قريتين ليس فيها زرع ولا عيون 
ولا أنهار » يزعم أهل كل قرية أنها لهم في حرمهم » فنقل عنه أبو الصقر 
أنها ليست لأحد منهم حتى يعلم أنهم أحيوها » ومعناه نقل ابن القسم ٠‏ 

ومنه أيضا  :‏ قضىصلى الله عليه وسلم فيمهروز وادي بني قريظة 
أن الماء إلى الكعب يحده الأعلى عن الأسفل »6 ٠‏ 

قال القاضي في « الأحكام السلطانية » : وقد قيل : إن هذا القضاء 
ليس على العموم في الأزمان والبلدان » وإنما هو مقدر بالحاجة ٠‏ وقد 
يختلف من خمسة أوجه : 

أحدها : باختلاف الأرضين ؛ فمنها ما يرتوي باليسير » ومنها مالا 
يرتوي إلا بالكثير ٠‏ 

الثاني : باختلاف مافيها ؛ فان للزرع من الشرب قدر » وللتخل 
والاشجار قدر ٠‏ 

الثالث : باختلاف الصيف والششتاء ٠‏ 

الرابع : اختلافهما في وقت الزرع وقلته ٠‏ 


ا ست 


الخامس : باختلاف حال الحال في بقائه واتقطاعه ؛ فإن المتقطع 
يؤخذ منه ما يدخر » والدائم يؤخذ منه ما يستعمل ٠‏ واختلافه في هذه 
الخمسة ؛ لا يسكن تحديده بما قضاه صلى الله عليه وسلم في أحدها » 
فكان معتبرا بالعرف والعادة المعهودة عند الحاجة اليه » فإن سقى رجل 
أرضه وبحرها فسال من ماثه إلى أرض جاره فغرقها ؛ لم يضمن » لأنه 
تصرف في ملكه بساح ٠‏ وقد نص أحمد على نظير هذا في رواية 
البرزاطي ء انتهى ٠‏ 

ومنه » تقل يعقوب : قطائع الشام والجزيرة مكروهة ء مراده أننا 
يعمل فيه بأغراض أنفسهم والتشهي » وهذا لا يجوز » وإنما 0 
للمسلمين ولص الح المسلمين * فإذا رآى من يستحق ذلك لدفع عن 
المسلمين » أو لنفع المسلمين من قضاء أو فتوى » فآقطع ؛ جاز ٠‏ ولا 
يجوز أن يقطع بغير استحقاق » ولا بمحرد الأغراض » هذا مراد أحمد ٠‏ 
ا 

أما إذا كان التراب في المسيل حادثاً على أصل الأرض القديم ؛ 
فلمالكه رفعه حيث كان من حركة السيول والرياح » فهو شبه الكري 
في الأنهار » لا اعتراض لأحد عليهم ولو أضر به رفعه ؛ لأنه حادث ٠‏ 
وإن كان من أصل الأرض » فمع ضسرره ؛ له منعهم » وإلا فلا ٠‏ وإن 
اختلف في حدوثه ؛ فالأصل عدمه » واليمين على متكر حدوثه » كتبه 
أحمد بن محمد » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ما قولكم في أرض وآبار عادية لا يعرف أربابها وهي تحت يد 
المسلمين » فأقطعها الإمام مجانا لمسلم بغير مصلحة لعامة المسلمين وحكم 
بها حاكم » هل يصح حكمه » أم لا ؟ والمصلحة المشروطة من يكون 
حرق اليه ؟ 

الجواب : ليس للإمام اقطاعها لغير مصلحة » وحكم الحاكم حينئذ 


4.6 اللمصالح العامة مطالية الووثة بالدين 


غير نافذ ؛ لعدم المصلحة » وللامام أو نائبه النظر فيها بحسب.المصلحة ؛ 
من جعل خراج عليها يصرف في مصالح المسلمين ٠‏ أو إقطاعها لمصلحة 
بحسب ما يراه اجتهاده ٠‏ 

ومن المصالح العامة رزقالفقهاء والمؤذنين » ومن فيه نفع للمسلمين» 
كتبه منصور البهوتي » ومن خطه تقلت ٠‏ 

أجاب النووي : إن للغارس ثواباً مستمرآ من حين غرسه إلى فناء 
ارس 6 رولا اريت نوللجها الال دن شر ميدة السسضاف يكين سروه 6 
وما أخذ من ثمره فآبرأه منه ؛ أفضل من تركه في الذمة » وإذا لم يبرا ؛ 
فلكل واحد من المبت والوارث ثواب حق متصل بالأخذ في مدة 
استحقاقه ٠‏ وأما المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيية ؛ فللمغصوب منه 
أولاء على الأصح ؛ وقيل : للوارث الأخير من المتوارثين بطنا بعد بطن » 
ولا يختص هذا بالغرس » بل لكل دين تعذر أخذه ؛ فهذا حكمه ٠‏ 
00 

قال ابن نجيم في « قواعده » : وأما مسألة ما إذا اختلط الحرام 
بالحلال ؛ فإنه يجوز الشراء والأخذ » إلا أن تقوم دلالة أنه من الحرام » 
كما في « البزازية » ٠‏ اتنتمهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » قال أبو العباس : من ثبت دينه باختياره » 
وتمكن منه فلم يستوفه حتى مات ؛ طالب به ورثته ٠‏ وإن عجز أو 
وارثه ؛ فالمطالبة له يوم القيامة في الأشبه » كما في المظالم ؛ للخبر ٠‏ ولو 
كان للناس على إنسان ديون أو مظالم بقدر ما له على الناس من الديون 
والمظالم ؛ كان يسوغ أن يقال : يحاسب بذلك » فيؤخذ حقه من غريمه 
هذا ويصرف إلى غريمه » كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه ؛ 
يستوق ماله ويوفى ما عليه ٠‏ اتتمى ٠‏ 

غنم غصبت ثم أديت على الأمين الذي غصبت منه» وآخذ الحسيب 





إجارة المين المشاعة ب إجارة المستعارة والوقوقة   ).0‏ 


الثلث بأن قاسمه الوكيل أو الأمين ؛ صح ذلك ٠‏ فإذا كان أخذ من 
الثلاث واحدة دن دان الثلاث لثلانة أنفس ب فيرجعم صاحب الشاة 
الملأخوذة على كل واحد يثلث شاته » أو يكون له ثلث الشاتين ٠‏ فإن كان 
الأمين لم يعاوض الحسيب » بل أخذ الحسيب بنفسه ؛ فمن جاءه ماله 
ظفر به 4 وما تلف فمن مال ربه » قاله شيخنا ٠‏ 

لا تصح إجارة العين المشاعة بين اثنين » بآن أجر أحدهما نصيبه لغير 
شريكه ؛ فإن طلب أحدهما إجارتها بأجرة المثل وامتنع شريكه ؛ أجبره 
الحاكم ».قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « مغني ذوي الأفهام » : وإجارة المستعارة والموقوفة » فإن 
مات المؤجر وانتقلت العين إلى غيره ؛ لم تنفسخ الإجارة » ملكا كان أو 
وقفا » ولا يعتبر إن تلي العقد » ولا أن تكون فارغة إذا كانت ستفرغ 
اك الوك الاح د نان اللاعتريا اياف للقي ين عر ين أن بعاد ونا الا كار 
تفريغها منه في المدة » هل تجوز إجارتها ؟ إن كان غير محترم ؛ جازت ٠‏ 
وإن كان محترما » فهل يجوز ؟ على. قولين : 

عندنا المختار : لا » وهو المعروف من مذهب الشافعي ؛ وأبي حنيفة 
واختاره جماعة من أئمة أصحابنا » وذكر صاحب « الفائق » :.ظاهر 
كلام أصحابنا ٠‏ 

والثانى : يجوز » اختاره صاحب<« الفائق » وأبوالعباس٠والمستأجر‏ 
يقوم مقام من أجره في بقائها مع من .له ذلك وعدمه » وهو المعروف عند 
المالكية » وفائدة الحكم باحترام الغراس والبناء ؛ ليس لمتقدمي أصحابنا 
فيه كلام ٠‏ واختلفالمتأخرون ؛ فقيل : عدم القلع والازالة مطلقا » وقيل: 
بل عدمه. محانا » والأول المختار ٠‏ انتهى ٠‏ 

الذي« يظهر : إذا مات الموجر ؛ أنه ليس لمن بعده إلا أجرة. المثل » 
كما قاله أبو العبا آخر الإجارة في « الاقناع »ولا يسع الناس العمل 


".4 احترام الفرس والبناء ‏ الإجارة بري الأرض 


بغيره » ولا ينقض حكم من حكم به » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : قال صاحب « الفائق » : فلو حكم ببقائه 
بعد المدة قسرا بآجرة مثله ؛ لم يصادف محلا # يعني الحكم ‏ قال : 
ولو كان قبل الاتنهاء » كتعليقه ؛ فباطل أيضا » يعنى لو حكم قبل اتتهاء 
المدة ببقاء الغراس والبناء » إذا فرغت المدة ؛ فباطل أيضا كذا ذكر مع 
أن المشهور عن الحنابلة الحكم باحترام الغرس والبناء ٠‏ وقد رأينا غيد 
واحد منقضاة زماننا قد حكم بذلك فيمطلق الاستئجار للغرس والبناء ٠‏ 
وقد رأت القاضي برهان الدين حكم بذلك » وحكم به أيضا شيخنا 
أنو الحسن » ووالدي » وهو ممن يذهب إلى مذه بأحمد وإلى الحنابلة 
قديما وحديثا ٠‏ وقد جرى الناس على ذلك » وأنه متى حكم ببقائه 
واحترامه ؛ لم يقلعه أحد » ولم نتعرض إليه أحد » والقول بذلك هو 
المختار ٠‏ اتنهى +٠‏ 

قال ابن عطوة في « روضته » : إذا عمل الأجير الخاص لغير مستأجره 
فأضر به ؛ فله قيمة ما فوته عليه » وقيل : يرجع بقيمة ما عمل لغيره ٠‏ 
وقال القاضي : بالأجر الذي أخذه » قاله في « الفروع 6 

وسألت شيخنا جمال الدين يوسف بن عبد الهادي ؛ فلم ,يجزم لي 
فيها بنشيء قبل أن أطلع على كلام صاحب « الفروع » ٠‏ وسألت شيخنا 
العسكري » وزدت أن عمله له بأوقات لم تحر فيها العادة بعمله ٠‏ 

فأجاب بأنه لا يدخل لأجره الأول إلا المعتاد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : ولا تصح الإجارة بري أرض إلى آخره ٠‏ بأن يتواجره على 
سقى أرضه حتى تروى ب لأنه لاحد له ينتهى إليه ٠‏ وأما على سقى أرض 
ل 0 يا ا ان ل لالت لايل 
في المساقاة الزرع فلم يفعل ؛ فالأقرب أنه يتقص من نصيب العامل بقدر 
شار : لآن 40 مسلة الكل رق قات قاله ملحا ” 


تعارض البيئات ‏ الحيل ال محرمة - .)6 ل 


من « التبصرة » لابن فرحون : وقد قال مالك : لا بأس لولي اليت 
أن يناول المسكين من مال البتيم الكسرة » وخلق الثوب » والفلوس » 
أو يمر به سائل وهو ف حائطه أو حرثه فيناوله الثمرات » أو القبضة من 
الطعام » أو الشربة من اللبن وما أشبه ذلك ؛ حسن يرجى بركة ذلك 
لليتيم ولماله » من « مختصر الواضحة » لفضل بن سلمة ٠‏ اتتهى + 

إذا أراد ولي اليتيم إعطاءه من الزكاة » فوكل من يقبض له فدفعه 
له » ثم بعد قبضه أخذه منه الولي ؛ جازهثم إن كان خلطه بنفقته أصلح 
خلط »؛ وإلا فلا ٠‏ وإن قبض من نفسه ؛ جاز على قول « المغني» والمقدم 
خلافه » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : وسألته عمن عليه دين وأراد وفائى بمال يقول : 
إنه حلال ١ ٠‏ 

فأجاب : إذا لم تعلم ؛ فالقول قول المالك بلا يمين ٠‏ اتتمى ٠‏ 

مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ ابن أبي عمرو : 
وهي بينتان تعارضتا » بينة تشهد بالسفه وبينة تشهد بالرشد ؛ فأفتى 
الفزاري وشمس الدين بن أبي عمرو بتقديم بينة الرشد » وكذلك ابن 
رجب أفتى بذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ما قولكم إذا حكم شافعي ( بمسالة ) على مذهب أحمد مخالفة 
لمذهب الشافعي » مقلداً فيها للإمام أحمد وقلنا بصحة تقليده » فهل 
المرجع إلى مذهب الشافعي أو أحمد ؛ وبيع الأرض التي في غلتهما كل 
عام مائة صاع أو قيمتها » هل يصح من ذلك شيء ؟ وقولهم : والحيل 
التي تحل حراما أو تحرم حلالا كلها محرمة » ثم ذكر حديث خيبر أنه 
يجوز ٠.٠‏ إلى أن قال : لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين 
دون الزيادة ٠‏ فإن قصدت ؛ حرمت الحيلة جمعا بين الأخبار ٠‏ فاعلم أنه 
كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما ؛ جاز » 


4.86 التفاضل في النقد :نصرف:الوالد في مال ولده 





وإلا حرم ٠‏ فأخبرني بما يدخل في هذه القاعدة من الصواب ٠‏ 

الجواب : إنا حيث فرعنا على صحة الحكم المذكور كان كأنه حكم 
من حاكم حنبلي » حتى لو كان حكمه بالموجب ؛ جاز بيعه عند خرابه » 
كما هو رأي الاثمة الحنابلة ٠‏ 

الثانية : إذا صحت الوصية فيما ذكر ؛ امتنع جميع ما ذكره. الساثل» 
إذ قد لا يفي ما نترك للوصية في بعض السنين بها ٠‏ 

الثالثة : إن .الضابط أن ما كان المقصود أحد النوعين من جنس 
ربوي دون الزيادة ؛ بحل تعاطيه ٠‏ وإن كان بأحد الطرفين زيادة على 
الآخر» وما كان المقصود منهالزيادة ؛ فلاءمثاله : نقدازمنفضة » كصحاح 
مكدر 2 الششدى] يزيد وزنا على الآخر » حيث كان المقصود عين 
أحدهما دون زيادته ؛ جاز ابتياعه بالآخر ؛ هذا ما تفهمه هذه العبارة 
المشار إليها ٠‏ فإن حصل تصريح من كتبالمذهب بخلافه » وإلا عمل به» 
والفهم الذكي يدرك بنظر واحد ما لا يدركه البليد بألف شاهد » كتبه 
الغص ب أنه إناشترا «لنفسه ؛ أخذه مالكه ؛ ولا مرجم قري على مالكهء 
وإن كان استتقاذا له لمالكه"2 ب فقال شيخ الاسلام : ومن لم بخلصمال 
غيره إلا بما أدى عنه ؛ رجع به ٠‏ انتمى ٠‏ 

قال ابن عطوة : قال في « القواعد » : لو تصرف الوالد في مال 
ولده الذي يباح له تملكه قبل التملك ؛ لم ينفذ » ولم يكن تملكا على 
المعروف من المذهب »؛ فإن تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد به 
التملك فقط » فيأتى قول شيخنا : الظاهر أن القول قوله في وق تالتملك 
ما لم .يتعلق به حق الغين ».قلت : فلو مات ولم تعلم نيته ؛ فلا عبرة 
بمحرد التصرف » إذ الاملاك لا تنتقل عن أبدي ملاكها إلا بأمر متيقن » 


, ) وفي نسخة مكتبة الرباض : ( وإن كانت استنقاذآ لمالكه‎ )١( 


مقاسمة ,القاصرين ‏ العرف في وعاء الهدية ‏ 4.5 


وزواله مشكوك فيه ؛ ولا يزول متيقن سشكوك فيه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قرالك ل لاك ارم بال ومظاف ته ارون ذال الوص للك ف لهي 
إلى آخره ٠‏ 

فيها إشكال : لأنه لا ولابة له على رشيد » ومقاسمته للفاضرين 
لا تصح إلا أن يقال : بقاسم نفسه بالولاية » والمقدم أنه لا يصح أيضا » 
قله فنهنا + 


قوله : وإذا تصرفا إلى آخره ٠‏ 


الظاهر صدور الأمر عن رأيهما » ومثله لو وصى بالنظر للمصلح من 
ااه سكن اند مالك ب 
قال في « جمع الجوامع » : وفي « الفروع » : وعاء هدية كمي مع 


ربرها وى الط ]الى 2 أو فى لفسال ونعوها . وفىرالأفماصن 
المتخذة للحمل ونحوها 0 العادة رد وعائه » وأوز ودجاج ؛ من العادة 
رد قفصه » وما في الصحون والزبادي ؛ العادة رد وعائه » والعجوة 
ره . ( الجاده ) عدم ره ففاقها رقوام ها ٠‏ اتهى ٠‏ 

من « شرح الانوار » للشافعية : وف « فتاوى القاضي حسين » : 
لف له مل لس افلتة + ميسن عله من مال نس رس الل جرع + 
لا برجع عليه ؛ لأن عليه أن ينفق من مال النافلة » إلا أن يكون للصبي 
مصلحة في أن لا يباع ماله في ذلك الوقت ؛ فحينئذ يرجع ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنها أيضا : وف « فتاوى القاضى حسين » : مات رجل عن 

ثلاثة بنين من أمهات ثلاث » وهم أطفال وقد ماتت أم أحدهم قبل موت 
الأب » وعاد مالها إلى طفلها » ثم مات الأب واشتبه على الحاكم أن الأب 
أنفق. على الطفل من ماله أو مال نفسه ؛ قال ينبنى الأمر على أنه أنفق 

. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( البطاشي‎ )١( 








41٠.‏ ل الإنفاق من مال الطفل ‏ القهوة وشربها 


مال نفسه ؛ أدى إلى الإضرار بالاآخرين ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ما قولكم في رجل توفيتزوجته ولها منه أولاد » وخلفت مالا وهم 
صغار » فتولى عليهم الأب وقبض المال »؛ فلما رشد اثنان منهم ؛ دفع 
اليهما ما لهما » ومات قبل رشد الثالث فطلبه وليه » أو هو حين رشد من 
التركة لكونه مجهولا” بقاء عينه ؛ فقال الورثة : أنفقه عليك وقد مات 
الأب ولم يخبر بشيء البتة » فهل يرجع على التركة بقدر نصيبه من 
إرث أمه » آم لا ؟ 

الجواب : يدفع إلى هذا الصغير نصيبه ولا حساب عليه والحالة 
هذه » إلا أن تقوم بينة شرعية بحساب أبيه عليه » كتبه عبد الله بن محمد 

نصيب الابن الثالث مما قبض أبوه ثابت له » يدفع إليه من تركة 
أبيه حيثلم يثبت أن أباه أنفق عليه مما ثبت له عنده » كتبه عبد الوهاب 
ابن عبد الله 4 ومن خطهما نقلت بعد المشافهة منهما لى بذلك ؛ وذلك 
الجواب بعد إشراف شيخنا على كلام « الأنوار » بل هو الذي نقله من 
« الانصاف ©» ٠‏ 

قوله : وكذلك الوديعة » يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم 
0 ا 0 0 
ما نصه : 

فائدة : في القهوة : حدث قبيل هذا القرن العاشر شراب نتخذ من 
قشر البن » نبت يجلب من نواحي زيلع باليمن يسمى ذلك قهوة » وطال 
الاختلاف في حلها وطهارتها وضدهما ؛ فمن مفرط يفتي بالإسكار 
والنجاسة نظرا إلى أنها تورث نشاطا وضراوة تتثر في البدن عند تركها » 


الادمان على القهوة ‏ للوسائل حكم المقاصد ‏ ل |!4؛ ‏ 


ومن مفرط يفتي بأن شربها قربة فضلا عن الحل والطهارة نظرا إلى أنها 

والحق في ذلك كله آنه لا إسكار فيها ولا تخدير » وإنما الذي فيها 
أنها تورث ضررا أو انحرافا في كثير من الأمزجة حتى تخرج عن حد 
الاعتدال شرعا وعرفا » بل وربما أضرت ببعضها لمضادتها لطبعها من 
اليرودة واليسس ٠‏ 

وفيها آيضا : إن من أدمن عليها لا يمكنه غالبا تركها » كتعاطي نحو 
التحريم التأثير في العقل أو البدن » فحيث اتتفى التآثير فيهما عن شيء؛ 
حل ٠‏ وكونها تورث ذلك ؛ ليس لذاتها » كما يقطع بذلك من سير حال 
أهلها ٠‏ وإنما هو تارة من مخالطة من لا خلاق له منهم » وتارة من ضم 
بعض المخدرات إليها كما أخبر يذلك الجم الغفير منهمم » وعنهم : 
وحصول الضرر بتركها لا يقتضي تحريمها ؛ لأن ذلك يوجد في كثير 
من المباجات بل الطيباتءألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه في اللحم : 
إن له ضراوة كضراوة الخمر ! والحاصل أن ذاتها مباحة ما لم يقترن 
عارض يقتضي التحريم » كإدارتها علىهيئة الخمر المخصوصة بها بخلاف 
محرد الإدارة ؛ فانها لا حرمة فيها » فقد أدار النبي صلى الله عليه وسلم 
اللبن على أصحابه » وسياتي » وكاستعمال مخدر معها » أو كاستعمالها 
د توافق طبيعته ٠‏ 

ويجمع ذلك كله ما تقل عن المصنف أنه استفتي فيها ؛ فقال : قد 
تكون وسيلة للخير تارة وللشر أخرى » وللوسائل حكم المقاصد » أي 
ل 
أو على مكروه كانت مكروهة » أو على حرام كانت حراما ٠‏ ونقلٍ عن 
بعض العلماء الثقات ٠‏ 


ان الك اخنلاف:الناس في: شرب القهوة 


عن العالم الرباني الشيخ زروق المغربي المالكي أنه قال : لا إسكار 
فيها » وإنما.فيها ضرر..بعقل أو بدن ذي السوداء والصفراء » وبما تقرري 
علم أن الحزم لكل ذي مروءة ودين اجتنابها » واجتناب مخالطة أهلها ؛ 
لفساد أقوالهم وأحوالهم ؛ واشتمالهم على قبائح لا تخفى على ذي 
شيف الل إن أذ تيون ذلك لسرورة درعة رذن ل قل ل فين 
العلماء الثقات الأفاضل عن شيخنا ‏ خاتمة المحققين ‏ زكريا الأنصاري 
أنه كان يشربها للباسور » وأن ذلك المخبر كان بحضرها للشيخ لذلك » 
وأنه قبل للشيخ : ومن الناس من يزعم إسكارها ؛ فسفه ذلك القول » 

وفي « شرح 0 الشيخ. خليل المالكي » للامام الغلامة محمد 
ابن عبد الزحمن الخطاب ما نصه : 





فائدة :.ظهر: في هذا القرن أو قبله بيسير شراب. نتخذ من قشر البن 
يسمى قهوة » واختلف الناس.فيه ؛ فمن مغال برى أن شربه قربة » ومن 
قائل يرى أنه مسكر كالخير ٠‏ 

والحق أنه في ذاته لا إسكار فيه » وإنما فيه تنشيط للنفس » 
ويحصل اد اوعة عليه حر اردع 0 فى كن لد ركه ؛ كس عا كل 
اللحم بالزعفران والمفرزحات ؛ فيتآثر عند تركه ويحصل له انشراح في 
استعماله ٠‏ غير أنه تعرض له الحرمة لأمور : منها أنهم يجتمعون عليها 
ويديرونها كما يديرون الخمر » ويصفقون وينشدون أشعارا من كلام 
القوم » فيها الغزل وذكر المحبة » وذكر الخمرة وشربها ؛ فيسري الى 
النفس التشبه بأصحاب الخمر خصو صا ن كان نتعاطى مثل ذلك ؛ 
فيحرم حينئذ شربها لذلك.مع ما ينضم .لذلك من المحرمات ٠‏ ومنها أن 
بعض من يبيعها بخلطها بشيء من المفسدات » كالحشيشة ونحوها على 
ما قيل » ومنها أن شربها في مجامع أهلما يودي بالاختلاط بالنساء » 


]4[8ةب 


لأنهن يتعاطين بيعها كثيرا » وبالاختلاط بالمرد ب لملازمتهمالمواضعها » 
ولسماع. الغيبة والكلام الفاحثن »؛ والكذب الكثير من الأراذل الذين 
يجتمعون لشربها مما يسقط المروءة بالمواظبة عليها ٠‏ ومنها أنهم يتلمون 
عن صلاة الجماعة بها » ولوجود ما لهي من شطر نج ونحوه فيم و اضعهاء 
ومنها ما يرجع لذات الشارب ؛ أخبرني والدي حفظه الله عن العارف بالله 
أحمد زروق أنه سثئل عنها في ابتدائها أول أمرها ؛ فقال : أما الاسكار ؛ 
فليست مسكرة ؛ ولكن من كان طبعه السوداء والصفراء ؛ بحرم عليه 
شربها ؛ لأنها تضر به فيبدنه وعقله٠ومن‏ كان طبعه البلغم ب فإنها توافقهء 
وقد كثر في هذه الأيام فيها الجدال » واتنشر فيها القيل والقال » وحدث 
بسببها فتن وشرور » واختلف فيها متأخروا العلماء وتصانيفهم.» ونظمت 
في ذمها ومدحها. القصائد ؛ فالذي تعين على العاقل أن بحتنيها بالكلية 
إلا لضرورة شرعية ٠‏ ومن سلم من هذه العوارض كلها الموجبة للحرمة ؛ 
فإنها ترجع في حقه إلى أصل الإباحة ٠‏ وقد عرضت هذا الكلام على 
سيدي الشيخ العارف بالله محمد بن عراق » وعلى سيدي الوالد أعاد 
الله علينا من بركتهما ؛ فاستحسناه وأمرا بكتابته ٠‏ وإنما قلتهذا العلام 
لأني لم.أر من استوعب في ذلك ٠‏ اتتهى كلام الخطاب. ٠‏ وقد تله 
يتمامه الإمام العلامة إبراهيم اللقاني» وأقره فيرسالته المسماة « بنصيحة 
الاخوان باجتناب الدخان » والحمد لله أولا وكخرا ء وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصضحبه وسلم ٠‏ 


أقول لإخواني عن القهوة انتهوا ولا تجلسوافي مجلس هي فيه 





ومن الوقف » قال في « شرح الإقناع » بعد كلام له سبق : ووقف 
الهازل.» ووقف التلحئة.» إن غلب على الوقف. جهة:التحرير من جهة أنه 


- 416 وقف الهازل والتلجئة ‏ توقيت الوقف بغاية مجهولة 
لا يقبل الفسخ ؛ فينبغي أن يصح » كالعتق والإتلاف ٠‏ وإِن غلب عليه 
شبه التمليك ؛ فيشبه الهبة والتمليك » وذلك لا يصح من الهازل على 
الصحيح » قاله في « الاختيارات » ٠‏ اتنهى +* 

ومن « جمع الجوامع » بعد كلام له سبق : وأصل الاختلاف أن 
الوقف أخذ شبها من التمليك ؛ وشبها من التحرير ٠‏ كما لا يخفى ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : وقال الحارثى : منشا الخلاف تردد الوقف بين التحرير 
واعاياك ه الي د ١‏ 

ومنه أيضا : هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة ؟ 

على قول من قال : لا يزال وقفا ؛ لا يصح توقيته ه ومن قال : بعود 
ملكا ؛ يصح توقيته ٠‏ فإن غلب جانب التحرير ؛ فالتحرير لا نتوقت ٠‏ 
وإن غلب جانب التمليك ؛ فتوقيت جميعه قريب من توقيته على بعض 
البطون » كما لو قال : هذا وقف على زيد سنة ثم على عمرو سنة ٠‏ 
س5 

ومنه أيضا : القاعدة الثانية و الستون : ذكر في القواعدالمجهولة : أظنها 
لحجمال الدين الإمام » وقيل : لابن شيخ السلامية ٠‏ ويقوى عندي أنها 
لابن قاضي الجبل ؛ لقربها من خطه » ويحتمل أن يكون ابن مفلح والد 
نظام الدين ٠‏ 

الوقف اغتفر في استدامته من الجهالة أشياء ؛ لأنه يشبه العتق » من 
جهة ثانية القربة ‏ ولذلك يصح تعليقه بالشرط على أحد الوجهين ٠‏ 
ويشبه الهبة إذ هو تبرع في الحياة ٠‏ ويشبه الوصية من جهة القرية أيضا 
انتتهى كلامه ٠‏ 

قلت : ويشبه البيع من جهة أنه يشترط فيه إيجاب وقبول في أحد 


إطلاق اسمها عليه وأنه ريما كان على الفقراء وأهم ماله ٠‏ ويشبه الإجارة 


فألا يصح بيعه لا يصح وقفه ‏ وقف المفصوب لك 


من جهة ملك المتفعة دون العين ٠‏ ويشبه الفرس الجيس من جهة تجيس 
أصله وجواز الاتتفاع به ء اتتمى ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : الصحيح من المذهب أن كل ما لا يصح بيعه ؛ 
لايصح وقفه ٠‏ ومن ذلك وقف ما لم يره » أو كون الواقف أعمى » أو 
لع يره في زمن يتخير فيه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » فرع : تقدم قول : إن الوقف كالعتق ٠‏ قال 
في « الفائق » : وهل الوقف كالعتق أو البيع ؟ فيه وجهمان . وفي 
« الرعاية » : الوقف كالعتق » وقيل : كالبيع ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ومنه أيضا من « مسائل البلقينى » : ذكر الرافعى في آخر الركن 
الأول أنه لو وقف ماله في يد الغاصب ؛ جاز » ولم يذكر التفصيل الذي 
ذكره في بيع المغصوب من أن يكون قادرا على الاتتزاع » أم لا ٠‏ 
ويقتضى هذا الإطلاق آل يكون المغاب ف الوقتف مشابهته للعتق » 
فرع نتردد بين أصلين » وقاعدة الشافعي في مثله الحاق الفرع بأكثر 
ا لي و الا 

فأجاب : الوقف لا يتردد بينالبيع والعتق ؛ وإنما يتردد بين التمليك 
وشبه العتق » ولا توقف في أنه من حيث تمليك المنافع للموقوف عليه 
ورد على الرقبة وذلك تحرير ؛ غلب شبه العتق وصح مطلقا ٠.٠‏ 
إلى أن قال : والظاهر والله أعلم أنه أكثر شبهما بالتمليكات باعتبار 
التفريعات المقتضية لذلك » والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 


والذي تحرر لنا أن وقف المغصوب لا يصح ؛ لأنه لا يصح وقف 


-5(؛ - وقف ما ليس قربة ‏ ما لا يحتاج ألى ذكر امصرف 





ما لا يصح بيعه » وهذا مما يعضد أنه أقرب إلى التمليكات » كما إليه 
ميل الشيخ عبد الله مع الإشكال ء 

ومنه أضا الثانى : أن يكون بحوز بيعها كما قدمناه ٠‏ 

الخامس : لا يصح وقف ما لا يقدر على تسليمه ٠‏ 

السادس : تقدم في ضبط الموقوف أنه مايصح بيعه » قاله الحارثي ٠‏ 

السابع : يصح وقف المغصوب وفاقا للشافعي ؛ لجواز ببعه في 
الحل ” 

ومن « الرعاية » : وقيل : لا يصح وقفماليس قرية » سواء أثم فيه 
أم لا ٠‏ ومن له دار يريد التنزه عنها ؛ فالأولى وقفها على الفقراء » ولا 
يصح وقف مجهول » ولا عليه ٠‏ اتتهى * 

ومنه أيضا : قال أبو العباس : إذا وقفعلىالفقراء ؛ فأقارب الواقف 
الفقراء أأحق من الفقراء الأجائب مع التساوي في الحاجة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : إن من الأشياء مالا يحتاج إلى ذكر المصرف كالمسجد 
فإنه إذا قال : وقفت هذه الدار مسجدا ؛ صح » ولا بحتاج إلى ذكر 
المصرف ب لأنه معلوم بالضرورة أن المسجد للصلاة » وكذلك إذا قال : 
وقفت هذا المصحف أو الكتاب ؛ فإنه معلوم بالضرورة أنه موقوف 
للقراءة فيه وإن لم يذكر قارثا أو يخصه بمكان ٠‏ وكذلك إذا قال : 
وقفت هذه البثر ؛ فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منها وإن لم 
يخص بها قوما من الناس + اتتهى ٠‏ 

ومنه : قال الحارثي : ونقل الأثرم : قلت لأبي عبد الله : رجل بينه 
وبين رجل أرض » فأوقف أحدهما نصيبه قال : هم يقؤلون : البيع 
جائز ؛ فالصدقة:والوقف والهبة مثله ٠‏ إلا أنه إذا وقف أرضا بينه وبين 
كخر ؛ احتاج إلى أن بحد الأرض كلها » وكذلك فى الببع والصدقة ؛ 
فهو عندي واحد وفاقا لمالك والشافعى ٠‏ 


وقف الذهب والفضة ‏ وقف المسجد ‏ الوقف على مدرسة /أ١41‏ 





وتقل جماعة فيمن وقف دارا وإن لم يحدها » قال : وإن لم يحدها 
إذا كانت معروفة ٠‏ 
١‏ وأما الذهب والفضة » فإن كانت دراهم ؛ فلا يصح وقفها مطلقا في 
الاصح ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ْ ا 

00 جمع الجوامع » الرابع : إذا كان الوقف على درس » أو 
ل سل سه ل ل 
ذلك استحق » سواء كان من أهل البلد أو غيرهم إذا لم بخص أهصل 
البلد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : فإن كان الوقف على مدرسة من قرية من قراها أو فيها 
على حضور في المدرسة ؛ فكل من حضر المدرسة من أهل تلك القرية 
وغيرها دخل في الوقف ؛ ومن لم يحضر ؛ لم يدخل في الوقف » من أهلها 
ومن غير أهلها » وتمامه فيه ٠‏ 

ومنه : قال الأثرم في كتابه : قيل لأبي عبد الله : يشترط فيه يعني 
الوقف ل 
الحارثي : إذا وقف علىالعير واستثنى ثنى الأكلمنه » أو الانتفاع مدة معينة 
أومدة حيانه ؛ جاز ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه : وقد بان لك مما قدمناه في هذا الركن أنه يشترط فيه شروط 
الأول : أن يكون الموقوف عبنا ٠‏ وأن يكون بحوز بيعها ٠‏ وأن تكون 
الوقت على بر أو قربة-٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : ولا يشترط لصحة الوقف ولا لزومه إخراجه عن بده 
في أصح الروانتين » اختاره الأكثر ٠‏ 

وف « التلخيص ©» الشرط الخامس من شروط الوقف : إخراجه عن 

رح دا 


1ك إخراج الوقف عن أليد 
بده في إحدى الروايتين ٠‏ فإن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ بطل وكان 
ميراثا » اختارها ابن أبي موسى ؛ لأنه عقد تبرع » قلم يزل بمجرده 
كالهبة والوصية ٠‏ 

قال الحارئي : الشرط الثاني : إخراجه عن يده » وليس رطا 
للصحة بل للزوم » والمذهب عند أبي بكر واين أبي موسى اعتباره ولم 
يوردا في كتابيهما خلافه ٠‏ قال أحمد : الوقف المعروف ؛ أن يخرجه عن 
بده إلى غيره يوكل فيه ويقوم فيه ٠‏ وف رواية حنبل : الوقف يخرجه 
عن يده إلى من يقوم به » وعلى هذه قال الأصحاب » ابن أبي موسى » 
والسامري » وصاحب « التلخيص » : إن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ 
بطل وكان ميراثا » والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه 
إذا قيل بالاتتقال إليه » وإلا فإلى الناظر أو الحاكم ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « الانصاف » قوله : ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في 
إحدى الروايتين » هذا المذهب وعليه الجمهور ٠‏ قال المصنف وغيره : 
هذا ظاهر المذهب» واختاره القاضي وأصحابه » وجزم به في( الخلاصة » 
ل ا 
و « الحاوي الصغير » و < الفائق » وغيرهم » قال في « التلخيص » 
وهو ري ل يد 
وقال الزركشي : هو المشهور » والمختار المعمو لبه من الروابتين» وعنه : 
إشترط أن يخرجه عن بده » قطع به أبو يكر » وابن أبي موسى في 
كتابيهما » وقدمه الحارثئى في « شرحه » واختاره » وأطلقهما في 
د الهداية » و « اللمذهب » و « المستوعب » و « القواعد الفقهية » » 
ويأني التنبيه على هذا أيضا عند قول المصنف : عقد لازم * 

وقال في « الفروع » : ورأدت بعضهم قال : القاضي في خلافه 
لإ يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه » ولم يخرجه عن 
بده ؛ آنه يقع باطلا ٠‏ اتنهى ٠‏ 


شر طالصحةواللزومف الوقف_الوقفالمجهولئقلالوقوف  )14‏ 
فائدة :إذا قلنا بالاث شتراط » فهل هو شرط لصحة العقد أو للزومه ؟ 
ا ا ا ا 
و « الفروع » وغيرهم : إنه شرط للزوم لا شرط للصحة » ويحتمله كلام 
المصنف » وصرح به الحارئي فقال : وليس شرط في الصحة » بل شرط 
في اللزوم ٠‏ وجزم به في« المغني » » و« الشرح » » وصرح به أبو الخطاب 
في « اتتصاره » » فصاحب « التلخيص » و « الفائق » وغيرهم ٠‏ 

إن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ بطل وكان ميراما » قالهالحارثي ٠‏ 
قلت : وفيه نظر » بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت ٠‏ وظاهر كلام 
المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف » وصمرح به في « الهداية » 
و « المذهب » و « مسبوك الذهب » و « المستوعب » وغيرهم » فقال : 
هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن بد الواقف ؟ على روابتين : 
قال في « الخلاصة » لاه شترط في صحة الوقف إخراجه عن بده ٠‏ 
انتهى +٠‏ 

وإذا قال : في حقي من العقار الفلاني نخلة وقف على كذا ؛ لايصح » 
لأنها مجهولة ٠‏ وكذا لو قال : من عقاري ٠‏ وإن أوصى بوقفما ‏ أي 
النخلة ‏ وأبى الشركاء القسمة ؛ فالذي يظهر أنه إذا كان له ثلث العقار 
مثلا ؛ جعلت ثلث ثلاث » فلا يفوت الغرض » وأقل ما فيه قول السبكى 
في « جمع الجوامع » : ولا بد من تعيين المصرف ؛ فلا يصح على مسجد 
غير معين » سواء كانت وصية بوقف أو وقف منحز » قاله شيخنا ٠‏ 

من ( ل جمع الجوامع » : وكذا إن عين وقف كتاب ب بمكان » فمل 
رو اك سار 

ظاهر كلام جماعة : لا يجوز » وقاعدة الفقه على ذلك » ويتوجه 
جوازه إن اتتفع به في المكان المنقول أكثر » وهو المختار ٠‏ ويتوجه : 
إن كان قصد الواقف المكان وعلم بقرينة ؛ لم يجن ٠‏ وإن كان قصده 


.41 - تعليق ألوقف على شرط ‏ وقف الإنسأن على نفسه 
النفع دون المكان ؛ جاز ء اتتهى ٠‏ 

ومنه أيضا قوله : الرابع : أن يقف ناجزا » فإن علقه على شرط غير 
الموت ؛ لم يصح ؛ هذا المذهب » وتمامه فيه ٠‏ 

ومنه أيضا في جواب للسبكى : قلت : الصحة عندنا : إن وقف 
الإنسان على نفسه باطل » وإنما يفتى به إذا حكم به حاكم مجتهد يرى 
صحته فلا ينقض » أو حاكم مقلد لإمام يرى صحته فلا ينقض أيضا اذا 
كان قد ولي القضاء مطلقا » أو على مذهب ذلك الامام ء وصحة وقف 
الإنسان على نفسه عند الحنفية إتما يتأتى على قول أبي يوسف » وعند 
الحنابلة فيها روانتان متكافعتان » وعند مالك باطل » وعند الشافعية وجه 

ومنه أيضا : وإذا دفع الواقف أو غيره مالا لناظر أو غيره » وقال 
اشتر به وقفا لهذه الجهة » فاشترى بالمال بنفسه أو بوكيله شيثا ؛ صار 
وقفا بمحرد الشراء » ولا يحتاج ف ذلك إلى تجديد وقف » لا من 
الواقف ولا من الناظر ولا من الحاكم على قاعدة مذهبنا ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه ذكر في « الاختيارات » أن العادة المستمرة والعرف المستقر 
في الوقف. يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة » وهو 
بدل على ثلاثة أشياء : 

الأول : إن العادة المستمرة تدل على شرط الواقف » يعني لو استمر 
الراك عن الى عن اقرقاة ب إلى ساعيل 0 إلى فصي د أو عيل باسري وال 
يعلم شرط الواقف ؛ دل على أن ذلك في شرط الواقف » أو هو شرط 
الواقف ٠‏ وقد بكون المراد بالعادة المستمرة العادة الواقعة بين النساس 
إذا كانوا اعتادوا وضع شيء بشيء واستمر الامر في ذلك عليها » ووجد 
ذلك ف لفظ واقف ؛ حمل على تلك العادة المستمرة ٠‏ 

الثانى : العرف بدل على شرط الاقف ». يعني لو كان في.عرف. أهل 





تسبيل ا ماء إعارة.امواقوف: وتأجيره 0 


البلد # أي بلد الواقف ‏ شيء من لفظ مستعمل لشيء » خوج د في 
لفظ واقف من أهل ذلك البلد ؛ دل العرف على أنه مراد الواقف » وأنه 
الشرط الذي شرطه ٠‏ 

الثالث : الاستفاضة تدل على شرط الواقف » وآنها دون العادة 
والعرف ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : لو سبل ماء للشرب ؛ ففي كراهة الوضوء منه وتحريمه 
وجهان : في « فتاوى ابن الزاغوني 4 يرا 5 

قال شيخنا بو الحسن في تصحيح « الفروع » : ظاهر كلام 
الأصحاب في الوقف التحريم ٠‏ اتتهى *٠‏ 

ومنه القاعدة التاسعة والثماتون : اذا وقف عليه كتابا أو مصحفا ؛ 
جاز له أن يقرأ فيه ويعيره ويتؤوجره ٠‏ 

القاعدة الخامسة والتسعون : اذا وقفه عليه ليقراً فيه » فهل له أن 
يؤجره لمن يقرا فيه ؟ 

إن قلنا : يملكه ب جا زء وإلا فلاء فإن شرط أن يقرا فيه ولا يوجره؛ 
لم يجز له إجارته ١ ١ ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة : في 
« فتاوى السبكي » : وصى قرابغا أن يوقف عنه ما ذكر أنه في ملكه » 
وهو حصته من ضيعة معينة » وأن يشترى من ثلث ماله حصة معلومة 
من ضيعة اخرى عينها » وتوقف على تربته ومسجده ٠‏ فتبين أن 
الضيعة الأولى ليست ملكه » ولا يمكن تملكها ؛ لأنها وقف ٠‏ 

والثانية : تعذر قراوها » وأراد أوصياؤه أن يشنتروا طاحونا 
ويوقفوها بدلا عن ذلك » وكانت الطاحون لأنتام » قصد المتكلم للأتام 
بيعها عليهم ف وفاء دين أبيهم ؛ فقيل : إن الطاحون ورثها الأنشام من 
أمهم ولا دين عليها » لكن لهم أملاك من جهة أبيهم » دينه متعلق بها » 


-5؟ 4‏ وقف ما ظنه ملكا له التصدق بمال غير متعين 


وبع الطاحون وتبقية غيرها من الأملاك ؛ أصلح لهم من بيع غيرها ؛ 
فعرض هنا مسأآلتان : 

فآما الضيعة التي ظن أنها ملكه وتبين وقفيتها ؛ فلا تصح الوصية 
بوقف عينها » ولكن هل يوقف غيرها مكانها ؟ يحتمل أن يقال بذلك » 
ويحتمل أن يقال : الوصية تبطل بالكلية ؛ ولم أر في مذهبنا نقلا » ولا 
عند الحنفية ولا المالكية ٠‏ لكن في « المغنى » في الوصية : لو قال : 
أوصيت لك بعبد من عبيدي ولا عبيد له ؛ لم تصح الوصية » لأنه أوصى 
له بلا شيء + 

وقد روي عن أحمد في رجل قال في مرضه : أعطوا فلانا من كيسى 
مامة درهم ولم يكن فيه شيء ؛ يعطى مائة درهم » فلا تبطل الوصية » 
لأنه قصد إعطاء مائة درهم وصنها في الكيس ٠‏ فإذا لم تكن في الكيس» 
أعطي من غيره » فكذلك يخرج الوصية بعبد من عبيده إذا لم يكن له 
عبد ؛ أن يشترى من تركته عبد ويعطى إياه ٠‏ اتتمى كلام « المغني » ٠‏ 
قال : وما نقله ابن منصور عن أحمد ؛ وذلك لأن وراء مسألة العبيد أن 
يقول : أعطوه ألما من دراهمى التى في الكيس »؛ والمنقول عن أحمد 
ليس كذلك » وإتما قال : أعطوه ألفا من الكيس + والإعطاء من الكيس 
ليس مقصودا ؛ فنظيره أن يقول : أعطوه عبدا من الدار أو منالمسحدء 
فهذا قارب مسألة العبيد ومسألتنا ٠‏ قال : ونعلم أنه لا تعلق بن صأحمد 
لا في هذه ولا في هذه » والمعنى في الفرق أن وجود الدراهم في تركته 
يقتضي صحة الوصية ؛ فإن الموصى به جزء منها » وإنما جعل الكيس 
على ابتداء إتمام الإعطاء ب فالموصى به شيء موجود ٠‏ ولو قال : يألف 
درم عن دع لواف الك وال كر ف داعي بكار دلت انقلا 
مسألة العبيد » لأن الموصى به غير موجود ٠‏ 

قال : وأما أصحاينا فقد جزموا بالقول : إنه إذا قال : أعطوه رأسا 


الوصية بالوقف 0 


من رقيقي ولم ,يكن له رقيق بوم الوصية ولا يوم الموت ؛ إن الوصية 
ةج 

قال : والذي أقول : إن ذلك يخالف الوصية بالوقف ‏ فإن الوصية 
بالوقف » المقصود منها منفعة الموقوف عليه لاسيما ما يجب ؛ لأن 
ا موصي المذكور شرع في بناء المسجد والتربة وتحصيل وقفه لهما » 
وأنفق منه إيقاف الضيعة المذكورة عليها » بعد أن أخرج من ماله مبلغا 
وأرصده لجهة الوقف ليشتري به ما يوقفه ؛ فلا شك أن غرضه الأعظم 
تحصيل وقف » أي وقف كان » ونصعلىالضيعة المذكورة بظنه أنها لهء 

وأما من يقول : أعطوه دارى الملانية وتبين أنهما ليست له ؛ أو 
أعطوه عبدا من عبيدي وتبين أنه لا عبد له ؛ فالغرض الأعظم فيه وفيما 
اشترى من الوصايا ؛ إخراج جزء من المال صدقة بعد الموت ٠‏ وتعين 
المصرف من ذلك أو من غيره بقصد » وقصد دون قصد الأول ؛ فبان 
الفرق بين الآخرين » الأعظم فيالموضعينوهما : الوقف المؤبد » والوصية 
العا 

والوصية بالوقف المؤوبد أيضا تنقسم إلى ما يظهر غرضه في إخراج 
شيء من التركة صدقة ويجعل وقفا ٠‏ والقسم الاول أقوى في غرض 
انان هن 

والنظر إلى المالية لا إلى عين المنصوص عليه » وهو الذي يتكلم فيه 
ليقوى قوة قوية أنه متى تعذر وقف الضيعة الم ذكورة ؛ يشترى من 
التركة ما يقوم مقامها » ولا يفرق تردد ذلك إلى الورثة أيضا لا إلى 
الوصية » بل يشرى محافظة على قصده ٠‏ وكذا ينبغي أن شترى 
ما يكون مثل المنصوص عليه أو أجود من العقار » ولا يشرى من العقار 
ما دون المنصوص عليه ؛ محافظة على غرضه بقدر الإمكان ٠‏ 

واعلم يا أخي أن كثيرا من المسائل ‏ ترد الفتاوى عن المتقدمين ‏ 


0 إبدال المكان المعين للوقف 


051 للك 1111 !6 لقا اك لق د تق د 1 0 
منصوصة في الكتب » ويكون المأخذ فيها يختلف باعتبار قصد المتكلم 
وغرضه ؛ وتحصيل الأحوبه فيهما في الغال على مقتضى اللفظ » وي 
بعض الأوقات يحصل الجوابٍ على ما يفهم من القصد »؛ كما اتفق فيما 
حكيناه في هذه المسآلة عن أحمد » ووقائع جزئية في الأحكام والفتاوى 
في زمننا بظهر فيها من القرائن الدالة على ما لا يسكن التعبير عنه ووضعه 
في كتب الفقه ؛ كمسآلتنا هذه ؛ فإنالقرائن الدالة على قصد واقفها وقفا 
دانسا لتربته ومسجده كثيرة يكاد يقطع بها ء ولا تحصرها العبارة ؛ 
فإبطال الوصية معها ورد ذلك على الورثة يكاد يقطع سطلانه ء هذا 
ما يتعلق بالضيعة التى أوصى بوقفها ظنا مته أنها له * 

قلت : وكلامه هذا فيها محض الفقه ٠‏ قال : وأما الضيعة التي 
أوصى بأن تشترى وتوقف وتعذر ذلك ؛ فقد ريت في كتب الحنفية في 
« الفتاوى الظهيرية » قال : ولو أن رجلا أوصى بأن يشسترى بهذه الالف 
ضيعة في موضع كذا وتوقف على المساكين » فلم يوجد هناك ضيعة ؛ 
لا يجوز للقاضي أن بشتري ضيعة في موضع آخر ٠‏ 

قال أبو نصر : ليس للوصى أن بصرف ذلك إلى مثوونة امسا حك * 
وإن لم بجد الضيعة في ذلك الموضع ؛ يشتري ضيعة في أقرب المواضع 
التي سمى » ويجعلها وقما على ما سمى ٠‏ اتنهى كلام « الفقناوى 
الظهيرية » ٠‏ 

ذال : وأنا أختار ما قاله آنر نكر من كوه شري طبعة فى أفرت 
المواضع التي سمى » إذا نص على الموضع ٠‏ رافك اللساسة انيه 
ولا تآباه ٠‏ قلت : وأظن أنه قد ورد عن أحمد نص في ذلك » لكن لم 
بحضرنى الآن موضعه ٠‏ لكن عندنا مسآلة مثل هذه المسألة وهي : 

اس إن ان مات »6 
قلت : مضاهاة القول ف المسألة أن الضيعة التي أوصى يوقفها فانت 


'نعذر شراء الموصى بوقفه ب بيع الوقف لوفاء الدين كت 1 1ك 
ل لاو نات لكان و از ااام وده ال 1 ل ا 1م 





٠ءاهفقويو‎ 

وأما الثانية التي أوصى أن تشترى فتوقف ؛ فلم يبعها مالكها » أو 
بانت موقوافة ؛ أن يشستري مثلها أيضا ٠‏ كل ذلك إذا خرجنا من الثلث » 
أو أجاز الورثة ٠٠٠‏ إلى أن قال : وكل ما وقع مثل الموصى إليه فيه ؛ 
له أن بأخذه وشترى به ذلك ٠‏ ثم هل يصير وقفا بمحرد الثراء » أو 
بحتاج إلى وقف من الموصى إليه ؟ يتوجه وجهان : المختار : يصير وققاً 
أوصى أن يقفه على جار أو فقير ونحوه » وكان كذلك » فهل له أن يقفه 
وهل له أن قف على ولده أو قريبه ؟ اتتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : ذكر أبو الحسن « في الاختيارات » : إن من وقف وقفا 
مستقلا ثم ظهر عليه دين » ولم سكن وفاء الدين الآ ببيع شيء مسن 
الوقف وهو في مرض الموت ؛ بيع بالاتفاق ٠وإن‏ كان الوقف فيالصحة » 
فهل يباع لوفاء الدين ؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره ٠‏ 

قال أبو العباس : وبيعه قوي ٠‏ قال أبو الحسن : وظاهر كلام أبي 
التديير ؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه باع المدبر في الدين ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومنه » من المغارسة في أثناء كلام لابن اللحام : وذلك أن الحاكم 
إنما حكم باحترام البناء والغراس » واحترامه أكثر ما يفيد أنه وصع 
بحق ولم يوضع عدوانا ؛ فيفيد ذلك أنه لا يقلع في مدة بقاء الإجارة ٠‏ 
اتنهى +٠‏ 

ثم كتب على هامش الجواب بخطه : لعل هذا هو المراد بالحكم ؛ 


--456 - التصرفات المالية ممن عليه دين بيعالوقف ‏ لزومالوقف 


لأنه في مدة الإجارة لا نزاع في بقائه » وإنما النزاع بعد انقضائها ؛ 
فالمراد بالحكم هو ما بعد انقضائها » ولهذا يقول الحاكم : مع العلم 
بالخلاف ٠‏ هذا إن حكم قبل انقضاء المدة » وإن حكم بعد اتقضائها ؛ 
فلا يقلع مجانا بلا نزاع ؛ لأن حكم الحاكم بالمختلف فيه يرفع النزاع ٠‏ 
اتنهى كلام اين اللحام ٠‏ 1 

ومن « القواعد » الثانى : التصرفات المالية » كالعتق » والوقف » 
والصدقة » والهبة » إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه ؛ 
فالمذهب صحة تصرفه وان استغرق ماله في ذلك واختار الشيخ : لاينفذ 
شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء » وحكاه قولا في المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ولو لمصلحة إلا على قول ؛ والمذهب خلافه ؛ فليس كالأضحية » قاله 
شخنا ٠‏ 


ومن « المغنى » : وجملته أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق 
منه على نفسه ؛ صح الوقف والشرط » نص عليه أحمد » وبذلك قال 
ابن أبي ليلى » وابن شبرمة » وأبو يوسف » والزييري » وابن شريح ٠‏ 
إزالة الملك » فلم يجز اشتراط تفعه لنفسه » كالبيع والهبة ء اتتهى ٠‏ 

ومن « الشرح الكبير » » وعنه : لا يلزمالوقف إلا بالقيض وإخراج 
الوقف عن بده » اختاره ابن أبي موسى » كالهبة » والصحيح الأول ٠‏ 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمحرده » وللواقف الرجوع 
فيه » إلا أن يوصي به بعد موته ؛ فيازم » أو يحكم بازومه حاكم ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

قال ابن قندس : قال القاضي في خلافه : ولا يختلف مذهبه أنه إذا 
لم يكن يصرفه في مصارفه » ولم يخرجه عن بده ب أنه بقع باطلا ٠‏ ظاهره 


ألوت قبل إخراج الوقف وحيازته | - 40 
أن المراد مذهب أحمد » وظاهر ما قاله الشيخ تفي الدين : إن المراد 
مذهب مالك ؛ فإنه قال : اختلفوا هل يشترط لصحة الوقف إخراج 
الأعيان عن يده ؟ على قولين : 

أحدهما : عدم الاشتراط » وهو ظاهر المذهب » وقول أبى حنيفة 

والثاني : اشتراطه كقول مالك » وإحدى الروابتين عن أحمد ٠‏ وعن 
مالك : إنه إن كان الواقف يصرفه في مصارفه المشترطة ؛ لم يشترط 
اإخرلاجة دن ونه د 

قال القاضي : في خلافه لا يختلف مذهبه إلى آخره ٠‏ 

ولعل المصنف نقل كلامه من كلام ابن قاضي الجبل » قال لى بعض 
الأصحاب : إن كلامه يفهم ما تقله المصنف ٠‏ اتنمى ٠‏ 
عن بده في إحدى الروايتين ٠‏ فإن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ بطل 
وكازميراثا » اختارها ابن أبيموسى ؛ لأنه عقد تبرع » فلم يلزم بسجرده» 
كالهبة » والوصية ٠‏ والمذهب عند أبي بكر » واين أبي موسى : اعتباره » 
ولم يوردا في كتابيهما خلافه ٠‏ وني رواية حنبل : يخرجه عن يده إلى من 
قوم به ٠‏ قال الأصحاب : ابن أبي موسى » والسامري » وضاحب 
« التلخيص » : وإن مات قبل خروجه ؛ بطل وكان ميراثا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا وقف ولم يخرجه عن بده ؛ لزم على المذهب » وعلى مقابله أنه 
غير لازم » أو غير صحيح » فهل بيعه يكون رجوعا ؟ ْ 

الظاهر أنه رجوع » لا خروجه إلى الموقوف عليه أو الناظر ٠‏ كن 
إن كان شرط النظر لنفسه ب دفعه لغيره ثم قبضه منه ثانيا عن الخلاف » 
قاله شيخنا ٠‏ 


498 -. القبول في الوقف على آدمي "اتصال القبول بالإيجاب 
2 1ك دس ا اس لت ل 


من « الانصاف » قوله : ولا يشترط القبول إلا أن يكوزعلىآدمي 
م 

ففيه وجهان : إذا وقف وقفا ؛ فلا يخلو : إما أن يكون على آدمي 
بع ل لد كبن عا يي بم فل للم عا ل لاسر 
القبول » وهو صحيح » وهو المذهب » وعليه الأصحاب ٠‏ 

وذكر الناظم احتمالا يقبله نائب الامام ٠‏ 

وإد كان الموقوف عليه آدميا معينا ‏ زاد في « الرعابتين » : أو 
جمعا محصورا ‏ فهل يشترط قبوله » آم لا يشترط ؟ 

فيه وجهان ٠.٠‏ إلى أن قال : الوجه يشترط ٠‏ قال في « المأهب » 
و « الخلاصة » : يشترط ف الأصح ٠‏ قالالناظم : هذا أقوى » وقدمهقي 
« الهداية » و « المستوعب » و «الرعايةالصغرى» و «الحاوي الصغير»» 
وأطلقهما في « مسبوك الذهب » و « التلخيص » و « شرح ابن منجا » 
و « الرعاية الكبرى » و « الزركشي » و « تجريد العناية » ٠‏ 

قال الشيخ تقي الدين : وأخذ الريع قبول +٠٠‏ إلى أن قال : فعلى 
المذهب لا يبطل برده ؛ فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق » جزم به 
في المغني » و « الشرح » » وقال أبو الممالي في « النهاية » : يرتد”" 
برده » كالوكيل إذا رد الوكالة وإن لم يشترط لها الفبول » قال الحارثي : 
وهذا آصح ٠‏ وعلى القول بالاشتراط ؛ قال الحارئي : يشترط اتصال 
القبول بالابجاب ٠‏ فإن تراخى عنه ؛ بطل كما يبطل في البيع والهبة ؛ 
وعلله ثم قال : قوله : فإن لم يقبله » آو رده ؛ بطل فيحقه دون من بعده ؛ 
هذا مفرع على القول باثتراط القبول ٠‏ 

قوله : ولا يشترط إخراج الوقف عن بده +* 

في إحدى الروانتين ‏ وهو المذهب » وعليه الجمهور ‏ وعنه : 
يشترط أنه يخرجه عن يده » قطع به أبو بكر » وابن أبي موسى » وقدمه 


٠ ) وعلى هامش الأصل . ( لعله بيبطل‎ )١( 





الاشتراط في الوقف ‏ بطلان الوقف ‏ 404 - 


الحارثي واختاره » وأطلقهما في « الهداية » و «المذهب» و 2 
و < القواعد الفقهية » ٠‏ قال القاضي : لا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن 
يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده ؛ أنه بقع باطلا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ع قور ااا و 
الحارئي ٠‏ والقياس . 20001 الى اين لاس 


رس كي افيه سال ين 
ثم ارتجعه منه » قاله في « الفروع » ٠‏ 

قال الحارثي : وأما التسليم إلى من ينصبه هو ؛ فالمنصوب » إما 
غير ناظر ؛ فوكيل محض بده كيده » وإما ناظر ؛ فالنظر لا بحب شرطه 
لآخر » فالتسليم إلى الغير غير واجب ٠‏ اتنهى ٠‏ قلت : وهو الصواب ٠‏ 

إذا قلنا بالاشتراط » فهل هو شرط للزوم أو للصحة ؟ 

ظاهر كلام جماعة ؛ منهم صاحب « الكافي » و « المصرز » 
و « الفروع » وغيرهم ؛ أنه شرط للزوم » لا شرط للصحة ٠‏ ويحتمله 
كلام المصنف » وصرح به الحارثي فقال : وليس للصحة » بل قسرط 
للزوم ء وجزم به في « المغني » » وصرح به أبو الخطاب » وصاحب 
« التلخيص » وغيرهم » قاله في القاعدة الناسعة والأريعين ٠‏ 

فعلى هذا ؛ قال ابن أبىموسى » والسامري » وصاحب« التلخيص» 
و ١‏ الفائق » وغيرهم : إن ماتقبلإخراجه وحيازته ‏ بطل وكان ميراثا » 
اك لسارو سبي 

قلت : وفيه هنا نظر » بل الأولى هنا اللزوم بعد الموتء وظاهر كلام 
المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف » وصسرح به في « الهداية » 
و « المذهب » و« مسبوك الذهب » و « المستوعب » وغيرهم » فقالوا : 
هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن بد الواقف ؟ على روانتين 


.4# وقف الكتب ‏ الفرأس في الارض الموقوفة ‏ بيعوديالنخل 
قال في « الخلاصة » : ولا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن ,بده ٠‏ 

قال الدميري في « مسح المنماج » : قال السبكي : قال لي ابن 
الرفعة : أفتيت ببطلان وقف خزانة كتنب وقفها واقف لتكون في مكان 
معين في مدرسة الصاحبية”١؟2‏ بمصر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب محمد بن ملا على الواعظ : الثالثة : إنالغراسالمذكور» 
إن استغنى الوقف عن غرسه فيه » وكان إِيقاؤه ربما يضر بالأمات » أو 
ولا يعطئ الموقوف عليه منه شيثا ؛ إذ لا حق له إلا في الغلة وليس 
ذا منها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فائدة :قال ابن حجر الهيثمي في « تحفة المحتاج في شرح المنهاج » : 
وأفتى جمع المتآخرين في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي ؛ بأن 
تلك الودي الخارجة من أصل النخلة جزء منها فلها حكمها كأغصانها ٠‏ 

قال شيخنا المحقق عمر بن عبد الرحيم الحسيني في « حاشيته » 
عليها : قوله : كأغصانهاء يؤوخذ منه أنه يجوز قلعها حيث اعتيد أو شرطه 
ملك للموقوف عليه كأغصانها حيث جاز قطعها ٠‏ اتتهى ٠‏ فعليه هى 
كالريع نتصرف فيها امالك بنفسه وبغيره كالثمرة » والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فائدة : الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصمح بيعه ؛ 
لأنه جزء منها كأغصانها ٠‏ نعم ! لو قلعها نحو ريح وتعذر الاتتفاع بها ؛ 
اتقطع الوقف عنها » وملكها الموقوف عليه حينئذ ٠‏ وإن أمكن: الانتفاع 
بها جذعا بإجارة ؛ فلا » أفتى به شيخ الإسلام محمذ بن محمد بن عبد 
المنعم الشافعي ٠‏ اتتهى ٠‏ 

. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( الصالحية‎ )١( 


أسشدأل الوقف ‏ فراخةالنخلالموقوفة ‏ حريدالنخلالوقوف [*#)- 


الظاهر جواز بيعه » لكن يجعل ثمنه في وقف ؛ لأنه بأصوله اشبه 
منه بالثمرة » كذا أجاب الخزرجي » وتقل عن الشيخ منصور » قاله 
شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الله : وأما جذع النخلة الوقف إذا اتكسر » 
أو فني وهو باق ؛ فإنه يباع ويشرى بثمنه مثله ٠‏ فإن لم يبلغ مثله ولا 
بعض مثله ؛ اشترى به ما ينتفع به الموقوف عليه ولو من غير جنسه » 
نحو قدح » أو ماعون غيره ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان : وأما فراخة النخل الوقف ؛ فيشرى 
بثمنها نخلة أو بعضها » وإلا صرفت في مصالح النخل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن عثمانالشافعي رحمه الله : وأما الودي 
الذي ينبت في أصول النخل الموقوف » هل تكون حكمه حكم النخل» 
أم يكون كالثمرة ؟ 

فأفتى جمع متأخرون بأن الودي الخارج من أصل النخلة جزء منها ؛ 
فله حكمها كأغصانها » وسبقهم بنحو ذلك السبكي ؛ فانه أفتى في أرض 
وقف وقف فيها شحر موز » فزالت بعد أن نبت في أصولها فراخ » ثم 
كذلك في الثانية وهكذا ؛ بأن الوقف ينسحب على كل ما ينبت من تلك 
الفراخ المتكررة من غير احتياج إلى إنشائه ٠‏ وأفتى آخرون بأنها 
للموقوف عليه ؛ لأننهما من الفوائد الحادثة » فتلحق بالثمرة ونحوها ء 
وكفى بكل من القائلين أسوة ٠‏ 

وأما جريد النخل الموقوفإذا كان رطيا » هل يجوز لمستحقه قطعه » 
أم لا إلا بعد يبسه ؟ 

فالجواب : إنه لا يجوز للموقوف عليه أنيقطع من أغصان الموقوف 
إلا ما اعتيد قطعه من الجريد اليايس الذي هو من جملة فوائد الموقوف 
التي يملكها الموقوف عليه » كالثمرة ونحوها » والله أعلم ٠‏ اتتمهى ٠‏ 


81 شرط التفريق يوم عاشوراء ‏ قطع المضر من نخلة الوفف 


ووجدت بخط الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي 
ما صورته : 

ما تحت النخلة الموقوفة » إن كان في جذعها ؛ دخل في وقفها » وإن 
كان نابتا في حوضها ب لم يدخل ؛ لاستقلاله فلا يشمله لفظها ٠‏ اتتمى ٠‏ 

ومن فناوى الشهاب ابن حجر : إذا شرط الواقف أن بفرق كذا يوم 
عاشوراء ٠‏ فهل يلزم ‏ وإذا تعذر التفريقفيه وخر إلىعاشوراء الثانه 
أو لا؟ 

فآجاب : بجب أن فرق بوم عاشوراء فإن اتفق تأخيره عنه ؛ فرق 
عند الامكان » ولا يؤخر إلى عاشوراء الثاني ٠‏ 

وسثل أيضا عمن وقف نخلة ولها أولاد وبعضها يضر بقاؤه » فهفل 
يجوز قطع المضر ؛ وما يفعل به إذا قطع ؟ 

فأجاب : بجحو ز قطع المضر ٠‏ طا حت ينه الإواكاي» و الات تسج 
أن حتكمه تك الأمسل فيكو وتنا ٠‏ ويشهد ل م قال السبكي ف 

فح الو ا لس اس رن يل ل يرقا عي راسف الادرد 
ا ل ل 
أمكن نقله إلى مكان >خر ؛ فعل » والا بيع ويشترى بشمنه نخلة » أو 
شارك به في نخل يقوم مقام الأصل » وتحري عليه أحكامه » وتصرف 
غلته في مصارفه » ولذلك شاهد من كلامهم » وهو متجه ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

الظاهر أن هذا موافق لمذهينا » والعمل عليه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ أبي المواهب بن عبد الباقي : وأما ودي النخل 
الحادث بعده ؛. فهو كالأصل ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما فراخة الوقف » فإن كان 
أخذها أصلح ؛ جاز » ويشترى شمئها نخلة أو بعضها تصرف مصرف 
الوقف » وإلا صرفت في مصالح الوقف ٠‏ اتنهى ٠‏ 


السكوت في الوقف ‏ بيع فراخة النخل ‏ 4# ده 





ومن جواب للشيخ سليمان بن علي أيضا : الظاهر أن.فسيل النخل 
الذي لا يرتجى كونه نخلا صالحا ؛ حكمه كالأغصان اليابسة ٠‏ اتنهى ٠‏ 
وهذا مخالف لا تقدم عنه ٠‏ 

قال في « شرح الوجيز » : وإن وقف عقاره وسكت » بآن قال : 
هذا العقار وقف » ولم.يذكر مصرقا صحيحا ٍ بطل الوقف على الأصح » 
ورجع إلى ملك واقفه لعدم انتقاله على هذه الصورة ٠‏ 

وكذا لو وقف عقاره على بد زيد أو عمرو ولم يذكر له مصسرفا 
صحيحا ؛ فإنه لا يقف على الأصح من الروايتين » لأن الواقف أراد 
باليد نظارة لزيد لا تمليكا له » ولم يبين المصرف بل سكت عنه ؛ فكان 
مجهولا » وجهالة المصرف مبطلة للوقف ؛ قعدم ذكره أولى بالبطلان » 
ورجع العقار إلى ملك واقفه طلقا لعدم اتتقاله عن ملكه » كالتي قبلها ٠‏ 
وعنه : يصح الوقف في الجميع » هذه والتي قبلها ؛ لأن مقتضى الوقف 
التأبيد » فيحمل على مقتضاه ولا يضر ترك ذكر مصرفه » لأن الإطلاق 
إذا كان له عرف ؛ صح وحمل عليه » وعرف المصرف هنا أولى الجهات 
به » وهم وراتنه وهم أحق الناس ببره ؛ فكأنه عينهم لصرفه » بخلاف 
ما إذا عين جهة باطلة ٠‏ واختار هذه الرواية الثانية في المسألتين جمع من 
الأصحاب » ورجحوها على التي قبلها ٠‏ اتتهى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الذي تقرر لنا في فراخة النخل الوقف أنها تباع وتصرف في مصالح 
الوقف ؛ لأنها بأصولها أشبه » كما تقل عن الشيخ منصور » وهو الذي 
عليه الشبخ .محمد » قاله شيخنا ٠.‏ 

إذا قال منالك::.قادم في غلة الأرض القلانية عشرة اصع لجهة كذا 
فقطذا ؛.سوااء أكانؤوقما منترطا ذلك فيه أو طلقا » وهذاءفيه وصية » 
فالظاهر أنها تكن .برا ٠‏ فإن قال : حب ء فلا إشكال » لأنه لغته ٠‏ وإن 
كان ذلك :الول من .نخل ؛ فانها. تكون تمرا من غلة النخل » لأنه ,الذي 
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نتبادر له الفهم » والظاهر أنها تخرج منه ٠‏ فلو أراد الورثة إخراجها من 
غيره ؛ لم يلزم الموصى له قبولها » وهل إذا رضي بها من غيرها يجوز » 
0 

ومن « - 0 شخص أوصى أن يشترى منه ثلثه مكان 
ا لا فد كدض ب لايق 
غيرها » هل يجوز للمصلحة ؟ وهل توقف بمجرد الثبراء ؟ 

الجواب : لا تصير وقفا بمجرد الشراء ولا بد من وقفها » وقد صرح 
به الموصى يقوله : يوقف ٠‏ وأما بيعها » فإن كان شراها بعين المال ؛ 
فلا ٠‏ وإن كان شراها في الذمة ولم يقع الفسراء لجملة الوصية ؛ قله 
بيعها » وما ذكر من المصلحة لا يقتضي جواز البيع حيث وقع الشفراء 
م ال 

منه : الثاني والثمانون بعد ال مائتين من أجوية البلقيني : 

0 بشراء أرض ووقفها » فاشتريت ولم وك إل رن 
ربع » هل هو للجهة » أو للورثة ؟ 

أجاب : يصرف في جهة الوقف ؛ لأن الأرض مستحقة الوقفية من 
حين شرائها » لا حق فيها للورثة » وهي مسألة نفيسة ٠‏ 

وأما الذي قال : إن لم يساو هذا العقار ألما فهو وقف ؛ فلا يوقف » 
لأنه لا يصح تعليقه على غير الموت » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : السادس : يشتري به زيادة في وقفه ) 
قال أبو العباس : لا يرصد بلا فائدة20© ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه » الثانى والثلاثون : إذا شرط الواقف ف وقفه قراءة قرآن » 
أراقاءة لدت 2 ىر يل فنه لجر أو لك أو دنه [ى 
رباط » أو مكان » أو بلد ؛ تعين القرآن » أو التدريس في العلم الذي 
عينه ٠‏ وهل بتعين المكان ؟ يتوجه احتمالات : أحدها : بتعين » وهو 


. وعلى هامشش الأصل : لعل مراده ما فضل من ربع الوقف‎ )١( 





وقف المدين ‏ التصرفات المالية كك 





ظاهر كلام بعض أصحابنا ٠‏ والثاني : لا ٠‏ والثالث : إنكانللواقفقصد 
في وقوعه في المكان » أو علم ذلكيقرينة » كمن بنىمدرسةوجعل فيهادرسا 
ونحو ذلك لقيام شعائر مدرسته ؛ تعين المكان ٠‏ اننهى ٠‏ 

مسألة : رجل يملك بيتا وعليه دين لولده » فأوقف البيت المذكور 
على أجنبى والحال أن الواقف لا يقدر على وفاء الدين بعد الوقف » 

أجاب بما لفظه : لا يصح الوقف المذكور ؛ وعبارة القاضي الطيب 
الناشري في « إيضاحه » : قال ابن الرفعة في باب صدقة التطوع : من 
الكفاية إذا كان محتاجا لما نتصدق به لنفسه » أو لنفقة عياله » أو لقضاء 
دين عليه أي لا يرجو وفاءه ‏ فقتصدق بالمال » أو وهبه » أو وقفه » 
بعول » وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » كما ورد في الحديث ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

وعبارة الزركشى في « قواعده » : التصرفات المالية » كالعتق » 
والوقف » والصدقة » والهبة ؛ إذا فعلها من عليه دين أي لا يرجو 
وفاءه ‏ أو له من تازمه نفقته مما لايفضل عن حاجته ؛ بحرم عليه في 
الأصح » لأنه حق واجب » فلا بحل تركه لسنة ؛ وعلى هذا فهل يملكه 
المتصدق عليه ؟ 

كاك لين ارك م سف إن كرون تنه (للداك ركاه مكل رتكا 
وقضيته أنه لا سلكه على المرجح ٠‏ اثنمى ٠‏ وجرى على ذلك جبهور 
المتآخرين إلا من شذ »ء وممن أفتى به الجمال بن الخياط » والشيخ 
تقي الدين العيني » والفقيه العلامة بحي ىالعامري»وشيخنا ‏ شيخ المذهب 


لان حك وقف ثلث ا مال الوقف على أضحية 


والإسلام ‏ الشهاب البكري وغيرهم من المحققين المعتمدين ٠‏ ومن 
نسب الصحة الى « قرح المهذب » فقد أخطأ ٠‏ بقي من الفتيا أسطر 
ضاق عنها الطرس » وحاصلها تأكيد لما قدمه » ورد على من فهم عبارة 
« المهذب » خلاف ذلك من فتيا الشيخ العلامة المحقق الفهامة » قطب 
الدين اقليم اليمن » شيخ الإسلام عبد الرحمن بن زياد » نقلته من خط 
الشيخ أحمد بن موسى الباهلي الشافعي حرقا بحرف ٠‏ 

ومن قال : ثلث مالي يشرى به نخل ويوقف على ولدي 

لح عا سي ل علد ان ري لل ررد 
من غير العقار » والنخل يوقف ثلثه .ووقع مثل هذه في الدرعية ى 
فباع ثلث العقار على أجنبي » ثم اشتراه الوصي .للوقف احتياطا » وإلا 
ففيها إشكال من كونه يباع ٠‏ ولو قال له : بباع عقارك ويشرى .به ؛ لم 
يرض به » قاله شيخنا ٠‏ 

وذكر أنه وقف على ورقة بخط الشيخ ناصسير بن محمد آ ولم 
ينسيها ب ٠‏ 

إذا قال : ثلث مالي وقف على زيد ؛ يوقف منه العقار ونحوه » 
بخلاف الدراهم والعروض ؛ فيبطل » وهذا بعيد من فهم العامة » وعملنا 
على غيره » قاله شيخنا ٠‏ 

وأما من قال : ثلث مالى يوقفه فلان على ما أراد ونحو ذلك ٠‏ 

فالذي ,يظهر جوازه على ورئة الوصي » ولأن الوقف ليس كالطلق ٠‏ 
وإن كان قال : يفعل به ما أراد » ورأى وقفه عليهم ؛ فالظاهر جوازه » 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » القاعدة الثانية والستون : إذا وقف على 
أضحية » فإن عينها لطائفة من الفقراء » أو فقراء مكان ؛ فرقت عليهم 4 
وللتاظر أن .يكل منها بالمعروف ٠‏ وإن أطلق الأضحية » فهل للناظر أن 
بأكل ثلها » ويهدي ثلثها » ويتصدق بثلثها.؟ 


بيع الانات للوقف ‏ مراعاة المعاني في مسألة الوقف ‏ -ل-/90) د 





الظاهر : لا » وإنما يكون للفقراء » وإنه بأكل كأحدهم فقط ٠‏ 
اتتهى + 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : إذا أوصى يوقف ثلث ماله ؛ 
بيع الأثاث ونحوه وأضيف إلى الأثمانويشترى به ؛ لأنه مراد الواقف » 
والعقار يترك على حاله يوقف ثلثه ٠‏ وإذا وقف على جهة باسم مشارك 
ولا قرينة ؛ فالظاهر عدم الصحة كلمبهم ٠‏ اتنهى + 

وإذا أوضى بأضحية في غلة عقاره » سواء كان طلقا أو اشترطه في 
وقفه ؛ عينه ‏ أي الوقف ‏ فقسم الورثة العقار وامتنع أحدهم من 
نصيبه من الأضحية » أو تعطل نصيبه » فكان لا غلة له إذآ ؛ فالظاهر 
لا يلزم الآخر إلا نصيبه » ولأنه العرف بخلاف ما إذا لم يقسم ؛فاتهما 

قال في « طبقات زين الدين بن رجب » : قال ابن عقيل : أنا أخالف 
صاحبي ف هذه ؛ لدليل عرضلي » وهو أن الباقي بعد التعطلوالدروس 
صالح لوقوع البيع وابتداء الوقف ؛ فانه يصح وقف هذه الأرض 
العاطلة انتداء » والدوام أولى ٠‏ ثم قال : قلت : هذا ليس بجواب لا قال 
المخرمي من منع صحة إنشاء وقفها ؛ فإن أكثر ما يفيد هذا أن وقفيتها 
لم تزل. بالخراب » والمخرمي موافق على ذلك » ولكنه يقول : يجوز » 
أو يجب بيعها وصرف ثمنها إلى مثلها » وهذا شيء آخر ٠٠‏ إل ىأن قال: 
ثم يقال : إذا وقفها انتداء وهي متعطلة ٠‏ فإن كان يسكن الاتتفاع بما 
كما هو ظاهر كلام أحمد ف مسألة السرج الفضية ٠.٠‏ إلى أن قال : 
فان:الواقف إنما قصد بوقفه دوام الاتتقاع يما وقفه ٠‏ فإذا تعذر حصول 


تابر حت وقف المفصوب . ضمان الموقوف 


ذلك النفع من تلك العين ؛ أبدلناها بغيرها مما يحصل منه ذلك النفع 
مراعاة لحصول النفع الموقوف ودوامه به ..٠‏ إلى أن قال : والتحقيق 
في ذلك ما تقدم » وهو أن العين المعطلة إن كان يمكن الانتفاع بها على 
وجه ما ؛ صح وقنها انتداء ودواما ٠‏ لكن في الدوام تبدل وإن لم تبدل 
في الانتداء ؛ لما سبق في الفرق » وفي الموضعين الوقف صحيح » لكن 
جواز الإبدال أو وجوبه أمر زائد على صحة الوقف » وتمامه فيه ٠‏ 

الشاهر : لا يصح وقف مغصوب إلا على غاصيه كالبيع ؛ أو على 
قادر على أخذه منه » وربما لا يصح الوقف أصلا بخلاف البيع » والأول 
أظهر » قاله شيخنا ٠‏ 

قال الغزالي وتقله النووي على قوله في الوقف على جماعة يمكن 
حصرهم : قال : إن قلت : كل عدد فهو محصور ف علم الله » ولو أراد 
إنسان حصر أهل بلد ؛ قدر عليه إن تمكن منهم ٠‏ فاعلم أن تحديد أمثال 
هذه الأمور غير ممكن » وإنما يضبط بالتقريب ؛ فنقول : كل عدد لو 
اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمحرد النظر » كالألف 
وغيره ؛ فهو غير محصور » وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد 
الطرفين » وما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه » العاشر في « فتاوى اين الفركاح » : لو وقف مخيزا » أو 
فأساء أو شيئا يسكن الاتتفاع به مع بقاء عينه على عامة المسلمين » 
فأخذه واحد من المسلمين لينتفع به فهلك في بده من غير تعد منه ؛ فلا 
ضمان عليه » وما قاله صحيح لا يبعد من قاعدة مذهينا ٠‏ 

ومنه أيضا سؤؤال : وقف إنسان على جهة بر وأراد آخر أن يوقف 
عليه » فهل يجوز للثاني ؟ وهل ينقص من أجر الأول ؟ وهل يحتاج إلى 
إذن من الأول » آم لا ؟ 

فأجاب صدر الدين الخابوري : كل واحد من الواقفين مثاب على 


وقف الفحل ‏ وقف الغراس الصغار 0 :1 قلضك 





وقفه » ولا يأخذ واحد منهما منأجر الآخر شيئا بسب بوقفه » ولا ينقص 
من أجر الأول شيئا بوجود الوقف الثاني » وليس لواحد منهما منع 
الآخر من الوقف بغير طريق شرعي » ولا يحتاج الواقف الثاني في انشاء 
وقفه إلى إذن الأول » وما قاله صحيح والله أعلم ٠‏ اتنمى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » الثامن : قال الحارثي : يصح وقف الفحل 
لإدطراق رن شار ع على20 إعارته » ويصح وقف 
ل ا ا من ن المرجو زوال زماتته ٠‏ انتهى٠‏ 

والذي تحرر لنا صحة وقف الغراس الصغار وإن كان لا يحمل إلا 
بعد مدة بلا تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

ومنه أيضا بعد كلام له سبق عن ابن الصلاح : وهذا لا يتأتى على 
قاعدة مذهنا ؛ فإن عندنا يحصل الوقف بالقول أو الفعل »وقاعدةمذهينا: 
الداء واسدت 05 
وأشترى بها مكانه ؛ صار وقفا بمجرد الشراء » وإذا دفع الوقف أو غيره 
مالا إلى الناظر أو غيره » وقال : اشتر به وقنا لهذه الجهة » فاشترى 
بالمال بنفسه أو بوكيله شيئا ؛ صار وقفا بمجرد الشراء » ولا يحتاج في 
ذلك إلى تجديد وقف » لا من الواقف ولا من الناظر ولا من الحاكم » 
على قاعدة مذهينا ٠‏ اتنهى + 

فظهر لنا أن الوثيقة التي عرضت علينا بخط موسى بن عامر على 
صواب وأمضيناها » وهى : 

إن إنسانا أوصى أن يشتري فلان بثلث ماله نخلا يوقف على ولده 
أي الموصي ‏ فشرى الوصي كما آمر ولم يوقفه ؛ إنه يكون وقفا 
بمحرد الشراء » والله أعلم » قاله شيخنا ٠‏ 

وظهر لنا أنه إن مات الوصي ء أو امتنع ؛ يقوم الوارث مقامه ٠‏ 

٠ ) وف نسخة. مكتبة الرياض : ( ذلك‎ )١( 





.64 20 الوكالة في الوقف ‏ الوقف حالة المرض 


قال في « المحرر » : والورثئة في تنفيذ وصاياه كوصيهءفإن لم تثبت 
الوصية إلا بشاهد » فحلف الورئة معه ؛ ثبتت. ‏ أي أن مورثنا أوصى 
فلانا بوقف كذا علينا ‏ قاله شيخنا ٠‏ 

فصل :قال تقي الدين : وإن وكله » أو أوصى إليه أن قف عنه 
شيئًا ولم بعين مصرفا ؛ فينبغي أن يكون كالصدقة » فإن المصرف للوقف 
كالمصرف للصدقة » ويبقى إلى الوكيل والوصي تعبين المصرف ٠‏ فإن 
عين مصرفا منقطعا ؛ فيكون للوصي تنميمه بذكر مصرف مثريد » والله 
أعلم. * انتهى ٠‏ 

فائدة : قال ابن رجب في « الطبقات » : رأيت في « القاوى 
المنسوبة إلى تاج الدين الفزاري » الحنبلي واقعة » وهي : وقف وقفه 
رجل وثبت عند الحاكم أنه وقفه فصحة من بدنه وعقله » ثم قامت بينة 
أنه كان حينئذ مريضا مرض الموت. المخوف ؛ فأفتى النووي أنه تقدم 
بينة المرض » فيعتبر الوقف من الثلث. » ووافقه على ذلك.ابن الصيرقٍ 
وابن عبد الوهاب الحتبليان » وخالف الفزاري وقال : تقدم بينة الصحة ؛ 
لأن من أصلهم : إن البينة التي تشهد بما يقتضيه الظاهر تقدم » ولهذا 
تقدم عندهم بينة الداخل ٠‏ والأصل والغالب على الناس الصحة ؛ فتقدم 
البينة الموافقة له ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ما قولكم إذا أوصى إنسان في أرض له بشلاثين صاعا حبا مثلا » 
تؤكل في مسجد معين مثلا كل عام في رمضان + والحاصل أن في بعض 
السنين أن الأرض لم تزرع » فهل تلزم الوصية كل عام » زرعت الأرض 
أو لم تزرع » أو يكون مع الزرع فقط ؟ 

الجواب : إن العادة إذا لم تزرع الأرض ولا نخل ونحوه فيها ؛ 
لا بخرج شيء إلا بنص الواقف » وهو داخل ف الخلاف الذي في «الفروع» 
فيما نققص عما قدره الواقف كل شهر ؛ أنه نتمم مما بعده » وحكم به 


الوقف للمصباح ريك 





بعضهم بعد سنين » ورأيت غير واحد لا يراه انتهى ٠ ٠‏ فقوله : غير واحد 
احا كلسي مح يمول : هذا يوافق العادة ٠‏ اتنهى من خط 

سئل ابن حجر : إذا قال شخص : تصدقت بهذا على الفطور من غير 
تعيين مكان يفطر فيه » وجرت العادة بإرادة مكان معين أو لم تجر » 
ما الحكم ؟ 

أجاب بأنه حيث اطردت العادة في زمن الواقف حال الوقف بإرادة 
مكان معين ؛ حمل الوقف فيه أخذا من قول ابن عبد السلام وغيره : 
إن العرف: المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط ف وقفه ؛ 
فلا يعطى إلا من ورد ذلك المكان ٠‏ وأما إن لم تجر العادة بإرادة مسجد 
معين ولم يعينه ؛ بطل الوقف ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وسئل أيضا عمن قال في وقفه أو وصيته : وقفت أو أوصي تبأرضي 
القلانية ليسرج بغلتها » أو للمصباح في رمضان ولم يقل : للمسجد » 
لكن قرينة الحال تدل على أن المراد الجامع أو غيره » هل يسرج منهما 
جميع الليل ؛ أم لا ؟ 

أجاب : الذي بتجه في ذلك العرف المطرد فيه ٠‏ فإذا قال : وقفت » 
أو أوصيت بغلة أرضى الفلانية يسرج بها في رمضان واطراد العرف 
عندهم أن ما يريد السراج في محل مخصوص ؛ حمل عليه ووجب 
الإسراج فيه » ثم الذي دل عليه كلامه أن جميع غلة الأرض الموصى 
بها تصرف في السراج » فيجب العمل بها » أعني أنه تؤخذ تلك الغلة 
وتوزع على جميع ليالي رمضان ؛ ويسرج في كل ليلة يما خصها » سواء 
كفى بعض الليل أو استغرقه ٠‏ نعم ! إن خص كل ليلة بما يسرج به 
جميعها في ذلك المحل الذي نزلنا الوقف والوصية عليه ؛ اشترط هنا من 


5غ 0 ألوقف على الاغنياء # التفويض في الوقف 





لأن إسراج ما عداه حرام » ويكون الفاضل محفوظا عند الوصي أو 
ل م 
ما يكفي كلا منهما ؛ وجب الإسراج بقدر ما يتحصل ولو زمنا يسيرا من 
أول كل ليلة ؛ لأن قصد الموصيإحياء ذلك المحل بالإسراج فيه كل ليلةء 
فإن لم يتحصل إلا ما يكفي بعض الليالي فقط ؛ لزم إسسراجه في ذلك 
البعض » والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من كلام ابن عطوة : لا يصح الوقف على الاغنياء 0 
فلا يصح للاغنياء الصوام في المسجد الفطر » وإن قيل : ( ليس ) المنع 
ا 
الاتنفاعات بالأوقاف مطلقا » كالصلاة في المساجد ٠٠٠‏ إلى أن قال : 
وقوله عليه السلام : « من فطر صائما » ٠‏ وهو عام ٠‏ وقول الأصحاب: 
لا يصح الوقف على كنيسة بل على ا مارين بها ؛ عام يشمل الغنيوغيره ٠‏ 
ثم ظمر لي في « الرغاية الكبرى » بأن المراد جنس الأغنياء والفسقة 
لا أفزاد الجنس ؛ فظهرت ٠‏ اتنهى ٠‏ أي ظهمر بأن المنع فيما إذا قال : 
هذا وقف على إفطار الأغنياء أو الفسقة » بخلاف ما إذا قال : هذا وقف 
على الصوام ؛ فيشمل الغني والفقير بلا تردد » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا قال لآخر : افعل بثلث مالي ما شئت » أو هو بحكمك ؛ أو افعل 
به ما ترى 4 أو ما أراك الله » أو أنت أبصر به ونحو ذلك ؛ صح » 
فيتصدق به على ما يرى أنه وجه بر أو فضل ٠‏ وإن كان عقارا فرأى 
الصدقة بنمائه كل عام ؛ جاز » ولا يجوز أن يشترى به نخل يوقفه على 
أحد ؛ أو يوقف ثلث تخل الميت الموصي ؛ لأنه لم ينص له على الوقف » 
ولأن عقده لا تنناوله الوصية إلا بإذن » قاله شيخنا ٠‏ 


من « جمع الجوامع » الثالث : إذا وقفعلىأفقر الناس » أو أضعف 


بيع العقار في الوقف ‏ الوقف على النسل ل *ع: ‏ 


الناس ؛ دفع إلى أفقر أو إلى أضعف من يوجد بالظن أو النية92© ٠‏ 
الور 0 

إذا أوصى بنخلة من عقاره الفلاني لجهة معينة ؛ لم يصح بيع العقار 
حتى تعين ٠‏ وإن أوصى بنخلة ولم يقل : من عقاري » أو بحجة ؛ فمي 
كالتيق + 

إن باع الورثة التركة ولم ينفذوها ؛ فللوصي أو الحاكم أو 

الوارث فسخ البيع كالدين في التركة » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان نعلي : وبيع العقار الموصى فيه بآصع 
معلومة لوجه بر » ونقل ذلك إلى عقار آخر ؛ لا بأس به ٠‏ لكن إن تعطل 
المتقول إليه فلم ,يف ؛ رجعت إلى الأول ٠‏ اتنهى ٠‏ والذي قرره شيخنا 
عدم الصحة ٠‏ ْ 

قوله في الزكاة : ولا يقبل قول منعرف بغنى : إنهفقير إل ىآخرهء 

الظاهر أن مثله الوقف على الفقير من أولاده » وأراد الدخول فيه 
من عرف بعنى ٠‏ وأما المرأة الفقيرة مع الغني + ٠‏ إذا أرادت التناول منه » 
لك 

سبلت موزة عقارها على ضناها وما تناسلوا ٠‏ 

الجواب : هذا الوقف مرتب بطنا بعد بطن » كتبه سليمان بن على» 
ومن خطه تفلت ٠‏ الظاهر أن قصد الواقفين بقولهم :لمن في درجته ؛ 
أنهم إخوة الميت » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا وقفت الآيسة على أولادها ونسلهم » وليس لها إذا الا بنات ؛ 
ا ل ل ا 

وقف بر بين إمام مسجد ومؤؤذنه وصوامه » ولا يعرف قسمته المتيقن 
مستتحقه » والباقي طريقه الصلح » والحاكم ولي الصوام ؛ فيصالح 

0 
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الإمام والموذن » ولا طريق له إلا ذلك » ويفيده كلام الشيخ تفي الددين» 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » الثاني عشر : ليعلم أن شرط الواقف إنما 
ثثر إذا وق منه قيلعتل الؤقف ) أولحال عبد لوقف > تإن حطل كه 
بعد الوقف ؛ لم يتوثر » وليس له بعد زوم الوقف وعقده أن يلحق به 
شرطا ولا حكما من مست<ق ولا ناظر ولا غير ذلك ٠‏ 

ومنه أيضا : ولا يجوز أن يصرف - في غير السنة التى كان المغل 
فيها من مغل شيء في السنة المستقبلة » إلا ما يفضل عن المستحق في 
سنة المغل ء انتهى ٠‏ 

قال في « الحاوي » : إذا وقف وقفا على عمارة المسجد » واكتفى 
المسجد ببعض غلة الوقف ؛ ففي الفاضل وجهان : أحدهما » وهو قول 


علي بن أبي هريرة : إنه يكؤن محفوظة للسسجد ؛ لجواز أنه يحتاج إليه 
ار لالد 


والثاني » وهو قول أبي حسن أبن القطان : إنه يشتري به عقارا 
للمسجد ؛ لأنه أحفظ ٠‏ اتتمى + من « - جمع الجوامع » للسبكي الشافعي» 
وهل جه ابن عدا هادي ف كان ران شل ل والار مم 

ولابن عبد الهادي من أثناء جواب لشرف الدين المقدسي : ولا 
يجوز أن يصرف - في غير السنة التي كان المغل فيها من مغلها .شيء 
في السنة: المستقبلة » إلا ما يفضل عن المستحق في سنة: المغل » ؤوافقه 
على الجواب زين الدين. بن منجا الحنبلي ٠‏ 

ذكت ابن الحدري الحنضن.: إذا كان ورد المدل فى سئة . مصرافه 
إلى المستحق ف تلك السنة » ولا يجوز ضرفه إلى ماباشر ف السنة الثانية 
إلا بعد كمال شرط الواقف ٠‏ اتتهى ٠‏ 


ضرف .الوق ف إلى غير شرط الواقف 4غ - 





ومنه التاسع عشر : ما فضل عن المسجد من وقفه ومغله وآلته ؛ جاز 
صرفه لمثله وفقير ».نص عليه ٠‏ قال الشيخ : وفي سائر المصالح ٠‏ وفي 
« الفائق » : وكذا الفاضل من جميع ريحه يصرف إلى مسجد آخبر » 
ذكره القاضي في « المجرد » ٠‏ 

العشرون : الذي ,يصرف ذلك + الناظر ٠‏ فإن لم يكن ؛ فالحاكم » أو 
الامام أو نائبه ٠‏ وقيل : إنما بيصرفه آولا” الامام » أو الناظر بإذنههاتتمهى» 

ومنه أيضا : إزمنالأشياء ما لا يحتاج إلىذكر المصرف27 كالمسجدي 
فإنه إذا قال : وقفت هذه الدار مسجدا ؛ صح » ولا يحتاج إلى ذكر 
المصرف ؛ لأنه معلوم بالضرورة أن المسجد للصلاة ٠‏ وكذلك إذا قال : 
وقفت هذا المصحف أو الكتاب ‏ فإنه معلوم بالضرورة أنه موقف للقراءة 
فيه » وإن لم يذكر على قارىء أو دخصه بسكان ٠‏ وكذلكإذا قال : وقفت 
هذا البثر ؛ فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منها » وإن لم يخص بها 
قومًا من الناس ٠‏ انتهى * 

من شرع مسجدا بأن أذن فيه وأقام ؛ وقف ولو لم ينو الوقف » 








)١(‏ وعلى هامش الأصل : وجدت فتوى للشيخ محمد بن عبد الله 
أبن سليم في وقف رجل لم بذكر له مصرفا » وحاصلها : الظاهر في هذا 
الوقف أنه يكون لأقرب ورنة الواقف نسبا على قدر إرئهم منه » للذكر مثل 
حظ الانئيين . قال : والظاهر لي أن أولاد البنات » وأولاد بنات البنين 
لا يدخلون في ذلك . انتهى . وعلى الفتوى المذكورة ما صورته : بسم الله 
الرحمن الرحيم ..ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم حفظه الله 
تعالى.» من تصحيح الوقف وبيان معر فته ؛ يلزم العمل به لموافقته القواعد 
الشرعية » قاله ممليه عبد الله :اين عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن » 
وكتبه بأمره. وأملاه سليمان ابن مسحمان » أملى ذلك عبد الله بن عبدالعزيز 
العئقري ».وكتبه ,نأمنه.وإهلائه.عثمان ابن عبد العزيز بن ركبان . 
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شخص قال : هذه الدار وقف لأبى : الابن وضناه » والبنت حياة 
تك ل ل ل ا ل 0 1ك وا شاه 
يكون وقفا منقطعا على ورثته نسيا ٠‏ 

وإن قيل : هذا وقف للمسجد أو على المسجد ؛ فللصوام في عرفنا 
ما لم يصرفه قرينة » ككونه أثلا” ؛ فلعمارة المسجد » وما فضل بعدعمارة 
المسجد أو الصوام ؛ جاز دفعه للإمام إذا كان فقيرا » أو وظيفته قليلة 
لا تقوم به ؛ لقولهم : في سائر المصالح وهو مصلحة » وعلى التقراء 
مطلقا ٠‏ وإذا شهدت البينة التامة بالوقف ؛ قبلت ولو كذيها لمن » 
فإن لم تكمل ؛ لم يثبت إلا بالحلف معه ٠‏ فلو امتنع ثم حلف البطن 
الثاني ؛ حكم بها ولو كانت صفة الشهادة أن هذه الدار وقف فقط » 
وبهذا حكم من مضى من القضاة ٠‏ 

وإذا وقف عقاره المعين وفيه باب لدار له ؛ لم تدخل في الوقف إذا 
لم يشملها اسمه » لأن حكمها وحدها » ولأنه العرف » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد : ومن أوصى بثلث ماله ؛ وقف بعد 
ما يخرج منه حج ٠‏ لم أقف فيه على صريح » وميل القلب إلى صحته 
وهو الصواب » والله أعلم ٠‏ قال شيخنا : فيه نظر ؛ لأنه لا يصح وقف 
شيء من ماله » ولا قوله : وقف بعد إخراج درهم منه أو دينار ٠٠٠‏ إلى 
أن قال : يوقف بعد إخراج كذا منه ٠‏ 

وقد قال في « جمع الجوامع » : وأما الذهب والفضة » فإن كانت 
دراهم ؛ لم يصح وقفها مطلقا في الأصح ٠‏ اتنهى 

ومن قال : ثلث مالي يشرى به نخل ويوقف على ولدي + 

الظاهر أن مراده من غير بيع عقاره » إلا إن نص عليه » بل يشترىي 

بشن العروض » والنخل يوقف ثلثه » وقد وقع مثل هذا في الدرعية » 
اس » ثم يشتريه منه الوصي 


ألوقف في الأضحية كه 





للوقف احتياطا » وإلا ففيها ثقل من أنه يباع + ولو قال له قائل : يباع 
ويشرى به ؛ قال : لا » ولو أراده لبينه ٠‏ 

وقد وقفنا على ورقة للشيخ ناصر بن محمد لم ينسبها ‏ بخطه 
بيده : إذا قال : ثلث مالى وقف على زيد ؛ يوقف منه العقار ونحوه » 
بخلاف الدراهم والعروض ؛ فيبطل » وهذا يبعد من فهم العامة » وقد 
عملنا بخلافه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن قال : ثلث مالي يوقفه فلان على ما أراد ونح ذلك ؛ فالظاهر 
جوازه على ورثة الموصي » لأن الوقف ليس كالطلق + وإن قال : يفعل 
به ما أراد » فركى وقفه عليهم ؛ جاز » قاله شيخنا ١ ٠‏ 

إذا قال : في عقاري الفلاني أضحية كل عام ٠‏ هل هو العام » أم 
المغل ؟ الظاهر أنه المغل ء فإن كانت الثمرة ظهرت ؛ استدان فيها » وإلا 
فالأحوط إن كان الوارث رشيدا ؛ ضحى من عنده وحده وتركه عن 
التفاخت ٠‏ وإن كان قاصرا ؛ ففيها ثقل ٠‏ وجلدها لا يجوز بيعه على 
المذهب » ودبغه بجزء منه أو بصوفه ‏ صحيح ٠‏ 

وإن شرى حق الدباغ ؛ صح » وبيعه قبل دبغه ؛ ففيه شيء ٠‏ وإن 
كان المدبوغ جلدين وهما ضحابا واحد ؛ فاقتسماها هو والدباغ وجازء 
وإن كان المدبوغ جلدا جيدا وأعطاه الدباغ جلدا رديئا عن نصفه ؛ ففيه 
الخلاف الذي في ببع كله ٠‏ وإذا لم يكف الوقف أضحية ؛ أرصد حتى 
سكفى ولو أعواما » لأنه العرف » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : يحرم ببع الجلد » والحل على الصحيح من 
المذهب » وعنه : يجوز » ويشرى به آلة البيت » لا مآكول ٠‏ قال فى 
« الترغيب » و « التلخيص » : وعنه : يجوز ببعها يمتاع البيت » 
كالغربال والمنخل ونحوهما ؛ فيكون إبدالا يما يحصل منه مقصودهما » 
كما أجزنا إبدال الأضحية ٠‏ اتتمى ٠‏ وقطع به في « القواعد » وقال : 
نص عليه * 


د الاستثناء. في الوقف . الوقف على طائفة 





ومن « جمع الجوامع » : قال الشيخ في« المغني » : وذكر الحارثي: 
إذا وقف وقفا واستثنى منه الاتتفاع مدة معينة ‏ وقلنا : يصح ‏ فمات 
في أثنائها ؛ ينبغي أن يكون ذلك للورثة » كما لو باع دارا استثتى لنفسه 
السكنى سنة فمات في أثنائها ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

الظاهر : وفاء دينه من ذلك ؛ٍ لأنه تركة بلا تردد » ولم يزل يحكم به 
من عرفتا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » من أثناء جوابٍ للسبكي : 

أحدها : أن يتحد الواقف والموقوف عليه والصيغة ولم يفصل ؛ 
فهو وقف واحد ».سواء كان الموقوف عليه جملة أو واحدا ٠‏ 

الثاني : أن نتعدد الجميع ؛ فلا إشكال أنها أوقاف ٠‏ 

الثااثك : أن يتعدد الواقف ٠‏ 

الرابع : أن نتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط ؛ فلا إشكال في 
تعدد الوقف » كوقفت على زيد داري » ووقفت عليه بستاني بإعادة 
صيغة الوقف ب فهما وقفان » لأنهما صيغتان » كما لو قال : بعتك داري 
وبعتك بستاني ٠‏ 

ومنه أ يضاء القاعدةالثالثةوالستون:إذاكان الوققهمعلىطائفة» وكا نشجرا 
أو أرضا تزرع » متحصلها ثمر أو زرع ؛ فهوللمستحقين» وهل للناظر ببعه 
وددفع ثمنه إليهم » أو يدفعه اليهم هو وليس له بيعه إلا بإذنهم ؟ أما إذا 
ذكر الواقف شيئًا من ذلك ؛ رجع اليه ٠‏ فإنه إن جعل لكل .واحد منهم 
دراهي في السنة ؛ فهنا بيعه للناظر قطعا :لأن الواقف جعل له بيعه ٠‏ أما 
إن جعل لكل .واحد جزءا منه » كأن جعل لكل واحد قدرآ من الشعير 
أو البر ونحو ذلك م أو جزءآ من المتحصل » كريعه ؛.فهنا لا سيعه: إلا 
بإذنهم قطعا ٠‏ وإن أطلق الوقف عليهم ؛ فكذلك ليس للناظر أن ببيعه 
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ولا شيئا منه إلا بإذنهع ٠‏ فإن كان الوقف يحتاج الى عمارة أو نفقة أو 
مصروف ؛ فله أن يبيع بقدر ذلك فقط ء 

ومنه أيضا : قال صاحت <( الفروع » : وللناظر الاستدانة عليه بلا 
إذن حاكم لمصلحة ٠‏ قلت : ونتوجه : إن كان على جهة ؛ فبإذن حاكم » 
أو على مستحقين ؛ فبإذنهم ٠‏ فإن كان على جهة واحتاجت إلى عمارة 
ونحو ذلك قبل دخول المغل ؛ استدان لذلك ٠‏ وإن كان على مستحقين 
وحضلت حاجة ‏ فهل يستدين لهم.على الوقف ؟ 

بتوجه احتمالان : المختار : نعم ٠‏ فإن تقص مغله سنة ؛ لم يستدن 
ل ل لس ات 7 

نتوجه احتتمالان : المختار : له ذلك ٠‏ 

ومنه أأيضا : القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة : لومات مؤجر 
الوقف واتتقل إلى من بعده ؛ لا تبطل الإجارة بموته ٠‏ 

إذا كان فخله سبل على عمارة قدور ففضل منهسا شىء ؛ صرف في 
ضار قير انس ريقف لل ول د ار مسي ل اف ع قل مم 
على ما بحثه الشيخ » وف مصلحة ؛ لأن ذلك من المصالح » قاله شيخنا ٠‏ 

رجل غرس أرضا ولا يعلم كيف حلوله فيها » ثم باعها مع غرسها 
سوى قطعة معلومة فيها غرس » قال : هذه سبل على قدور » ما الحكم 
في ذلك ؟ 

الجواب : الظاهر : إن عين قدورا وقفا ؛ جاز وكان في عمارتسا » 
والفاضتل يضرف ف عمارة مثلها » أو يتصدق. به » أو يشتوى به قدور 
على قول الثبيخ ٠‏ فإن لم بعين القدور » أو عين مالم يكن وقفا ؛ لم بصم 
ركان طلنا » قاله شا . 

ومن ( جمع الجوامع » : قال علاء الدين : فيما اذا اختلقوا في 
التسوية والتفضيل مع اتفاقهم عل ىالاستحقاق » كمن شرك بين ولد بعض 

مساوم 


#.ه) ‏ الوقف على مسجد أو طريق - الوقف على الأولاد 


بنيه » ورتب بين ولد بعض » ويموت ولده ويوجد من ولد ولده جماعة 
يختلفون » هل هم من أهل التشريك أو الترتيب ؟ 

فهنا » من حكم له بشيء في بده » ثم حدث من ادعى أنه مشارك له 
وأنكر من في بده ؛ فالقول قول من في بده ٠‏ 

قلت : فأما إن كان في يد رجل وقف » فادعى أجنبي أنه يستحق 
فيه » فانكر من هو تحت بده استحقاقه » مثل أن ادعى أنه موقوف عليه 
أو على ذريته » فإن كان الواقف موجودآ ؛ عمل بقوله كما هو ظاهر 
كلام جم الكافي » ٠‏ وإن كان غير موجود ؛ فالقول قول من هو في بده 
إلى أن .ثبت الخارج ما ادعاه ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

فظهر لنا : إذا كان في بد امرأة عقار وقف من أديها مثلا فماتت » 
فنازع ورثة أبيها أولادها بأنهم لا يدخلون فيه » لعل الواقف وقفه على 
أولاده وهم ذكور واناث ؛ فلا يدخل ولد البنات إلا بنص أو قرينة » مع 
العلم أنه وقف زيد وجهل المصرف » فقال أولادها : هذا وقف بيد أمنا 
تستحقه مدة حياتها » فنحن كذلك بعدها » فلا ينزع من يدنا إلا ببينة ؛ 
فإن القول قول أولاد المرأة » لأن اليد لميتهم ولهم بعده إلا أن يقيم 
المدعى بينة بدعواه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن < جمع الجوامع » : لو وقف على مسجد » أو طريق » أو بثر ؛ 
صرف في مصالحه دون من سكن فيه » ويصرف لأرباب وظائفه » من 
المؤذن » والقيم » والإمام من ذلك إن لم بخصه بالمسجد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقفت امرأة عقارها على أولادها للذكر مشثل حظ الاتثيين » ثم 
أولادهم » وقادم في غلته عشرة آصع » ثم تقسم في شهر رمضان على 
فقراء جيرانها ٠‏ وان كان أحد من ذريتها محتاحا ؛ فهو أولى ٠‏ اتتهى 
كلام الواقف ٠20‏ 

فاذا كان ولد البنات فقيرآ محتاجا » هل بدخل في الذي قسم 


ان ع تضم لما ررس ين اراس 





ألوقف على ورثته من كل الجهات ا 





هداس رساات 1 له نهم لا يشملهم لفظ الذرية » 
ددخوامم أقرب ؛ لأن القاهر أن قسده بذلك أل الوف المستحقي ل 
لاسيما إن كان كله لأولاد البنات مع حاجتهم الى ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 
فلو كانوا جيرانا » لم يقع تردد » لأنه أقل الأحوال » قاله شيخنا ٠‏ 

وذكر شيخنا أنه وقف على وثيقة للشيخ محمد بن عبد القادر 
ابن بريد » تلميذ الشهاب بن عطوة » أن فلانً ساوم فلانا في عقاره 
الفلاني بثمن كذا وأطلقه له بذلك ؛ فقال : أخاف أنك موقفه » فحلف 
الله أنه لم يوقفه ققلت : استرجعه إن كان صار منك شيء » وطيب 
نمس رفيقك ؛ فقال : أنا مسترجع ومبطل وقمي إن كنت أنا وقفت ؛ 
فحكمت بصحة رجوعه وبكونه ملكا طلقا » فباعه من فلانواشتراه شمن 
كذا » وحكمت بصحة البيع ٠‏ اتتهى كلام محمد ٠‏ 

والذي نفعل أنا إذا ذكرنا الببع وشروطه » قلنا : وذلك بعد ما رجع 
فيه » إن كان صدر منه فيه شىء من أن العقار في بده والحالة هذه » 
ثم نحكم بصحة البيع ؛ فراجعته أنك لم تحكم بصحة رجوعه كما قدم 
محمد ؛ فقال : حكمي بصحة البيع مستلزم صحة رجوعه » وكذا حكمي 
بموجبه » والأحوط قوله بعد ما سألني الحكم » من تقرير شيخنا ٠‏ 

وقف عقاره على ورثنه من كل الجهات ؛ ثم على أولادهم ؛ لاتدخل 
فيه الزوجة(2 » لأن الحهات » أبوة » وبنوة » وأخوة » وهل ذلك ترتيب 
جملة أو أفراد ؟ بل هو ترتيب جملة طبقة بعد طبقة ٠‏ وكذا وقفه على 
ثلاثة نفر ثم أولادهم ؛ يكون ترتيب جملة » قاله شيخنا ٠‏ 


)١١‏ فائدة : قال في « حاشية المنتهى » : قوله : نسبا ٠‏ يعنى لاولاء » أو 
مكاح » قالاان نكر الله ٠‏ هل الم ادو رت حر نويه 0 أوحين اتقطاع الوقف؟ 
واذا صرف اليهم فماتوا » فهل ينتقلالىورثنهم » أم لا ؟ فأما الأولى؛ففي 
«الرعاية» مايقتضي ا المر ادو رثتهعندا نقطاع الوقف.لأنهقال : الىورثته حت 
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امرأة وقفت عقارها على أولادها وهي شيخة » غلته » تقول : 
مرادي أن لي بيعه متى أردت الغلة » بلا شك مستثناة » وريما بظهر منه 
عدم صحة الوقف مع الثقل » ونحن نعمل بقول الواقف العامي إذا قال : 
مرادي كذا في المجلس اذا احتمله لفظه ٠‏ وكان الشيخ محمد يفني 
بقبول الواقف العامي في المجلس : إن قصدي في لفظي كذا » من تشريك 
أو ترتيب اذا احتمله لفظه » بخلاف ما بعده ٠‏ 

واذا عمر شخص عمارة في مسجد بنية وقفه للمسجد وفيه مصلحة 
ل ع ل اه 
رفك ماي لوده وق قرو فيقها : 1 

ل : هل يجوز للناظر أن يقرض مال الوقف على 
ح اذاء أي حين الانقطاع ٠‏ وأما المسآلة الثانية ؛ ففي « شرح الخرقي 
للزر كشي » ٠‏ وحيث قلنا : يصرف الى الأقارب فاتقرضوا ولم يوجد له 
حرم ؛ انه عرف الى كذ انه * ٠‏ يعني فيئوخذ من كلام الزركشي 
انه اذا ماث ورثته ينتقل الى ورثتهم من أقاربه وهكذا حتى بينقرض 
أقاربه ٠‏ اتنمى ٠‏ 

وف « الحاشية » أيضا : قال الشيخ تقي الدين : وعموم كلامهم لافرق 
بين العطف بواو » وفاء » وثم ٠‏ اتتنمهى ٠‏ 

وف « الحاشية » أيضا قوله : ولو جهل شرطه ‏ أي شرط الواقفى 
في قسمته » بأن ثبت الوقف_دونالشرط ؛ قالالحارثي : ان تعذر الوقوف 
على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به ؛ رجع 
إليه » لأنه أرجح مما عداه » والظاهر صحة تصرفه ووقوعه علىالوقف ٠‏ 
وان تعذر وكان الوقف على عمارة أو اصلاح ؛ صرف بقدر الحاجةء وان 
كان على قوم وثم عرف ف مقادير الصرف لفقهاء المدارس ؛ رجع الى 
العرف » لأن الغالب وقوع الشرط على وقفه ٠‏ انتهىء وفي«التلخيص»:ان 
لم يعرف ارباب الوقف ؛ جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه ٠‏ اتتهى ٠‏ 








الوقف على آبيه ‏ الوقف على قراءة الفرآن 2 


جهة أو مستحقين بغير إذنهم ؟ 

أما لغير مصلحة ؛ فلا ٠‏ والمصلحة » كخوف عليه من ذهاب » أو 
فسباد » أو قبض » أو خاف عليه الطريق ؛ فالظاهر جوازه ٠‏ 

قال في « الفروع » : يتوجه في قرض الناظر مال الوقف ؛ أنه 
كقرض الولي مال المولى عليه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للبلباني : إذا وقف آخر على أبيه إن احتاج ؛ فالوقف 
صحيح » ويكون لأولاد الواقف بعد أبيه ٠‏ اتنهى ٠‏ ومن خطه نقلت » 
قال شيخنا : قد رجع البلباني عن ذلك » لكن وقع ما يشبه لذلك أن ابن 
مجلي وقف على والده إن احتاج حياة عينه » ثم بعده على أولاده ؛ فقلنا 
بصحته وأنه لمن بعده ؛ لكن هل هم أولاد الواقف أو أولاد الأب ؛ 
لقوله على أولاده فصارت محملة ٠‏ 

اشتبه علينا » هل هم أولاد الأب أم الابن ؟ فالمتبادر الى الفهم أنه 
لأولاد الواقف بدليل قوله : إن احتاج حياة عينه ٠‏ فاذا قيده على أبيه 
بالحاجة ؛ فكيف يطلقه بلا شرط على أولاد أبيه وهم إخوة الواقف ؟ ! 
وكيف يقدم إخوته على أولاده وقد علمنا أنه لأولاد الواقف ؟ من تقرير 

الثانى والثلاثون : إذا شرط الواقف ف وقفه قراءة قرآن » أو قراءة 
حديث ؛ أو ندريس فقه بمسجد » أو ببت » أو مدرسة ؛ أو رباط » أو 
مكان » أو بلد ؛ تعين القرآن أو التدريس ف العلم الذي عينه » وهل 
ننعين المكان ؟ يتوجه احتمالات : 

أحدها : يتعين وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا + 

والتكاى لله 

والثالث : إن كان للواقف قصد ف وقوعه في المكان » أو علم ذلك 
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بقرينة » كمن بنى مدرسة وجعل فيها درسآ ونحو ذلك لقيام شعائر 
مدرسته ؛ تعين المكان ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : وفٍ أثناء جواب للسبكى : للسبكي : القسم السايع : أن يجهل 
الحال ولا يعلم منه غير ما عادة مباشر به ٠‏ 

فهاهنا لا يعير شيء من تلك العادة » ولا يتجاوزها » بل يتبع تلك 
العادة ولو رأينا كتابا يقتضي أنه وقف وسكت عن السبيل مثلا ٠‏ 


ويجوز ذلك لا نغيره ‏ إلا اذا اعتقدنا بطلانه ؛ لاحتمال أن 
يكون حاكم حكم بذلك ؛ واليد دليل عليه » فيبقى على ما هو عليه 
لدلالة اليد مع الاحتمال ٠‏ وبحتمل أيضا أن يكون له كتاب آخر » أو 
سبب آخر ؛ فاليد دلالة على الاستحقاق » والأسباب كثيرة لا تنحصر ٠‏ 
ار 

ل ل ال كر له كن ا ل كن سي عل 
وقف » أو هو وصية على جهة بر » وف بعض السنين لم تزرع » فهمل 
دلؤمهم ‏ آي المستحقين ‏ الانخراج كل سنة > آم في السنة التي تورع 
فيها دون غيرها ؟ 

الظاهر لا يلزمهم الا سنة المغل » قاله شيخنا * 

قوله : ولو كان الممرط ناظر وقف ؛ فالضمان على الوقف لا على 
الناظر إلى آخره ٠‏ 

هذا كلام ابن نصر الله » وهو صحيح ٠‏ فإذا فرط الناظر بأن طلب 
منه هدم جدار الوقف المائل ونحوه » ففرط بتركه ؛ فالضمان على 
الوقف كما تقدم أنه على المالك ٠‏ فان فرط بفعل فعله ؛ فالضمان عليه 
لأنه المباشر » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : ومن أثناء جواب للسبكي في الفرق بين 
ركاف امقر والقام + 


اختلاف أرباب الوقف ‏ وقف الماء ا 





فالشام يكون في الوقف جماعة ؛ لكل منهم اسم » أحدهم ناظر » 
والآخر شاهد »؛ والآخر مشارف » والآخر شاهد ؛ والآخر عامل ؛ وريما 
يكون آخر صاحب ديوان » وآخر مستوفيآ ونحو ذلك ؛ فيترتب على 
ذلك مفاسد » وتمامه فيه ٠‏ 

وإذا وقف شخص عقارين له على أولاده مثلا بلفظة واحدة ؛ وقادم 
عليهم في غلته شيء معلوم لجهة بر » فان استولى على أحد العقارين 
غاصب ؛ فالظاهر لنا » وإليه ميل الشيخ محمد » وأجاب به عبد الرحمن 
مفتي الأحساء ؛ أن الوصية تفسط بينهما » فلا يكون على الأولاد إلا 
قدر ما بأإيديهم فقط ب لأن كل واحد منهما على حدته واسمه وحده ولو 
كانا في وقف واحد » فأما إن كانا وقفين ؛ فلا أشكال أن كل عقار وحده» 
فلا يازمهم اخراج عما في يد الغاصب بلا تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : ذكر القاضي علاء الدين بن اللحام » قال 
في الكافي : إذا اختلف أر باب الوقف فيه ؛ رجع الى الواقف » لأنالوقف 
ثبت بقوله ٠‏ فان لم يكن الواقف موجودا ‏ تساووا فيه » لأن الشركة 
تنبت ولم يثبت التفضيل ؛ فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه ٠‏ 
الراك 

ومن « جمع الجوامع » : قال في « الفروع » : يصح في معين جائز 
ببعه » فظاهره لا بصح فيما لا يصح بيعه » وإنه لايد من العلم به ٠‏ 

ومنه أيضا : قلت : التحرير ف وقف الماء إن كان محوزا في إناء » أو 
قربة » أو مصنم ؛ إنه لا بصح » وهو سبيل لا وقف ٠‏ واما البئر » فان 
كان ماؤها نابعا ب صح وقنها ووقف مائها ٠‏ وان كان مستتقعا يجمع 
فيها ؛ صح وقنها دون مائها ٠‏ اتتمى ٠‏ 

اذا قال : هذا وقف على زيد » فان رزقنى الله ولدا فهو أحق به ؛ 
فالظاهر صحته ٠‏ فان جاءه ولد فهو أحقٍ به » وحكم به ناصر بن محمد » 


لك د الك عزل الناظر -:اتحاد الوقف 


وسليمان بن شمس » ووافقهما الشيخ محمد » وهو الذي نفهم » قاله 
شيخة ِ 

ومن « جمم الجوامع » : من أثناء كلام نقله عن الفتاوى المصرية 
قال : واذا كان عزل الناظر واستبداله موافقا لأمر الله ورسوله ؛ لم يكن 
للمعزول ولا غيره رد ذلك » ولا نتناول من الوقف شيئًا والحالة هذه ٠‏ 
وان اشتيه الأمر وكان الناظر عالماً عادلا ‏ سوغ له اجتهاده ٠‏ اتنهى ٠‏ 

واذا وقف عقاريه على أولاده في وقتين ؛ فكل وقف وحده يقسم 
على حدته » وقال عبد الوهاب : وقف واحد اذا كانت الجهة واحدة 
والموقوف واحد ٠ء‏ واذا قال ثلث مالى يشرى به عقار يوقف على زيد ؛ 
صح ذلك ؛ من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : من جواب للسبكي : المسآلة الاولى في 
اتحاد الوققف وتعدده مسائل ٠‏ 

أحدها : أن بتحد الواقف والموقوف عليه والصيغة ولم فصل ؛ 
فهو وقف واحد » سواء كان الموقوف عليه خمسة أو واحدا » كقوله : 
وقفت داري على الفقراء » أو داري وبستانى على الفقراء » أو على زيد؛ 
فهذا وقف واحد بلا خلاف ٠‏ 

وفائدة اتحاد الوقف وتعدده تظهر في مسائل » منها في استحقاق 
أهله عند موت بعضهم » ومنها في العمارة ٠‏ فاذا كانت أماكن موقوفة » 
واحتاج بعضها الى.عمارة ‏ وكثيرا ما تقع .هذه المسألة ونسأل عنها ى 
وبكون الواقف واحدآ والموقوف عليه واحد؟ ؛ كأوقاف الصدقات ٠‏ 
والذي .يظهر أن العمارة إنما تحب من الوقف الواحد بعضه لبعض » 
فمتى تعدد ؛ لم تجب عمارة أحد الوقفين من الآخر » سواء اتحد الواقف 
والموقوف عليه » كما إذا وقف على شخص واحد ف وقتين وقفين » آم 
تعدد احدهما ٠+‏ 


نعدد الوقف واتحاد الموقوف عليه 1 د 








نعم ! إذا تعددالوقفواتحدالموقوف عليه » وكازمعينا ؛ فله أن .عمره 
منه أو من غيره كسائر أمواله + وان كان من جهة ؛ فيظهر أن يكون 
للناظر في أمرها أن يفعل المصلحة » وليس هو الناظر فيالوقف » بل الناظر 
على تلك الجهة من كان إن كان لما ناظرآ » وقد يتعذر ذلك في بعض 
الاوقات » بل تكون للفقراء أو حاجتهم خاصة ؛ فتقدم علىعمارةالوقف 
الآخر ٠‏ وإن كانت لا تقدم على عمارة ذلكالوقف ؛ وقديسوغ بأنيكون 
صرف ذلك القدر إلى تلك العمارة لا بعوق عليهم أمرآ هم محتاجون 
إليه » وبحصل له بذلك مصلحة ٠‏ 

الثانية من صور العقد : أن يتعدد الجميع ؛ فلا اشكال أنها أوقاف 
متعددة كوقفين من واقفين على شخصين ٠‏ 

الثالثة : أن يتعدد الواقف فقط » كما لو وقف زيد داره على عمرو 
وعلى الفقراء » أو وقف خالد داره عليه ٠‏ 

الرابعة : أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط ؛ فلا إشكال في 
'تعدد الوقف » كقول زيد : وقفت على عمرو داري » وعلىخالد بستاني» 
أو قوله : وقفت على زيد داري » ووقفت عليه .ستاني باعادة صيغة 
الوقف فيهما وقفان ؛ لأنهما صيغتان » وتمامه فيه ٠‏ 
قال في « الانصاف » : تنبيه : محل الخلاف إذا كان الموقوف عليه 
معينا » أو جمعآ محصورآ ٠‏ فاما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين 
كالفقراء والمساكين ؛ أو على مسجد » أو مدرسة » أو قنطرة » أو رياط 
ونحو ذلك ؛ فالنظر فيه للحاكم قولا7 واحدآ ٠‏ اتنمى ٠‏ 
اذ قامت بينة أن هذه الدار وقف ؛ ولا نعلم شرط الواقف ؛ عمل 
بالعادة الجارية من ترتيب أو تشريك » وإلا فهو كوقف منقطع ء قاله 
شيخنا ٠‏ 

وقف عقاره على بعض ورلته وريعه لا يقوم_بعمارته » وأوصي 





8ه؛ 0 التفويض والنزول والتقرير في نظر الوقف 


بعمارته في ماله ؛ فالظاهر صحة هذه الوصية لأنها عمارة لوقفه الذي 
ل لاو اا ريل ار 

ومن « - جمع الجوامع » : بعد السترال : اذا كان الناظر الثاني يعرف 
ل ل اك 
وإن لم يعرفها ؛ فلا بد من التحديد » كتبه عبد الكريم الانصاري ٠‏ 

قلت : النزول والتفويض والتقرير في نظر وقف ؛ لا بحتاج الى 
معرفة الجهات ولا تحديدها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه : إذا وجدنا وقمآ ولم نجد له ناظرا ؛ إن النظر يكون للحاكم ٠‏ 
وان كان أحد ثم من ذرية الواقف ؛ فلا مدخل له في الوقف ٠‏ ومنها : 
إذا جعل نظره ا ل ء كجاهل 
وفاسق ؛ فالذي د ينبغي أن ليس له النظر » ولا الولاية عليه » لا سيما 
عله مط لت ”ا 

قال في « الانصاف » الثانية : قال المصنف والشارح وغيرهما: 
والحكم في الرهن ؛ والهبة » وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما 
لا يجوز ؛ كالحكم في البيع » إلا أن الظاهر فيها الصحة » لأنها ليست 
عقود معاوضة فلا بوجد جهالة العوض فيها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « القواعد » : والحكم في الرهن » والهبة » والوقف » 
وتمامه فيه ٠‏ 

فظهر أنه إذا أقام زيد بينة بوقف زيد عقاره الملاني » ثم ظهر أنه 
حا ا ع رول اكد اليك لاخر الح در ع اررق ميس 1 
ل ا 

ومن ( ح جمع الجوامع » : : ومنها : إنما فضل عن الموقوف عليهم » 
سس ل ترم عي” 


الفعل في الوقف للمصلحة ‏ نمرة الموقوف ‏ ال 1م) - 





مثال الأول : وقف وقفا حاصله كل سنة مائة على عشرة من الفقراء 
أو الفقهاء » فتحصل منه في سنة أو ستتين زيادة على المائة » أو وقف على 
مصلحة مسجد أو رباط ونحو ذلك » فمتى زاد الوقف بأن صار تتحصل 
منه ما يزيد على مصلحته ؛ فالمرجع فيه الى الناظر » وفيما يفعل يتوجه 
احتمالات : 

أحدها : نصرفه الى أقرب الاشياء شبها ٠‏ فإن كان على مسجد ؛ 
اف الامز اع إن أفك الايد اله 0 إل إن تال وسيا” 
إذا وجدنا مسجدا أو جهة من جات الخير قد ففلل بعض متحصل 
وقفها عنها » ووجد أمر مهم غيرها بحتاج الى صرف » سواء عليه وقف 
لم يم به أو ليس عليه وقف » يتعلق بجميع المسلمين أو بعضهم » 
كمسجد » وطريق » وعقبة وغير ذلك ؛ جاز الصرف اليه ٠‏ 


ومنه أيضا : ليس للناظر أن يفعل شيئآ في أمر الوقف الا بمقتضى 
المصلحة الشرعية » وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح » وهذا في كل من 
تنصرف لغيره بحكم الولاية » كالامام » والحاكم » والواقف » وناظر 
الوقف وغيرهم اذا قيل : هو مخير بين كذا وكذا ء أو يفعل ما شاء » أو 
ما رأى ؛ فانما ذلك تخبير مصلحة لا تخيير شهوة ٠‏ انتهى ٠‏ 


ومنه : الناظر بشرط الواقف » أو بتقرير ؛ لا بحل له عزل نفسه عن 
النظر إذا علم ان الوقف يفسد » أو نيتحرأ عليه من بأكله بيد أو نظر ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

ومنه : الثالئة : في ثمرة الموقوف » وهيمنقسمة الى فوائد ومناقع . 
فالمنافم » كالصوف » والوبر » واللبن » والثمار » والتتاج » والغلة ٠‏ 
والمنافم كل ذلك للموقوف عليه » يتصرف تصرف الملاك في أملاكهم 
بلا خلاف إلا النتاج ؛ ففيه خلاف ٠‏ ثم الموقوف إن كان شجر؟ ؛ ملك 
ثمرها دون أغصانها » لأن الأغصان جزء الذات الموقوفة ‏ فلا تدخل في 
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الملك إلا أن تكون مقصودة في العادة » كأغضان الخلاف ؛ فتكون كثير 
غيرها » وتمامه فنه + 

وعبارة « التوضيح » : ويملكالموقوفعليهالوقف » صوفه » ولبنه» 
وثمرته » ونفعه » وتتاجه » وأرش جناية عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فقولهما : ونتاجه .ه هذا على غير المذهب ؛ لكن العسبان الياسة 


من « > جمع الجوامع © د سر :في ناظفر 
وقف أجره من غير إشهار » هل تصح إجارته ؟ 

ا ا 
أنه لا يزاد عليه بالاشهار شيء » والأمر بالاشهار مسطور أيضا في مال 
المفلس ٠‏ اتتهى ٠‏ وهذا لا يتأتى على قواعدنا » فان عندنا لا بحب 
الإشهار على الناظر » وانما عليه أن ينظر المصلحة » ولو قيل باستحباب 
الاشهار لم بعد ٠‏ اتهى * 

ثم قال : قال أبو العباس : من قال من الفقهاء : إن شروط الواقف 
نصوص كاألفاظ الشارع ؛ فمراده أنها كالنصوص ٠٠٠‏ الى أن قال : أي 
يستفاد مراد الواقف من آلفاظه المشروطة » كما يسستفاد مراد الشارع من 
ألفاظه » فكما يعرف العموم واتخصوص » والاطلاق والتقييد » والتشريك 
والترتيب في الشرع من ألفاظ الشارع ؛ فكذلك يعرف في الوقف من 
الفاظ الواقف » مع ان التحقيق في هذا أن لفظ الواقف » ولفظ الحالف» 
والبائع » والموصي »:وكل:عاقد ؛ بحمل على عادته في “خطابه ولغته التي 
يتتكلم بها » سواء وافقت اللغة العربية العرباء » أو العربية المولدة » أو 
الال لسر ٠‏ أو كانت ريح يورا فقت ال فيكو ال 
توافقه ؛ فان المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد 'الناطق :بها »“فنحن 
تحتاج في معررفة كلام الشارع الىمعرفة“لغته »-.وعنفه » وعادته » وكذلك 


نأجر الوقف اكثر من سنتين اك 


ف خطاب كلامه ٠‏ وكل قوم فإذا تخاطبوا بينهم في البيع » والإجارة أو 
الوقف » أو الوصية ؛ أو النذر أو غير ذلك بكلام ؛ رجع على معرفة 
مرادهم الى ما يدل على مرادهم من عادتهم فيالخطاب » وما يقترن بذلك 
من الأسباب ٠‏ واما أن بحعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من 
العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها ؛ فهذا كفر بالاتفاق » 
إذ لا يطاع أحد من البشر في كل ما يمر به بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء وقد اتفق المسلمون على ان شروط الواقف تنقسم الى قسمين 
صحيح وفاسد ؛ كالشروط في باقي العقود ء فالشروط ان وافقت كتاب 
الله كانت صحيحة ٠‏ وان خالفت كتاب الله كانت باطلة ٠+‏ 


ثم قال : وأتنني عدة مرار صورة مسألة من حلب » في وقف شرط 
واقفه أن لا يوجر أكثر من سنتين » فأحره الناظر ء عشرين سنة » وحكم 
ا ل ره 
الواقف في ذلك ؛ فأجبت عليها بأن هذا القول من هذا الحاكم على 
الإطلاق خطأ وافتراء على مذهب أحمد بغير علم » والصوابٍ في ذلك » 
متى كان في الابجار مصلحة أكبر من مراعاة شرط الواقف ؛ فهنا قال 
بعض الاشياخ : حفظ عين الوقف أولى ؛ وتجوز مخالفة شرط الواقف » 
واعتسانت اق ذلك على ما سمفته مو ش بخان ومن ن القاضي برهان الدين 
ابن مفلح ؛ ولم بحضرني فيها تقل » ثم رأيت كلام « الفروع » وقد 
صرح بها غيره أيضا ٠‏ 

وقد قال العلامة بن القيم في « اعلام الموقعين » بعد كلام له سبق : 
هذا من أبطل الباطل» وأقبح الحيل » وهو مخالفة شرط الواقفومصلحة 
مده الس لس 


ثم قال : فلا يحل لمفت أن يفتي بذلك » ولا لحاكم أن يحكم به » 


اق أستغناء الاتتفاع في الوقف 


بأن يخرب ويبطل نفعه » فتدعو الحاجة الى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها 
اف رةه فنا جين بعلانة بعرم الأواتف سيط الوق م 
واستمراراً لصدقته ٠‏ 

١‏ ثم قال : رايت المسالة بمتتهاافى التتاوى المصرية + وصورتها فى 
وقف شرط واقفه أن لا تؤجر أكثر من ستتين » فهل للناظر أن يحره 
أربع سنين » أم لا ؟ 

فآجاب : إذا لم يمكن الاتتفاع به إلا على هذا الوجه ؛ جاز ذلك » 
وان كان فيه مخالفة للشرط المطلق ء اتنمهى 

ومنه عن « الاختيارات » : العادة المستمرةو العرف المستق رفي الوقف» 
بدل على شرط الواقف : أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ومنه : الثانى عشر : ذكر في « المغنى » وذكره الحارثى : اذا وققف 
وقفاآ واستثتى منه الس وفلننا: اد ف 
أثناتها ؛ : نبغى أن يكون ذلك لور” تته » كما لو باع دارا واستثنى لنفسه 
الك سه قات ف آنانها . اتن . 

وسئل العلامة ابن حجر عمن وقف دارا على تفسه » ثم علىأولاده » 
وقرط النظر لنفسه » ثم لولده للأرشد فالارشد » وحكم بموجب 
الوقف وبلزومه وبصحته حنفي » وشرط أن بدا بعمارته من إجارته 
بنظر ولده » فبعد موته وضع الولد المذكور دده عليه وأجره ماثة سنة 
لع سل ا ار ل سس 
الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه الاجارة » فان مذهيه لا يجوز إجارة 
الوقف أكثر من ثلاث سنين ؟ 

فأجاب : الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الاثار التي يراها 
الحاكم » بشرط أن يدخل وقت الحكم بها ٠‏ مثاله : أن يحكم حنفي 
بموجب تدبير » فمن موجبه عنده منع بيع المدير ؛ فقد حكم به في وقته 








إجارة دور الوقف الخربة لأجل العمارة 158 


لأنه منع السيد منه فامتنع عليه ».فاذا اذن له شافعي فيه ؛ لم يعتد به 
لأن فيه تقض للحكم الأول » وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه 
لو وقع » فان حكم ؛ وقع باطلا بقضية الحكم الاول ٠‏ 

اذا فر ذلك ؛ علم منه أن حكم الحنفي بسوجب هذا الوقف 
متضمن لحكمه بامتناع اجارته مدة لا بجيزها الحنفي ؛ لأن هذا أثر من 
آثا ر حكمه » وقد دخل وقته فصار كأنه وجه حكمه إليه٠وحينئذ‏ فليس 
لشافعي الحكم بما بخالف ذلك ؛ لأن فيه تقضا لحكم الحنفي وعلى 
ال را اال الوص ا 
سنة من غير احتياج لذلك باطلة » كما حرره الولي أبو زرعة ف فتاويه 
حيث قال : وما يفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف الخرية الساقطة 
مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة ؛ 
حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به » ولا وجد من 
بقرضه الفرض المحتاج إليه للعمارة بأقل من أحرة المدة المذكورة ؛ فانه 
لا معنى لاجارة مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك ٠‏ اتنهى» 

فاجارة المدة المذكورة باطلة عند الشافعى أيضاً » على أن الأذرعى 
ل سر سار ارقي ساقه 2 ما ملك لآنه ود إل 
استهلاك الوقف ٠‏ فالحاصل إجارة الوقف المدة المذكورة باطلة عند 
الحنفي على كل تقدير ؛ والله أعلم ٠‏ 

ومنه : واستفتي في هذا الحكم ؛ إذا رفع الى حاكم آخر ؛ هل 
يسوغ له نقضه ‏ يعني حكم الاذرعي ]او نضذة؟ 

فأجاب جماعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه » ومنهمم من 
الحنابلة من علل بأنه من المختلف فيه » والحاكم إذا حكم في مسألة 
الخلاف يرتفع الخلاف » وكتبه يوسف بن محمد ء 

قلت : لعله القاضي جمال الدين المرداوي ٠‏ ثم قال : وقالالسبكي: 


الك نقض. أحكام اللحكام 


وان حكه فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ؛ ينبغي جواز نقضه ٠‏ وان 
كان عليه دليل ؛ لم ينقض ٠.١‏ الى أن قال : وإن بين المستند » ورأيناه 
غير صالح » ولا تشهد قواعد الصخة بصحته ؛ فينبغي أنينقض » وبحكم 
حكما مستندا إلىدليل صحيح ٠‏ لكن أرى من باب المصلحة أن لاينقض» 
وينفذ لثلا بجسر الناس على تقض أحكام الحكام » ويجعل التنفيذ كأنه 
حكم مبتدءا مستقلاك ٠»‏ ولو حكم الحاكي المنفذ بحكم مستندا الى دليل 
موافق للأول » وبقي الاول على حاله ؛ كان أولى وأجمع للمصالح ٠‏ 
اتنهى كلامه ٠‏ وفيه تعصب على الحنابلة » وكلام لا يليق ٠‏ فقوله : إن 
القتوى لم ينسبوا فيها المستند ؛ فان رفعة الفتوى لا تليق بذكره ؛ 
وأيضا فان غالب من يفتى في هذه الأزمنة إنما هو مقلد ؛ فليس عليه 
له سه انمتن ان لست ( وقرلة شمن 
الحاكم إن لم يكن عليه دليل ؛ جاز نقضه » فغير مسلم ٠‏ 
والحاكم إن كان مقلدا ليس عليه للحكم دليل » بل عليه اتباع مذهب 
إمامه والحكم به ٠‏ واذا حكم بمذهبه ؛ لا يجوز لأحد تنقضه ٠‏ وان كان 
مجتهدآ ؛ لم يكن له الحكم الا باجتهاد ودليل ٠‏ واذا اجتهد وحكم ؛ 
لم يكن لأحد نقض حكمه ؛ سواء اطلع على دليله أو لا » إلا أن يخالف 
نصا آ واجماعا » وكلامه تحمل بغير وجه ٠‏ 

وإذا حدثت مسألة للمتأخرين لا دليل عليها من الكتاب والسنة 
لواحد منهم ٠‏ فان وقع ذلك للمقلدين ؛ لم بجز لأحد احداث قول ولا 
حكم فيها ٠‏ وان كان قد تقدمهم فيها كلام مجتهد ؛ وجب اتباعة عو 
الى أن قال : وكلامه هذا كلام فقيه نفس عالم بالاصول » أي أصول 
الفقه » وليس بفقيه تقل + فانه في باب الفقه النقلى يدل كلامه على أنه 
تعر فد تلاك لذ حجد لك فيا هالا قى ممالة ‏ اقم ٠‏ 


ومن أجوبة الناقيني ة في الحادي بعد الماثتين » بعد كلام له سبق 
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ولا بنظر في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب » ولا إلى بدل بعض من 
كل ؛ فإ الألفاظ من المقرين والمنشئين لوقف ؛ أو وصية ‏ أو إعتاق » 
تحمل على ما فهمه أهل العرف ؛ لا على دقائق العربية ؛ فان الواقف قد 
لا يكون له معرفة بشيء من لغة العرب ولا دقائقها » ولا البدل من 
المبدل » ولا البعض من الكل ؛ فتنزيل كلامه على ما لا يعرفه لا يستقيم» 
ولو لحن في الاعتاق بتذكير أو تأنيث؛ لم يؤثر في الإعتاق عملا بالعرف» 
ولو كان الواقف يعرف العربية ؛ فإنه لا يفضي على لفظه الذي له 
محتملان من جهة العربية بأحد المحتملين » إلا أن يثبت بينة إرادة ذلك ٠‏ 
اننهى ٠‏ 

ومنه السادس والستون والمئة : قد ذكر في القواعد المجهولة فيما 
إذا قبض سلما بقول المسلم إليه » ثم أقر بفبضه » أو وقعت قسمة بينه 
وبين شربكه » ثم أقر أنه صار إليه حقه » ثم بان الأمر بخلاف ما أقر به » 
لم يؤاخذ بإقراره * 

قال : وهل يكون من هذا لو أقر أن هذه الدار بينى وبين فلان 
1 إن اراق وف كا اك لي ) سس ا اراب رفيا 
بينهما نصفين » بمعنى أنه لا يراخذ بإقراره » قال : وفيه نظر يشير إلى 
تردد عنده في المسألة ‏ أي في مسألة الواقف ‏ فيحتمل وجهين ٠‏ 

فظاهر كلام بعضهم : يواخذ بإقراره » والمختار : لا ٠‏ ثم قال : 
وأما من وقف شيئا كقطعة أرض أو دار فسماها ثم قال : غلطت فيها » 
إنما أردت غيرها ٠‏ فهل يقبل قوله فى الغلط » أو أقر أن دارا أو قطعسة 
موقوفة على كذا ء ثم تبين أن الوقف غيرها ؟ لم يواخذ بإقراره ولا 
وقفه ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن « قواعد ابن رجب » الثانية والثمانون منها : الموصى بوقفه 
إذا نما بعد الموث وقبل إيقافه ؛ فأفتى الشيخ تفي الدين أنه صرف 

سانا 





0 أتجار الوصي بالمال ‏ مصالحة الناظر في الوقف 


مصرف الوقف ؛ لأن نماءه قبل الوقف كنمائه بعده ٠‏ وتقل يعقوب 
ابن بختان وإبراهيم بن هانىء عن أحمد فيمن جعل مالا في وجوه البر 
فاتجر به الوصي ؛ قال : إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى به ٠‏ 
وإن خسر كان ضامنا » وتمامه فيه ١ ٠‏ 

ومن « الانصاف » بعد حكاية كلام الشيخ المتقدم ذكره ء قال : 
وأفتى به العماد السكري الشافعي » قال الدميري : وهو الظاهر ٠‏ 
وأجاب بعضهم بأنه للورثة ٠‏ اتتمى ٠‏ وقطع في « المنتهى » بالثاني في 
آخر الموصى له ٠‏ 

قال في « شرحه » لمولفه : ولا يعطى إلى أيام الحج » قاله أحمد ٠‏ 

تفل أبو طالب : اشترى به عقارا يتحر به ؛ قال : لا يجوز ٠‏ قد 
خالف ما لم يقل : اتجر به » ذكرهما في « المروع » ٠‏ وفي « قرح 
الاقناع » في كتاب الزكاة : كمال موصى به في وجوه البر » أو بشرى به 


مابوقف ٠‏ إلى أن قال ل الي المي 
لمخالفته إذا ٠‏ اتنهى ٠‏ 


وظاهر ما تقدم : أن الوصي لا بتحر به ٠‏ فإن فعل مع التحريم ؛ 
فالربح للوصية كمال مغصوب ربح ٠‏ وإن خسر ؛ ضمن الخسارة 
أي الوصي ‏ وسواء كان في حجة لم يحصلها » أو يشري به عقارا 
يوقف على جهة » سواء كان الوقنمعلىالورثة آو غيرهم » خلاف ما اتجه 
التبيح مرعي » من تقرير شحنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : هل يجوز للناظر أن يصالح في الوقف » 
أو عن الوقف بمال يرجع به عليه أو ببعضه ؟ 

قد أطلق بعض المتفقهة في زمننا أنه ليس للناظر ولا الوصىالمصالحة » 
وهو عين الخطا ٠‏ والصواب في ذلك الجواز مع المصلحة » وأن يقال فيه 
بالتفصيل » وهو أن المصالحة لا تخلو من أحوال : 


جهل شرط الواقف ‏ رجوع الناظر على الحاكم ببطلان الوقف 50) 
أحدها : أن يكون بمال من ريعه خوفا من ذهاب عين الوقف ؛ 
فهذا لاشك في جوازه ٠‏ وكذلك إذا صالح الوصي عن عقار الصغير 





والثاني : أن يصالح ببعض الوقف عند الخوف من ذهاب جملته ؛ 
فهذا أيضا لا شك في جوازه ٠‏ 

والثالث : إذا كان الأمر بالعكس » وهو أن يصالح بآن بأخذ هو 
الدراهم عوضا من الوقف أو بعضه مع إمكان الاتتفاع به ؛ فهذا 
لابجوز ٠‏ وأما مع عدم إمكان الاتتفاع به ؛ فيجوز ٠‏ وأما المصالحة 
لإجراء ماء في الوقف ونحو ذلكبمال » فإن كازفي ذلك مصلحة للوقف»؛ 
جاز » وإلا فلا ٠‏ اتتهى ٠‏ 


ومنه ؛ الثالث : إذا مات شخص من مستحقى الوقف وجهل شرط 
الواقف ؛ صرف نصيبه إلى جميع المستحقين بالسوية » ذكره أبو العباس٠‏ 
فإن كان كل فخذ منهم له نصيب أبيهم لهم دون غيرهم » ومات شخص 
من أحد الأفخاذ ؛ قسم نصيبه لفخذه بالسوية دون غيره من الأفخاذ ٠‏ 
فإن كانت العادة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » قسم كذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه » القاعدة الثالثة والسبعون في فتاوى الشاميين : وقف نبت 
عند حاكم من الحكام وحكم به » وولى عليه ناظرا يصرف أجوره في 
المصارف المذكورة فيكتان الوقف » فباشر الناظر ذلك مدة بأمر الحاكم» 
ثم ظهر استحقاق الوقف وأنه ملك للغير » فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف » 
هل يرجع على الناظر بما صرفه في مصارف الوقف » أم لا ؟ 

عرضت على شيخنا تاج الدين ؛ فتوقف فيها وأقامت مدة لا يكتب 
عليها أحد » ثم عرضت عليه ثانيا ؛ فكتب أنه لا يرجم عليه بما صرفه في 
ذلك » وخرجه على أصل مذكور في الغصب ف المشتري من الغفاصب 
جاهلا بالغصب جامعا بينهما » بأن كل واحد منهما تصرف تصرفا مأذوتا 


4 الوقف بدون ذكر الكضرف ‏ ضياع كتاب الوقف وشرطه 
فبه ظاهرا » ثم بان خلاف ذلك ٠‏ ولا شسك أن ناظر الوقف لم يلتزم 
ضمانا ء اتتهى ٠‏ 

ومنه فرع : رأنته بخط القاضي علاء الدين + بن اللحام فيمن وقف 
على زر ابسن ستاناء قرط أن ككون طليهسا فيه مترى- كل قهر 
بثلاثين درهما » والبستان له ريع كثير » فهل نخوز صرف الفاضل إلى 
أخ الواقف وهو فقير ؟ 

فأجاب الفركاح ؛ وشرف الدين المقدسي » وعمر بن مكي الشافعيون: 
إن كان شرط أن الفاضل صدقة ؛ ضرف إلى الأخ المذكور ٠‏ وأجتاب 
محمود المراغى الحدفي بجواز الصرف ولم يقيد بشيء ٠‏ اتتهى + 

ب عا سي ل و تار يه 
أبو عبد الله بن حسامد » والقاضي وأصحابه ومن ن اتلاهم وقاقا لمالك 
والشنافعى في أحد قوليه ٠‏ 

والثاني عنه : لا يصح ؛ وهو أصح عند أكثر أصحابه ٠‏ انتمى ٠‏ 

إذا نبت الوقف وجهل شرط واقفه ولا عادة جارية بين أهل الوقف») 
فهو بينهم بالسوية ٠‏ الذكر كالأنثى » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانضاف » الرابعة : قال في « التلخيص » : إذا جه ل شرط 
الواقف وتعذر العثور عليه ؛ قسم على أربابه بالسوية ٠‏ فان لم يعرفوا ؛ 
جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الكاني » : إذا اختلف أرباب الوقف فيه ؛ رجع إلى 
الواقف ٠‏ فإن لم يتساووا فيه لأن ا سطس 
فرحنت التسوية »كنا لو شرك يضهن لفط ١‏ اتتوى اد 

وقال ابن رزين في « شرحه » : إذا ضاع كتساب الوقف وشسرطه 
واختلفوا في التفضيل وعدمه ؛ احتمل أنيسوى بينهم » لأن الأصل عدم 
التفضيل » واحتمل أن يفضل ينهم ؛ لأن الظاهر أن يجعله على حسب 








الصرف على مابقتضيه شرط الواقف 2 


إرثهم منه ٠‏ وإن كانوا أجابب ؛ قدم قول من يدعي التسوية وشكر 
التفاوت ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : رجع إلى الواقف في مصرفه وشرطه » سواء كان عدلا أو 
فاسقا ؛ لقولهم في الرجعة في « شرح المنتهى » وغيره كالنية من الانسان 
حيث اعتبرت » وهو صريح مذهب الشافعي » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « + ا : العثرون بعد الماكتين : صرة تأتي المدينة 
ال العا سسب عردها ٍ : أولاد محمد بن داود الحسيني » ولها 
مدة سنتين تصل المدينة كذلك » وليس بها هذا الاسم أي المدينة # 
ولا هذه النسية » بل هناك أولاد محمد الحسينى بن بنت محمد بن داود 
المذكور » فمل يستحقها أولاد محمد الحسيني » أم أولاد بنت محمد 
ابن داود » أم لا يستحقها أحد منهم ؟ وإذا لم ستحقها أحد منهم » فما 
حكم ما تناولوه في الماضي ؟ 

أجاب البلقينى : لا ستحق الصرة واحد من الفريقين بمحرد ماذكر » 
لك الال 1 1ك ك2 الا ترف ل دن ركه 
مستحقا ٠‏ وإذا رأى الناظر أو القائم عنه في ذلك صسرفها لأولاد بنت 
محمد بن داود ؛ فانها تصرف لهم ٠‏ وإن رأى صرفها لأولاد محمد 
الحسيني ؛ فإنها تصرف إليهم » وما تناولوه قبل ذلك ء إن كان بإعطاء 
مستقل من الناظر » أو من المتكلم في ذلك عن الناظر من غير نظر إلى 
الذي كتب على الصرة ؛ فإنه قد وقع الموقع + وإن لم يكن باعطاء 
مسبتقل » وإنما هو إعطاء على الوجه الذي كتب على الصرة ؛ فما دفعه 
المترق على غير ذلك المكتوب لا يقع الموقع » ويكون ضامنا له ٠‏ وكذا 
عل ذلك اكوب ذا بف الرق ١‏ وبكون سانيا له . و كذلك 
يكون اخذه ضامنا له ٠‏ وإذا أخذ ؛ صرف على ما يقتضيه شرط الواقف٠‏ 
وإن كان في شرط الواقف. ما يققتضي أن من وقعيت الصرة في بده من فقراء 


36 . نصيب المدرسين والمفتين 


الحرم المذكور أو مساكينه ؛ فإنها تقع الموقع » فلا ضمان على أحد ممن 
ذكر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « فتاوى السبكى » ف الخامس والخمسين بعد المائة : هل 
تولية التدريس وما أشبهه للناظر الخاص أو للحاكم ؟ 

أجاب : رأيت جماعة من الفقهاء الشاميين يثبتون بآنها للحاكم ٠.٠٠‏ 
إلى أن قال : وكلام الرافعي محمول على ذكر غالب التصرفات ٠‏ ولو 
حمل على الحصر لكان محله فيما هو من الأوقاف التي ليس فيها إلا 
ذلك ٠‏ وغالب الأوقاف الموقوفة على معين أو موصوفة بصفة ؛ لاتحتاج 
إلى اجتهاد » أو تحتاج الى اجتهاد ولكنها ليست مما يقتضي تولية ولا 
عزل » وفيما يقتضي ذلك ولكنه دخل بجنب قولهم ؛ صرفه إلىالمستحق » 
لأن استحقاقه إنما يكون بعد التعيين ٠‏ فإذا فوض إليه الصرف ؛ فقد 
فوض إليه ما يستلزمه وهو تولية المدرس الذي أبهمه الواقف , لأنه 
بمنزلة تعيين الفقير الذي أبهمه من يقول : تصدق بهذا على فقير ٠‏ ليس 
الملأمور بذلك أن بعين أي فقير اختاره ونتصدق به عليه » كذلك هذا 
ليس معنى تولية المدرس الذي أبهمه في كلامه ٠‏ ولا شك أن ذلك 
وظيفة الواقف ؛ لأنه المتصدق بماله » والذي اشترط له النظر مثله ؛ 
لأن الناظر يستفيد من التصرفات كل ما كان للواقف قبل وقفه ما لم 
يخرج عن مصرفه بالوقف ٠‏ وليس للحاكم مع الناظر الخاص ولاية على 
فاك م كا لين له ولح على وكيل |القصدق ى 

نعم ! للحاكم النظر في نصب المدرسين على الاطلاق ؛ فان ذلك من 
الأمور العامة » وهو العالم بمن يصلح ومن لا يصلح » وهو المفوض 
إليه من جهة الشرع النظر في ذلك ؛ فهما أمران لا يدخل أحدهما في 
الآخر ؛ أحدهما للحاكم وهو نصب المدرسين » والمفتين » والمتصدرين » 
وغير ذلك مما هو من الامور العامة في الاسلام » ولا مدخل للناظر 


نولية القيم والفراش ‏ تولية من فيه أهلية اا 





الخاص » ولا للواقف في ذلك ٠‏ والثانى : تعبين واحد من هؤلاء ؛ لأن 
يكون مصرف هذا الوقف ومحله » وهو إلى الواقف والناظر الذي 
نصبه » ولا مدخل للحاكم فيه » وهذا على قسمين : أحدهما : لا يكون 
رتبة في الدين » مثل تولية قيم » وفراش ونحوه ؛ فمذا لا شك أنه 
للواقف والناظر ؛ اللهم إلا أن يرى الحاكم أن ذلك الشخص الذي 
اختاره الواقف أو الناظر لا يوافق هذا المكان لأمر شرعي ظمر له ؛ 
فله الاعتراض عليه ومنعه ٠‏ حتى لو كان مشروطا في أصل الوقف ؛ لم 
ننفت إليه مع ما ظهر للحاكم مما يقتضي منعه ؛ لا أقول قادحا » بل 
مصلحة خاصة تظهر وهو المؤتمن على ذلك فيما بينه وبين الله تعالى » 
ليس بالتشهي ؛ ولا بالميل والهوى » بل بقصد الحق » وهو مقام خطر 
لا يتخلص عنه إلا الموفقون ٠‏ فاذا لم يمنع الحاكم من ذلك » وعين من 
له النظر في ذلك الوقف واحدآ ؛ تبع تعيينه » وجاز للناظر الصرف اليه » 
لا أشك ولا أرتاب في ذلك ٠.٠‏ الى أن قال : فقد بان بهذا أن النائب 
لخاص اذا ولى المدرس صح ء وان الحاكم لا يوليه إلا إن أظهر له تعيين 
توليته وامتناع الناظر الخاص منها ؛ فحينئذ نتعاطاها الحاكم » أو يجبر 
لناظر عليها ء واذا رأى الحاكي منع ذلكالمدرس من دخولتلك المدرسة 
لغرض شرعي ؛ امتنع على الناظر نوليته » فيجب أن يولي غيره ٠‏ فإن 
متنع ؛ ولاه الحاكم ٠‏ وبحب على الناظر الخاص أن لا يولي إلا من 
يعرف أهليته ٠‏ ومعرفته بأهليته » إما بنفسه إن كان من أهل المعرفة » 
وإما بغيره ٠‏ وإما أن يراجم الحاكم في ذلك ٠٠٠‏ الى أن قال : لأن 
الواقف إنما يثبت له النظر بالشرط على المذهب » ومتى كان للواقف ؛ 
كان للناظر كما قلناه ٠‏ فان قلت : لو ولى الحاكم ف ذلك مع عدم امتناع 
الواقف أو الناظر من التولية ؛ قلت : لا بصح » والحاكم أولى من اقبع 
الحق » ونفض ما لعله منه على غير وجمه الشرعي » وكذلك الإمام 
الأعظم » وكل ناظر عام » وتمامه فيه + 





25 أهلية النائب لما تولاة ‏ التأجحير من فير إشهار 





ومن جواب له أيضا : إن الواقف إذا لم يشترط ناظراآ ؛ فحكم 
الشرع أن النظر للقاضي» فتولية القاضي فيه إنما هيعنه لا عن الواقف» 
وثمامه فيه ٠‏ 

والنظر للحاكم في الأوقاف كما صرحوا به » فيبيع عند التعطل » 
أو يوكل من يبيع بشرطه » قاله شيخنا * 

قوله : يشترط أهلية النائب لما تولاه ٠‏ وقولهم في الجهاد : و 
نزلوا على حكم حاكم ..٠‏ إلى أن قال : من أهل الاجتهاد في الجهاد ٠‏ 
ولا يشترط كونه مجتهدآ في غيره ٠‏ وقولهم ف عامل الزكاة : ويشترط 
علمه بأحكام الزكاة أن يكون محتهدا في جميع الأحكام من عمال 
التفويض ؛ لأنه اذا لم يكن عالم لم .يكن فيه كفاية ٠‏ 

وإن كان منفذ؟ قد عين له الامام ما يأخذه ؛ جاز أن لا يكون عالاً 
بأحكام الزكاة ؛ قاله القاضي في 2 الأحكام السلطانية » ٠‏ وقولهم ف 
الناظر : وخيرة به » أى بالتصرف ٠‏ 

ماك الاج د اللتساليق د دن براك االمامال محرةة لا يب فيه ا 
وجنيه » كما يحتاج الشاهد الى معرفة كيف يتحمل ٠‏ انتهى ٠‏ فيما ذكر 
دليل على أنه لا بجوز لأحد يتصدر في شيء لا يعلم حكمه ؛ فلا يجوز 
أن يصرف مثل الاوقاف التى على الجمات المتعطلة227 على المساجد 
والقناطر » على غيرهما من شيههما » الا من هو عالم بأحكام المرف 
والحالق. لحا لاد رقم لبي ام ؛ ويفعل ما أمره به ؛ فهو اذا 
كالمنفذ لأمره » من تقرير شيخنا * 

من « جمع الجوامع » : لو أجر الناظر من غير إشهار » أو بدون 
ما بلغ في الإشهار مسح ٠‏ لكن إن كان في ذلك مصاحة ؛ لم يكن عليه 
شيء ٠‏ واذلم يكن فيه مصاحة ؛ ضمن النقص ٠‏ وكذلك الحكم في بيع 

)١(‏ وعلي هامشش الاصل : فلا بجوز أن بتولى صرف الأوقاف المتعطلة, 


قسمة العقار ‏ بيع الوقف اذا تعطل نفعه لي 





غلة الوقف » عليه أن براعي في ذلك المصلحة ٠‏ فان باع بثمن المثل ؛ فلا 
ضمان عليه ٠‏ وإن كان بدون ثمن المثل ولا مصلحة في ذلك ؛ ضمن 
النتقص ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

اخوان أرادا قسمة عقار لهما ؛ فقال أحدهما : إنى وقفت نصيبى من 
هذه القطعة على كذا وأنت كذلك وقفته » فقال الآخر : لم أوقف ولم 
أعلم » ثم وقعت القسمة بينهما بعد ذلك » فصارت القطعة التي ذكر الأخ 
أنه وقفها هو وأخوه على جهة معلومة قسمة للمقر » قما الحكم ؟ 

الظاهر جواز القسمة » لكن إن ادعى المتكر للوقف بعد ذلك » أو 
ال ل اث انكر ل ار سه سس إنرارة 
السابق ٠‏ وهل يرجع على نصيبه مما في يد الأخ الذي صار له قسمة 
لفساد القسمة بشبوت الوقف الآن » آم لا ؟ 

فيها ثقل » ورجوعه أقرب » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا وقف نخلة من عقاره » وشرط أن عمارتها مقدمة في عقاره ؛ صح 
ذلك » ويكون كالوصية ؛ فيؤخذ منه أي العقار قدر سقيها ٠‏ 

والساقى والبركة لا يزالان عن مكانهما إن كان فيه مصلحة للوقف» 
لاك ل ل قله مس], ا 

ومن كلام الشيخ أبي العباس بن تيمية » بعد كلام له سبق : 

قلت : في صلح الإتكار من الولي لليتيم » وللوقف » ومن الوكيل 
ونحوهع ممنلا يملك التبرع؛مث ل أن يدعيعينآموقوفةفيدعيهاةخر ناظر لوقف 
آخر » فالطالب إذا أمكنه تخليص الحقءلم يكن له أن يتركه. وانغلبعلى 
ظنه أن لا يخلص أو تكافاً الظنان ؛ جاز له أن يصالح عنه ببدل » ويكون 
بمنزلة أن نتلفه متلف » فيو خذ منه عوضه ؛ لأن الاتلاق الحكمى 
كادف الحى ٠.‏ كنا قلنا ى سالة الحلولة » لا سينا على أعلنا ف 
1ك دور بم ذا مطال ام م لزن د تخليصه لعدم بينة شاهدة به 


5 بيع بعض الوقف لعمارة باقيه ‏ مبادلة السجد بآخر 





ونحو ذلك مع تقادم عهده » كأن قد تعطل تفعه ٠‏ وكذلك يجوز الصلح 
عنه ببعضه ؛ بمنزلة بيع بعضه ؛ لعمارة باقية ٠‏ والمدعى عليه إذا غلب 
على ظنه أن الوقف ينزع منه » أو تكافاً الأمران ؛ جاز له أن يدفع بعضه 
أو بعض ريعه ليحفظ به الباقي » بمنزلة الظالم من الملوك والقطاع الذين 
لا يسكن دفعهم عنه الا بمال ٠‏ ويكون ذلك بمنزلة استهدامه وتداعيه 
للخراب ؛ والدفع عنه بمنزلة إصلاحه ورم شعثه ؛ إذ حفظ الملك فيه 
أولى من عمارة عينه ٠‏ وإذا كان هذا في الوقف ؛ ففي مال اليتيم أولى » 
والوكيل أولى ؛ لأن رقبته تقبل النقل » ويظمر لي ازوم ذلك في حق 
اليتيم والموكل ؛ لأن عليه نوع معاوضة »؛ أو دفع ضرورة ٠‏ 

قال : ومثل هذا لازم من جهة المتصرف ٠‏ فأما في الوقف ؛ ققد 
يقال : لا يلزم في حق بفية البطون لتعلق حقهم بالرقبة ٠‏ فاذا تركت أو 
بذلت لغيرهم ؛ كان لهم الطلبفيما بعدءوقد يقال : بل هذا من المعاوضة 
الضرورية ؛ كالمعاوضة عن بعضه بعمارة باقية » والمعاوضة به اذا تعطل 
نفعه » وكمبادلة المسجد بمسجد آخر » وهذا أشبه بأصلنا ؛ فانا نصحح 
مصير الوقف طلقا في مواضع الحاجة ٠‏ 

وأما .في مواضع المصلحة » ففيه خلاف » أعني خروج العين الموقوفة 
عن الوقف » بأن تصير ملكا أو وقفا آخر » ونقل حكمها الى عين اخرى 
ان أمكن » وهذا يكون لأسباب : منها : بيعه عند الحاجة أو المبادلة به » 
وكذلك عند المصلحة على قول٠ومنها‏ : إتلافه أو تلفه تحتاليد العادية ؛ 
فينتقل الحكم الى بدله ضرورة » كما لو قتل الحيوان الموقوف » أو 
تلف المنقول ؛ أو البناء ؛ أو الغراس ٠‏ بل نفس الأرض الموقوفة » 
كالموقوفة على جانب نهر كبير » اذا أدخل في ذلك النهر ؛ فإن العقار 
يمكن اتلافه » ولهذا قلنا : يضمن بالغصب ؛ ففي القسم الاول حصل 
العوض عنه بالشرط » وهنا بالشرع » وهنا فات عبنه » وهناك عينه قد 


تكون باقبة ٠‏ 


نقادم العهد في الوقف التفريق يوم عاشوراء ه/عء 





ومنها أن بستولي الكفار على الموقوف ولا يعرف صاحمه إلى أن 

ومنها أن الأوقاف اذا تقادم عمدها »؛ مثل اربعمائة سنة » أو 
لا ار ل اسيل الأبدي عليها وتبقى بأبدي ناس 
آخرين ,نتصرفون فيها تصرف الملاك كالوقوف التي كانت للصحابة 
ال وال و رركا لسلس قا كان اك تلك 
الاوقاف لم تبق معروفة العين » مع القطع بأنهما موجودة في أرض 
محدودة ؛ فالمجهول كالمعدوم » فما جهل عينه أو وصفه ؛ صار منزلة 
عدم الوقف فيه ؛ كالعين الملقوطة ٠‏ وكذلك لو عرف عين الارض بأنها 
كانت وقفا » وقد اتقطعت حجة ثبوت ذلك ؛ صار ذلك عند حكام 
السلا ” 

وما جهل عند الحكام ؛ لم يحكمه به » وصار هذا بمنزلة الملتقط 
لو سقط من صاحبه بعد ٠‏ وان غيره كان حلالا للملتقط » وهذا كما 
قلنا : إن القذف الذي لا يثبت عند الحاكم ؛ يكون صاحبه كما قال الله 
تعالى : « لولا جاو عليه بأربعة شهداء فإذ لم يآتوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الكاذيون » ا فقدم27 الحجة تجعل المطابق غير مطابق 
في حكم الله » وكذلك تجمل المملوك غير مملوك في حكم الله باطنآ 
وظاهرا » وإلا فتحريمه على المسلمين باطنآ وجعله شبهة ؛ نوع فساد » 
فاته لا يباح الا لمن كان وقفا عليه أو ملكا له ٠‏ فاذا لم نبحه لغيره كان 
حراما على جميع الناس » وهذا خلاف قواعد الشريعة ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

من فتاوى الشهاب ابن ححر : اذا شرط الواقف أن يفرق كذا بوم 
عاشوراء » فهل يلزم ؟ واذا تعذر التفريق فيه وخر لعاشوراء الثاني » 
آم لا ؟ 


(1) وعلي هامثي الأصل : لعله : فعدم . 





6 0 الاسستدانة للناظر ب الوقف على المؤذن والإمام 


فأجاب : يجب أن يفرق يوم عاشوراء ٠‏ فان اتفق تآخيره عنه ؛ فرق 
عند الامكان » ولا يؤخر إلى عاشوراء الثاني ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الفروع » : وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم » كشراله 
للوقف نسيئة » أو بنقد لم يعينه » ويتوجه يقرضه مالا » كولي٠انتهى*‏ 
أي فيجوز للناظر أن يقرض من مال الوقفِ لمصلحة » كبا يجوز لولي 
القاصر ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وغير تام الملك كالموقوف عليه الخ ٠‏ أي لا يتملك الا بشرط 
ناظر أو رضى مستحق ٠‏ فإن كان الموقوف عليه هو الناظر ؛ فله التملك 
على القرلن : اله م اء 

المسقاة التي عليها أكثر من قيامها ؛ النظر للحاكم في ذلك ومثله » 
فيصرف منه قدر قيامها » وبقيته الى أخرى محتاجة » وإلا فالى فقير أو 
في مصلحة ٠‏ واذا تعطل فنظر الصرف للحاكم يصرفه للجهة المماثلة 
ار 1 ل ف ل ل ل نك اة 

إذا قيل له : وقفت دارك علئ زيد فقال نعم ؛ صح لأنه صربح » 
ذكره في « مغني ذوي الافهام 6 

وكذا قوله بعد السؤال إبه ؛ لأنه عرفنا » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا آقر. يوقفيته دارا بيده » صصح وكانت. لورنتة فسبا ٠‏ فان اعين 
المصرف » من ترتيب أو ضلده ؛ عمل به » قاله شيخنا ٠‏ 

قال أبو العباس بن تيمية : الوقف على من يعمل أعمالا ؛ مثل أن 
يوقف علىمن يؤذن ؛ أو يوم فيهذا المسجد الفلاني » أو بتعلم أو بعلم » 
أو يرابط أو يجاهد في المكان الفلانى ٠.٠‏ الى أن قال : فلو وقف على 
إمام » أو مؤذن » أو مقرىء كل يوم » أو متعلم كل يوم » فاذا ترك 
العمل بعض الأيام لعذر ؛ فلا رب أنه يستحق بقسط ما عمل » 
ا ”0 


الاستخلاك فى الأذان والإمامة فد 


واذا كان الرزق غلى من يوم في هذا المتتخد » أو يؤذن » فعغرض له 
مانع شسرعي فاستخلف » فمن المستحق للرزق ؟ هلل هو النخليفة أو 
المستخلف ؟ قيل : هو للمباشر ٠‏ وقياسه بالجعالة والإجارة يقتضى انه 
للستخلف ؛ لأن عمل هذا النائب يقع عنه ٠.٠‏ إلى أن قال 

قلت : فان كان الوقت على طبقات ؛ قالذي ينبغى أنه لا يجوز أخذ 
تائدنة قبل رقت السحتاقها , لل قنش الا جرة فسسل استناء الفسة0 
وقطع الثمر قبل بدو صلاحه ؛ لأن الموقوف عليه لم ستحق بعد » ولا 
بعلم هل هو المستحق للمستقبل أو البطن الثاني » بخلاف ما إذا كان 
على جهة ؛ كالفقراء ؛ فان اللاستسلاف لهم يشبه استسلاف الزكاة لأهل 
الشتهمان ٠‏ 

واذا كان على جهة براد عملهسا ؛ كالإمام والمتعلمين ب فالاشبه أنه 
لا يجوز الاستسلاف إلا لضرورة إيقاء العمل بحيث لايوجد متبرع +٠٠‏ 

. إلى أن قال : قلو وَقف رجل أماكن متغددة على جهة واحدة ؛ 
صرف من فوائد بغضها في عمارة بعض ٠‏ ولو وقفهسا على جهات ؛ لم 
بحز ذلك ؛ لأن المستحق متعدد ٠‏ 

ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد » فهل 
يجب أو يجوز أن يعمر بعضها من فائدة بعض ؟ الذي ينبغي جواز ذلك 
بل وجوبه » لأنالمستحق واحد ٠‏ وإذا اتحد فلا اعتبار بعدد المتصدق » 
وقد يقال : هذا مستلزم أن بعمر وقف الانسان بوقف غيره » ومثل ذلك 
إنشاء عمارة للجهة من وقفه » فمل 2حوز أن ببتداً من فائدة الوقف 
عسارة ٠‏ فَإن لم بجر ذلك ؛ فشمار وقف الاتسان بالسية إلى وقفه 
ابتداء عمارة ؛ لأن هذا المال قد وجبصرفه في الحهة ؛ فصرفه في العمارة 
صرف له في غير وجهه » ولأن بعض الناس قد يقف أصولا ضعيفة ؛ فيجب 
صرف فائدة وقف غيره الى اصول وقفه ٠‏ وقد يقال : غلى هذا بحوز 





1 صرف العمارة من أحدالوففينعلىالآخر_دخولأولادالبنات ف الوقف 





صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر » ولا يجب بل يكون بحسب 
المصلحة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

هذه صفة الوثيقة التي وقع فيها النزاع بين الشيخ » ناصر بن محمد 
ابن عبد القادر بن بريد » وبين زامل بن سلطان » تلميذ بن النجار » 
والحجاوي ؛ هذا صفة ما نقله ناصر المذكور مضمون هذه الصحيفة » 
يشتمل ويدل شرعا أن جليلة بنت عبد المحسن بن سعيد وقفت خمس 
حديفتها المسماة بالكريفية07 ؛ الكائنة في مقرن مشاعا » وشهرتها تعنى 
عن حدها ؛ وهي يومئذ في ملكها على أختها مريم » وعلى نسلها وما 
تناسلوا ٠‏ ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته في الخمس إن لم يكن 
له وارث ٠‏ فان انقطعوا ( ولم يبن منهم أحد ) ؛ رجع ذلك الى أهل 
الاخماس الباقية » وهم مذكورون في وثيقة غير هذه على ترتيب معلوم » 
وشاهد الوقف المذكور ابراهيم بن فاضل » وابنه » ومحمد بن مغامس» 
وذلك سنة 5ه من الهجرة » ومريم المذكورة » نسلها انان ؛ عساكر 
وراشد فقط » ونسل عساكر المذكور بنون وبنات » وكذلك راشند 
المذكور » ثم ولد لبنات عساكر أولاد » وحضر عندي راشد المذكور ٠‏ 
تعش إن زغنة وله أولاد ان ابد عاك لان ١‏ ادس فين 
المذكور أن أولاده من بنت عساكر شاملهم الوقف المذكور » وداخلون 
فيه » وقال راشد : لا يدخلون فيه » وسألاني الحكم بينهم في ذلك ؛ 
فحكمت بدخول أولاد بنات عساكر المذكور في ذلك الوقف » وألزمته 
وأمضيته ؛ لشموله لهم » ولدخولهم فيه بالقرينة الصريحة الدالة على 
دخولهم ؛ وذلك باجماع أهل العلم الذين لا خلاف بينهم فيه » وإنما 
الخلاف بينهم في دخولهم في مطلق الاولاد » والذرية » والعقب» والنسل 
فقط بلا قرينة ممن اطلع عليه » كاتبه ناصر من أهل العلم الشافعي » 


. في نسخة.مكتبة الرياض : الكيشة‎ )١( 





ألوقف على العقب والذرية فاب 





وأبو يوسف » وأحمد في إحدى روايتيه التى اختارها من أصحابه 
جباعة ه قال ى د الاتصالفه » + دن رروانة متصوصة من روالة حر نا 
قال الشارح : القول بآنهم يدخلو نقوى دليلا ؛ فهذا ما اطلع عليه كاتبه 
في دخولهم بلا قرينة ٠‏ والرواية الأخرى عن أحمد وهي المذهب عند 
أصحابه ؛ أنهم لا يدخلون إلا بقرينة » ومثل أكثرهم القرينة بقوله : من 
مات عن ولد ؛ فنصيبه لولده ونحوه » ونحو الشيء ما شابهه ؛ فنسل 
نات عار المذكور داخل فى الوقف المتذكور بلا ري ولا شلك م 
بالاجماع والقرينة المذكورة الموجودة في الوقف المذكور ( وهي ) قول 
الموقفة : ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته إن لم يكن له وارث ؛ 
فذلك دليل صريح على أنه إذا كان له.وارث لا يرجع إلى شركته » بل 
يكون لوارثه وهو ولده على لغة بالموقفة وأمثالهما قانهم في خطابهم 
وعادتهم لا بعرفون الوارث الا الأولاد » وإنها وأمثالها يبحمل وقفهم » 
وأبمانهم » ووصيتهم » ونذرهم على لغتهم وخطابهم » ولو خالفت لغة 
العرب ولغة الشارع » قال ذلك في « الانضاف » و « الاقناع»وغيرهماء 

وقولي : يدخلون في الوقف مع القرينة لا خلاف ب قاله في «المغني» 
و « الانصاف © ٠‏ 

قال في « المغني » بعد ذكره الخلاف : وهذا الخلاف فيما إذا لم 
يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين ٠‏ فآما إن وجد ما يصرف 
اللفظ إلى أحدهما ؛ اتصرف إليه ٠‏ 

ثم مثل ذلك » ومنه : إذا وقف على أولاده ومن مات منهم ؛ فنصيبه 
لولده ونحو ذلك ٠‏ وقال في « الانصاف » : محل الخلاف مع عدم 
القرينة ٠‏ أما إن كازمعه ما يقتضي الدخول ب فانهم يدخلون بلا خلاف » 
كقوله : من مات منهم ؛ فنصيبه لولده ونحو ذلك ء 

وقال في « التنقيح » : وإن وقف على عقبه » أو ولده » أو ذرته ؛ 


9 دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية 


لم يدخل ولد البنات نصا الا بقرينة » كقوله : من مات منهم ؛ فنصيبه 
لولده ونحو ذلك ٠‏ 

وعنه : يدخلون » اختارها جماعة » وعليه العمل ٠‏ وكذا عبارة 
« التوضيح » و « المنتهى » و « الاقناع » ٠‏ 

وقولى : يدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل بلا 
قريئة على مذهب الإمام الشافعي » وأبي يوسف » قاله في « المغني » 3 

ثم طالعت بعض مصححات مذهب الشافعية ؛ فوجدته كذلك ٠‏ 

قال النووي في « المنهاج » : وبدخل ولد البنات في الوقف على 
الذرية والنسل » والعقب ؛ وأولاد الاولاد ؛ إلا أن يقول : على من 

وقال في « شرح منهج الطلاب » للقاضي زكريا مثله وزاد : إلا إن 
قال : على من ينتسب إلى منهم » نظرآ للقيد المذكور إن كان الواقف 
رجلا ٠‏ فإن كان الواقف امرأة ؛ دخلوا بجعل الاتتنساب إليها لغعوياً 
لا شرعبا » وبذا كفاية لمن له بصيرة » حرره كاتبه ناصر بن محمد بن عبد 
القادر » ومن خطه تقلت ٠‏ 


وهذا صفة كلام زامل : وقفت جليلة بنت عبد المحسن خمس 
الكبيشية في مقرن على اختها مريم » وعلى نسلها ما تناسلت » وماتت 
مريم وبقي نعدها ولداها راشد وعساكر ونسلهما ؛» فحكيمت بصحة 
الوقف المذكور على راشد وعساكر وعلى نسلهما » ولا بدخل فيالوقف 
المذكور أولاد بناتهما » وكتبه زامل بن سلطان » ومن خطه نقلت ملخصاً 

وتحته : نظرت هذه الحفيظة فألزمتهاوا تفذتها » كتبهسليمان بن محمد 
ابن متمد اء 

ثم تحنه أيضا : نظرت هذه الحفيظة وتأملتها فاذا هي على الصواب؛ 
فأتمذتها وألزمتها » كتبه موسى بن عامر ٠‏ 


وقف خهات متعددة ‏ ترتيب الواقف وتصرفه ام4 _ 





ثم تحته أيضا تأملت مضمون هذا السحل وفهمت مقتضاه ؛ فرأيته 
صوابا فالزمته وأنفذته » كتبه اسماعيل بن رميح في سنة ححه » ونقلته 
من خطوط من ذكر بعد معرفتها » والذي قرر شيخنا ويميل اليه أن 
الصواب 2١١‏ هو قول ناصر » وذكر عن شيخه احمد بن ناصسر أن زامل 
ابن سلطان رجع اليه مع أنفيخط ناصر زيادة: : إن لم يكن له وارث » ولم 
يذكرها زامل في ورقته ٠‏ 


من « جمع الجوامع » : صورة فتوى وردت من حلب » رجل وقف 
يه 
للذكر مثل حظ الائثيين » ثم على نسله وعقبه » شم على أولادهم ٠.٠‏ 
إلى أن قال : وقامت بينة وشهدت ,أن العين الموقوفة ملك الواقف.وبيده 
وتحت 'تصرقه وحوزه » وثبت ما قامت به البينة من الوقف والملكو الحيازة 
لدى حاكم حنفي » وحكم بموجبه وصحة وقف الانسان على تفسه » 
ووقف المشاع » ووقف الابنية مع العلم بالخلاف » وسجل وتفذ » م 
مات الواقف ٠.١‏ إلى أن قال : فهل ترتيب الواقف وتصرخه على مذهب 
لاني سسا لور ل ا ان 
من المذاهب الثلاثة ؟ وهل حكم الحنفى في ذلك رافع للخلاف » أم لا ؟ 
وهل يعمل بالممهوم في قول الواقف : إن من مات من غير ولد الى آخره» 
وإن مات عن ولد يعود نصيبه إلى ولده » وما الحكم في ذلك ؟ 

فأجاب القاضي برهان الدين بن مفلح : الأشهر في المذهب أن الوقف 
المذكور مرتب ترتيب,جملة على جملة » ومعناه أن البطن الثاني لايسستحق 
شيئا مع البطن الأول » حتى لو بقي منهم واحد استحق الوقف كله ء 
فاذا اتقرضوا» أي البطن الأول ؛ عاد ذلك الى البطن الثانى » ولا عيرة 

)١(‏ وعلى هامشش. : نسخة مكتبة رياض : قلت : رالأمر كذلك بلا رنثٍ 
ولا شك ١ه.‏ عبد الوهاب . 
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+م؛ - مذهب الحافم في الوقف/ ترتيب الجملة والافراد 





بالمفهوم حينئذ ٠‏ وقيل : هو ترتيب آفراد ؛ فعلى هذا ينتقل نصيب كل 
واحدة إلى أولادها ٠‏ فاذا حكم به حاكم مطلع على المأخذ » أهلا للنظر ؛ 
ساغ ذلك » وبالحملة فالعبرة في ذلك بمذهب الحاكم في الوقف » وهو 
قول أبى حنيفة ؛ فان حكمه شمل جميعه والحالة هذه ٠‏ 

وأجاب شيخنا أبو الحسن : كل ما شمله حكم الحنفي في كاب 
الوقف ؛ فالمرجع في ذلك إليه وإلى مذهب الحتفية » فيعمل به وان خالف 
بقية المذاهب أو بعضهم ؛ فان حكمه يرفع الخلاف ما لم يشمله حكمه 
فلا يرجع اليه ٠‏ 

فقول الواقف : على أولاده » ثم أولاد أولاده » ونسله » وعقبه ٠‏ 

اختلف العلماء في ذلك » هل هو من ترتيب الجملة على مثلها » أو من 
ترتيب الأفراد ؟ 

على قولين في مذهبنا ؛ فالاكثر من الاصحاب قالوا : إنه من ترتيب 
الجملة على مثلها ؛ فعلى هذا لا يستحق البطن الثاني شيئا من الوقف مع 
وجود أحد من البطن الأول ٠‏ فاذا مات ؛ اتتقل الوقف من الواقف الى 
البطن الثاني » فيستحقونه على عددهم » لكن للذكر مثل حظ الانثيين 
كما شرطه الواقف ٠‏ 

وذهب جماعة من محققي أصحاينا إلى أن هذا من ترتيب الأفراد 
لا من ترتيب الجمل ؛ فعلى هذا تستحق كل بنت ما كانت تستحق أمها ٠‏ 

وأما كلام الواقف في قوله : ومنماتمنهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
فها هنا تقص من الكاتب » وهو لفظة عن » أي ومن فات منهم عن غير 
ولد » بدليل السياق والسباق ٠‏ ولكن عادة الواقف والشهود أن يكتبوا 
ماخ : 

ومن مات منهم عن ولد أو ولد ولد ؛ فنصيبه لولده أو ولد ولده » 
ولكن لم يذكره الواقف » ولا كتبه الشهود في الوقف ؛ فلا يحكم بذلك 
والحالة هذه ٠‏ 


حكم الحنفي في الوقف 145 


وأجاب الشبيخ زين الدين بن العيني الحنفي : الذي دل عليه لفظ 
اس كات ساد ويل : إن الوقف يكون لأولادالواقف 
لصلبه » ولا بشاركهم فيه أولادهم حتى ينقرضوا » فاذا اتقرضوا ؛ اتتقل 
الى أولادهم » وكذا الحكم في أولاد الأولاد ومن بعدهم ٠‏ 

وأما حكم الحنفي ؛ فيعمل به إذا وقع بشروطه » وليس للمخالف إلا 
إمضاؤه ٠‏ 

وقد حكي في « الغنية » قولان : إن الأولى يصرى نصيب المبت الى 
أولاده دون من بي من البطن الأول » والراجح ما ذكرناه ٠‏ 

وأجاب عز الدين بن الحمراء بموافقة ما كتبه العيني » وزاد : وإذا 
كاك رق حي الس ا سه فلن لني ل للد اهن ادر 
لاح ب صا اريم 

وأجبت عنها » أي المؤلف وهو ابن عبد الهادي : المسألة مختلف في 
أصلها وفرعها ٠‏ أما أصلها وهو حكو الحاكم » هل يزيل الشيء عن صفته؟ 


وهل يرفع الخلاف ؟ 
وهذا محل مختلف فيه في مذهبنا وغيره ٠‏ وأما فرعها » وهو هل 
ذلك ترتيب ب جملة أو أفراد ؟ وهل يستحق كل ولد نصي بأبيه » أو يسوى 


بين أفراد الدرجة الثانية ؟ 

فيها خلاف عندنا » فاختار جماعة من المتقدمين والمتأخرين أنه ترتيب 
أفراد ؛ فيستحق كل واحد نصيب أبيه » وهذا القول اختاره الشيخ 
تقى الدين » وذكره في « الفتاوي المصرية » أنه أظهر ٠‏ 

وكذا قال صاحب « المروع » » واختاره ابن قاضي الجبل في 
< الفائق » وقواه ٠‏ 

وقال ابن أبي المجد : إنه أقوى من جهة المعنى ٠‏ وقال ابن اللحام 
اك : إنه أظهر والحالة هذه » وكنت أجبت عنها بجواب 


4م حكم الحاكم يرفع الخلاف. ‏ الوقف على الأولاد 





مطول ».منه حكي الحنفي » هل وقع على صحة الوقف بمفرده » أو على 
صحة. الوقف. وما؛ اشتمل عليه كتاب ,الوقف من موجبات الوقف,؟ 
وما يترتب عليه صحة الوقف ؛ تارة بقول الحاكم في الحكم ليشهد بثبوته 
والحكم بصحة الوقفٍ فقط » وتارة بقول والحكم بموجبه ٠‏ فإن حكم 
بموجبه ؛ دخل ما هو متفرع عليه في حكمه ٠‏ وإن لم يحكم بالموجب 
بل بصحة الوقف فقط ؛ فهذا محل تردد ٠‏ 

وقال لي بعض فقهاء الحنفية : إنه » أي حكم الحاكم يرفع الخلاف 
عندهم .٠‏ إلى أن قال : الخامس : إن الحاكم إذا حكم ني 
مسآلة » هل يجوز لحاكم آخر من مذهبه » أو غير مذهبه أن يحكم بمسا 
بخالفه ؟ أما إذا تعدد محل الحكم ؛ فيجوز إن كان مجتهدا » وكذا إن لم 
يكن مجتهدا وحكم بالصحيح من مذهبه ٠‏ وأما اذا اتحد محل الحكم ؛ 
فينبني على أن حكمه بخلاف حكم من قبله » هل هو نض له » أم لا ؟ 
فإن قلنا : تقض له ؛ فلا » إلا أن يخالف نصا أو اجماعا ٠‏ وإن قلنا : ليس 
بنقض له ب قله أن يحكم ٠‏ اتنهى ١ ٠‏ 

إذا قال : هذا وقف على أولادي الموجود والحادث ؛ للذكر مثل حظ 
الائثيين » ثم أولادهم ٠ومن‏ ماتعن ولدفنصيبه لولده » ولا لضنى البنات 
شيء » إلا من الواقف جده » ثم بعد البنات وضناهن على أولاد أولادهء 
فماتت البنات وأولادهن » وللواقف ابن وبنت وأولاد اينمات قبل موت 
البنات » فمن يكو زالعائد له ؟ الظاه رأ نهلأولاده لصلبه ؛ لأنهم الأعلونء 
وإن قيل : بدخولأولادالأولاد ؛ فلهممثل ما لابائهم لو كانوا موجودين» 
مع كونه لأولاد الصلب فقط أقرب الى الفهم وأولى ٠‏ ولا تتصور أنه 
يحرم أولاده لصلبه » ويجعله لأولاد أولاده ٠‏ ويفهم هذا من كلام 
البلقيني في قوله : النظر لولدي » ثم لأولاد أولاد أولادي » قاله شيخناء 


وذكر زامل بن سلطان عن شيخجه الفتوحي بن النجار في قول 


الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد فد 





الواقف : على أولاده » ثم أولادهم » ومنماتفنصيبه لولده » ومن مات 
عن غير ولد فنصيبه لأخيه لأبيه » فمات أحد الأولاد ولا ولد له وله أخ 
لأب وآخر شقيق ؛ فآجاب الشيخ الفنتوحي المذكور : إن الأخ الشقيق 
يستحق مع أخ لأب ؛ لأنه يصدق عليه آنه أخ لأب » والأم.زيادة له » 
لاه في + 

ا 
صار نصيبها لأهل الوقف إن تساووا في الطبقة ٠‏ فإن كان و فيهم أعلى ؛ 
فهو له دونهم ل ا 
أبي العباس » وصوبه في « الإنصاف » : إنه للأعلى حياته » ثم بعده 
لجميع أهل الوقف » والأول المذهب » قاله شيخنا ٠‏ 

وقف على أربعة أولاده » فمات أحدهم ببلده ولا ولد له » والآخر 
مات ببغداد وله ولد » فهل يكون نصيب الذي لا ولد له لأخوته فقط » 
والذي له ولد نصيبه لولده بعده لأنه لا بعلم السابق ثم منهما » أي 
الأخوين بالموت » ولم بأت علم موته إلا بعد موت أخبه ؟ فيهما ثقلعنده» 
والأقرب للفهم : إن ورثنا الغائب من أخيه ؛ أن جميع ما بيده الأصلي 
الاك يكنون اإرلاده مز اررض تداك م ظاله فيا + 

وقف على أولاده » ثم أولادهم » ولضنى البنات نصيب أمهم بعد 
موتها حياة أعينهم » الذي الواقف جدهم » أو قال : على أولادي » ئلم 
أولادهم » وورثة البنت يقومون مقامها ؛ فالظاهر أن.من مات .من أولاد 
الذكور حل ولده مكانه » ونصه على البنت في المسألتين أن ضناها 
الذكور » وآن بدخل أولادها بعدها » وأولاد الذكور لا يدخلون » بل 
دخولهم أولى وأقرب » وفيها ثقل عنده أيضا » من تقرير شيخنا » 

وقف على أولاده : فلان » وفلان » ثم أولادهم.» ومن مات من كل 


56م دخول اولاد المئات في الوقف ‏ الوقف على الاولاد الذكور 


طبقة ؛ قام ولده مقامه ه هذا نصعلىدخو لأولاد البنا تمن الأولاد بقوله: 
من كل طبقة قام ولده مقامه » والولد يشمل الذكر والأنثى ؛ وبكاديفهمه 
كلام « المنتمى وشرحه » ف قوله : على ولده » ثم أولادهممن ولدالظهر» 
ثم أولادهم » ومن مات فنصيبه لولده ٠‏ قاله شيخنا ٠.‏ 

وقف على أولاده » ثم أولادهم » ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن 
في درجته ٠‏ فمات أحدهم وف درجته أخوان » ومن أهل الوقف أولاد اخ 
له ؛ فصار العامد للأخوين على نص الواقف ٠‏ فما تأحدهم » وصار الذي 
بيده الأصلى والعائد لولده ٠‏ وهذا هو الذي فهمتاه » وكذا نقل لنا 
عن الشيخ البلباني » بخلاف قول القائل : لا يكون لولده إلا الأصلي » 
ويفهمه كلام ( المغني » ٠‏ ثم إن المخالف سلم بعد ذلك ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 
وهو قوله » أي صاحب « المغني » : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل 
الرع ني لل سا ل اضياة 

وقف على أولاده الذكور : من مات عن ولدفنصيبهلولده ؛ لايدخل 
ف ذلك ولد الات تاه فيكا” 

ومن « جمع الجوامع » : ومن أثناء جواب للتفي السبكي سماه 
« موقف الرماة في وقف حماة » بعد كلام له سبق : 

وأطال ابن تيمية أمثلة في مقابلة الجمع بالجمع ولسنا فيذلكولم يذكر 
هو مثالا واحدا مما فيه عطف كمسآلتنا مع وجودهفيالقرآن 2١‏ » وهذا 
الرجل كنت رددت عليه في حياته في اتكاره السفر لزيارة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم » وفي اتكاره وقوع الطلاق إذا حلف به وحنث » 





)١(‏ ومن خط استاذنا ابن مانع على الحاشية تعليقا : ولكنك ما اجدت 
ولا أفدت ني ردك على شيخ الاسلام » فرد عليكالعلماء نثرآ ونظمآ » بما دل 
على عنادك واتباعك هواك . 


كلام السسكيفابن تيمية ورد الحافظ ابن عبد الهادي عليم- /ام؟: ل 





ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في نقل ينفرد به ؛ 
لمسارعته الى النقل بفهمه » كما فيهذه المسألة ٠‏ ولا في بحث ينشئهلخلطه 
المقصود بغيره » وخروجه عن الحد جدآ ٠‏ وهو » وإن كان مكثرا مسن 
الحفظ ؛ لم نتهذب بشيخ » ولم يرتض في العلوم » بل أخذها بذهنه مع 
جسارته واتساع خياله » وسعة كثيرة ٠‏ ثم بلغني من حاله ما يقتضي 
الإعراض عن النظر في كلامه جملة ء وكان الناس ف حياته ابتلوا بالكلام 
معه للرد عليه » وحيس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك » ثم مات 
ذل كن انا عرض بعد مويه ق ذكره يران يلك اية قد حلت لهام كسدء 
ولكن للناس ضرورات الى الجواب في بعض المسائل » كهذه المسألة ؛ 
فإنه تبعه فيها بعض الحنابلة فيما قاله فيها ٠٠٠‏ إلى أن قال: سبحان الله ! 
شخص حنبلي يصنف على مذهبه آخذ من كتب الشافعية » ثم أخرجت 
النقل من « المحرد » للقاضي أبي يعلى « والمستوعب » « والفصول » 
لابن عقيل كما في « المغني » ؛ فهذه أربع أمهات من كنب الحنابلة وليس 
في غيرها مما وقفت عليه ما يخالفها » فعلم أنه لا خلاف في ذلك ٠‏ 

ددن اليه رق كنا اللحعانى ,الا ل مكلاف وعم جب من لفقي 
وواحد من الالكية ء وواحد فن الشافسة ) وقامي الحئابلة » وليس هو 
من غلط الفقهاء بل هوس وهذيان » فليس من جنس غلط بنتيمية » وفي 
آخر الكلام بأتي بيانه ٠‏ اتنهى كلام السبكي ملخصا ١ ٠‏ 

وتعقبه ابن عبد الهادي يكلام طويل اتتنصارا للشيخ » ورد لكلام 
السبكي » فقال بعد كلام سبق.: 

الثالثة قوله : ان ابن تيمية أخطأً في مذهبه » وغلط فيه ؛ فغيرمسلم» 
ومن أين له المعرفة بمذاهب الناس ؟ وهذه مسألة مشهورة عندنا في قول 


م6 تتمة رد الحافظ ابن عبد الهادي على النسبكي في ابن تيمية 


الواقف : على أولادي » ثم أولادهم ٠‏ هل ذلك ترتيب جملة على جملة 
أو ترتيب أفراد على أفراد ؟ فإن قلنا : ترتيب جملة على جملة ؛ 
ل ا ل الاك 
والعجب منه أن قوله : إن كلام صاحب « الرعاية » في قوله : يحتمل 
وجهين ؛ ليس سسنقول ٠‏ وأما قوله : إن الشيخ في «المغني » والقاضي 
في « المجرد » قطعوا بغير ذلك ؛ فهو قطع بأحد الوجهين ؛ ولا يلزم منه 
أن لا يكون ف المسألة خلاف ٠‏ وكلامه يبدل على تعصب زائكد يظهر من 
قوله : وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته ؛ فإن هذا مما يظهر 
منه التعصب لكل واحد ٠‏ وقوله : ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه 
ليس.ممن يعتمد عليه في نقل ينفرد به + هذا القول لا قبل منه » وقول 
الخصم في خصمه غير مقبول » ولم نر له نقلا قط أخطأ فيه » بل إذا تأمل 


مظان نقله ؛ من عنده قصور في الاطلاع » ومعرفة المنقول ٠‏ والسبكي 
الغال عليه معرفة المعقولات » وآما في النقل والمنقولات ؛ فعنده قصور 

ومن تأمل جميع كلامه وجده مديد الباع ف المباحث والعقليات » دون 
التقل * 

وقوله عنه : لمسارعته إلى النقل بفهمه ؛ وقد اتفق الكل على جودة 
فهمه » وحذقه » ومعرفته بالنقل والعقل ٠‏ وقوله : إنه لا يعتمد عليه 
في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره » وخروجه عن الحد جد ؛ كل هذا 
لقصوره عن مقامه » ثم اعترف بكثرة حفظه ٠‏ وقوله : إنه لم بتهذب 
بشيخ ؛ هذه حجة كل من لم يبلغ درجة خصمه قديما وحديثا » إذا رأى 
نفسه لا تصل اليه يقول : ما له شيخ » فلم ,يزل كل مقصر يقول ذلك لمن 
سبقه + وقوله : إنه لم يرتض في العلوم بل بأخذها بذهنه مع جسارته 


تتنمة رد ابن عد الهادي ل شه 


واتساع خياله ؛ هذا والله ليس بذم » إنما هو مدح » فإن العلوم كلما 
إنما درك بهذه الامور ٠‏ ا 

وقوله : ثم بلغني من حاله ما يقنضي الإعراض عن النظر في كلامه 
جملة ؛ هكذا كلام الخصوم والأعداء ٠‏ 

وقوله : وكان الناس ف حياته انتلوا بالكلام معه » والرد عليه » 
وحبس بإجماع العلماء ؛ غير مسلم ذلك له » ومن نظر في الدرج 





وغيرهم ؛ علم أن هذا الكلام غير صحيح » وهو كلام تعصب وحمية ٠‏ 

وقوله : ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون ؛ كيف يسعه أن يقول 
هذا عن أهل العلم ؟ وهذا من أعظ الأدلة على تعصبه ٠‏ وقوله : وكنا 
تنبرم بالكلام معهم ومع أمثالهم ؛ هذا دليل البغض والعداوة » وقد 
ظهر ما عنده ولم يعلم بذلك ؛ ولا يقبل قول خصم ف خصمه ٠‏ والله 
الموفق ٠٠٠‏ إلى أن قال : وقول السبكى في المسألة السادسة من الجواب 
اللا ب وا ل لا وساي لضي استحقاق الولد نصيب والده 
من سائر البطون من هذا الوقف » وقلبي يميل اليه لإشعار كلام الواقف 
بالميل إليه » ولا أجد له دليلا عليه إلا تعميم الموقوف عليه مع العمل 
سفهوم الأولى » وهو اللفظ عنه » فإني فيه متوقف » أعني في نصيب من 
مات عن ولد من البطن الثاني فمن بعده ٠‏ اتتهى كلامه ٠‏ 

قلت : وما ذكره أن قلبه يميل إليه » هو محض كلام ابن تيمية الذي 
أنكره عليه فيما تقدم » ولكنه وضعه في غير قوالبه » ووجهه بغير ما 
وجهه » فليحظ ذلك » فإنا لله وانا اليه راجعون من النظر بعين البغض.» 
ونعصبا لهوى ٠0+‏ إلى أن قال : قالمصئفه :. فرغ تم نكتابتهف ليل ةيسفر 


4 ل شرط الواقف ف الأولاد 





صبحها عن يوم الاربعاء الثاني والعشرين من صفر سنة هه“ ؛ بظاهر 
دمشق المحروسة ٠‏ وقد قال في أول جوابه : فكتب عليها جماعة كتابة 
لا يعبً بها » وترك حكايتها » وترك ذكر أسمائهم أجمل بأهل العلم 
وأستر لهم ٠‏ ونحن لا نتكر أن بقع الخطأً من بعض أهل العلم » ويرجع» 
وإنما ننكر التصميم على الخطا بعد الظهور » أو ما يقتضي الظهور » 
وسشر من وق مله ذلك عله وب ل بسضة إلى م و 01 
ممن ليس بقدوة ممن رأيناه وعاصرناه » وترك ذلك أجمل ٠‏ فوسعت 
: النظر في المسآلة إذا كانت تستمد من مسائل كل مسألة منها قاعدة في باب 
الأرقت دوق بن فككرضاء الحيت إن الك ما مدي ينا الويستقات » رولا 
كانت هذه المسألة لا تحتمل ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وللسبكي أيضا في جواب آخر : ووسع ابن تيمية في ذلك جداً في 
التصنيف المطول ؛ وظن كثير من الناس أنه أجاد في ذلك » والذيقول: 
إن كلام ابن تيمية » إنما بتم لو اتفقا على أن القسمة شملت جميع ذلك » 
وأن المتنازع فيه أخذه الذي بيده بحق القسمة ؛ وأنها وقعتغلطا ٠‏ وإذا 
حر راس لراك و طاحم ما فاك قلعي عسات اللفوى 4و كيال 
لحن لك دو للك ه لاقي تلو د 

ولا يخفى تعصبه في غالب المسائل » على أقوال الشيخ بغير حق ٠‏ 
وهذا معلوم بالضرورة : إن عين من لا يحب الإنسان يجعل الحق مسن 
كلامه باطلا كما قيل : 


وعين الرضى عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساو: 
اتنهى ٠‏ ومنه أيضا القاعدة الثامنة والعشرون : إذا اعتير الواقف 


وصفا » أو شرطا شرطه في الأولاد ؛ اعتبر في جميعهم » نحو أن يقف على 
ولده الفقهاء » أو المقيمين بمكان كذا » أو المتصفين بصفةكذا ٠‏ فإنجعل 


نصيب ابن الابن المتوفي قبل أبيه في وقف جده | 6441 
النظر للأرشد ؛ اعتبر الرشد في كل من بأخذ النظر » وتمامه فيه » وهو 
موافق » لكن لو عدمت الصفة في الولد ؛ اتتقل الشرط إلى ولد الولد » 
فإن عدم في الكل ؛ فوقف منقطع لورثة الواقف نسبآ ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « شرح الجراعي على الفروع » قوله : وقول الواقف : من 
مات ؛ فنصيبه لولده ٠‏ قال الطوفي في « قواعده » : وقع تمسألة اختلف 
الفقهاء فيها في القاهرة وهي : رجل وقف وقفا على زيد » ثم على بنيه 
الثمانية المعينين » وشرط أن من مات من ولد زيد ؛ فنصيبه لو لده إن 
كان له ولد » وإلا فهو لبقية إخوته وأولادهم ٠‏ فمات أحد بني زيد في 
حياة زيد » وترك ولدا » ثم مات زيد بعد ذلك ٠‏ فقال بعض الفقهاء : 
ستحق ولد ابن زدد نصيب أبيه الثابت له على تقدير موته بعد زيد» 


وقال بعضهم بلا يستحق شيئاً » وإنما شرط الواقف أن له نصيب أديه » 
ولا نصيب له ٠‏ وفي المسألة إشكال ستحق التوقف ٠‏ وأصحان القول 


اليك لتو شرف حال الزرراف م قافا د اعون بن حساك اله زراك 
فع زيد وولده ولد ولده ٠‏ فإذا تعذر ولده ف لمعه 
ل ا بمقتضى إرادة الواقف » ويجعل له نصيب 
ال ل ل ع لط لراش 
فإنه إنما جعل له تصيب أبيه » ولا نصيب له ٠‏ قال : وسمعت بعذ 
ل لل ارا سي اك لي رض لهس ارة 
اتنهى ٠‏ 
قال ابن آبي المجد : في هذه المسآلة قولان » وكذا إن قال : على أن 
ار رضي الولد في حياة أيه » وترك ابنه» 
ثم مات الجد ؛ استحق ناما كان استحقة ابره ل كاذ عا فى الأضح ٠‏ 
أصاهما في تاقي الوقف » وهو من الواقف في الأصح اختاره شيخنا ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 


45 دتخول أولاد الابن الذي مات قبل الوقف 





سأل شيخنا شيخه محمد : ما قولكم في شخص وقف على أولاده» 
ثم على ما:تناسلوا » من مات منهم قام أولادهمقامه » وللواقف حين الوقف 
أولادولد مات أبوهم قبل الوقف » هل يدخلون في الوقف » أم لا ؟ 

الجواب : مصرف الوقف المذكور من أولاد الواقف.هم الأحياءحالة 
وقفه » ومن مات منهم وله أولاد ؛ قام أولاده في استحقاق نصيبه مقامه» 
حيث :صرح الواقف بجميع ذلك ٠‏ فمن مات من أولاد الواقف الأحياء 
حالة الوقف. وله أولاد ؛:استحق أولاده نصيبه ٠‏ واللهأعلم » وكتبهمحمد 
ابن اسماعيل ومن خطه نقلت ٠‏ 

والذي تحرر لنا دخول أولاد الاين الذي مات أبوه قبل استحقاقه» 
وهو الذي.قرره لنا الشيخ محمد ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ ولعل ذلك لا يخالف 
كلامه المذكؤزر ء للآن الوقف صدر منه:بعدموت الاين » والثانية صدر 
قبله » لكن لم يستحق منه أبوه بعد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : وقال صاحب « الفروع » بعد القول بآنه 
ترتيب أفراد : فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد وان لم سستحق أبوه ٠.‏ 
قاله شيخنا ٠‏ انتهى ٠‏ 

اذا وقف على ولديه نصفينثم أولادهما » وأولاد أولادهما » وعقبهما 
بعدهما بطنا بعد بطن ؛ فالأظهر أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده » 
ثم ولد.ولده ٠‏ ومن.ظن أن الوقف كالارث » فإن لم يكن والده أخذ 
شيئا ؛ لم بأخذ هو » فلم بقله أحد من الأثمة » ولم يدر ما يقول + ولهذا 
لو اتنفت الشرؤط في الطبقة الأولى أو بعضهم:؟.لم تجرم الثاية مع 
وجود الشرط فيهم.» ولا فرق ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وف كتاب.« الاختيارات » لأبي الحسن بن اللحام : وستحق ولد 
الولد وإن لم .يستتحق أبوه شيئآ ٠‏ والأظهر : فمن وقف على ولدنه 
نصفين » ثم على أولادهما » وأولاد أولادهما » وعقبهما بطنا بعد بطن © 


الوقف .على ولديه وعقبهما ‏ الأصلي.والعائد في الوقف  )48‏ 





أنه ينتقل نصيب كل واحد منهما إلى ولده. وإن لم. يتقرض جميع البطن 
الأول ٠‏ وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد » وهو مأخوذ من كلام 
صاحب « الفروع » المتقدم ٠‏ قال صاحب « الفروع » :. وقول الواقف: 
من مات فنصيبه لولده ؛ يعم ما استحقه ٠‏ وما يستحقه مع صفة 
الاستحقاق ؛ استحقهأولاتكثيرا للفائدة » ولصدق الإضافة,أدنىملابسة» 
ولأنه بعد موتهلاستحقه » ولأ نه الممهو معند العامة الشارطين ». ويقصدونه 
لأنه ينيم لم يرث هو ولا أبوه من الجد » ولأن في صورة الاجماع ينتقل 
مع وجود المانع الى ولده ٠‏ قال : لكن هل يعتبر هناموت الوالد ؟ يتوجه 
الخلاف ٠‏ قال : وإِن لم يتناول إلا ما يستحقه ؛ فمفهوم خرج مخرج 
الغالل » وقد تناوله الوقف على أولاده » ثم أولادهم ٠‏ 

قال صاحب «الفروع» : وقوله : من مات عن ولد فنصيبه. لولده ؛ 
يشمل الأصلي والعائد ٠‏ وقال : واختار شيخنا الأصلي ؛ لأن والديهما 
د كان 0ك شتركا في العائد » فكذا ولدهما ٠‏ ومنه أخذ ابن اللحام ٠‏ 
وقول الواقف : من مات عن ولد فنصيبه لولده ب د 5 شمل الأصلي لا 
العائد » وهو أحد الوجهين في المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا » ومن «الفتاوي المصرية» » يعدكلام سبق : وانما يغلطامن 
يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى منالتي قبلهاء 
فإن لم تستحق الأولى شيئا ؛ لم تستحق الثانية ٠‏ ثم يظنون أن الولد 
إذا مات قبل الاستحقاق ؛ لم يستحق ابنه » وليس كذلك.» بل هم 
يتلقونه من الواقف » حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بانع من 
الموانع » مثل : أن يشترط الواقف في المستحقين أن يكو نوا فقراء » أو 
رعو اد لاك بج ا ا وات 
وابنه متصفا به ؛ فإنه د يستحق الابن » وإن لم ,ستحق أبوه ٠‏ كذلك إذا 
ل الأب قبل الاستحقاق ؛ فإنه يستحق ابنه ٠‏ 


44 وفك الولد ينتقل إليه مأ ينتقل إلى آبيه لو كأن حياً 





وهكذا جميع الترتيب في الحضانة » وولاية اللعاح والمال » وعصية 
على ما ذكر ٠‏ وهذا المعنى هو الذي يقصده الواقفون إذا سثلوا عن 
مرادهم ٠‏ ومن صرح منهم بمراده ؛ فإنه يصرح بأن ولد الولد ينتتققل 
إليه ما ينتقل إلى والده لو كان حيا » لاسيما والناس يرحمون من مات 
والده ولم يرث » حتى أن الجد قد يوصي لولد ولده ٠‏ ومعلوم أن نسبة 
هذا الولد ونسبة ولد ذاك الولد إلى الجد سواء ٠‏ فكيف يحرم ولد 
ولده اليتيم » ويعطى ولده ولده الذي ليس بيتيم ؟ ! فان هذا لا بقصده 
عاقل ٠‏ ومتى لم نقل بالتشريك » يقي الوقف في هذا الولد وولده دون 
ذرية الولد الذي مات ف حياة أبيهء والله أعلم ٠‏ اتتمى ٠‏ 

ومنه أيضا » أي من«الفتاوى» أيضا : الثالثة : رجل وقف وقفا على 
زيد » ثم على ثمانية أولاد لزيد معينين » وعلى من يحد ثلزيدمنالأولاد» 
ثم أولاد أولادهم » » على أن من مات . من أولاد زيد » أو أولاد أولاده ,» 
وترك ولدا أو ولد ولد ؛ كان نصيبه له ٠‏ قمات واحد من الثمانية في 
حياة زيد » وترك ولدا » ثم مات زيد » فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما 
يستحقه ولد زيد لو كان حيا » أم يختص الجميع بأولاد زيد ؟ 

أجاب : نعم يستحق ولد الولد كما يستحق والده ٠‏ وهذا المعنى 
هو المراد في صورة السؤال قطعا » إذ قد صرح الواقف بأن من مات من 
هؤلاء عن ولد » اتنقل نصيبه إلى ولده » فصار المراد ترتيب الأفراد في 
هذه الصورة المقيدة بلا خلاف » إذ الخلاف إنما هو على الاطلاق ٠‏ وإذا 
كا نكذلك؛فالاستحقاق المرتب في الشرع » والشرط » والوصية » والوقف» 
ونحو ذلك » انما ل اا ا 
سواء قد وجد واستحق ق » أو وجد ولم د يستحق » أو لم يوجد بحال » كما 


هو في قول الفقهاء في العصبات » وأولياء التكاح » وغيرهم : ستحقه 


انتقاء الشرط في طبفة من طبقات الوقف ه44 د 





ذلك الاين » ثم ابنه وان سفل ء فإن الاقرب إذا عدم » أو كان ممنوعا 
بكفر » أو رق ؛ اتتقل الحق إلى من يليه ٠‏ ولا يشترط في اتتقال الحق 
الى من يليه أن يكون الأول قد استحق 

ولو وقف على أولاده » وأولاد أولاده » طبقة بعد طبقة » على أن 
يكونوا عدولا ؛ أو فقراء » أو غير ذلك » واتتقىالشرط المذكور فيواحد 

من الطبقة الأولى » أو كلهم ؛ اتنقل الحق عند عدم استحقاق الأولى إلى 
الطبقة الثانية إذا كانوا متصفين بالاستحقاق ٠‏ وذلك أن الطبقة الثانية 
تتلقى الوقف من الواقف لا من الطبقة الاولى » لكن تلقيهمذلكمشروط 
بعدم الأولى ٠‏ 

وإنما يعلط ذهن ؛ بعض الناس في مثل هذا حيث يظن أن الولد بأخذ 
هذا الحق ! رثا عن أبيه » أو كالارث » يظن أن الاتتقالإلىالثانيةمشروط 
0 ا ا 


اس لك 
وإنما نازع بعضهم فيما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق » ولا فرق بين 
الصورتين ؛ فيتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده ٠‏ وفيالجملة: فهذا مقطوع 
به لا يقبل نزاعا فقهيا » وإنما قبل نزاعا غلطيا ٠‏ 

وقول الواقف : من ماتمنأولاد زيد » وأولادأولاده » وتركولدا» 
كان نصيبه لولده ؛ يقال فيه : 

إما أن يكون قوله : نصيبه » بعم النصيب الذي يستحقه إن كان 
متصفا بصفة الاستحقاق » سواء استحقه أو لم يستحقه » أو لا يتناول 
إلا ما استحقه ٠‏ فإن كان الأول ؛ فلا كلام » وهو الأرجح » لأنه بعد 
موته ليس هو في هذه الحال مستحقا له » ولأنه لو كان الأب ممنوعا 
لاتتفاء صفة مشروطة » مثل أن يشترط فيهم الإسلام » أو العدالة » 


قذي جه 


أو. الفقر » كأن ينتقل:مع عدمه » ولأن الشيء يضاف إلى الشسيء بآدنى 
ملابسة » فيصدق أن يقال : نصيبه بهذا الاعتبار » ولآن حمل اللفظ على 
ذلك يقتضي أن يكون كلام الواقف متناولا لجميع الصور الواقعة » 
فهو أولى من حمله على الإخلال بذكرالبعض » ولأنهيكوزمطابقا للترتيب 
بكلامه » ولأن ذلك هو المفهوم عند العامة الشارطين مثل هذا ٠‏ وهذا 
أيضا موجب الاعتبار والقياس النظري ٠‏ بل عند الناس فيشروطهم أن 
استحقاق ولد الولد » وإن مات أبوه في حياة الجد » أوكد عندهم ؛ لأن 
ولد الولد يكون يتيما » لم يرث هو ولا أبوه من الجد شيثئا ٠‏ فيرى 
الواقف أن يجبره بالاستحقاق حينئذ ؛ فإنه يكون أحق مين ورث أبوه 
من التركة » وانتقل إليه الارث ٠‏ وهذا الذي يقصده الناس موافق 
لقصو الشارع اننا ؛ ولهذا بوصون كيرا لثل هذا الول ٠‏ 

وان قيل : إن هذا الولد لا نتناول إلا ما استحقه أبوه ؛ كان هذا 
مفهوم منطوق » خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم لهءوإذا لم يكنمفهوما 
ما كان مسكوتا عنه في هذا الموضع » ولكن قد تناوله في قوله: علىزيد» 
ثم على أولاده » ثم على أولاد أولادهم ؛ فإنا ذكرنا أن موجبهذا اللفظط 
مع ذكر ما بعده من أن الميت ينتقل نصيبه إلى ولده صريح في أن المراد 
ترتيب الأفراد على الأفراد ٠‏ والتقدير : على زيد » ثم على أولاده » ثم 
على ولد كل واحد بعد والده ء وهذا اللفظ بوجب أن ,ستحق كل 
واحد ما كان أبوه ستحقه لو كان متصفا بصفة الاستحقاق » وكما 
يستحق ذلك أهل طبقاته ٠‏ وهذا متفق عليه بين المسلمين في أمثال ذلك 
شرعا وشرطا » وإن كان هذا موجب استحقاق الولد ٠‏ وذلكالتفصيل إما 
اك جع المفطاق اولك انها م وحم اللظير م ولا وجب حرناف في 
العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم » والله أعلم ٠‏ .اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » أنضا : امرأة وقفت حصة في مكان علىجهة 


هدم امد لتجديده ‏ الؤقف على عدد معين ‏ -- /41) - 


بر » وثبت ذلك على قاض شافعي » وحكم بموجب ذلك »؛ ثم بعد مدة 
ار 

فآجاب بعد كلام له سبق : وبكل حال فالمرجع فيه إلى مذهب 
الشنافعى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ل ل شل 
بنى مسحدا » فأراد رجل أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من ذلك » فآبى عليه 
الأول » وأحب الجيران أن نتركه بهدمه ؛ فقال : لو تركه وصار إلى 
أرض ؛ لم يكن به بأس ٠‏ 

قال : فهذا نص يرفع اللبس عن ابدال بناء المسجد » لظهور المصلحة 
في جودة البناء واعتبار رضى الجيران الذين هم أحض ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقف شخص على أولاده الأربغة » ومن مات عن ولد قنصيبه 
لولده » ولا لضنى البنات شىء إلا من كان نسل أخته زينب ٠‏ هذا 
كلام الواقف » فمعناه أنه إن تزوج أحد أولاد زينب » أو أولادهم من 
بنات الواقف » أو بنات أولاده ؛ انه ستحق من الوقف » كقوله : ولا 
يدخل ولد البنات إلا من كان هاشسيا » لأنه بعد اتقطاع ولده يكون على 
نسل اخته زينب » كما فهمه بعضهم ء ولا دليل على ذلك ؛ لا بالمفهسوم» 
ولا بالمنطوق » بل يكون لورثة الواقف نسبا بعد انقطاع أولاده » قاله 
شيخا ه 

قال في « المنتهى » : وان وقف على عدد معين » نم على المساكين » 
فمات بعضهم ؛ رد نصيبه على من بقي ٠‏ فلو مات الكل ؛ فللمساكين ٠‏ 
وإن لم يذكر له مالا » فمن مات منهم ؛ صرف نصيبه الى الباقي ٠‏ ثم 
إن ماتوا جميعا ؛ صرف مصرف المنقطع ٠‏ وعبارة « الاقناع » : ويرجع 
نصيبه إلى من بقي + وعلى هامشه بخط الشيخ منصور بيده قاله 
في « القواعد » ٠‏ قال المنقح : وهو قوي ٠‏ وعند الحارثي : يبصصرف 

00 








تك الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد 


مصرف المنقطع » كما لو مات جميعهم ٠‏ اتتهى *٠‏ 
أفتى به الشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر مرة » وكذا أفتى 

الشيخ البلباني بذلك » أي بأن من مات من آهل الطبقة ؛ يصرف نصيبه 
مصرف المنقطع » فيكون لورثة الواقف حينئذ ٠‏ وهذا معنى كلام 
« المنتهى » ٠‏ 

وأجاب الشسيخ ناصر ثانيا بما حاصله : أقر غانم ابن أبي نهيد أ ندوقف 
ملكه المعروف ف قرية صبيخ فقط » ولم بعلم له مالا ؛ فيكون الوقف 
صحيحا على ورثة الواقف نسبا على قدر الميراث للذكرمثلحظ الاثثيين» 
وف كل زمان براعى فيه ورثة غانم المذكور ٠‏ كلما مات طبقة من ورثته ؛ 
صار للطبقة الأخرى على قدر ميراثهم من غانم المذكور ٠‏ هذا صفة كلام 
الشيخ ناصر » ونقله شيخنا من خطه وأقره واعتمد عليه ٠‏ وهذا مفهوم 
كلام « المنتهى » » وميل شيخنا اليه » وهذا أيضا صفة وقف الدراعي في 
صبيخ الذي توقف شيخنا عن الإجابة فيه الى الآن » 

وقف فلان عقاره على أولاده » بكر وسعيد وخالد ؛ ومن مات منهم 
فنصيبه لولده » فمات أحدهم عن بنت » ثم ماتت عن ولد ؛ هل يدخل في 
الوقف ؟ كما لو قال : وقفت على أولادي فشمل الابن والبنات » ومن 
مات فنصيبه لولده » فيشمل أولادهن » أم لا يدخل أولادها في 
الوقف » لأن الوقف أولا على ذكور فقط ؛ ولا اناثمعهم ؟ فيها إشكال» 
قله فيهها د 


ومن ( ح جمع الجوامع » : السادس والأربعون : فرع : ذكر القاضي 
اه : لو وقف ثلثى داره على ولده فلان » والثلث على 
أولاده الباقين ٠‏ ثم قال : ومن مات عن ولد ؛ فنصيبه لولده » ومن مات 
عن غير ولد ؛ فنصيبه لمن في درجته من أهل الوقف » فهل يرد على منفي 
الدرجة من أهل الثلثينو الثلث ؛ أو يختص به أهل النصيب الذي هو منهم 


حمل الألفاظ على ما يفهمه أهل العرف ال 444 

مبنى على أن هذا ؛ هل هو وقف واحد أو وقفان ؟ 

قال : وبالأول أفتيث أنا وجماعة من كبار الشافعية والحنفية وقال : 
لو قال في هذا الوقف : من مات عن ولد فلصيبه لولده » وسكت ٠‏ 
فمات منهم واحد عن غير ولد » فهل بعود نصيبه الى من في 
درجته إن جعلناهما وقفين بعد ذلك ؟ وإن قلنا : هو وقف واحد » فهل 
شاك دين للحت لمباا انان رسع رن را اا ل 
لو قال : للذكر مثل حظ الانشين ؟ ٠‏ 

ويودده أنه قد وقفه على ولده » ثم ولد ولده طبقة بعد طبقة ؛ 
فلا تستحق الثانية شيا قبل انقراض الأولى ٠‏ خرج من ذلك من له ولد 
قي ما عداه على العموم » لكن المخالف سلم أن الثانية لا تستحق إلا بعد 
الأونى » لكن نصيب المتوفى عن غير ولد لا يستحقد من في ادر جنه ب لإأنه 
قدر له نصبب معين ؛ فلا سستحق خلافه » ولا نستحق الطبقة الثانية ؛ 
فيصرف مصرف المنقطع » بحققه أنه إذا وقفعلىولددفلان » ثمعلىولده؛ 
فكل واحد منهم يستحق الجميع عند الاتفراد » ولا يستحقونه كلهم عند 
الاجتماع ٠‏ فإذا زال أحدهم ؛ أخذ نصيبه الباقون بالمقنضي الموجودفيهم 
لاستحقاقه » بخلاف ما إذا قدر لكل واحد منهم شيثا معينا انه لا يستحق 
أكثر منه ٠‏ اثنهى ٠‏ 

ومن أجوبة البلقيني في الحادي بعد الماثتين » بعد كلام له سبق : 
ولا بنظر في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب » ولا إلى بدل بعضم نكل 
ا رط 
ل ل ل ل شرن 
له معرفة بشيء منها » أي العربية » ولا دقائقها » ولا البدل ؛ ولا البعض 

من الكل ؛ فتنزيل كلامه على مالا بعرفه لا يستقيم ٠‏ ولو لحن في 
الإعتاق بتذكير أو تآنيث ؛ لم يؤثر في الإعتاق عسلا بالعرف » ولو كان 


..ذة 2 الوقف على الأولاد الذكور وأولادهم 


الواقف يعرف العربية ؛ فإنه لا يقضى على لفظه الذي له محتملان من 
ل ا ال ل ليية 

وقف ابراهيم على أولاده الذكور » ثم أولادهم أبدا» إلا أن كل من 
مات من كل طبقة وله أولاد ؛ فإن أولاده بحلون محله في الوقف » 
الموجود والحادث من أولاده » ووقف إبراهيم خاصته من المريح على بنته 
كلثم حياتها » ثم بعدها حكمه حكم العقارات المذكورة ؛ يرجع الى أهل 
الوقف المذكورين » ثم إن اتقرض نسل إبراهيم وما تناسلوا ؛ فعلى 
الأقرب ٠‏ اتنهى كلام الواقف ٠‏ 

فهل بدخل أولاد البنات من أولاد الذكور » آم لا ؟ 

الجواب : مراد الواقف بقوله : الذكور من أولاده لصلبه » وقوله : 
ثم أولادهم ؛ صريح في دخول أولاد البنات من الذكور » لأنهن من أولاد 
الذكور ٠‏ وقوله : إلا أن من مات من كل طبقة وله أولاد فإن أولاده 
طبرن سمه هعاذا طلامين كع رولاك لياف من أوالاها اكير ب وال سينا 
والحاكم به شافعي » مذهبه دخول ولد البنات في الوقف على فلان ثم 
أولاده ونحوه ٠‏ ولو أعقب لفظه : الذكور بعد قوله : نم أولادهم ؛ 
احتمل القول بأنه لم يدخلوا » وإفراد البنت قد يكون زيادة منه ينحو 
جهاز » فأخرجها وذرننها من الوقف » كما هو عادة كثير من العامة مع 
ما سبق ٠‏ ولعل في كلام بعضهم ما يفيده » أي دخول ولد البسنات 
لكك 

قال في « المنتهى » : ومن وقف على أولاده ؛ ثم أولادهم الذكور 
والاناث » ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط » ثم نسلهم وعقبهم » 
على أن من مات منهم عن ولد وان سفل ؛ فنصيبه لولده ٠‏ فمات أحد 
الطبقة الأولى عن بنت » ثم مانت عن ولد ؛ فله ما استحقته قبل موتهاء 
فانظر إلى إخراجه ولد البنات صربحا بقوله : ثم أولادهم الذكور من 
ولد الظهر فقط » ثم نسلهم وعقبهم » وبقاوه بقوله : على أن من ما تمنهم 


الوقف على أولاده آثلانآ واخماسآ 0 لد 


عن ولد وإن سفل فنصيبه لولده » وأدخل ولد البنات » وهذا ما ظهر 
لنا . وتقدير عبارة الواقف : أنه وقف على أولاده الذكور » الموجود 
والحادث » ثم أولادهم ٠‏ ومن مات من كل طبقة ‏ فنصيبه لولده » قاله 
و كه الفقير الى الله عبد الله بن محمد بن ذهلان ومن خطه تقلت » أي 
يفنا و حرة معرف يهف اللإرالجنة فيامسافة ع تاجارفي ونا نا حاص كن 
رفع هذا السؤال للشيخ من عنيزة ٠‏ 

وحاصله : وقف ابراهيم بن محمد على ابنيه » سيف وجمعة » وعلى 
أولاد ابنه محمد » وهم : عبد الله » وعمر » وموزة آثلاثا : لسيف ثلث » 
ولجمعةثلث » ولأولادمحمد ثلث » أخماسآابينهم : لعبداللهخمسان »ولعمر 
خمسان: ولو ز ةحمس ٠‏ وهذا الوه المدكور علىهء لاءالمذ كو رين »ثم على 
أولادهم » ثم على أولاد أولادهم وعقبهم أبدا » مرتباً بطنآً بعد بطن » 
للذكر مثل حظ الاثثيين ٠‏ الذكرو نسله » والبنتحياةعينها » فإناتقرضوا 
آل محمد والعياذ بالله ؛ فعلى آل راجح ٠‏ فإن اتقرضوا ؛ فعلىالمساكين » 
أفتونا مأجورين ٠‏ 
الجواب : ظاهر قصد الواقف أن ذلك ترتيب آفراد ٠‏ من مات من 
أولاده » أو أولاد ابنه ؛ فنصيب من مات لأولاده م رتبت رتيب أفر اد رينهم » 
لا بدخل فيه ولد البنات ٠‏ وإن قيل : إن ظاهر اللفظ أنه ترتيب حجملة 
بين جميع المسمين وأولادهم ؛ فهو وإن كان له وجه ؛ فيبعده ظاهر قصد 
الواقف » والله أعلم » كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان » ومن خطه تقلت 


بعد مراجعته فيه20 ٠‏ 





ل ل ا ا دل لظ 02 تولك 
أن أولاده وأولاد ابنهمشتركون على ما ذكر وأنمن بعدهم قربا ؛ لا ستحق 
البطن الثاني شيئًا مع وجود أحد من الأول » وإن أولاد دنت الاين ليسن لهم 
اأمعقاق 6 رازه ولاك كال دلق انر مطل حك الالقين أن بسنا مسي 
السؤّال » وقول المجيب : إنه ترتيب أفراد ؛ بعيد من سياق السؤال » بل 
لا بصح القول به . انتهي . عبد الوهاب ) :5 








*5.ه ‏ تحصيل اعظمالمصلحتين بتغويتأدناهماواحتمالأدنىالمفسدتين 


قوله : فإن امتنع البطن الأول حال استحقاقهم من اليمين مع شاهد 
لهم بالوقف لثبوت الوقف ؛ فلمن بعدهم من البطون الحلف » زاد في 
«شرح المنتمهى» : ولو قبل استحقاقهم للوقف ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وظاهره : وليس لمن حلف شيء من النماء حتى ينقرض البطن الذي 
فوقه 2١‏ ب لأنه لا يستحقه إلا بعده » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » بعد كلام ( له ) سبق عن ابن تيمية : ولهذا 
ل ان 
بتفويت أدناهما » وباحتمال أدنى المفسدتين لدفعأعلاهما ٠‏ فمتى لم ندفع 
الفساد الكثير عن هذه الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا بما ذكر 
دن المكال القسدة القاليلةةى لكان ظلاك حر الزر لحب كبريكا د غير ب 

ومنه » من أجوبة البلقينى : القاعدة الرابعةوالتسعون © : مسآلةفي 
يت الا ليع م ل لفان 
عليها » وتعذر صرفها في مصالح المساجد المذكورة » وليس لها واقف 
معلوم بعود الوقف عليه لانقطاع مصرفه ؛ فهل بعود الى بي تا مالفيصرف 
في المصالح , أم لا ؟ وإذا جاز صرفه ؛ هل للإمام أنيرزقها لأحدالمسلمين» 
أم لا ؟ وإذا جاز صرفها » فهل لأحد منازعته » أم لا ؟ ٠‏ 

أجاب : يصرف ريع ما ذكر من الأوقاف على الفقراء والمساكين ٠‏ 
وإن رأى الإمام صرفه إلى المصالح ؛ عمل بمقتضاه ٠‏ وقد قال بذلكجمع 
من العلماء » وهو قوي » ولكن لا بعود ذلك ملكا لبيت المال ٠‏ وإذا 
صرفه الإمام لمن ذكر ؛ فإنه يعمل به مقتضى ذلك » وليس لأحد غيره أن 
تعدى بمنازعته ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه » جواب له أيضاً » أي البلقيني : حوض خراب معطل من كذا 

) وف نسخة مكتبة الرياض : ( الأول » أي الأعلى‎ )١( 

(؟) وف نسخة مكتبة الرياض ( الرابعة والتسعون بعد المثة ) , 


صرف ريع الوقف مصالح عامة ‏ نقل المسجد من مكانه ‏ ".ه ‏ 
201 30 لك 1 لل اسع ملا ات اا الا ا 1 


وكذا سنة » ولا يعرف له واقف » وأرضه وقف » هل يحوز أن تحتكر 
أرض الحوض ويصرف الربع في مصالح مسجد بجوار الحوض ؟ أو هل 
ينقل الحوض إلى مكان ينتفع به فيه » أم لا ؟ 

الجواب : بجوز أن تحتكر أرض الحوض ممن له الكلام بالطريق 
الشرعي » وهو الناظر الخاص ٠‏ فإن تعذر ؛ فالناظر العام + وأما الريع ؛ 
فإن للناظر أن يصرفه لمصالح عامة ٠‏ فإن رأى صرفه إلى مصالح المسجد 
المذكور ؛ كان له ذلك » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن جواب للبلقينيأيضا : مسآلة : ييتعلى سطحجامع وهو موقوف» 
فهدمت طاقة في جدار البيت مطلة على الجامع » فأعيدت بزيادة » فأراد 
شخص سدها » هل له ذلك » أم لا ؟ 

فأجاب : إن لم يكن للشخص حديث في ذلك ؛ فلا آثر لإرادته ٠‏ 
وإن كان متكلمآ في الجامع في وقفه » ورأى المصلحة في سدها ؛ فلهذلك ٠‏ 
وإن رأى سد القدر الزائد ؛ فله ذلك ٠‏ اتنتمهى ٠‏ 

ومنه أيضآ » من أجوبة البلقيني : مسألة : مسجد تعذر الا تتفاع بهي 
موضعه ؛ فهل بحوز تقله من مكانه » أم لا ؟ 

الجواب : نعم يجوز تقل المسجد المذكور من معكانه إذا خاف 
المتكلم عليه على آلته من السرقة وتعذر الاتتفاع به في موضعه ٠‏ اتتهى* 

قال في « شرح المنتهى » لؤلفه : ولم ير تريح الوقف » وقال : 
لا حبس عن فرائض الله ٠‏ وقال أحمد : هذا مذهب أهل الكوفة «وذهب 
ابو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمحرده ؛ وللواقف الرجوع فيه ؛ إلا أن 
يوصي به بعد موته ؛ فيلزم » أو يحكم بلزومه حاكم » وحكاه بعضهم 
عن على » وابن مسعود »؛ وابن عباس » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قال في « التبصر » : إذا خرب الوقف فلم يرد 
شيئا » أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به ؛ فللامام بعه وصصرف 


4.ه ‏ جهالة شرط الواقف أو نسيانه ‏ بطلان الوقف بثلاث 


ثمنه في مثله ٠‏ اتنهى ٠‏ وقدمه في « الفروع » » ونصره شيخنا » وعمل 
الناس عليه » واختاره الحارثي ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا قامت بينة آن هذه الدار وقف » ولم نعلم شرط الواقف فيها » 
أو علمناه ونسيئاه ٠‏ فإن كان عادة ؛ عمل بها ؛ من تشريك » أو ترتيب»أو 
مساواة » أو تفضيل » والا فهو كوقف ( ما ) وقفه وسكت » قاله 

ذكر شيخنا أنْ الشيخ ناصر بن محمد أبطل وقفآ بثلاث : 

الأولى : لم بخرج عن بده » وفيها قول في المذهب ٠‏ ومتى حكم به 
حاكم لم ينقض لقوة الخلاف فيه ٠‏ 

الثانية : إذا لم يرد به القربة » وفيها من الكلام ما ذكره في « شرح 
المنتهى » للمؤلف ٠‏ وظاهر إطلاق الشيخ منصور في « شرحه للمنتهى » 
اشتراط ذلك ٠‏ 

والثالثة : باستثناء الغلة » وهى مبطلة عند الشافعية » قاله شيخنا ٠‏ 


قال في « شرح مختصر التحرير » لابن النجار في باب التخصيص : 
وقف الانسان على جمل أجنبيات ؛ كوقفه على أولاده » ثم أولاد فلان» 
ثم المساكين » على أنه لا بعطي منهم إلا صاحب تقوى + اختصاص الشرط 
بالحملة الأخيرة » لأنها أجنبية من الأولى » قاله الشيخ تفي الدين ٠‏ 
فيفهم من هذا أنه لو وقف على أولاده » للذكر مثل حظ الاتثيين » فإن 
اتقرضوا » فعلى أولاد أخيه ؛ فإن الشرط خاص بالحملة الأولى دون 
الثانية » آي أولاد أخيه » لأنها أجنبية ؛ فيكون لهم إذا استحقوه » الذكر 
كالانثى » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا قال : هذا( وقف عل ىأولادي فقط ب فالظاهر آنه يكون مرتبآ» 
قاله شيخنا ٠‏ 





, ) في نسخة مكتبة الرياض : ( هذه الدار‎ )١( 





معنى الرهط والقوم ‏ عموم مّن' الشرطية كه 


ومن « شرح مختصر التحرير 2706© أيضا ٠‏ 

فصل : لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس » ويعم نحو 
لفظ الناس والقوم » كالانس والادميين الكل » أي الرجال والنساء » 
ثم الرهط ما دون العشرة خاصة ٠‏ وف مدلول القوم ثلاثة أقوال : 

قال ف « القاموس » القوم : الجماعة من الرجال والنساء » أو من 
الرجال خاصة » أو بدخل النساء على التبعية » ويؤنث له ٠‏ اتتهى ٠‏ 


ويستاً نس للأول بقولهتعالى : « باقومنا أجيبوا داعى الله » 9©»؛فدذخل 
النساء في ذلك ٠‏ ونحو لت ا كل 00 
ونحو فعلوا ؛ كاكلتم وشربتم ٠‏ وكذا اللواحق كذلكم وإياكم ونحؤذلك 
مما بغلب فيه المذكر ؛ بعم النساء تبعة له عند الأكثر من أصحابنا » 
والحنفية » وبعض الشافعية »؛ وهو ظاهر كلام أجسد ووه 
إلى أن قال : ومما بخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة » 
وهي قوله للحاضرين : طلقتكم ثلاث » وامرأته فيهمم وهو لا يدري ؛ 
فأفتى أبو المعالي بالوقوع ٠‏ قال الغزالي : وف القلب منه شيء ٠‏ 

قلت : والصواب عدم الوقوع ٠‏ قال الرافعي » والنووي : وشغي 
أن لا بقع » ولهم فيها كلام كثير ٠‏ 

وتعم مّن' الشرطية المونث ؛ لقوله تعالى : « ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو أنثى 276 وتمامه فيه ٠‏ ( من جواب للشيخ سليمان بن على: 
وأما بيع الوقف إذا تعطل » فيما على غبير معين ؛ بختص بيعه بالحاكم » 
ومع عدم الحاكم ؛ نتعين بيع عدل ٠‏ وآما الوقف على معين ؛ فالأحوط في 
بيع الموقوف عليه إذن الحاكم » ويصح البيع من الموقوف عليه مع التعطل 

اللو كاه الاك ال ل ال وق يا ”, 

ال 

١13/5 )9( 


-4.ه ‏ بيع الوقف إذا تعطل ‏ الوقف على البنت ونسلها 


ولو لم بآذن فيه الحاكم ٠‏ لكن ترك الأحوط » ومع تركه البيع صحيح 
ع ل ل ل ل ل 
الشرع ثم لم بشتر به ؛ حرم ذلك عليه » ومع تحريمه لا ثوثر في بيع الوقف 
الذي تعطل » ولا تبعة على المشتري ٠‏ لكن إن غاب بعض المستحقين ؛ 
لم يصح البيع بدون إذنه ٠‏ اتتهى ) *٠‏ 

قوله : في « الإقناع » بنو عم أبيه » وبنو عمه ٠‏ ف « شر حمنصور » 
نقص رتبة عن « شرح المصنف » و « الإقناع » ٠‏ 

ومن « - جمع الجوامع » : الحادي والعشرون من « فتاوى السبكي » 
1 :دس ع ارلادم 2 ارد أولاده » وكان من أولاده من مات 
قبل الوقف وخلف ولدا » فإذا اتقرض أعمامه » واتتقل الوقف لأولادهم» 
هل يشاركهم لأنه من أولاد أولاده » آم لا لأن أباه لم ستحق شيئا على 
ما تقرر في المسألة الأولى ؟ 

والذي افطل به الله شعن له من أولاد أولاده ٠‏ ولم 3 
دليل على استحقاق أبيه ؛ فوجب عدم اعتباره والعمل بالعموم ٠‏ اتنهى 
ل اك 
ونسلها من الذكور والأناث » ولا يدخل فيه نسل الاناث من نسل بنتها» 
ونسلها » هل يدخل في الوقف نسل الأناث » أم يختص به نسل الذكور ؟ 

الجواب : الذي يبظهر في وقف المرأة المذكورة كونه على بنتها 
ونسلها من الذكور والأناث » ولا يدخل فيه نسل الإناث من نسل بنتهاء 
كتبه محمد بن اسماعيل ٠‏ 1 

وتحته جوابي » كما أجاب به الشيخ الأمين والشامة البيضاء في 
العالمين » قاله كاتبه سليمان بن على » وتحتهما جوابي » كما أجاب به 
الشيخان » البسهما الله التقوى والإيمان ء 1 

كثبه احمد بن محمد البجادي 20 ٠‏ 


الوقف على قوم معينين وآخرين بعدهم 2 -ا!.ه 


ومن قال : هذا وقف على أو لادي ع ثم أولادهم » ومن مات منهم 
عن غير ولد فنصيبه لمن في درحته من أهل الوقف ؛ فهو كذلك ٠‏ 
ل ل ل كر لل ا رانك 
ثم حدث له أخ ثالث ؛ فله ثلث ولو مات أحد الاثنين ء وموضع الإشكال 
إن ماتا قبل حدوثه » واتتقل إلى من بعدهم من أولادهم » ثم حدث » 
فهل بنتزعه منهم لأنه من أهل درجة الميت الاول » آم لا » لأنه حين الموت 
لم يكن في الدرجة أحد » فيكون الشرط معدوما ولم يذكروا إلا إذا بتي 
في الدرجة أحد ؟ 

وميل الشيخ محمد مع الاشكال أنه لا يستحق ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن شهد بوصية وقف أو غيره ؛ فلا بد أن ,شهد أنه يعقلها ٠‏ قاله 
شيخنا ٠‏ 

من القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة : الثانية : أن يقف على قوم 
معينين أو موصوفين ؛ ثم على آخرين بعدهم ؛ فإن كل واحد من 
الطبقة الأولى مستحق لجميع الوقف بانفراده » حتى لو لم يبق في الطبقة 
سواه لاستحقه كله ٠‏ كذا ذكره القاضى والأصحاب » وقد نص عليه 
ل ل فلن رق 
ضيعة على ولده وأولادهم » وأولاد أولادهم ما تناسلوا أبدا ٠‏ فإن 
حدث بواحد منهم حدث الموت ؛ دف ذلكإلى ولدولده» يعني الواقف 
وولد أولادهم يجري ذلك عليهم ما تناسلوا ؛ وقد ولد لهؤلاء القوم 
الذين وقف عليهم أولاد يدخلون مع آبائهم ٠‏ ومن مات منهم ولم بخلف 
ولدا أيرجع نصيبه على أخوته » آم لا ؟ 

قال : بجري ذلك على الولد » وولد الولد » نتوارئون ذلك حتى لا 


-لم.ه - الوقف على ولد الولد # دخول آولاد البنات في الوقف 


يكون للميت ولد فيرد على الباقين من اخوته ٠‏ فيعني بهإزماتعنغير ولد 
فنصيبه لإخوته ٠‏ وهذا يدل لما ذكره الاصحاب أن من مات من طبقة ؛ 
انتقل نصيبه إلى الباقين منها بإطلاق الوقف » وتمامه فيها ٠‏ 

قال في « المغني » فصل : وإن قال : وقفت على أولادي ثم على 
أولاد أولادي » على أنه من مات من أولادي عن ولد ؛ فنصيبه لولده » 
أو فنصيبه لاخوته » أو لولد ولده » أو لولد اخيه » أو اخوته ؛ فهو على 
0 

وإن قال : من مات منهم عن ولد فنصيبه له » ومن مات عن غير 
ولد قنصييه لأهل الوقف » وكان له ثلائة بنين فمات أحدهم عن 
ابنين ؛ اتتقل نصيبه اليهما » ثم مات الثاني عن غير ولد ؛ فنصييه لأخيه 
راني اسد لاني اعل الؤقت ء وإن كان الو على الباق الأول ين 
أنه من مات منهم عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته ؛ فيه ثلاثة آوجه : 

أحدها : أن يكون نصيبه لأهل الوقف ,نتساووزفيه ٠٠٠‏ إل ىأذقال: 
فإن كان في درجته من النسب من ليس من أهل الاستحقاق بحال » كرجل 
له أربعة بنين » ووقف على ثلاثة منهم على هذا الوجه المذكور ؛ وترك 
الرابع » فمات أحد الثلاثة عن غير ولد ؛ لم يكن للرابع فيه شيء » لأنه 
ليس من أهل الاستحقاق » أشبه إذآ ابن عمهم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وعلى « هامشه » بخط ناسخه : فعلى هذا لو مات الثلاثة عن غير 
ولد وكان موحود] ؛ احتمل أن بصرف له بقية الوقف » لأنه في درجة 
من مات أخيرآ منهم ٠‏ كما أشار إليه المصنف في بعض الصور المتقدمة * 
انين + 

وإن وقف على ولديه زيد وخالد » ومن مات فنصيبه لولده » هل 
يدخل ف الوقف أولاد بنات الأولاد ؟ الظاهر لا يدخلون ٠‏ قالهشيخناء 


ومن « جمع الجوامع » : ومنها : إذا وجدنا وقفا » ولم نجد له 


الناظر في الوقف ‏ ألفاظ الجموع 1ك 


ناظرا ؛ إن النظر يكون للحاكم ٠‏ وإن كان ثم أحد من ذرية الواقف ؛ فلا 
مدخل له في الوقف ٠‏ 

ومنها : إذا جعل نظره للحاكم أو القاضي »؛ وكان ثم من لا يصلح 
للقضاء كجاهل وفاسق » فهل له أخذ النظر ؟ فالذي ينبغى أنه ليس له 
أخذه » ولا الولاية عليه » لاسيما على قاعدة مذهينا من أن ولانته غير 
صحيحة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فائدة من « بعض شروح الخرقي » من خط الشيخ عثمان بن قائد : 
وألفاظ الجموع على أربعة أضرب : 

أحدها : ما يشمل الذكر والانثى بوضعه » كالأولاد » والذرية » 
والعالمين » وشبهه ٠‏ 

والثاني : موضوع للذكور » ويدخل فيهالاناث إذا اجتمعوا » كلفظ 
المسلمين » والمؤومنين » والقاتنين » والصابرين » والصادقين » والذين » 
والمشركين » والفاسقين » ونحوه ٠ه‏ وكذا ضمير المذكر » كالواو في قامواء 
والهاء والميم في منهم » وهم مفردة موصولة » والكاف والميم في لكم 
وعليكم » ونحوه ء فهذا متى اجتمع فيه الذكور والاناث ؛ غلب لفظ 
التذكير » ودخل فيه الذكر والانثى ٠‏ 

وانالك . عرت صصص النادو ا ء تالا » لالد كو راء واكاك 
والرجال » والعلماء ؛ ولا يدخل فيه إلا الذكور ٠‏ 

والرابع : لفظ يختص بالنساء » كالنساء والبنات » والمؤمنات » 
والصادقات » والضمائر الموضوعة لهذا ؛ فلا نتناول غير النساء ٠‏ اننهى+ 

ومن جواب للشيخ محمد بعد كلام له سبق : وكل ما ذكرته فيه من 
دخول أولاد البنات في الوقف على الأولاد » أو النسل » أو الذرية » إذا 
كان البطن الأول من الموقوف عليهم كلهم بنات » أو دخولهم في الوقف 
إذا قال إلواقف : على أولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم ؛ فالصواب 





ل ألوقف على الأولاد والسكوت عن أحدهم 


الذي لا شك فيه ولا ريب » وقد صرح بدخول أولاد البنات في الوقف 
لماعي للد رون + اذا سيا الل ادر جيم ب 0ل لتكلا ذخات + 
اتنهى جوابه ٠‏ 

ومن ستوال لأحمد بن بسام أرسله لأحمد بن محمد بن خيخءووافق 
الشيخ منصور فأجاب عليه » وصورته : 

شخص وقف عقاره » وله ثلاثة أولاد » على ولديه فلان وفلان » 
وسكت عن ثالث » ومات الجميع الموقوف عليهم » والمسكوت عنه » 
وخلف الكل أولاد الموقوف عليه والممسكوت عنه ؛ ورفعالأمر إلىخويدم 
نعالكم » وأفتيت بدخول أولاد الجميع المسكوت عنه والموقوف 
عليه » على ما صرح به في « المغني » ؛ و « الانصاف » » و « الفروع » » 
و « شرح المنتمى » » وخالف في ذلك آخر ؛ وتقل عن « الاقناع » عبارة 
توهم من ليس له ممارسة سمذهب أحمد ؛ وأفتاه شافعية بغير الهم 
الواضح » حتى ابراهيم بن حسن مفتي الاحساء فهم كما فهموا » وما 
تقلت له العبارة قال : والله فتيا الرجل في غير مذهبه نودي الى الزلل » 
وأنا راجع ٠‏ فقد قال عمر على المنبر : أصاين الجارية وأخطأ عمر » ولع 
تأخذه العرة ٠‏ 

فأجاب الشيخ منصور : قد سر الفقير بما أفتيتموه وأوضحتموه » 
وان الحق لأولاد الجميع لا بختص به أولاد أحدهم ؛ لأن هذا منقضع 
الآخر » وهم ورثة الواقف » ينصرف المنقطع عليهم على قدر إرثهم مسن 
ل ل ل 
كانت هي التى عبروا عنها بقولهم : وإن قال : هذا وقف على ولدي فلا 
ا 
اننال دوك د وراد ست مده رالنساا. ب راق الي اق رن سنن لازا ل نا ليه 
وولد ولدي مفرد مضاف لعرفة ؛ فيعم ٠‏ وفي المسألة المستفتى فيها 


استحقاق الوقف لغير الواقف لكا الكل 


ا ا د رفانت لي من ليك أن كتين 
ورثة الواقف »؛ وان المنقطع يصرف لورتنه نسبا وقفا على قدر إرثهسم* 
كتبه منصور البهوتي عفنا الله عنه » ومن خطه نقلت ٠‏ 

ما قول العلماء فيمن وقف عقاره على أولاده » ثم أولادهم » ومن 
مات فنصيبه لولده ٠‏ ومات الواقف وله ثلاثة بنين » ثم مات أحدهم عن 
ابنين » ثم مات الثاني من الابنين عن أخيه وأعمامه » فهل يكون نصيبه 
والحالة هذه لأخيه » أم لأعمامه ؟ وهل إن قال قائل : إنه لأعمامه » هل 
هو مصيب أو مخطيء ؟ بينوا تؤجروا ٠‏ 

الجواب : إذا كان الأمر كما في السئوال ؛ فالمستحق لذلك هو أ 
المبت » ولا يستحق أعمامه معه شيئآً + ومن قال : إنه لأعمامه ؛ فقدغلط ٠‏ 
قاله كاتبه سليمان بن علي ٠‏ ا 

وتحته موافقة له بخط جماعة من فقهاء مكة » وهم : عبد الله بنسعيد 
باقشير الشافعي ؛ وأبو الكرم محمد الز نجبيلي الحنفي » وعبد اللهين محمد 
المي الحنفي » واحمد بن تاج الدين المالكي الأنصاري الخطيب والامام 
ببلد الله الحرام ؛ وجمال الدين بن ظهيرة الحنبلي ٠‏ 

وهذا بعد ما أجاب الشيخ سليمان أولا أنه لأعمام الميث » ثم ظهر له 
أنه لأخيه ورجع إلى ذلك » وأجاب بما ترى ٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » القاعدة الثالثة والسبعون : في فشاوى 
الشاميين : وقف ل 
ناظراً بصرف أجوره في المصارف المذكورة في كتاب الوقف » فباشر الناظر 
ذلك بأمر الحاكم مدة » ثم ظهر استحقاق الوقف » وأنه ملك للغير ٠‏ فإذا 
ثبت ذلك وبطل الوقف » فهل يرجم على الناظر بما صمرفه في مصارف 
الوقف »؛ أم لا ؟ عرضت على شيخنا تاج الدين فتوقف عن الجواب فيها» 
وأقامت مدة لا مكتب عليها أحد. ٠‏ ثم عرضت عليه ثانيا » فأجاب : إنه لا 





- 8ه الوقف على أؤلادة وللمحتاج من أولاد إخوأنه 


يرجع عليه بما صرقه في ذلك » وخرجه على أصل مذكور في الغصب في 
المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب جامعا بينهما ؛ بأن كل واد منهما 
تصرف تصرفا مأذونا له فيه ظاهرا » ثم بان خلافه ٠‏ ولاشك أن ناظر 
الوقف لم يلتزم الضمان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ما قولكم فيمن وقف على أولاده ٠‏ ومن احتاج من أولاد اخوانه ؛) 
دخل معأهل الوقف ٠‏ واحتاج من أولادإخوانالواقفالمذكور » ومنأنزل 
منهم درجة » فهل يسستحقون شيئا مع من فوقهم » أم لا ؟ 

الجواب : الظاهر أن الأعلى من أولاد الأخ أحق » اذ ببعد ارادة 
الواقف غير ذلك ٠‏ 

وأا من وقف على أولاده على فرانض الله » ولا لنسل البناتشيء ؛ 
فالذي عرفنا من الفقهاء الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب ؛ واين بسحام » 
وأظن الشيخ محمد يفتون بأنه بطن أعلى » واستمر عليها أحمدينموسى 
الباهلي مع قوة فهمه وفقهه ء وكتبه عبد الله بن ذهلان ومن خطه نقات ٠‏ 


قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : قال في « حاشية على التنقيح » : 


نصيبه الى من ف درجته » وفيهم من هو أعلى منه وأنزل » أنه ينتقل إلى 
أعلى درجة موجودة حال وفاته » وليس في درجته أحد ؛ فالحكم فيذلك 
أنه كما لو لم يذكر الشرط ٠‏ قاله الأصحاب ٠‏ 

قلت : صرح به في « المغني » » و « الشرح » وقد رنب الواقف ؛ 
ا 
فالأعلى ٠‏ وقد أفتينا بذلك غير مرة وبينا بطلان قول من زعم أن الوقف 
والحالة هذه منقطع ٠‏ 
وقف منقطع الوسط »؛ وبغضهم يفول : يكون لأقرب الموجودين من أهل 








ألوقف على الأؤلاد ونسلهم الذكور دون الإناث 8آة د 


الوقف. الى الواقف عملا بعموم الكلام. الأول » حيث جعله مرتبا ترقيب 
رك الخ 21070 أن اا اي 
منه:» لكن استثنى من ذلك شيئين : 

أحدهما : من مات عن ولد ٠‏ 

والآخر : من مات عن غير ولد ٠‏ 

قي الباقي على عمومه ؛ فيرجع هذا النصيب الى أعلى البطون 
الموجودة من أهل الوقف » عملا بعموم العلام الأول ٠‏ وف كلام «المغني» 
اشارة الى ذلك.ء اتتهى أ 

وهذا كتبه الشيخ عبد الله للشيخ سليمان » ومن خطه نقلت في 
مسألة وقف » وهى هذه : 

ما تقول فيمن وقف عقاره على أولاده » ثم على نسلهم » ومن مات 
منهم فنصيبه. لولده ؛ إلا البنات فما لنسلهن شيء ٠‏ وللواقف أربعة 
بنين مات كل منهم عن أولاد » وأولاد أحد البنين الأربعة ثلاث بنات » 
ومات منهن بنت في حياة عمين لها واختيها » فهل يكون نصيبها لأخنيها » 
أو لعميها ؟ وإن قلتم : للعم اعتمادا على قولهم ؛ فإن لم يوجد في درجته 
أحد ؛ فكما لو لم يذكر الشرط » فيشترك الجميع في مسألة الاشتر تناك 
ويختص به الأعلى في مسآلة الترتيب » وف «شرحالمنتهى» عن اين اللحام» 
وابن مغلى ما يريده ؛ ولم يجعلوا ذلك لمن هو أنزل من الميت كابن اخيه 
مع ابيه أخي المتوفى » وبعض الناس يقول : انه لأخ المتوفى ؛ لأنالواقف 
قال : من مات قنصيبه لولده » وهذا من الولد » ومعلوم أن ابن الأ 
من الولد. ,لكن الترتبب منعه » والوقف يتلقاه كل بطن عن الواقكت. 
فإذا لم يوجد لمن مات. ولد.» ولم يشتترط الواقف أن من مات عن غسير 
ولد فنضيبه لمن في درجته.؛ فإن الباقي في حقه على عدومه » فيكون 
نصيبه لأعلى طبقة موجودة ٠‏ وذكرنا للقائل ذلك ؛ وأخبرنا بأنه رجع ٠‏ 
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ا الوقف على نسل أولاده الذكور 


وإذا قال الواقف : على ولدي فلان » وغلان » ثم أولادهم » ومن مات 
فنصيبه لولده » هل كل أولاد ولد فخذ مستقلة بحيث لو مات أحد من 
أهل فخذ ولا ولد له عن ابن اخ وعمين هما أعلى منه من فخذ اخرى » 
يكون نصيبه لابن الأخ » أم لا فلا تفيد تسمية الأولاد شيا ؟ 

الجواب : اذا وقف على أولاده » ثم على نسلهم » ومن مات 
فنصيبه لولده إلا البنات ؛ فلا لنسلهن شيء + ثم إنه مانت بنت من بنات 
بعض ذكور الواقف » ولها اختان وعمان ؛ فنصيبهما للعمين بلا إشكال٠‏ 
والقروك بان لالض ةن ميك من اللعبواات + والنا لاقت ولي اولان 
فلان وقلان وفلان » ثم أولادمم » ومن مات منهم فنصيبه لولده ؛ 
فليس كل أولاد رجل فخذ مستقلة » بل إذا مات واحد من الذي الواقف 
جد أبيه مثلا » ولا ولد له » وفي درجته إخوة أو بنو عم ؛ وله عم أو 
أعمام » ونحو ذلك ؛ كان الوقف للأعلى لأنه الذي يصدق عليه الشرط 
بهذا ٠‏ وكتبه سليمان بن علي ومن خطه نقلت ٠‏ 

وهذا كله في وقف السعدونى في العيينة » والقائل بذلك ‏ أي بأنه 
للاخوة ‏ عبد الوهاب بن عبد الله » ثم بعد ذلك رجع لقول الشيخين 
عبد الله وسليمان بأنه للعم كما أجابا ٠‏ ثم إن الشيخ عبه الله والشيخ 
سليمان رجعا وأفتيا بآنه للأخ موافقة لقول عبد الوهاب الأول أنهلاخوة 
المبت » ووافقهم على ذلك فقهاء مكة كما تقدم ٠‏ والى الآن شيخنا 
عبد الله يقول : إنه لإخوة المبت » كما قال عبد الوهاب أولا » وأبى ألا 
يرجم إلى قوله الأول : إنه لإخوتها » وقال : بل هو للعم » مع أن 
ظاهر الدليل معه كما تقدم عن « شرح المنتهى » » لكن دليلهم يبعد إرادة 
الواقف أنه إذا مات شخص يبنتقل نصيبه لعمه دون أخيه » بل القصد 
والعرف أنه لأخيه » والحق أحق أن يتبع » مع أن لهما من الاطلاع ما لا 
يكون لغيرهما ؛ وكفى بهم قدوة , ولنا بهم أسوة » مع أنه الآن موافق 
لقولهم الأول ٠‏ 





الوقف على الوجود والحادث كك 


وقف عقاره على أولاده » ولزوجته حياتها كثمن » ومن مات 
فنصيبه لولده » وإلا فلمن في درجته ٠‏ فمات أحد الاولاد عن غير ولد » 
فهل تدخل الزوجة في نصيبه لأنها من أهل الوقف » وتدخل في قول 
الدرجة لأن الدرجة المساواة في الاستحقاق لا أعلى ولا أنزل ؟ 

والظاهر دخولها مع الثقل ٠‏ أما لو قال : على أولادي ؛ ثم أولادهر» 
ومن مات فنصيبه لولده » أو عن غير ولد لمن في درجته » ولزوجتى 
كذا سهم حياتها ؛ فمشكلة ٠‏ وميله مع الثقل أنها لا تدخل ٠‏ وكذا عن 
الشيخ محمد مثل ذلك الجواب » من تقرير شيخنا ٠‏ 

وقف على أولاده ؛ الموجود والحادث » وله مثلا أربعة بنين » ومن 
مات فنصيبه لولده ٠‏ ثم مات واحد أو أكثر » فحل ولده محله » ثم 
حدث للواقف ولد أو أكثر » فدخل معهم في الوقف بقدر نصيبه » ل م 
مات الحادث » فهل يكون ما يبده لأهل الطبقة العليا وهم أولادالواقف 
واخوان الميت والوقف مرتب » أم يكون بين أهل الوقف كما كان قبان 
حدوث الحادث لأنهم تناولوه قبله » ثم دخل الحادث عليهم فشاركهم » 
فإذا مات فكأنه لم يخلف فيها ؟ 

عنده تردد » والأقرب عنده والأظهر له ؛ انه يكون لأهل الوقف » 
لأنه العرف » وقصد الواقفين التسوية » ولأنه إن قيل : إنه للأعلى ؛ 
الس وبا لك انار لواش إن الس د روسل سم لافيت تاي 
وميله الى ذلك » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : سئل أبو العباس عن توفي من أهل الوقف 
عن ولد وأخ شقيق ؛ فيشهد قوم أن الوقف بختص بالولد دون الأخ 
سقتضى شرط الواقف مع عدم تحقيقهم لحقوق الوقف » هل يجوز لوم 
ذلك ؛ وبحكيم الحاكم بشهادتهم من غير استفصال » أم لا ؟ 

فأجاب : الشهادة في الوقف بالاستحقاق غير مقبولة » وكذلك في 


--15ه ‏ الوقف على الضعيف..الوقف على آل فلأن 


الأرض وما أشبه ذلك من الأحوال الاجتهادية » كطهارة الماء ونحاسته » 
ونحو ذلك ٠‏ لكن الشاهد يشهد يما علمه من الشروط ؛ والحاكم يحكم 
محرد اجتهاده ء اتنهى + 

اذا قال : وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان » ومن مات عن ولد 
فنصيبه لولده ؛ وعن غير ولد فكمعدوم ٠‏ فإذا مات أحدهم وخلف 
ابنين ؛ كان لهما.ما كان لأبيهما ٠‏ فإذا مات أحدهماعنغيرولد؛ فكمعدوم» 
أي فكما لو لم ٠‏ يكن أصلا » فيكون نصيبه لأخيه الذي هو ابن الميت 
الثانى ؛ لاله إذا كان معدوما صان ما بيد الاض لو لده ٠‏ وكل أولاد رجن 
يستحقون ‏ والحالة هذه ما بيد أبيهم ٠.‏ ومن مات منهم ؟. رجع نصيبه 
لانوته دون أهل الوقف » كالوق المستقل ٠وإن‏ مات أحد أولاد الواقف 
عن غير ولد ؛ صار كمعدوم » ويكون الوقف بين أخويه ٠‏ فإن كان 
أحدهما .قد مات عن ولد ؛ فله مثل ما لأبيه لو كان » فيكون لأ الميت 
نصف ما بيده ؛ ولابن أخيه. نصفه » لأنه إذا عدم أصلا كان كذلك » 
وكما لو لم بخلف الواقف إلا ابنين » وابن ن الاين كأنه أبوه ؛ فيحل مخله 
في الأصلي والعائد كهذه » بخلاف ما إذا لم يقل : كمعدوم ب فإنه يكون 
لأخيه » أي أخ الميت » لأنه الأخ » وهو الأعلى طبقة ٠‏ من تقرير شيخناء 


وإذا قال : هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد ؟ 
فللبطن الأعلى فالأعلى » والذكر كالاتثى » أي كل ضعيف منهم ٠‏ وإن 
قال : من آل فلان ؛ فالظاهر أنه يعني ال فاح ل شار 
ع رت لي ل و ل ل 
وجود أبيه لا مرتبا ٠‏ والضعيف كل من تختل كفانته عاما كالمسكين » فلو 
كان له عقا ر لا مكفيه تفقة العام ؛ استحق نتحق ء قاله شيخنا + 

إذا قال : هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلانة » ومن مات من 
الأبناء قام ابنه مقامه ٠‏ فماتت البنت بعد ما مات أحد الابنين » واتنقل 


حكم الحنبئي والشافعي في الوقف على التسل والذرية الات د 
نصيبه لولده » فهل يشترك فيما بيدها أخوها » وأولاد أخيها الميت 
لأنهم أهل الوقف ؛ ولقوله : يقوم ولده مقامه » أم يختص به الأخ فقط ؟ 

الأظهر كو نه للأخ فقط ؛ لقوله : يقومون مقامه ‏ يعني فيما بيده ى 
بخلاف ما لم يصل إلى بذه ٠‏ كذا قرر لنا الشيخ محمد ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وقف شخص على أولاده وأولادهم » وحكم بصحة الوقف ولزومه 
سبلي حاكم » ثم عرضت على مرشد بن دبيان الشافعي ؛ فحكم بدخول 
الأولاد والنسل إذا لم بحكم بتخصيص خروجهم حاكم ٠‏ 

ووقفت على جواب للشيخ محمد بن عبد العزيز الزمزمي » وقد 
سئل عن امرأة وقفت على أولاد اختتها وما تناسلوا » وهم موجودون 
مقامه » فهل بختص بالوقف ذرية البنين » أم بشترك فيه ذرية البنينوذرية 
البنات؟ 

فأجاب الشيخ المذكور : يدخل في قوتها أولاد الذكور وأولاد 
الاناث ٠‏ هذا إن حكم بصحة الوقف قاض شافعي ٠‏ فإن حكم يه غير 
شافع ؛ فيرجع إلى مذهبه » هذا جوابه بالحرف ٠‏ فكان كلامه يخالف 
قول مرشد + 

فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسين المفتي بالاحساء » الجؤاب : 
ل ل 5 
الخلاف ؛ ومذهب الشنافعي أن الوقف على النسل والعقبوالذريةوأولاد 
الأولاد ؛ يدخل فيه أولاد البنين والبنات » إن حكم. به شافعي «وإنذحكم 
بالوقف حنبلى ‏ رجع الى مذهبه في ذلك + + فقول مرشاد : إذا لم بحكم 
بتتخصيص خروجهم حاكم ؛ فيه ما.فيه ٠‏ وقول الزمزي ظاهر ٠‏ وكتبه 
عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي ومن خطه تقلت + 


--16اه 0 الوقف على البنت ونسلها ‏ الوقف المنقطع 


وناك فاون داك ولاسية قازر وقااطقى مرين ملت مغييا ضيه الوادت د 
هل ,يدخل ولد بنت الولد » أم لا ؟ فيها عنده تقل ٠‏ ولو قال : على 
أولاده » من مات فنصيبه لولده ؛ دخلوا ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وقف على ولديه فلان وفلان » ومن احتاج من ينتيه فلانة وخلائة » 
ونزلت حويا١١)‏ معلوما بجانب العقار ؛ فهي أحق منهما ٠‏ 

فالظاهر لو اتتقل الوقف لأولاد الابنين حال غنى البنتين » ثم احتاجتا 
أو احداهما » ونزلتا الحوي المذكور ؛ قدمت على أولاد الابناء بطرنق 
انوك 5 قله فيه 0 

وقف على بنتيه ونسلهما » وكان لاحداهما ابن ؛ فلهالنصف٠‏ وماتت 
التغرى عن لنت و نكا النحت ه رومن ماف ف قحي لوقه إن البدعول 
أرلاد البنات إلى انقراضهم وذرنتهم ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ومن وقف على ولده ثم المساكين ٠٠٠‏ إلى أن قال : كوصيةأي 
تقوله : أوصيت لأولادي ثم أولادهم ؛ كل سنة بكذا ء لا مطلقا » صرح 
به في « القواعد » + قاله شيخنا ٠‏ 

أثبت الشيخ ناصر وقفا بشهادة شاهد » ولم بحكم به ٠‏ ثم بعد زمن 
كان مستحقه ابن بنت للقاضي المذكور ؛ لا بحكم بها » لأن الثبوتليس 
بحكم ؛ بخلاف ما لو حكم بشهادته ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

الوقف المنقطع إذا كان لورثته نسبا ء فكانوا إذآ بنتآ » وابن ابن » 
وبنت ابن ؛ فللبنت النصف » والباقى لأولاد الاين ء فإن مات الابن ؟ 
فناهر قول الشيخ ناصر : يكون لأخته وعدته على قدر سهامهما : لأخته 
ر.م » ولعمته ثلاثة ٠‏ وعلى ظاهر كلام البلباني : للبنت النصف » ولبنت 
الابن. السدس » والباقي للعاصب ان كان » وإلا رد عليهسم ؛ فيقسم 
الفاضل على أربعة ٠‏ من تقرير شيخنا ٠‏ 

أقر بوقف داره فقط ؛ وأقر بعض أولاده آنه وقفها أبي على أولاده » 
1 كرض الحم واد لاد ب يقتري ا ب رد 


قسمة العقار الموقوف .. الوصية بالأضحية !امد 


ثم أولادهم بإقرار أبيه له ؛ فالظاهر صحة الإقرار » لأن اقرار الاين يصح 
على نفسه ٠‏ وإن كان عدلا فشهد به ؛ صح » ولاشك في ذلك ؛ لأنه 
قبل من الواقف إذا لم بعين مصرخا بعينه أضا » كماصرحبهفي «الكافي»» 
و « الرعاية » » و « جمع الجوامع » وغيرهم » ولأن من سمع الانشساء 
شمع منه الاقرار ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

إذا اقنسم اثنان عقارا وقما عليهما » وحكم بالقسمة حاكم يراها » 
فمات أحدهما والوقف مرتب » فاتتقل إلى شربكه الذي هو أخوه ؛ ثم 
فهل ينتقل مقسوما » فيكون لكل واحد ما لأبيه » آم مشاعا ؟ الأظهر أنه 

قوله : فلمن وول الوقف عليه قبل استحقاقه الحلف مع الشاهد 
إذا تكل الأول + فلو تنكل البطن الأول عن الحلف ؛ وحلف الذي بعده 
لصاحب اليد ؛ لأن الحالف لم يستحقه بعد » لأن استحقاقه بعد موت 
البطن الأعلى » لكن لا نتصرف ف الرقبة بما يضرها ء» لأن حق الحالف في 
الرقبة لا في النماء الموجود » لأن النماء للناكل » وقد ذكروا أن التكول 
كإقامة بينة 4 أم ستحقه الأعلى تبعا لشوت الوقف بالحلف من البطن 

فيها تردد ٠‏ وميله أنه لا يستحقه » بل يكون لصاحب اليد ٠‏ وأفتى 
به » ووافقه على ذلك غيره ٠‏ من تقرير شيخنا ٠‏ 
واحد أضحية ؛ وهما حيان » ففغل الوصي وسلمذلك قبل الذيح أو بعده 
لورثته أو لأبويه » أو فرقه بنفسه ؛ صح ذلك كله » ووقع الموقع *٠‏ 
قاله شيخنا ٠‏ 

وقف.داره على أو لاده على فرائض الله ؛ فهو مرتب على ما عرفنا من 


.؟سه ‏ وقفب_المرأة .على أخيها ‏ تجديد.بناء المسجد للمصلحة 


فتاوى الفقهاء قبلئا » وفيها عنده ثقل ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وتسجيل كتاب الوقف .من الوقف » وكذا اثبا نوصيةمنالمال 
الموصى به ٠‏ الظاهر أن ذلك من نماثه إن كان » وإلا فمن الوقف نفسه ٠‏ 
قال شيخنا : وقف على أولاده الموجود والحادث وفيهم نات »أو 
كلهم » ثم على أولادهم ؛ فالظاهر دخول ولد البنات للقرينة المذكورة ٠‏ 
كاله فا 

وقفت امرأة على أخيها » ثم مات وله أربعة أبناء » فكان الوقف 
لمنقطع نتلقونه من الواقف » وهي عمتهم » ثم مات الأربعة وخلف بعضهم 
بنين وبعضهم بنات » فهل يشتركون فيه » أم يختص به الذكور لأنهممورثة 
الواقفة إذا دون أخواتهم ؟ 

أجاب الشيخ سليمان نعلي : بختص به الذكور ‏ كمافي«الرعاية» 
دون اخواتهم » ولا يقول بالاشتراك فيه إلا جاهل ٠‏ ومن خطه نقلت ٠‏ 

من « جمع الجوامع » القاعدةالثالثةو الثلاثون : إذالميخربالمسجد» 
ولكن خرب ما حوله من بلد أو قرية أو محلة » ولم يبق من يصلي فيه ؛ 
جاز ببعه ؛ وصرف ثمنه في مسجد ٠‏ وإذا كان لا ينتفع به » إما بقرب 
مسجد كبير ونحو ذلك ؛ بيع وصرف ثمنه في مسجد ٠‏ 

الخامس والعشرون : ذكر ف « الرعاية » وغيرها : أن من وقف دابة 
على سقي الماء في مسجد ؛ لم بجز استعمالها في غيره » ولا في عمل غيره» 

ومنه أيضا : الرابع : أن قف ناجزآ ٠‏ فإن علقه .على شسرط غير 
الموت ؛ لم يصح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فائدة : نص الإمام احمد على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحة ٠‏ 
وعنه : يجوز برضى جيرانه ++ إلى أن قال : وقالالشيخ فيمن وقفكرمة 
على الجيران » ويحصل على جيرانها بها ضرر : بعوض عنها بما لا ضرر 
فيه على الجيران » ويعود الأول ملكا » والثانى وقفا ٠‏ انتهى ٠‏ 

أفتى الشيخ.محمد بن اسماعيل : بحوز بيع قيس سبيل ينطح الناس 


نقل الوقف إذا .لم ينتفع به ب عمل والي المظالم 9 (5ه ب 


وانه شترى بثمنه آخرءوأقل ما فيه كلامأبي العباس هذا ٠‏ قالهشيخناء 

قال في « الزركشى » : قال : وكذا المسجد إذا ضاق بأهله » أو كان 
في مكان لا ينتفع به » كآن ينتقل أهل قرية عنه » أو يخاف في الذدهاب 
اليه من اللصوص » ونحو ذلك ؛ فإنه يجوز بيعه على المذهب المشهور ٠‏ 
وإذا لم يسكن انشاء مسجد بالثين ؛ صرف في شقص مسجد ٠‏ 

تنبيه :و يكون البائع لذلك الإمام أو نائيه ٠‏ نص عليه ٠‏ وكذلككل 
ونه ل لزالر له ناتس له 

لو مات متوجر الوقف واتتقل إلى من بعده ؛ لا تبطل الإجارةبموته* 
اتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : وف «الأحكام السلطانية» : يعمل وال المظالم 
في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة » أو كتاب قديم » بقع في النفس 
صحته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : لو حكم حاكم بمحضر بوقف فيه شروط الى آخره ٠‏ الظاهر 
تفدير العبارة ٠‏ ولو حكم حاكم سحضر بوقف فيهشروط شرطها الواقف» 
ثم ظهر كتاب للوقف أسبق ؛ وهو . أي الكتا ب الظاهر # صحيح ؛ صار 
الذي حكم به غير ثابت » وما ظهر وجب ثبوته » أي العمل به » وتركٌ 
ما بخالفه إن أمكن » أي كملت شروط الصحة فيه ولم يوجد ما يرده * 
كته عبد الله بن ذهلان » ومن خطه تقلت ٠‏ 

إذا باع الحاكم العقار تحوطا بعدبيع مالكه له » أو بوكله ‏ أي وكل 
المالك ‏ وكان عدلا » أو يوكل المالك والحاكم عدلا » فباعهخوفا أن يظهر 
كونه وقفا » أو مال غائب » ثم ظهر كذلك » وقد حكيم الحاكم فيه بالصحة 
أو الموجب ؛ لم ينقض » ولو لم يذكر أنه متعطلة مصالحه إذا كان كذلك» 
إذ العبرة بما في تمس الأمر » ولأن الحكم مستلزم ذلك » وهو يرفسع 
لخاد . قاله فسا 

. ومنه : لا يسوغ استعمال صغير ولو برضاه إلا باذن وليه ٠‏ 


--15ه ‏ المفارسة في أرض الوقف ‏ وقف أرض المسجد إذا تمطل 


ونتوجه : بسوغ استعمال مميز ٠‏ ويتوجه : بجوز ان كان قريبا ٠‏ ولا 
يركبه دابة ٠‏ ولا بصعده نخلة » ولا بنزله بثرا » أو ماء ٠‏ فإن فعل فتلف ؛ 
5 

الخاسن عس ‏ إذا ع السطان الأول 6 اهل الوضت فل آى ع طو] 
من مالهم » ثم مانو » ثم اتتقل الوقف الى البطن الثاني ب كان ذلك لورثة 
البطن الأول ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ومنه أيضا : قال بعد السؤال : جواب لأبى العباس في المغارسة في 
الارض الوقف : وفي هذا الفرع أمر يجب التنبيه عليه » وهو أن الأرضن 
إذا كانت موقوفة على شخص أو جماعة ؛ وهو أوهم النظار بالاستحقاق» 
ان لهم غرس الارض لأتفسهم لا لجهة الوقف » ويكون الغرس ملكالهم» 
ات 
في هذ! صحيح ٠‏ فأما إن كان للناظر غير المستحقين در لك 
المستحقين » أو النظر لكلهم ا لا اذن 
الجميع ٠‏ وإن غرس ؛ فحكمه حكم غرس ١‏ ليك بعري رذن اق بكدااء 
وحكم ذلك حكم غرس الغاصب + فلو وقعت القسمة بينهم » وقلنا 
بصحة قسمة الوقف » فهل يسوغ لمن كانت له قطعة أن بغرس » أو يبني 
فيها ؟ نعم له ذلك » وحكمها حكم الوقف المختص به ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والمسجد الذي تعطل وبيع بشرطه » ثم وقفمه مثستريه ؛ لم بعد لما 
كان عليه أولا بذلك الوقف » لأن هذا أمر جديد ؛ ما لم يبع » ثم زال 
تعطله » فإن وقفه ؛ يرجع عليه ٠‏ وإن اشتراه الولي من مشتريه بمشل 
الثمن أو غيره » ثم أوقفه ؛ فالظاهر لا يرجع الوقف عليه أيضا على 
حاله أولا » لأن هذا ابتداء وقف ثان » إلا أن يسبئله المشتري عليه ٠‏ 
وقد وقع عندنا كذلك ؛ فأمرنا المشتري بوقفه عليه » والثواب له لأنه 
ملكه ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وأما المسقاة التى بقي من سبلها شيء مدة تعطلها ؛ فيجوز دفعه 


وقف الأرض على جماعة معبئين كك 


لمن بعمرها زيادة على وقفها الأول اذا كان لا يكفي ٠‏ ويجوز أن يضرف 
في دلو أخرى » وأن نتصدق به » وأن يشتري به نخلة توقف على 
المسقاة المذكورة ٠‏ ويفيد ذلك كله كلام أبي العباس » وبناء مساكن ٠‏ 
قاله شيخنا + 


من ١‏ جمع الجوامع » : وذكر أبو العباس في « الفتاوى المضرية »: 
أرض موقوفة على جماعة معينين ولهذا الوقف ناظر ٠‏ فآذن الرجل أن 
برس ف الأرض الموقوفة » على أن يكون النصف من الغراس للمغارس» 
والنصف للموقوف عليه أبدا ما يقي » لما رأى المصلحة في ذلك لأرباب 
الوقف ٠‏ ثم إن الناظر باع النصف من الغراس المختص بآرباب الوقف 
لأمر خارج عن مصاحة الوقف » وآخر نصف الأرض لايقاء هذا النصف 
من الغراس » فهل يصح هذا البيع والإيجار » أم لا ؟ وهل لمستحقي 
الوقف استرجاع هذا المبيع من بد المشتري » أم لا ؟ 

أجاب : إن كان غرسه لنفس الوقف ؛ فحكمه حكم ساثر الغراس 
الموقوف » لا يباع إلا لمصلحة الوقف ٠‏ وإذا باعه الناظر ديعا مطلقا يبمحمل 
على الصحة حتى يقوم ححة بالفساد ٠‏ وما إن كان غرسه لنفسه بحكم 
استحقاقه للمنفعة كالزرع ؛ فهو له ملك بيعه » ويستحقه المشتري 
ما دامت المنفعة للبائع ٠‏ فإذا اتتقل إلى البطن الثاني ؛ فلهم تملكهبالقيمة» 
ولهم ابقاؤه بآجرة المثل » ولا يجب عليهم ابقاؤه بلا أجرة » ولهم مطالبة 
هذا بأجرة جميع الأرض ؛ فإنه قائم مقام: بائعه الذي كان يستحق جميع 
المنفعة +++ إل ىأنقال : وإنالأر ضإذاكا نتموقوفةعلى شخص أو جماعة» 
وهو أوهم النظار بالاستحقاق ؛ أن لهم غرس الأرض لأنفسهم لا لجهمة 
الوقف » ويكون الغرس ملكا لهم » والأمر في هذا صحيح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : وهل إذا فضل من وقفه شيء بعد العمارة ‏ ومعلوم 


0-044 وقف عقارين على جهة ‏ النيابة في الوظيفة 


الامام والموذن يجمع.ويشرى به وقف أو يصرف الى المحدث » أم لا ؟ 

قال : أجبت إذا كان ذلك وقفا على المسجد ؛ فتقدم عمارته وعمارة 
المسجد ».ولا يجوز الصرف الى المحدث ٠.وما‏ فضل من ريعه. عن العمارة» 
وما يسوغ صرفه فيه ؛ يدخر منه ما يكفي العمارة ٠‏ وما فضل ؛ يشتري 
به عقارا ويقفه على المسجد المذكور ٠‏ فإن حصل من ريعه شيء ؛ صرف 
الى المحدث المذكور بما ذكر ء اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : الثالث.عشر : ما بحتاج إلى صرف فيه » كشهود ودلال 
ونحو ذلك ؛ يصرف من الثمن » ولا يجوز صرف برطيل للقاضي مسن 
الثمن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

اذا وقف عقارين على جهة ؛ فتعطل أحدهما » هل بعمر من الآخبر 
مع حاجة المستحق له » أم يباع كله ويشرى به بدله » أو يباع منه بقدر 
العارة؟ 

فيها إشكال » والأقرب بيعه أو بعضه ء ولا يعمر وقف من آخر 
لأدائه الى منع:المستحق مع حاجته ...قاله شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : قال أبو العباس : الجمع بينهما بحسب 
الاك لي »بن كذ بيجب د ولاه هنا من كلاممنا تقد العمارتطاق 
المستحقين ب لآن أرباب الوظائف أولى بالآخذ منهم + وظاهر ذلك إن لم 
يفضل من العمارة شيء ؛ فلاشيء للمستحقين » ولا لأرباب الوظائف ٠‏ 
رقال حت الفميه فى رن] السحيون انحن من المنارة . لأن عا 2 
الأندان أولى من عمارة الحدر ان ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

ومنه : قال ولد البلقينى : وجدت هذه المسألة بخط الخطيب 
الآنباري تقلها عن الوائد ٠‏ 

إذا أقام من له وظيفة نائبا » فمن يستحق معلوم الوظيفة » الغائب آم 
الملستنيب ؟ 


فلع الأشجار لمصلحة الأرض. وقف المجهول. 0ه - 


فأجاب : إن كان في شرط الواقف ما يقتضى جحواز الاستنابة ؛ 
فا لمعلومكله لصاحب الوظيفة ‏ أي. الأصيل ‏ إنْحصل القيام بالوظيفةعلى 
مقصود الأمر بين النائب والأصيل .على .ما اتفقا عليه مما يسوغ شرعا ٠‏ 
وإن لم يكن في شرط الواقف تعرض.لذلك » وكان: هناك عذر يبيح 
الاستنابة ؛ فالامر كذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ومنه : أجا بأ ب والعباس : إذا كان قلع الأتعجار مصلحةللأرض بحيث 
بريد الاتنفاع بالأرض اذا قلعت ؛ فإنها تقلع » ويتبغي للناظر أن ذّلعها » 
ويفعل ما هو الأصلح للوقف » ويضرف ثمنها فيما هو الأصلح للوقف 
من عمارة الوقف أو المسجد إن اختاج إلى ذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 


شخض أوصى بحرانة كذا تمر أو بر ف عقار له طلق » أو وقفه وقدم 
ذلك في غلته ؛ صح ذلك ويخرج ذلك منه'لا من غيره » لأنه ريما له فيه 


ومن « جمع الجوامع » في أثناء كلام لأبي العباس. : وإذا خرب 
مكان من موقوف فتعطل نفعه ؛ بيع وصرف ثمنه في نظيره » أو .نفلت 
آلته إلى نظيره ٠‏ وكذا إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها كمسجد 
ونحوه » على وجه تتعذر عمارته ؛ فإنه يصرف ريع الوقف عليه على 
نظيره » وما فضل من ريع الوقف عن مصلحته ؛ صرف في نظيره » أو 

وف كتاب ابن أبي المحد : لا يصحم:وقف منجهول » وفيه احتسنال ٠‏ 
اتنمئ ٠‏ 

فقوله : وبحوم صرفه بلا موجب شرعي » أي من قرر في وظيقة ٠‏ 
وظاهره.: ولا بصح تقرير أحد فيها »والوظيفة للأول ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : كالعقار لم تحب عمارته على أحد ٠‏ هذا إذا كان وقفا على 
معين » كو لده » بخلاف الوقف على الفقراء ونحوهم » وكذا إن كان على 


اه نيع بعض الوقف لعمارة باقيه ‏ الوقف على الفقراء 
مؤذن » أو مقيم » أو إمام بهذا المسجد ؛ فعمارته مقدمة من ريعه على 
مستحقيه ٠‏ فإن لم يكن له ريع ؛ لم تحب عمارته على أحد ٠‏ وبحمل 
كلامهم على ذلك ٠‏ وللحاكم بيع بعضه ؛ ويعمر باقيه ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : إذا خرب الوقف ولم يمسكن للموقوف 
عليه عمارته » ولم بسكن عمارته من ريع ولا غيره ؛ يدفع إلى من دعمره 
ببعضه » بالنصف » أو الربع » ونحو ذلك » وهو أولى من البيع للعمارة » 
ومن بيع البعض لعمارة البعض ٠٠‏ إل ىأنقال : أحدها : أنيعطى الوقف 
لمن يعمره بجزء منه كالنصف مثلا » ويقولون : لذلك دفع إليه البعض في 
عمارة البعض » وتمامه فيه + واذا صرفوقف نحو مسجدعلىآخر » وفيه . 
ثمرة موجودة ؛ تبعت في الصرف للمستحق ٠‏ وإذا تزل التعطل مع يقاء 
المسجد الأول ؛ رجع اليه وبطل الصرف ٠ء‏ ولابد للصرف من حاكم أو 
عدل يعرف أحكام الصرف يوليه شيخ البلد ٠‏ وإن بيعت بقعة المسجد 
عند التعطل بشرطه » ثم زال ؛ لم يرجع عليه » ولو وقف ثانيا لأنه ابتداء 
وقف آخر ؛ فلا يستحق شيئا مما كان عليه أولا قبل الصرف » ولأنه بيع 
شرطه » وذلك بلا تردد ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا أكل إمام مسجد من وقف آخر متعطل بلا صمرف ٠‏ فإن كان 
فقيرا » فإن أخذه الحاكم منه ثم رده عليه ؛ جاز ٠‏ والظاهر أنه يجوز له 
مطلقا ٠‏ وإذا كان الوقف في بلد ؛ فولابته لحاكمه ٠‏ ولا نتعين صرفه عند 
تعطله إلى مساجد القرية التي هو فيها » أو المسحد ؛ بل يفعل الحاكم 
ما ركه مصلحة ٠‏ وفيه قول : إن الأقرب أولى ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن ١‏ جمع الجوامع » عن « الفتاوى المصرية » : وقنم على الفقراء» 
وفيه أشجار زيتون وغيره » يبحمل بعض السنين ثمرا قلي لا وانقطغت » 
وبيعت » وشري بثمنها ملك يغل أكثر منها » فهل للناظر ذلك ؟ وان 
طالبه بعض المستحقين بقطع الشحر وديعه وقسم ثمته عليهم » هل له 
ذلك » أم يشتري به ملكا يكون وقنا ؟ 





نفير صورة بناء الوقف للمصلحة 2 الأآه د 


فأجاب أبو العباس : يجوز بيع تلك الأشجار » ويشري بها ما يكون 
مغله أكثر ؛ فإن الشحر كاليناء ٠‏ وللناظر أن بغير صورة الوقفمنصورة 
إلى صورة أصلح منها » كما غير الخلفاء الراشدون صورة المسجدين 
اللذين بالحرمين » وكما تقل عمر رضي الله عنه مسجد الكوفة من موضع 
إلى آخر » وأمثال ذلك ٠‏ ولا يقسم ثمن الشجر بين الموجودين ؛ لأن 
الشحر كالبناء لا يختص به الموجودون ؛ وليس هو بمنزلةالثمر والزرع» 
والمنافم التي تختص أهل الوقف كل طبقة بما يوجد في زمنها ٠‏ 
ا" 

ومنه بعد كلام سبق : أو تعذر تفع الوقف بخراب » أو غصب » أو 
غيره » أو تعذر عوده الى حالته الأولى » أو عود أكثره » أوخيف أن نتعطل 
نفعه » وقيل : أو أكثره ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

ومن « مغني ذوي الأفهام » : واقع الوقف لازم ولو لم بحكم به 
حاكم ء فإن لم يخرجه الواقف من بده لما هو موقوف عليه ؛ لا بلزمه ٠‏ 
ال3 

ومن < جمع الجوامع » : وتغيير صورة البناء لمصلحة منغيرعدوان؛ 
فينظر في ذلك الى المصلحة » فإن كانت هذه أصلح للوقف وأهله ؛ 
اقرت ٠‏ وإن كانت اعادتها إلى ما كانت عليه أصلح ؛ أعيدت ٠‏ وإن كان 
بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف ؛ بنيت ٠‏ فيتبع في صورة البناء 
المصلحة للوقف »؛ ويدار مع المصلحة حيثما دارت ٠‏ وقد نبت عن الخلفاء 
الراشدين كعمر وعثمان أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة » وتمامه 
فيهء 

ومن « الانصاف » : الفائدة الرابعة : اقتصر المصنف » والشارح» 
والزركشي » وجماعة على ظاهر كلام الخرقي : آنه لا يمشترط أن يشترى 
به من جنس الوقف الذي بيع » بل أي شيء اشتري بتمنه مما برد على 


مه 0 بيع ألوقف لنخرابة ‏ ولاية بيع الوقف 


أهل الوقف ؛ جاز ٠‏ والذي قدمه في « الفروع » : أنه يصرف في مثله » 
أو بعض مثله ٠‏ اتنهى + 

ومن « مغني ذوي الافهام » : واذا خرب الوقف » وتعطلت منافعه » 
أو تعطلت من غير خراب كحلاء أهل محلته » ونحو ذلك »؛ أو باستيلاء 
من لا يمكن رده ؛ جاز بيعه » وصرف ثمنه في مثله » أو دونه » أو المناقلة 
به ٠‏ وكذا الفرس الحبيس » والمسجد غير الثلاثة إذا لم ينتفع به في 
موضعه ؛ باعه حتى الأرض » وجاز الاتنفاع بها ف كل شيء » وبع آلته 
ويشرى بثمنه مكان يبنى بثمنه مكانها » في مكان ينتفع به ٠‏ وساغ بيع 
بعض آلته وصرفها في عمارته ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندس » : فإن لم يكن له ناظر خاص ؛ فعل ذلك 
الإمام » أو نائبه » نص عليه ٠‏ وقيل : يفعله الموقوف عليه ٠‏ قال المولف: 
إن قلنا : يملكه » وإلا فلا ٠‏ قال ابن ابي المجد : فيبيعه ناظرهء و اقتصرعليه» 
ولم يزد على ذلك ٠‏ 

وف « الزركشي » : فإن الناظر يبيعه ٠‏ ولميذكر سواه مع كثرة نقله٠‏ 

وف « التلخيص » : ويكون البائع الإمام » أو نائبه ٠‏ نص عليه ٠‏ 
وكذا الشراء شمنه ٠‏ وهذا اذا لم يكن للوقف ناظر » لكن قديقال : ظاهر 
كلام « التلخيص » يشعر بما قدمه المصنف ؛ لأنه قال : ويكون البائع 
الإمام » أو نائبه ٠‏ نص عليه ٠‏ 

وظاهره أن المنصوص بيعه للإمام » أو نائبه ٠‏ وأما قوله : هذا إن 
لم يكن له ناظر ؛ فالظاهر أنه من عنده ٠‏ ثم قال : واعلم أن كون الذي 
ببيعه هو الحاكم » دون الناظر ؛ ظاهر من جهة النظر » لأن الناظر يعرف 
الواقفين هو الذي ينظر في تنمية. الوقف ».واصلاحه » وصرف ريعه إلى 
مستحقيه ٠‏ وأما بيعه ؛ فليس من عرفهم » بل لفظهم غالبا ظاهره المنع من 
ذلك ؛ لأنهم بعينون في شروطهم عدم البيع » ولأن في بيعه بيععلى الغائبين» 


بيع الوقف على غير معين ب تأجير الخلاوى في المسجد_ ‏ 6اه ‏ 


وهم الذين يستحقونه بعد انقراض ذلك الناظر » وليس له كلام عليهم ؛ 
فيكون الأمر في ذلك إلى من له العلام في الحملة على الحاضرين و الغاثبين» 
وهو الحاكم ٠‏ إذا تقرر أن البيع ليس على الموجودين حالة البيع فقط » 
بل عليهم » وعلى غيرهم ممن يستحق الوقف » إلى من لا نتحقق حصره ؛ 
علم بذلك أن الذين يباع عليهم هذا الوقف ليسوا معينين ,أجمعهم ٠‏ وإذا 
كان كذلك ؛ كان حكمه حكم الوقف على غير معين في البيع ٠‏ ولا شك 
أن الوقف على غير معين إنما يبيعه الحاكي ؛ فكذلك هذا » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » القاعدة الثالثة والثلاثون : لو كان بمسحد 
شرطت له » فهل يسوغ أن تنؤجر » وترد الأجرة على مصالح المسجد أو 
المدرسة ؟ 
الى أحرة العمارة ونحوها ؛ جاز أن تؤجر » وتصرف الأجرة في ذلك ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » : وما فضل من حصمه وزيته عن 
وأكل شرك © وفيل - فقا تعد » انتهى + 
وكذا حكم القناطر » والمساقي » والمدارس » والرباطات ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « التحفة » للشافعية : لو أكره مستحق على عدم مباشرةوظيفة؛ 
استحق المعلوم » كما أفتى به التاج الفزاري ٠‏ وقال الرملي : وفي معنى 
الإكراه لو عزل عن وظيفة بغير حق » وقرر فيها غيره ؛ فيستحق المعلوم » 
إذ لا ينفذ عزله ٠‏ نعم إن تمكن من مباشرتها ؛ فينبغي توقف استحقاقه 
المعلوم عليها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

كت ار 





.لاه إقطاعالإمام_استحقاقالمستنيب ‏ التحث ميةفيٍالكتبالوقوفة 


والظاهر عندنا كذلك ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : قال أبو الحسنابن اللحامفي «الإختيار ا 
ضر : والمكوس إذا أقطعها الإمام الجند ؛ فهي حلال لهم إذا 
جهل مستحقها ٠‏ وكذلك إذا رتبها للفقهاء وأهل العلم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فظهر من هذا : إذا جهل ملاك أرض » فأقطعها الإمام لأحد ممنذكر» 
أو ولى عليها عدلا فباعها وصرف ثمنها للمساكين » أو لممن ذكر » أو 
في مصالح عامة ؛ صح ذلك ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وذكر السبكي : أكثر ما يسأل عن إمام مسجد يستنيب ؛ أفتى ان 
عبد السلام » والنووي ؛ أنه لا يستحق معلوم إمامه » لا المستنبب ولا 
ال لت ل سن 7 كان تلقكم راشي 
وام مرا الا ل او ا روت 
يسنتحق جميع المعلوم إذا قصد النائب ل إعائته » وتمامه فيه ٠‏ 

وإذا كان وظيفة مسجد قليلة ؛ فجمع الجماعة للامام شيثا ؛ جاز سواء 
كان في المسجد » أو نتناظرون فيه » وإنه مباح للإمام » ولم يزل يفعل 
د ع كك دان فا” 

سئل ابن حجر عن التحشية في الكتب الموقوفة » فأجاب : القياس 
منع ذلك » إلا أنه إذا اقتضن المصلحة خلافه ؛ فحينئذ لا يبعد. جوازه 
إن اقتضتها المصلحة ؛ بأن كان الخط حسنا ؛ وعاد منها مصلحة على 
الكتاب المحشى عليه ؛ لتعلق الحواشى بما فيه » تصحيحا » أو بيبانا » أو 
إبضاح » أو ا ل لكثرةالمطالعةفيهللناس » واتتفاعهم 
به ؛ لأن الواقف لو اطلع على ذلك لأحبه للا فيه من تكثشير الثواب له 
بتعميم النفع لوقفه ٠‏ ومتى اتتفى شرط مما ذكرت ؛ لم تجز التحشي 2 
وهذا كله وإن لم أره منقولا » لكن كلامهم يدل عليه » وتمامه فيه ٠‏ 


ومن 2 جمع الج وامع © : سكل ابوالعياس عن إمامقر بة بعمل فلاحو ها 





استحقاق ورئة الإمام ‏ الوقف على صوام في مسجد معين - الآه ل 


ويم » وتوفي في أثناء الحول » فكم يستحق ورتنه ؟ 

أجاب : يستحق ورثته أجرة عمله في الأرض ؛ كمال وكا نز الفلاحغيره» 
ويستحقون أيضا من المغل المختص بالمسجد بقدر ما باشر الإمام من 
الإمامة ٠‏ انتمهى ٠‏ 

ما قولكم في وقف على صوام في مسجد معين وقت الوقف » وليس 
ا ا 
في ناحية » وجعل فيه إمامآ للعذر » فهل د ستحق الصوام الذين يفطرون 
في الجديد شيئا من الوقف المذكور » يفطرون به فيمسجدهم كماقيل بدليل 
أن الواقف وقفه » والبلد واحد ؛ والحماعة واحدة » والمسحد واحد » 
ولعل قصده صوام البلد لا البقعة ؟ 


فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالأحساء 
الشافعي : الوقف المذكور بختص به من يفطر من صوام رمضان بال مسحد 
لمعين القديم » وليس لأهل المسحد الجديد مشا ركتهم فيذلك؛لاختصاص 
لوقف بجهته التى عينها واقفه ٠‏ ألا ترى أنه لو أراد أهل المسجدالمعين 
أن يفطروا به خارجه ؛ لا يجوز لهم ذلك » فأولى غيرهم ٠‏ وليس ما ذكره 
لقائل مستدلا به صالحا لما ادعاه من أنقصده علىصوام البلد » لا فس 
لبقعة » فلا التفات لذلك » ولا يصاراليه ؛ إذ لاعتبار عليه ؛ لعدممساعدة 
مدلول اللفظ له » وعدم تعدد المساجد حين الوقف لا يصلح بمحرده أن 
يكون قرينة على أن مراد الواقف غير أهل البقعة » لا خصوص جماعة 
لمسجد » خصوصا وللواقف غرض » أي غرض فيتعيين المسجد » لإيخفى 
والله أعلم ه ومن خطه نقلت » 

وسئل أيضا : إذا كان نخل وقف على الصوام في مسجد معين » وأتى 
رمضان وقد بدا صلاح الثمر » لكن لم يرطب » ولم بأت أوان جذه » 
هل يجوز ببعه » ويشرى به ما بأكلون ؛ أو يستدان عليه ما يفطرون به 








جلك رن لكك ريع وقف اللسجد المتهدم 


الآن » أم لا لأنه يؤكل في رمضان المقبل » مع أن بيعه يودي الى الحاجة 
في المستقبل ؟ 

وإذا انهدمت محلة فبها مسجد »؛ واتتقل أهلها الى غيرها من البلد » 
وأحدثوا فيها مسحدآ » وصلى بهم فيه إمام المسجد الأول » فهل ستحق 
وظيفة المسحد الأول بلا صرف » وبنتقل ما كان عليه باتتقال أهله وإمامه» 
أم لا بد من صرفه ؟ ومن يتولى ذلك ؟ 

فأجاب : الذي يظهر أنه حيث كان النخل المذكور وقفا على من يفطر 
ان برمشاق اسيك اللدي يه م اناق الاك لكا دكار ور سيق بقل 
للافطار به في رمضان الآني بالمسجد المذكور » وهو الأقرب الى غرض 
لواقف ٠‏ ولم بحز لناظره بيعه ؛ وشراء بثمنه شيئا للافطار به هذهالسنة» 
أو ليستدين عليه لذلك المعنى الذي أشار اليه الساثل » زاده 
لله توفيقا » وما تفرر من تعيين حفظه لإفطار صوام رمضان به في العام 
لمقبل بالمسجد المعين ؛ محله ما لم بخش التلف قبله » وإلا ؛ فللناظر بيعه» 
ويشرى شمنه مثله » وبحفظ الى ذلك الوقت ٠‏ فإن كان قرضه أصلح 
لهم ؛ لم يبعد جوازه » كما أفتى بمثل هذا في نظير ذلك العلامة المحقق 
0 

وأما الثانية : فالمتبادر إليه من لفظ السؤوال فيها باطلاق الانهسدام 
شموله لمسجد المحلة » وحينتئذ » فالذي رجحه المتأخرون. من علماء 
الشافعية في ريع وقف المسجد المتهدم : أنه إن توقع عوده ؛ حفظ له » 
وإلا صرف لمسحد آخر ٠‏ فإن تعذر صرف للفقراء » ووقع لبعضهم التعبير 
بأقرب المساجد اليه » ولعله على وحه الأولوية ليوافق الاطلاق السابق » 
إذا تقرر ذلك ؛ علم أنه لا بد في ربع وقف المسحد الذكور في السؤؤال 
من الصرف » وأنه لا يتعين صرفه إلى المسجد الذي أشار اليه السائل 
بكون الإمام إمام الأول » اللهم إلا إن خص بطائفة » خص بها المتهدم ؛ فلا 


سعك تعسئة » وأن بعك ٠‏ 











الوقف على القراءة والصدقة ‏ قسم عقار الوقف "لاه 


وقول السائل : ومن نتولى صرفه ؟ 

فحوابه : يتولاه من له النظر ف الوقف من خاص أو عام ء والله 
أعلم ٠‏ ومن خطه تقلت + 

وذلك كله حاصل ما أجاب به شيخنا عبد الله بل الله ثراه في كل 
المسائل الثلاث » لكن شيخنا قال في الأولى : ومع التنزل للقائل بجوازه» 
مع البعد في ذلك » بآن قصد الواقف صوام البلد » لا تس يقعة المسجد» 
فكل من لا عذر له من أهل البلد مع جميع الحادث من ضيف ونحوه ؛ 
لا يستحقون شيئا إلا فى المسجد الأول ٠‏ فمن تركه ‏ سقط حقه نتركه 
الذى للد عدن ينافه رويط قال اذى فد الإمفاس كهية من 
عر ف السجد وفاته . فإدا كان الدى يعطر فيه مقلا الف ومائني ء 
والذين لهم العذر مائتين ‏ أعطوا سبع تلك الليلة ٠‏ فإذا كان الليلة 
الأخرى أنهم الف فقط » وهئؤلاء بحالهم ؛ فلهم فيها سدس مع التقل 
عليه في ذلك ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « مغني ذوي الأفهام » : فإنوقهعلىقراءةأوصدقةو نحوهاء 
وشرط كونه بمكان معلوم » فإن كان القصد القراءة أو الصدقة فيه ؛ 
ل ل ل ل ل ا كان لسم) كن 
عر مسجدا نإ سردن وجل تلاك ين زو يكان كد اسع ياو 
أو حاجة أهله الى ذلك ؛ لم يجز مخالفته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

عقار وقف قسم » وبيع بشرطه » هل يشرى بهعقار واحد » آم شرى 
لكل أهل سهم عقار مفرز ؟ 

الظاهر : شرى كل شىء على حدة » ولأنه رما في الاشاعة ضرر ٠‏ 
مشاه 1 

إذا كان في عقار نخلة أو نخلات وقف واحتاج اك الى مادا 
فعليهن قسطهن » لأن فيه مصلحة للجميع ٠‏ وأما الجدار إذا انهدم » هل 
بازمهن منه شيء » أم لا ؟ فيها ثقل ٠‏ قاله شيخنا + 





6ه 20 إزالة الضرر ‏ غرس الإمام آرض الوقف 


وسئل عنها الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله المتقدم ذكره » وصورة 
السؤال : إذا انهدم حائط عقار » وفيه نخلات وقف لأرض لهن » فهلعلى 
مستحقهن من اجرة الحائط شيء » أم لا ؟ 

فأجاب : ليس للشريك إجبار شريكه على العمارة » لنحو جدار أو 
بيت » وان تعذر بهدمه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا بحل مال 
امرىء مسلم الا بطيب تمس » ولأن في ذلك اضرارا له ٠‏ ومن القواعد 
المقررة في الفقه أن الضرر لا يزال بالضرر ٠‏ وبحري ذلك في نهر وقف » 
وبثر مشتركة » واتخاذه سترة بين سطحيهما » ونحو ذلك ٠‏ 

ومنه : ما ذكر في السؤرال » وبحري ذلك أيضافي: راع ةأرض مشتركة» 
ودف متاق 6 الكين ما ذكر كله مضي وطاق اللتعررف و قازر كارو ال جور 
حليه حل ف اللصارة ورج حالس وليه االلوراقة ع ومتطكء فيال نه 
أما هو فيجب على الشريك فيه العمارة ٠‏ فلو قال أحد الموقوف عليهم : 
لا أعمر » وقال الآخر : أنا أعمر ؛ أجبر الممتنع عليها » لما فيه من بقاء عين 
الوقف ٠‏ وفي غير ذلك يحبر الممتنع على إجارة الارض المشتركة » وبها 
يشدفع الضرر ء كذا قالوه ٠‏ 

ومن خلال ذلك يؤوخذ الحكم عن صورة السؤال المسؤول عنه ٠‏ إذا 
علمت هذا ؛ فإن كان في إعادة الحائط عمارة للنخلات الوقف كما هو 
القللات و يجب داك االرضرك اليه مواق مرك على قلاف ف للا تقزرو 
اتتهى ٠‏ ومن خطه تقلت ٠‏ 

إذا غرس إمام مسجد أرضا وقفآ على الإمام » أو غارس غيره عليها » 
ومات الإمام ؛ أو عزل ؛ فهو محترم » والثاني اجرة الأرض على الأول ٠‏ 
قاله شيخنا ٠‏ 

والشراء بثمن العقار الوقف المبيع بشرطه ؛ يجوز في غير مدينتته 
باتفاق مستحقيه ٠‏ قاله في « شرح الاقناع » ٠‏ قال اين رجب : وبجوز 





الشركة في إمامة مسجد ‏ توسعة المسجد هلاه 


في أظهر الرواتين ا ياه 
.آخر ف قرية اخرى ؛ إذا لم يحتتج إليه ة فى القرية الأولى ٠‏ والوقف على 
قوم بعينهم أحق بجواز تقله إلى مدينتهم من المسجد ٠‏ اتنهى ٠‏ قاله 

وصرف الثمن والمناقلة به للمصلحة على الوجه المذكور ؛ لم يظهر فيه 
منع ٠‏ أشار اليهما في « الفروع » ٠‏ الاولى في الحج ء والثانية فيالوقفء* 
ا كاء 

يجوز شركة اثنين في إمامة مسجد بحسب اتفاقهما » وكل يصلي قدر 
حقه أياما أو صلوات ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « شرح الكنز » للحنفية : وإذا جعل شيء من الطريق مسجدآء 
ضع د ماد إذذا فى قوم مستوداه ولكاجيا إن كلق الرسم 
فآدخلوه من الطريق في المسجد » وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق ؛ 
جاز ٠‏ وكذا إذا ضاق المسجد على الناس » وبجنبه أرض لرجل ؛ يوخذ 
بالقسسة كرها » لما روي أن الصحابة رضي الله عنهه لما ضاق المسجد 
الحرام أخذوا أرضين بكره اسحايا . د دوك ف الل تامام 
كمكسه » أي كما يجوز عكسه » وهي ما إذا جعل في المسحد مير لنناس» 
لتعارف أهل الأمصارف الجو امع » وجاز أنيمرفيه حت ىالكافر » لا الجنب» 
والحائض ؛ والنفساء » كما عرف في مواضعه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

اذا قال : عقاره سبل على المسجد » يفعل به فلان ما رأى ؛ فقد جعل 
المصرف إلى فلان » فيفعل الأصلح منجعله علىإمام أو مؤذن أو غيرهما»ء 
وإن مات فلان قبل ذلك ؛ فمشكل ٠‏ والظاهر كوزذلك ‏ أي الصرف ‏ 
ل شاك ١‏ 


ومن « جمع الجوامع » : الثاني : ذكر جماعة علي هذا ؛ التزولعن 





ا أخذ امال للنزول عن الوظائف 


الوظائف » وأخذ مال على النزول عن الوظائف » هل يجوز » أم لا ؟ 
على وجهين : 
الناس » وهو قريب من مر الشرع » بل هو يشبه ما نص عليه * 

والثاني : لا بحوز أخذ مال عليه ٠‏ اتنمى ٠+‏ 

قال ابن أبى المحذ : التوجيه المذكور : إذا كان النرول متو كفا عل 
الإمام بشرط واقف أو غيره ؛ فإن النزول حينئذ لم ينبرم » ولم ,نتم » فهو 
بالإمضاء ٠‏ فما بين المتحجر والاحياء كما بين النزول والامضاء ٠‏ فكما 
أن المبادر إلى الاحياء فيما بين ذلك لا سلكه ؛ ولا بطل حق المتحجر في 
المحيا 4 بل حققه قائم على المذهب ؛ فلذلك المبادر إلى التقرير في الوظيفة 
المنزول عنها ؛ لا يستحقها » ولا ببطل حق المنزول له فيما نزل عنه » بل 
حقه قائم متوقف لزومه على الإمضاء ٠‏ فإن وجد ؛ انبرم » وتم للمنزول 
له ؛ وإلا كان للمنزول عنه » ولم يحصل لغيره » 

وليس للناظر التقرير في مثل هذه الوظيفة » إنما يشرر فيما هو خال 
عن ,بد مستحق » أو في بد من يملك انتزاعه منه لمقتضى شرعي ؛ فحينئذ 
يكون تقريره تاما » ويكون من أطلق القول : بآن الناظر قرر من شاء ؛ 
محمولا على من رغب عنه رغبة مطلقة » أو لم يكن المنزول له أهلا ؛ ففي 
هذا بتجه القول به ٠‏ وأما إذا لم يكن النزول مشروطا بالامضاء » وكان 
المنزول له أهلا ؛ فلا ريب أنه ينتقل إليه عاجلا بقبوله » ولا يتوقف على 
تقرير ناظر » ولا مراجعته » إذ هو حق له تقله الى غيره » وهو مظلسق 
التصرف في حقوقه » ليس محجورا عليه في شىعمنها » أشبهسائ رحقوقه) 
إذ لا فرق ٠‏ وله شواهد من كلامهم ٠‏ اتتهى ٠‏ 





النزول عن الوظيفة بعوض أو تبرع - استحقاق معلومالتدريس_/الام 


قال في « جمع الجوامع » : قال ابن أبي المجد في نسخته « الفروع» 
عقب توجيهه وذكره كلام أبي العباس : قال كاتبه » يعني تفسه : ليس 
لتخريج المؤلف هنا وجه أصلا » فإن هذا النازل عن الوظيفة لا بخلو : 
إما أن يكون نزوله لغيره بعوض ؛ أو تبرعا » وعلى كل تقدير ؛ فانه لم 
بحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته » وإنما نزل عنها لمعين بشرط حصولها 
له ؛ فإذا تقرر فيها المنزول له سكونه أهلا لها ؛ أو بتقرير متول شسرعى 
عند بعضهم » وإن كان ليس شرطا فى صحة الولابة » كما يدل عليه كلام 
شيخنا وغيره ؛ وإلا ؛ فهو باق على وظيفته » فبآي طريق يقرر فيها غيره 
بمحرد نزوله لمعين ؟! هذا لا وجه له من العلم أصلاء قال : وانما تسسكه 
بما ذكره عن شيخنا ؛ فليس الحجة تعضد تخريحه بوجه له أصلا » فان 
كلام شيخنا قضية في عين ؛ يحتمل أن يكون هذا المنزول له ليس آأهلا 
لذلك » وبحتمل أن بكون أهلا لها ٠‏ والاحتمال الأول موافق لقواعده » 
دون الثاني بلا رب ؛ فإن قواعده تحض على حسم مواد المكرو الخداع» 
والحيل » ومنعه وسده يكل طريق مسكن شسرعي ٠‏ وهذا الباب متى 
فتح ؛ خصوصا من جهة مذهب من لا براه ؛ اتفتنح على الناس ضر روفساد 
لا يطاق حمله » وفي الإشارة ما بغني عنالعبارة » وهذا هذا » واللهاعلم» 

سثل ابن ححر الهيثمى : إذا شعرت وظيفة نحو تدريس مدة » فهل 
يستحق معلومها من قرر في الوظيفة ؟ أو ما بفعل به ؟ 

فأجاب : بحث” اليمانيتيئن على أنه يصرف إلىمن نصدى بعد » آخذ 
من قولهم في الحاصل من ريع المسجد : إنه إذا خرب ؛ يصرف لعسارة 
مسجد آخر » وفيه حكما ؛ وأخذ النظر ٠‏ والقياس صرخه لمصالح المسجد 
الذي فيه تلك الوظيفة ؛ فإن كان في غير مسجد ؛ فمحل نظر ٠‏ وقياس 
مسألة المسجد الذي خرب : أنه بعطيه مدرسى البلد » وإلا فمدر سأقرن 
البلاد إليهم + انتمى ٠‏ 


1 





لاه المفارسة في الأرض الموقوفة ‏ الحكم بصحة بيع الوقف 


ومن ( ح جمع الجوامع » : الرابع : من طرق الناس في زمننا أن يدفع 
ال رض الأو قوافة. إلى الكل اندر لها بالنصف » أو الثلث:» وحينئذ يكون 
النصف »؛ أو الثلث الذي جعل له ملكا له ؛ والحزء الآخر وقفا لأعل 
الوقف ٠‏ لكن هنا أمر ينبغى التنبه له » وهو أن الجزء الذي غرس هل 
بلزمه فيه اجرة مدة مقامه في الأرض الوقف ء آم لا ؟ أما إذا شرط عليه 
أجرة فيه فيكون ذلك باجارة ؛ فهي اجارة » وتلزم الأجرة مدةمقامهفيهاء 
وأما إذا لم يشترط عليه اجرة ؛ لم بلزمه أجرة » ويكون ف مقابلة بقاء 
غرسه في أرض الوقف عمله وقيامه بنصف الغرس الذي لأرض الوقف٠‏ 
وأما إذا أطلق ذلك ؛ فهل تلزمه الأجرة ؟ نتوجه احتمالان : أحدهما : 
بلزمه الأجرة ٠‏ والثاني : لا » وهو المختار ء اتتمى ٠‏ 


ومنه : الحادي عثر : لا يحتاج ‏ بيع الوقف إلى حاكم يحكم بجواز 
ا دن ودع للا رع القااي اقيم مسرت وك للح دن الاك 
أو الناظر ؛ أو الموقوف عليه ٠‏ لكن إذا صدر البيع ؛ يحتاج إلى حكم 
بسدة الى نار سرج - لذ حك حاتم يذلاك ولي رسخ الرلكد لاقم 
وإبطاله » إذا كان مذهب الحاكمذلك : قافا إنحكم الحا كم بغير الصحيح» 
كآن باع » وحكم بصحة البيع مع وجود النفع » وعدمتعطله ب فانءويسوغ 
نض حكمه » والغاؤه » وعلى كل أحد اتكار ذلك » إلا أن يكو نالحاكم 
مجتهدا » ويرى ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه بعد كلام سبق : ولذلك يسوغ كثير من أصحاب مالك وبعض 
الحنفية أن يؤخذ من الطريق للمسجد » ومنه لها » إذا احتيج إلى ذلكء 
وقال أصحاب مالك : وإن كانت الدور المحبسة حول المسجد ؛ فاحتاج 
ا 
لأنه تفع عام أعم من تفع الدار المحبسة ٠‏ قال ابن حبيب عن مالك : ثم 
اختلف أصحاب مالك » هل ذلك متعر بالج امع الكبار » أو عام في 





الأخذ من البيوت لتوسعة المسجد ب تحويل المسجد 4ه ل 


كل مسجد ؟ على قولين لهم : فقصره ابن الماحبشون ؛ ومطرف » وابن 
عبد الحكم » وأصبغ على المساجد الكبار ٠‏ وقال الباقي : أما على تجويز 
مالك في الطرق ؛ فيصح ذلك في مساجد القباثل ٠‏ قال ابن رزقون » عن 
مالك في النوادر : إن ذلك في كل مسحد ٠‏ وفي « كتاب ابن حبيب » : 
وقد أدخل في مسجد رسول الله صلى اله عليه وسلم دور محبسة كانت 
عر د 

واختلف المتأخرون من المالكية : إذا أبوا من بيعها للمسحد ؛ هل 
تؤخذ منهم بالقيمة قهرا ؟ على قولين مشهورين عنهم ٠5٠‏ إلى أن قال : 
قال ابن قاضي الجبل من أصحابنا : الثاني في كلام الإمام احمد في 
استبدال الوقف » وبيعه » وتقل المساجد » وما اقتضاه » قوله : وقيس 
على نصوصه ؛ ويدل على مذهبه ما نذكره من نصوصه » وإساؤه من 
مذهبه في الوقف تغبيره وتبديله » وتحويله » وإزالته عن هيثته ووضعه 
ا ل ا ره 

أحدها : انهنص على نقل المسجدعند رجحازالمصالح* قالصالح:سألت 
أبي عن رجل بنى مسجدا » ثم أراد تحويله الى موضع آخر ؟ قال : 
إن كان الذي بنى المسجد يريد أن بحوله خوفا من اللصوص » أو يكون 
موضعه قذرا ؛ فلا بأس أن بحول ٠‏ 

وشرط القاضي في قوله : قذرا » أن يكون قذارة تمع من إتيان 
المسجد ٠‏ وليس هذا الشرط ام الامام ٠‏ قالعبدالله : سألتأبيعن 
مسحد يخرب » ترى أن تباع أرضه وينفق على مسحد آخر أحدثوه ؟ 
قال : إذا لم يكن له جيران » ولم يمكن أحد أن يعمره ؛ فلا أرى بأسا أن 
بباع » وينفق على الآخر ٠‏ وقال صالح : قلت لأبي : المسحد بخرت » 
ويذهب أهله ؛ أتراه يحول إلى مكان آخر ؟ قال : نعم + قلت : المسحد 
يحول عن مكان إلى مكان ؟ قال : إذا كان يريد منفعة الناس ؛ فنعم » 


.4ه نقل عمر اللمسجد ‏ . مذهبالإمام أحمدوأصحابه بيع المساجد 


وإلا فلا ؛ ابن مسعود قد حول الجامع الى المسجد من التمارين ٠‏ فإن 
كان على المنفعة ؛ فلا بأس + قال : وإذا كان هذا نصه على نقل المساجد 
عند رجحان المصالح ؛ بحيث شرع ذلك تارة لعلة قذارة طريقه » وتارة 
لضيق المسجد بأهله مع إمكان أن يبنى الى جنبه مسجد آخر » وفي 
حالة خوف من اللصوص ؛ فقد جوز ذلك لهذه المصالح المقنضية من 
التحويل ؛ مع كونها أوقافا معتبرة ؛ كان هذا قطعا من نصه لا محالة » 
وحيث اعتمد في نصه على ما رواه عن عمر من أمره بنقل المسحد» 
وصار موضعه سوقا للتمارين ٠‏ وهذا من أعظم المناقلات ٠‏ 

ولا يقال : نقل المسجد لا يدل على خروج الأول عن كونه مسجدا ؛ 
لأنه يقال : هذا اعتراض ضعيف ؛ لأنه زال عن الأول مسمى المسحد ٠‏ 
فحيث أمر ابن مسعود بنقل المسحد ؛ ونقله » حيث نص أحسد على 
نقل المسحد ؛ فقد تضمن ذلك زوال كون المنتقول مسجدا ء واتتقال 

أحدهما : أن المسجد الذي تقفله ابن مسعود صار موضعه سوقا 
للتمارين » وهذا بحيل بقاء عرصة الأول على حكم المسجد » لتنافي اجتماع 
الأسواق مع المساجد كما هو معروف ٠‏ 

الثاني : إن أصحاب أحمد سوغوا بيع المسجد لعلةضيق ةكماسنذكره 
من أقوالهم +٠‏ ومحال أن تبقى حقيقة المسجد وقما بعد بيعه ٠‏ 

الوجه الثاني : إن الإمام أحمد لا خلاف عنه في مذهيه أنه يجوز بيع 
الأوقاف غير المساجد عند تعطل منافعها ٠‏ , 

الثالث : إن هذا سبب ممنوع لم يذكر على ذلك نص عن صاب 
المذهب » ولا حجة بحب المصير إليها » بل قددل تأقو الالصحابةو نصوص 
الامام على أن ذلك متبع به رجحان المصالح » تقلا وتحويلا » ومبادلة ‏ 
ونحو ذلك كما ذكرناه عن الإمام ٠‏ ومن أساغ تقله لعلة ضيقة بأهله » 


بيع النخل اللوقوف على صوام رمضان ‏ الاستدانةعلىالوقف ‏ 1ه - 


وضيقه ؛ لم بعطل » ونفعه باق كما كان » ولكن المصلين زادوا.» وقد 
أمكن أن يبني لهم مسجداً آخر » وأن بوسع الذي خان ٠‏ ولسر امن 
شرط المسجد سعته جميع الناس » ولا الجيران » ومع هذا جوز تحويله 
إلى موضع آخر ٠.٠‏ إلى أن قال : التاسع : قوله : أرأيت إن كانتداراء 
أو ضيعة » وقد ضعفوا أن يقوموا عليها ؟ قال : لا بأس أن سبعوها» 
ويجعلوها في مثلها ٠‏ وهذا نص من الإمام على جواز بيع الرباع » وضيعة 
الوقف لمحرد المصلحة ؛ فإنه جوز ذلك لضعف أهل الوقف عن القيام 
لمصلحته أرجح وأدل ؛ فيسوغه لذلك ٠‏ وهذا من أظهر نصوصهف المسألةء* 
* 

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله : لا بصح بيع ثمرةالنخل 
الموقوف على صوام رمضان » بل ما وافق الشهر منها ؛ أكل ٠‏ وإن كان 
رطبا ؛ أفطر به الصوام » وما بقى يرصد إلى رمضان ثان ٠‏ وما استدل 
به على بيع الثسرة من كلامهم » وللنافر الاستدانه إلى 
آخره ؛ فغير مطايق » لأن الاستوانة شيء آخر » والمراد بها أنهمتى احتاج 
لوقف إلى عمارة » أو كلف سلطانية » أو اجرة بناء بحتاج إليه لحفظ 
لوقف » أو غير ذلك » قبل حصول الثمرة ؛ جاز للناظر الاستدانة على 
لوقف بلا إذن حاكم » وكذا كلام الشيخ لا يستدل به ٠‏ ولو عطل مغل 
مسجد سنة الى آخره ؛ فإن ذلك غير تلك المسألة ٠‏ وكتبه وقاله عبد 
لوهاب بن عبد الله ء ومن خطه تقلت + 





وله أيضا بعد السئؤال : فيمن قال : مقدم في غلة هذه اللارض 7آصع 
بر معلوم تؤكل في المسجد برمضان ؛ هل بحوز بيعها بدراهم وبشرى 
الثانية : محل موقوف على مسحد معين .للصوام فيه » في رمضان » 





48 صرف ريع الوقف النعطل على مثله ‏ لزوم فعل الأصاح 


وآتى رمضان وهو لم تحصل ثمرته » هل يجوز ببعه بدراهم » وبشرى 
بها تمر يؤكل في المسجد » أم لا ؟ 


فأجاب : لا بصح بيع الآصع المذكورة لتعينها » والثانية : لانصح بيع 
ثمرة النخل ويشرى بثمنها تمر » بل ما وافق الشهر أكل فيه ولو رطبا * 
والله أعلم ٠‏ وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله » ومن خطه تقلت ٠‏ 

الحمد لله » مقتضى قولهم : ومن وقف على ثغر فاختل ؛ صرف في 
مثله » وقياسه مسجد ورباط » ونحوهما ء لابد من صرف ذلك الوقف 
المتعطل على مثله ممن له ولاية صرف ذلك » يفعل فيه الاصلح والأرضى 
تكاالى ه وال يعور ذلك وز ميرف مون للك اللوالايفا 4 ووادة ميرف 
للحاكم أو نائبه ‏ إن لم يكن له ناظر خاص ٠‏ وكل متصرف بولاية من 
إمام » وحاكم » ووصي » ووكيل ؛ بلزمه فعل الأصلح + وكل أمين أمكنه 
فعل الأصلح ولم يفعل ؛ كان متعديا ٠‏ والله أعلم ٠‏ وكتبه عبد الله 
ابن ذهلان » ومن خطه تقلت * 


الصريح من كلامهم : لا بد من صرف وقف المسجد الأول لا ذكر 

من إمام » أي والي البلد » أو نائبه القاضي ٠‏ فإن عدما ؛ فأمين بمرف 
المصلحة في الصرف ٠‏ وكتبه عبد الله بن أحمد ابن شويهين » وثقلته من 
خطهء٠‏ 

قولهم : يشترط في الناظر كفاية في التصرف وخبرة به ٠‏ وقالوا في 
عامل الزكاة : يشترط علمه بأحكام الزكاة ٠‏ وقولهم : إن نزلواعلىمحكم 
حاكم عدل من أهل الاجتهاد في الحهاد » ويعتبر له من الفقه مايتعلق بهذا 
الحكم ؛ فتحرر ذلك أن الذي بلي الصرف هو الحاكم ؛ أي القاضي أو 
العدل العارف بأحكام الصرف إذا عدم الحاكم ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الحاوى » : إذا وقف وقفا على عمارة مسحد » واكتفى 
المسجد ببعض غلته ؛ قفي الفاضل وجهان : 
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أحدهما : وهو قول أنى على بن أبى هريرة : إنه يكون محفوظا 
للمسجد ؛ لجواز أن بحتاج اليه في ثاني الحال ٠‏ 

والثاني : وهو قول أبي الحسن بن القطان : إنه بشري به عقارا 
للمسجد ؛ لأنه أحفظ وأعلى ٠‏ اتنهى ٠‏ أظنه حاوى للشافعية ٠‏ 

ومن « أعلام الساحل » : إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد 
بخرابها » أو بخراب المسحد ؛ فلا بعود مملوكا » خلافا لمحمد بن الحسن» 
ولا بحوز بيعه بحال **. إلى أن قال : والحاصل من ريع وقفعمارةهذا 
المسجد ؛ يصرف إلى عارة مسجد آخر ؛ وكذا يفعل الحاكم بما في 
المسجد الخراب من حصر » وقناديل » ونحوها » ينقلها إلى غيره عند 
الخوف عليها ٠‏ وقال في « الحاوي » : ربع المسجد الذي خربت محلته 
يصرف إلى المساكين ب لأنه مصرف لا ينقطع لعامتهم على الأبد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : ونوى التمر المنبوذ رغبة ؛ 
مباح ولو كان له قيمة » سلكه أول من بأخذه ٠‏ اتتهى ٠‏ ومن خطه 
سفرده لا بعمر من الآخر ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : وقع لي عدة مرار : أشتري كتبآ موقوفة 
بكتابة عليها لم تثبت وقفيتها » ثم أعيدها الى ما هي عليه من الوقفية ٠‏ 
إيصح صرف ما على موذنه على مؤذن مسجد آخر له امام » وفيه جماعة » 


044 - استحقاق المؤٌّذْن والمدرس ب إمامة باني المسجد 


لا يصح بيع الوقف على المذهب ولو لمصلحة الا عند تعطلمصالحه» 
إلا على قول الشيخ ومن تبعه ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

إذا كان مؤذن متقرر في وظيفة الأذان » وقال : من أذن بعد دخول 
الوقت فقد أذنت له ؛ صح ذلك » والوظيفة له ٠‏ وإن ترك الأذان ؛ 
يستحق ما عليه ٠‏ والمدرس لو درس بالمسجد ؛ استحق الوظيفةكالمدرسة» 
لاسيما إن كان فى بعض الأحوال ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن قندس : والحكورة المشهورة » يريد بذلك أن كثيرا من 
الأوقاف كان بساتين فأحكروها » وجعلت بيونا وحوانيت » ولم يذكر 
ذلك العلماء الأعيان » ومن ذلك وقف المسمارية بالشنام » كان بساتين 
فأحكروها ببوتا وحوانيت ؛ ولم ينكره علماء ذلك الزمان ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قال في « البزازية » : إذا خرب المسحد ء ولا بحتاج اليه ؛ للقيم أن 
بصرف أوقافه إلى مسجد آخر ٠‏ وف « الظهيرية » : مسحد عتيق لا بعرف 
بانيه ؛ لأهل المحلة بيعه وصرف ثمنه إلى مسجداخرء وقال في «البحر»: 
الباني للمسجد أحق بالإمامة والأذان ٠‏ وولده من بعده » وعشيرته 
اذى انلك بر ع د رقا نلعت ا أبي حنيفة : إن الباز اطق 
بجميع المصالح للسسجد » ونصب الامام والمؤذن إذا تأهل للإمامة ٠‏ وفي 
2 ا ا ا 
إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعميره ؛ فتجوز بشرطين : الا الول : أذ 
القاضي ٠‏ الثاني : أن لا يكون له اجرة بحصل الصرف من أجرنه + وليس 
من الضرورة الصرف على المستحقين » والاستدانة والقرض » أو الشراء 

وشرط الواقف يجب اتباعه إلا في مسائل منها : شرط أن ننصدق 
على من يسأل في مسجد كذا كل يوم براعي شرطه ٠‏ وللقيم التصدقعلى 
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سائل غير ذلك المسجد ؛ أو خارج المسجد ٠‏ اتنهى ٠‏ 
عليه من جامكيته 21 ؟ وهل يعمل بالعادة في البطالة ؟ 

أجاب : تجوز الاستناية لعذر ٠‏ ومن عطل ما ذكر ؛ قطع منجامكيته 
ينسبته كما أفهمه كلام النووي في « فتاويه » » وصرح به ابن الصلاح» 
الثلاثة ؛ يعمل فيه بالعادة المطردة في زمن الواقف ٠‏ فإن جهلت ؛ لمتجزه 
انتهى ٠‏ 

ومن « مجموع » اسماعيل بن رميح : ما فضل عن فطر الصوام ؛ 
صرف على فطر صوام الست بعده ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » الخامس : إذا صار الوقف إلى حال يجوز 
ببعه ؛ تجوز المناقلة به وابداله بغيره بما ينتفع به ٠‏ لكن هل البيع والشراء 
أولى ؛ أو المناقلة ؟ نتوجه أوجه : 

أحدها : البيع والشراء أولى » لما نظهر في البيع من الثمن ثم يشترى به» 
فإن الشراء بالأثمان بقع فيه الرخص والحض أكثر من ذلك ٠‏ 

والثاني : المناقلة أولى ؛ لأنه لا بقع فيه بيع الوقف بدراهم ٠‏ 

وفي رسالة أبي محمد : الربع الخرب الحبس لا بأس أن يعاوض به * 
انتهى ٠‏ 

إذا مات مستحق الوقف » وهو على بطون »؛ أو مات إمام مسجد أو 
عزل وصار وقف آبلا » وقد أدرك قطعه عادة كالحوز إذا أتى أوان 
قطعه ؛ فهو للميت والمعزول » ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة ٠‏ 
فإن ترك قطعه بعد الموت فزاد ؛ فالأقرب إلى الفهم مع الإشكال أنهيقوكم 

10 لسك الكاليه شان الأخويية ان روسسنايا ‏ اإلراافط وال ان 

م 
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وقت الموت ووقت القطع ؛ والزيادة نصفان » كما لو أخر المشتري قطعهء 
قاله شبخنا ٠‏ 

قوله : وأفتى عبادة الخ ء بعنى إن كان مستحق ق الوقف مالك ريع 
ل ا ل اا 
كلام السبكي في « جمع الجوامع » ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : وإلا يكن على سبيل الخيرات » بل على شخص معين » أو من 
يوم » أو بوذن الى آخره ء هذا يفيد أن الامام كالمؤذن معين تجب 
عليه الزكاة » فيما حصل له ل 
بالظهور » وجواز الحلف مع الشاهد بالوقف مع الترددق بعض الاحبان»ء 
له يفنا ىن 

قوله : يصرف إلى مثله » فيصرفه الحاكم كما يفهمه » كلام الخرقي 
كغيره بقوله : ويشتري شمن الوقف ما بجعل وقفا ٠‏ قال في « شرحه »: 
ظاهر كلام الخرقي لابد من توقيفه » لقوله بجعل وفقا ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

إذا حصل من ريع الوقف شيء في مدة تعطل جهته ؛ جاز صرفه إلى 
مثله » وشراء ما يوقف على مثل الجهة لكونه مصلحة ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

إذا كان أرض وقف على جهة كمسحد » وأراد شخص غرسها ليوقفه 
على تلك الجهة ب فالأولى وقفه قبل الغرس > ثم يغرسه ب لأنه يكون إذآ 
في جهته ٠‏ ولو غرسه أولا » ثم وقفه عليها » جاز ٠‏ لكن نفس الوضع 
أولا فيه شيء ء ولا بجوز وقفه في غير الجهة ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

من ( ح جمع الجوامع » : إذا بنى مسجدآ في الطريق » فإن كان واسعا 
لم لل ل ل الس وأذن فيه الإمام » جاز ء 
وإلا فروانتان ٠‏ إلى أن قال : وقال اسماعيل الشالنجي : سالك احمدعن 
طريق وا سع للمسلمين عنه غنى و بهم إلى هناك حاجة المسجد » هل جوز 
ص : لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق ٠‏ وتقل 





حفر المثر للتسبيل ‏ بناء السجد ف الطريق 0 ل-0)فة د 


عبد الله : اكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « الفروع » : وإن حفر بثرا في سابلة للمسلمين لنفعهم » ولا 
ضرر ؛ لم + ُ يضمن ٠‏ وعلله أحمد بأنه ينتفع بهللمسلمين » وكموات ٠‏ وعنه: 
باسك راسي و اس لصي سس بي ا 
المسلمين ٠‏ وتقل المروذي : حكم هذه المساجد التي بنيت ف الطريق أن 
تهدم ٠‏ وتقل اسماعيل الشالنجي : لا بأس به ٠‏ وتقل عبد الله : أكره 
الصلاة فيه إلا بإذن إمام ء اتنهى ٠‏ 

ومن « الإنصاف » : الثانية : حكم ما لو بنى فيها مسجدآ وغيره 
كالخان لنفع المسلمين » نقل اسماعيل بن سعيد : لا بأس به إذا لم بضر 
بالطريق ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « القواعد » : ومنها : إذا بنى مسحدا في طريق واسع » ولم 
يضر بالمارة » وقال الأكثرون من أصحاب أحمد : إن كان بإذن الإمام ؛ 
جاز ء وإلا فروانتان ٠‏ وقال أحمد في روابة ابن الحكم : أكره الصلاة 
في المسجد الذي يؤخذ من الطريق ؛ إلا أن يكون بإذن الإمام ٠‏ ومنهم 
من أطلق الروانتين ٠‏ وكلام أحمد أكثرهغيرمقيد ٠‏ قال في روايةالمروذي: 
المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم ٠‏ وقال اسماعيل : سأل تأحمد 
لا بآس بذلك ؛ إذا لم يضر بالطريق ٠‏ قال : وسآلت أحمد : هل يبنىعلى 
خندق مدبنة المسلمين مسجد للمسلمين عامة ؟ قال : لا بأس بذلك » إذا 
لم يضر بالطريق ٠‏ اتتمى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس : الوقف على من يعمل أعمالا مثل أن يوقف 
0 دنا جامد فيالمكان الفلاني ووه إلى ادقال اك 
على إمام » أو متوذن كل يوم ؛ أو مقرىء ؛ أو متعلم كل يوم » فإذا ترك 
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العمل بعض الأيام لعذر ؛ فلا ريب أنه يستحق بقسط ما عمل لا يستراب 
فيه ٠‏ وإذا كان الرزق على من يوم في هذا المسجد أو بؤذن » فعرض 
له مانم شرعي فاستخلف » فمن المستحق للرزق ؟ هل هو الخليمة » أو 
المستخلف ؟ قيل هو للمباشر » وقياسه بالأجارة » والجعالة » قتضى أنه 
لحك ؛ زأن عمل هذا الال ينم سد 0 إلى ان قال د تلت فالا 
كان الوقف على طبقات معينة ؛ فالذي ينبغى أن لا بجوز أخذ فائدتهقبل 
وقت استحقاقها » مثل قبض الاجرة قبل استيفاء المنفعة » وقطع الشمرة 
قبل بدو صلاحها » لأن الموقوف عليه لم يستحق بعد » ولا نعلم هل هو 
المستحق أو غيره للمستقبل » أو البطن الثاني » أو الثالث » بخلاف ما إذا 
كانت على جهة كالفقراء ؛ فإن الاستسلاف لهم يشبه استسلاف الزكاة 
لأهل الستهمان ٠‏ وإذا كان على جهة يراد عملها كالامام والمتعلنين ؛ 
فالأشبه لا يجوز الاستسلاف إلا لضرورة ابقاء العمل » بحيث لا بوجد 
متبرع ٠٠٠‏ إلى أن قال : فلو وقف رجل أماكن على جهة واحدة ؛ صرف 
من فوائد بعضها في عمارة بعض ٠‏ ولو وقفها على جهات ؛ لم بحز 
ذلك ؛ لأن المستحق متعدد ٠‏ ولو وقف رجال أملاكا على جهة » مثل 
أن يوقف على مسجد ؛ فهل يجوز ؛ أو يجب أن يعمر بعضها من فائدة 

الذي ينبغي ؛ جوازه » بل وجوبه » لأن المستحق واحد » وإذا اتحدي 
قاذ عار مده السدن ب ود عار عل رم ان ل رق 
الانسان وقف غيره » ومثل ذلك انشاء عمارة للجهة.من وقفه » فهل بحوز 
أن يبتدأ من فائدة الوقف عماره ؟ فإن لم يحزذلك ؛ فعمارةوقف الانسان 
بالنسبة الى وقفه انتداء اعماره » لأن هذا المال قد وجب صرفه في الجهة؛ 
فصرفه في العمارة صرف.له في غير وجهه » ولأن بعض الناس قد يقف 
اصولا ضعيفة فيجب صرف فائدة غيره إلى أصول وقفه » وقديقال : على 
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هذا » بجوز صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر » ولا يجب بل 
كون بحسب المصلحة ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

ومن كلامه أيضا : فآما المبادلة بالوقف من غير بيع له ؛ فلا تزاع أن 
فلا مساغ في الجواز عند أحد ؛ وإن كانت لمصلحة في ذلك ؛ ققد 
جوزها الإمام أبو ثور » وذكرها بعض الحنفية مجوز] لها ٠‏ اتتمى ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : وصل الستوال في شأن وقف باعه مستحقه 
وقبض ثمنه » ثم أراد قساد البيع الصادر منه » وأنه أكل الثمن أو بعضه» 
وتناركت عن تصريح الجواب خوف اتنشار فساد عندكم في مثل هذا 
الزمن الفاسد ؛ ثم جاء هذا » ومورد الستوالين واحد » وحاصل ما تنكلم 
5 ا 


ل ل ل وان كن اه 

وإنما بيع لتعطل منافعه المقصودة بخر ل 
صرح به في « الانصاف » وقطع به في 20 الاقناع » : أن الذي يلي بيعه 
ناظره الخاص » آي المشروط له النظر + فإن عدم ب فالحاكم » أي حاككم 
الشرع » وبيع الموقوف عليه مع وجود الناظر الخاص أو الحاكم ؛ فعله 
مرجوح بعرفه من طالع « الإنصاف » » و « شرح المنتهى » ٠‏ ثم الذي 
الآن نعمل به مع عدم الناظر وحاكم القسرع أنه إذا وكل والي البلد 
عدلا مع توكيل للوقف المستحق له في بيعه » وكان المستحق عدلا » 
ا ل ا 
هو المستطاع » وهو صحيح ٠‏ وإن تعذر ذلك » فاتتصب لبيعه مستحقه 
مع عدالته الظاهرة ؛ فنافذ أضا ٠‏ أو اتتصب لبيعه عدل بإذن التفدق 


000 كك بيع الوقف لظاهر العدالة وغيره 


ارفك . إن اناعة العدل والشحدى كر طى لتك . وان تن 
ذلك كله » ولم يوجد إلا المستحق غير العدل » وتصرف في الوقف ؛ لم 
نجزه » لإمكان المشي على أحد الوجوه المذكورة حسب الامكان ٠‏ وقد 
علمتم الخلاف المشار اليه في تولي غير الموقوف عليه لبيعه » وقد كم به 
بعض القضاةفيما تقدم » ولا تنعرضهلاتصال الحكم به ٠‏ ولوأزالمسؤول 
عنه اتصل به حكم ؛ فآقل ما يفعل المتورع عدم التعرض له ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ومن جوابه تفلت ٠‏ وله أيضا : لقد جاءنا متكم رسالة في آخر رمضان 
من سنة ثلاث و ثما نين» و ذكر نالكم الذي نعمل بهفي مثل ذلك 6 حتىجاء ني رسالة 
في صفر هذه السنة الرابعة أظنها من مدعي الفساد » وكتبت لهم بالحوالة 
على الكتاب الذي جاءكم وأشرنا لكم فيه على الخلاف في المسألة من 
غير ذكره مفصلا ء وحاصل الأمر ما قلنا لكم فيه » وذلك بعدتحريره أولا 
وآخرا بحمد الله ٠‏ ثم ذكر كلام « الانصاف » في آخر الوقف في بيع 
الوقف وطرقه » ثم قال فيأحدالطرق : وهذا حاصل متنعبارة«الاقناع»» 
و« شرحه )» وهو ملخص المذهب على ما في « الانصاف » » وحيث 
قالوا : الناظر الخاص ب فهو المشروط له النظر + وقولهم : ووظيفة الناظر 
إلى آخره ء وقولهم : فإن لم يشترط ناظر؟ ب فالنظر للموقوف عليه إلى 
آخره ؛ لا نفيد في ذلك شىء من بيعه عند تعطله لمن تآمل ٠‏ 
الي ا ساد ل رلا رين ارات 
الوقف ظاهر العدالة ؛ فالبيع صحيح » وقبض الثمن فرع لذلك صحيح 
أيضا » وضمانه عليه » أي على متلفه » ولا تبعة على المشتري ٠‏ وإن كان 
غير ذلك ؛ فآتنم أشرفتم على ما فيه من الخلاف المفصل ٠‏ واعلم أن من 
تعرض للعقلاً بفساد ؛ فالقبض غير صحيح ٠‏ ولا يسكن أن يقال نتسام 
العقد » وقبض الثمن غير صحيح ؛ إلا أن يكون قابضه حين قبضه له 
ل لم داكن فى فاه الست عضدةا ه روزا 
حولنا ؛ فهذا : يفضي الى كثرة ار راف الا ا ٠‏ ثم اعلم أن يكل 


وقف بين اثلين ‏ وقف الجارية وولدها والشحر وثمره ‏ اوه 


حال لا أنعرض حكم الحاكم فيه بنقض له » من حيث أن الشيخ سليمان 
ابن على أمر به » وأجهد ٠‏ ثم عند العقد بكل مسكن كما ذكرتيم ٠‏ قاله 
وكتبه الفقير الى عفو ربه عبد الله بن محمد بن ذهلان ٠‏ ومن خطه 

ل ذا 
كان كل منهما يريد الشراء بحقه في بلد آخر + وكذا لا يجوز دي عآحدهما 
حقه مشاعا ء لكن إن باعاهجميعا » وأرادكل منهما الشراء في بلد ؛ فالحكم 
أن تسترا العقارين بينهما » ثم يقتسماها » لكل واحد ما في بلده ٠‏ وإن 
قسماه أولا » ثم باع أحدهما ما بيده بعد القسمة ؛ صح ولو لم يبع 
شريكه » هذا مع جواز بيع الوقف ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « روضة » ابن عطوة : سآلت شيخنا عن مسحد الحوضية : 
عا ان رك له ل ل لي الات ل يآن الشحد طن فإذا 
لم يزل الضرر بقصره ؛ هدم ٠‏ والحال أن الضرر مظنون » أو متوهم » 
أو مشكوك ب فقد أجاز هدمه » فغيره أولى بالهدم ٠‏ قلت : ولي للفرر 
ضابط ينتهي اليه » بل وجوده مطلقا كاف ٠‏ اتنمى ٠‏ 

جزم ف « الفروع » : إن بيع الوقف إلى الحاكم مطلقا » وكذا شراء 
بدله » وقواه اين قندس ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قال السامري في « فروقه » : إذا وقفت جارية » فحملت وولدت ؛ 
فولدها وقف معها » حكمه حكمها ٠‏ ولو وقف نخلا » أو شحرا ذآثمرت؟؛ 
لم تكن الثمرة وقما » بل يملكها الموقوف عليه ٠‏ والفرق بينهما أن ولد 
الجاربة بصح وقفه انتداء ؛ فدخل في وقف أمه » لأنه جزء ملها يصح 
وقفه » فدخل في الوقف كسائر أجزائها » ولأن كل حكم نبت للأم نتبعها 
الولد فيه » كحرمة الاستيلاد في أم الولد » وكولد الهدي » والاضحية » 
والمكاتبة » والمديرة » وليس كذلك ثمرة النخل والاشحار ؛ فإنها لا 


؟ده ‏ إبدال الهدي والاضاحي ‏ المرصد من غلة المدرسة 





يصح وقنها ابتداء » فلذلك لم يدخل ف الوقف كغيرها من الماكولات » 
والمشروبات ؛ ونحوها ٠‏ وهكذا الحكم فيما إذا وقفغنما » أو غيرهامن 
بهيمة الأنعام ؛ فآولادها وقف معها ٠‏ ولبئها » وصوفها ؛ وشعرها » 
ووبرها ؛ لا يكون وقفا معها ٠‏ والفرق ببنهما ما بيناه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « حاشية » ابن قندس على « المحرر » : الذي يظهر أنهمتىوقم 
الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد ؛ أنه يصير وقفا » 
لأنه كالوكيل في الشراء ٠‏ والوكيل بقع شراؤه للموكل ؛ فقكذلك هذا 
نفع شراؤه للجهة المشترى لها الوقف ٠‏ لكن هنا سؤال وهو : هل أنه 
يصير وقها قبل انقضاء مدة الخيار » خيار المجلس » أو خيار الشرط » آم 
لا ؟ وتمامه فبيهء٠‏ 

ومن القاعدة الرابعة والأربعين : إبدال الهدي » والأضاحى 
ل ار اح ني د ررك رن اريس نا ريك و واه 
إذا باد أهله ٠‏ وفي إبدال الوقف مع عمارته روايتان ٠‏ ولو أبدل جلود 
الاضاحي , بما ينتفع به في البيت من الافة » جاز + نص عليه » لأن ذلك 
يقوم مقامه الاتتفاع بالجلد تفسه في متاع البيث ٠‏ اتتهى ٠‏ 

لو ادعى دارا بيد آخر أنها وقف عليه » وأتكر صاحب اليد » ولم 
تقم بينة » ثم صالحه بعوض عن دعواه وعن سمينه ؛ لم ,بز له أن لدعي 
عليه ثانيا » ولو أقام بينة لإكذابه تفسه بدخول في الصلح ٠‏ قاله شيخناء 
وهذا فيما إذا كذب نفسه بالوقف » وإلا فلا ء والله أعلم ٠‏ 


ومن جواب للشيخ سليمان : إذا وقف نخلة من عقاره وشسرط أن 
الساقي والبركة لا يحول عن مكانه ؛ فشرط صحيح لازم لا يجوز تغييره 
للمالك الحادث بعده بإرث أو شراء ء اتنهى ٠‏ 

وله أيضا : والمرصد من غلة المدرسة وقت تعطلها » ثم حدث مدرس 
ف ب بعض العام » ودرس وأخذ الثمرة المتشققة 4 ولم يطل المرصد » ولم 


دفع جلد الأضحية للدباغ ‏ العمل فالوقفللمصلحة «امه ‏ 


يدفع له » ثم حدث آخر ؛ فإنه يدفع إليه لأنه مستحقه » ويلزم من بيده 
دفعه إلبه ٠‏ انتهى ٠‏ 

هل يجوز دفع جلد الأضحية لمن يدبغه بصوفه أو جزء منه ؟ الظاهر 
جوازه » كما يجوز إصلاح بعض الوقف ببعضه ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 


عمل مصلى عند لزى له » يصلي فيه ومن حضره » لكن لم بشرعه 
تشريع عام ؛ فالظاهر لا يقف ٠‏ والعقار الذي لا يقومنماؤهبعمارته » فبيع 
بعضه وجوعل به على سقي مدة صحيحة ؛ صح ذلك ٠‏ وإن رأى الحاكم» 
أو الناظر » أو ولي القاصر بيع جميعه أصلح ؛ فعل وشرى بشمنهما ينمى» 
فلو فعل » ثم وقع النزاع في المصلحة ؛ فلابد من بينة على مدعي الفساد 
أن الأصلح وقت العقد كذا ٠‏ وينقض العقد إن خالف تصرف الولي ٠‏ 
ل 

ومن وقف آنية أو وصى بها لإعارة تفع المسلمين ؛ جاز نفلها إلى بلد 
آخر إذا لم بعين بلدا ء قاله شيخنا + 

أرض وقف »؛ أو أرض مال نيم » وف قلع ترابها مصلحة ؛ فالظاهر 
جوازه مع إذن المتكلم على ذلك من ناظر أو ولي ٠‏ والأحوط أن يجاعل 
على قلع ذلك بجعل معلوم ٠‏ فإذا قلع ب باعه عليه بذلك ٠‏ قاله شيخنا » 

دفع إلى أهل بيت شيء » وقيل : هذا لكم » وليس لهم أولا ؛ 
فالظاهر أنه يصير لهم » لأن هذا إباحة » وبابها أوسع من الهبة ٠‏ قاله 

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله : الثانية : حكم الإمام 
للمسحد ؛ حكم الموقوف على معين يثبت بشاهد وسين المدعي ٠‏ الثالثة: 
تقبل شهادة المرأة بعارية ووديعة » في حمام » وعرس » مما لا بحضر فيه 
رجال ؛ مقبولة مع اليمين + ومن خطه تقلت ٠‏ اتتهى ٠‏ 


ومن جواب شيخنا : ووقف الانسان على ابنه إلى آخره ٠‏ قهذه 


4ده ‏ انتقال الوقف إلى الورئة ‏ صرف ريع الوقف إليغير هلحاجة 


المسألة فيها اضطراب من زمن طويل + وشيخنا محمد حريص على نص 
بجده فيها إلى أن مات ٠‏ ثم جاءنا فيهاجواب للبلباني : فيمنوقف وسكت 
وله ابن وبنتان ؛ ثم مات الابن ؛ ان نصيبه يصرف مصمرف المتقطع ٠‏ 
اكه 

وقل الشيخ منصور ما صفته : وإذا صرف إليهم » يعني ورثته » 
فماتوا » فهل ينتقل الى ورثتهم ؛ آم لا ؟ وفي « شرح الخرقي » : وحيث 
قلنا : يصرف إلى الأقارب »؛ فاتقرضوا ولم يوجد قرب ؛ فإنه يصرف 
إلى كذا » اتتمى ٠‏ قال منصور : فيئوخذ منه أنه إذا مات ورثنه ؛ ينتقل 
إلى ورثتهم من أقاربه » وهكذا حتى ينقضي أقاربه » هذا ملخص الكلام ٠‏ 

وأفتى الشيخ ناصر بن محمد » ووافقه أهل زمنه في وقفلرحل اسمه 
غانم » وقف ولم يعرف له مآل : إنه في كل زمان براعى فيه ورثة غانم » 
كلما مات طبقة من ورثنه ؛ صار للطبقة الاخرى على قدر ميراثهم من 
غانم المذكور ٠‏ وتحالاه الشيخ محمد لما ذكرناه له ٠‏ والله أعلم * ومن 

بثر انهدمت وعليها دلو » وتعطلت الدلو 4 صلرف وقف الدلو 


لاخرى محتاجة ؛ ولو في غير البلد ٠‏ ومع تعذر الدلو المحتاجة ؛ فلا 
اشكال في جوازه ٠‏ وإذا غلب على الظن أنه إذا صرف على دلو محلها في 
قرية اخرى أكله الظلمة ؛ جاز صرفه إلى جهة فيها تفع للمسلمين ولو غير 
دلو ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وما ذكر ثم في وقف على مئؤذن في مسجد ؛ ثم تعطل بحيث لا تقام 
فيه الجماعة ولا تقصد لصلاة ؛ ساغ صرف ريع ذلك الوقف إلى مؤذن 
آخر في مسحد تقام فيه الجماعة » ويقصده الناس إذا سمعوا النداء ٠‏ 


منع العارية ‏ الوقف على الأولاد والأبوين حال الصحة ‏ وده 


من العلماء ؛ فجوازه مما لاشك فيه ٠‏ وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله * 
ومن خطله قلت د 

ومن جواب له أيضا : وإذا كان ثمة أرض موقوفة يصرف من 
ربعها على دلو يقوم بها لنفع المسلمين ؛ والبقية لورثة الواقف » ويمضي 
سنين لا تزرع » وإن زرعت فبجزء قليل » وحصل من يستأجرها يبنى 
فيها دورا بآجرة للجهة المذكورة على الدوام ؛ صح ذلك ؛ وهو أصلح 
من تركها على صفتها ولو ظاهراً » والمؤجر لها عدل المذكور حين عقد 
الاجارة » ولو طرأ على المستاجر عسرة بعد العقد ؛ فلا تبعة على العدل 
الذي اجر ٠‏ ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن « فتاوى النووي » : إذا أعار كتابا » ثم طلبه من المستعير 
فمنعه » هل بحل مطالعته له بعد طلب ريه ؟ وهل نفسق بمئعه ؟ 

الجواب : لا تحل مطالعته له بعد طلبه » ويفسق بذلك إذا منعه بلا 
عذر ء اتنهى ١ ٠‏ 

من « المغني » : لو خلف ثلاثة بنين وأبوين » فادعى الابناء أن آباهم 
وقف داره عليهم في صحته » وأقاموا بذلك شاهدا واحدا » وحلفوامعه؛ 
صارت وقفا عليهم ٠‏ وإن لم يحلفوا معه وحلف الأبوان على نفي علمه ؛ 
صار نصيبهما طلقا » ونصيب الأبناء وقفا عليهم بإقرارهم ٠‏ وإن حلف 
أحدهما ؛ كان له ثلث الدار وقفا عليه ٠‏ فإن امتنع البطن الأول من 
الببين ؛ فقدذكرنا نصيبهم » مكو نوقنا عليهم بإقرارهم ٠‏ فإذا اتقرضوا 
صار وقفا على من بعدهم على مقتضى إقرارهم » أي الابناء المذكورين ٠‏ 
فإن كان الإقرار آنها وقف عليهم » ثم على أولادهم » فقال أولادهم : 
نحلف مع الشاهد ليكون جميع الدار وقمآ لنا ؛ فلهم ذلك » لأنهم 
نتلقون الوقف من الواقف » فلهم اثباته على البطن الأول ٠‏ فإن حلف 
واحد وتكل الآخرون » ثم مات الحالف » نظرت » ذإن مات في حياة 


أخوبه » ففيه ثلاثة أوجه : 


--55ه ‏ الوقف على الحرم الشريف ‏ الوقف على غير معين 
البطن الأول أحد ٠‏ 

والثاني : ينتقل إلى أولاده ؛ لأن اخويه أسقطا حقهما » فصارا 
كالمعدومين ٠‏ 

والثالث : يصرف إلى أقرب عصبة الواقف ؛ لأنه لا يسكن صرفهإلى 
الاخوين » ولا إلى البطن الثاني كما ذكرا ؛ فيصرف إلى أقرب عصبة 
الواقف » إلا أن يموت الأخوان ثم بعود إلى البطن الثاني ٠‏ 

والآأول أصح ؛ لأن الأخوين لم يسقطا حقوقهما » وإنما امتنعا من 
اقامة الححة عليه ٠‏ 
قد حصل الاعتراف من البطن الثاني ؛ فوجب أن يصرف إليهما لحصول 
الاتفاق من الجميع على استحقاقهما ٠‏ اتتهى ٠‏ من « المغنى » لابن قدامة 
رحمه الله تعالى ٠‏ 

إذا وقف نخلة على الحرم الشريف ؛ فالعرف إرسال نمائها الحهدهء 
قاله شيخنا + 
مسجد » أو مدرس » أو مؤذن ؛ يثبت بشاهد ومين » لكون كل منهم 
ملك ما وقف على تلك الجهة » وتحب عليه زكاة ما حصل له من ثمرة 
ذلك الوقف إذا كمل النصاب مع عدم المانع ٠‏ وذكر في « شرح المنتمى» 
في آخر الوقف ما يفيد : بآن الوقف على الإمام حكمه حكم المعين ٠‏ 
وتبعه الشيخ منصور في « شرحه » ٠‏ 

واذا مرض الامام » وكان وقت ظهور الشرة غير قائم بالوظيفة ) 


الوقف على جهة بر الوقف على الأضعف ثم الأضعف /اأمة ل 





لا بنفسه ولا نائيه ؛ لم يستحق الثمرة » لعدم قيامه بالوظيفة + والأحسن 
ان غلة الوقف تقسم ببنه وبين الامام الثانيعلىحسب الزمان » كما ذكره 
أبو العباس : انها تقسم مع عدم الموت » لا بختص بها من ظهرت الثمرة 
وهو متصف بالإمامة » ثم ترك الإمامة باختياره ٠‏ 

وإذا كان سبل على ملء بركة مشرعا للمسلمين » والفعل غير سائغ 
شرعا لكونها في ملك غيره ؛ لم يصح الوقف » لأنه لا يصح إلا على جهة 
بر ؛ فلا يصح على 2١١‏ مباح : وإذا تعطل مثلا لدلو أو غيرها » وليس 
في البلد مثلها محتاج لذلك » وإن صرف الى مثلها في غير البلد آل الى 
أكل الظلمة له ؛ جاز صرفهفيغير مثله من المصالح » كإمام ونحوه ٠‏ وكتبه 
عبد الوهاب بن عبد الله * 

ما قولكم : وثيقة وجد فيها وقف محمد بن أحمد عققاره الفلاني 
على الأضعف من آل أحمد » ثم الأضعف من آل فلان ؛ اتنهى ٠‏ فهمل 
يكون الأضعف من آل احمد بالنسبة إلى حالهم وان لم يسمى فقيرا 
لكونهم ورثة الواقف » أم لابد من كونه فقيرا ؟ وإن لم ,يكن فققيرا في 
الكل ؛ فهل يكون كوقف منقطع ؟ 

الجواب : الوقف يكون لأضعف آل احمد بعنى الأحوج » وهو 
من يستتحق أخذ الزكاة لحاجة » اللهم إلا أن يكون عرف مطرد في بلد 
الواقف بخلافه ؛ رجع اليه ٠‏ فإن لم يكن فيهم فقير ؛ فهو لورثة الواقف 
نسبا ٠‏ وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله ٠‏ ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب له في « المغني » : ولا مدخل للأغنياء في ذلك » اللهم 
إلا أن يكون قصد الواقف الأضعف فالأضعف من آل احمد ؛ فلا 
ص ول عد ل ا ا سس سد ولان 





. على هامش الأصل : لعله غلى غير مباح‎ )١( 


الردة - الوقفعلىإمامالسجدوالصوام ‏ وقفالنخ على مس جنمعين 





أوصت امرأة بكذا ثلثا على إمام المسجد الفلاني » وثلثاعلى الصوام 
فيه » وثلثا على معين غيرهما ٠‏ والحال أن الامام من البينة » وأنه سألها 
بعض من حضر : هل وقف ثلث الثلث على الامام الفلاني ؟ فقالت : نعم 
وسألها عن وقف الصوام ؟ فقالت : نعم » فهل تقبل شهادة الإمام والحالة 
هذه » أم لا ؟ 

الجواب : .قبل الشاهدان بما عين للصوام » وتقبل شهادة الإمام بما 
أوصت به لمعين مع بميئه ؛ لأن هذه وصابا متعددة الحجهات ٠‏ ولا بمنع 
ذلك قولهم : ومن شهد بحق مشترك بين الشاهد وغيره ؛ لمتقبل شهادته» 
داق الفجلظ ١‏ سخ و وما ذل من اللرحية كران عن كاك هم لقي 
عبد الوهاب بن عبد الله ٠‏ 

أرض ف غلتها آصع بر معلومة » تم كل في مسحد معين » هل بجوز 
بيعه مع قول الواقف : تؤكل » ويشتري شمنها تمراء أم لا ؟ 

الثانية : نخل موقوف على مسجد معين » ِكل ثمره فيه في رمضان» 
وأتى رمضان وهو لم يحصل الثمرة » هل يجوز بيعها وشسري بذلك 
تمرا يفطر به » أم لا ؟ 
يجوز بيعه ويشرى به تمر يفطر به ؛ لأن هذه التمرة متعينة بالعام الآتي» 
آم لا ؟ 

الرابعة : وجدت أرض في قرية » إذا حصل منها عيش سواه بعضهم 
وجعله في المسجد » وأكل فيه » ولا بعلم ترتيبه ولا سببه » ولا شرطه » 
هل بحوز بيعه ويشتري به تمرا » أم لا ؟ 


الخامسة : شخص قال : في هذه الارض عشرون صاعا تصرف في 


بيع أصع بر في أرض وقف ‏ بيع ثمرة النخل في الوقف | فت 


جهة بر » ولم يقل تمرآ ولا برآ » وهل إن ذكر الجنس كفى عن النوع » 
لد 
السابعة : وقف نخلة على ثلاثة قدور » ولم يبين وزنكل قدر » وأي 
شخص » فشرى ثلاثة وفضل من الغلة شىء » فهل يشترى به قدور » أم 
يدفع إلى ورثة الواقف ؛ أم يتصدق به على الفقراء ؟ 
لثامنة : رجل في بده أرض ونخل » وقال : هذه النخلات وقف على 
لجواب : الأولى : لا يصح بيع الاصع المذكورة وشسراء شنها 
نمراً ‏ لتعينها ٠‏ 
لثانية : لا يصح بيع ثمرة النخل وشراء شمنها تمر » بل كل ثمرة 
لثالثة : ما حصل من العيش في الحالة الثالثة » واأرابعة ؛ بجوز بيعه 
رناء مه مر[ لعدم تعين العيش ؛ لكون الأرضين المذكورتنين لو 
أجترنا إجارة فاسدة » أو زرعهما انسان غصبا ؛ تعين عليه اجرة المثل من 
التقدين » ثم للناظر أن يشتري به تمرأ + 

الخامسة : إن كانت الأرض المقدم فيها ما ذكر وقماآ ؛ لم يشب تماذكر 
تعن إلى الواارت 00 

والسابعة » والثامنة : لم بظهر لي الآنذفيهماشيء ؛ وكتبه عبد الوهاب 
ابن عبد الله » ومن خطه تقلت ٠.‏ 








تن تن تنا 


)١(‏ فيالنسخالخطيةالتيبينأبدينا لم ترالمسالةالسادسة » لا في السوّال 








نم - بحمد الله - الجزء الأول 
من كتاب 


الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 


ويليه 
الجزء الثاني وأوله 


ارسي 


فررس الهزء الرول 


من كتاب 
الفواكه العديدة 


مفدكة الناضز 1١‏ 
ه ‏ ترجمة المؤلف : بقلم العلامة 


الو ا اللخطرسات 


5 
53 


مقدمة المؤلف 
نه لحف فى امل عن 
شيخه ابن ذهلان 


من كنا بالطهارة و كنا بالصلاة 
تعريف الطهارة 
طهارة الحنطة 
طهارة الثياب 
طهارة السكين 
التغير بطاهر 
الماء الا بالاوساخ 
والنحاسة 
فاك النحاسة 
اللاء لا نجس حتى يتغير 
مطلقا 


أ أكه ا 


1١ 


1 


1١ه‎ 


1 


18 


المالكية وطهارة الأحياء 

المطهرات عند الاحئناف 

تغير أوصاف الماء 

ل 

النحاسة المرئية 

عموم البلوى 

ما ل سكوان بحهثا لا مكون 
نجساً 

طهارة الجلد 

0 الماع 

نحاسة الماء الجاري 

اشتباه طاهر بطهور 

ماء سقابات الأسواق 

البيضة اذا صارت دما 

اد الله كص بلقي 


سور ما دون الهر 


تا 


5 


و٠‎ 


ا 
5 


ل 


0 


ه" 


ا 


1 


م5 
5 


كير اللاد 

استخدام الغلام في غير 
ما أرسل اليه 

تغير ماء البثر 

الماء المجتمع من متنحس. 
الماء اذا اختلط بطاهر 
الا ع ين 

وقوع الفأرة في مالع 

دم الجروح والدماميل 
إمغار البهيمة 

تطهير الأرض من البول 
التراب المعتبر في الولوغ 
الشن اكد ) 

الماء في الحوض 

البناء على اليقين 

طهارة النحاسات 

الماء في الحمام 

الشفى فى المتحاة المشتركة 


آداب الاستيراء 


الاستجمار 

الاستجمار في حائطمملوك 
ننه وك 

غسل السطح 

وقوع ما ينضود بردي الماء 
البول في الطريق 


7م ات 


ول 


ا 


ص 


1 


و 


ا 


0 


م 


يقس 


شاك الشراك 

الوضوء ثلاث 

الدم المسفوح 

نعل اليد ف الإناء 

الدم 0 بعد الذيح 
كيفية الاستجمار 

وضوء من بده جراحة 
المسح على الجبيرة 

التيمم بالرمل 

الطهارة من بول الغلام 
حمل الصبي بالصلاة 
التيمم بالصعيد 
صلاة من عم الطهور 
المكروه بالذات والمكروه 
بالعرض 

الصلاة بالنعال 

العذر بالجهل والنسيان 
فواضع دخول المغنا في العاية 


5+ 


5 


5 


5 


44 


لك 


34 


1:8 


بيع شعر الأدمي 

المسح على الخف والجبيرة 

5 لفاك أولى من جللب 
المصالح 

السترة للمرة والرجل 

مواطن جواز الكذب 

طهارة شعر الكلب 

االسانة مسح جميع الرأس 

الحدث »؛ يطلق على النواقض 

الضرورة والحاحة 

الاحتلام بلا بلل 

الترتيب والموالاة 

فك اغارف روي 

الوضوء من لحم الجزور 

تقض النوم للوضوء 

مسح الرأس 

اليقين لا يزول بالشك 

وضوء المسكن 

وجوب مسح الخفين 

التشميت 

الشك في العبادات 

ما تفرد به الإمامأ بو حنيفة 

ما اختص به الإمام مالك 

ما اختتص بهالإمام الشافعي 

ما اختص به الإمام ا 


سه سم 


ا 


ه١‎ 


650 


م0 


هه 


كه 


/ا5 


مه 


69 


5. 


5 


التكفير لمن حلف بالطلاق 
اختلاف الأئمة واتفاقهم 


الخلاف بين مذهى أحمد 


والضاقي 
اكاك 


وما ضيق فيه 
لخسل 

اشتباه طاهر بنجس 
سؤر الحيوان 

ما بحل لبسه من الحرير 
ثقب الأذن والأنف 
كداب الصلاة 
تقراءة مع اللحن 
العمامة والذؤابة 
لصلاة خلف الالثغ 
لتيمم بالرمل 
لصلاة في النعلين 
الاذكار المشروعة 
لانتمام بالمهسبوق 
نية الإمامة 








> 


اد 


0 


0 


/ا” 


"8 


38 


الم امن 
إمامة الفاسق 

غباوة من يدعو بغير المأثور 
الإسفار في الفجر 

صلذة الحائن 

طهارة الأرض 


الاسلام ابن تيمية 


وبالذكر عقب الصلاة 
خرافة محاربة علي للجن 


عمرة الرسول صلى اللهعليه 


وكله وسلم 
التحرد من اللباس 


الاقتداء 
حرم المدينة 


ما يفعل عند دخول مكة 
الاستلام والتقبيل 
الطواف ف النعلين 
المبيت بمنى 


الجبع والقصير بعرفة 


ومزدلفة 


5-0 


اا 


07 


7د 


>74 


3 


0 


07 


الوقوف تعرفة. 

الخدن اسان 

السنة في مخالفة الطريق 
جمرة العقبة 

الهدي والأضحية 

الصلاة في مسجد منى 
القصر بمنى 

بدعة زيارة غير المسحجد 
الحرام ْ 
الإكثار من الطواف 

الاسم المفردلا يفي دالإسان 
المشروع ف ذكر الله 

جماع الدين 

الطيلسان 

الخز والحرير 

كفارة الحيض 

لسامة رادو انها 

الزيئة عند المسجد 

لخوف من الرياءف العمل 
السلام ورده 
لسلام عا المت 
طهارة الجلد بالغسل 
صلاة المعذور 








6 


وم 


1م 


5م 


4 


هم 


كم 


دخول العلماء على الأمراء 
له 

طاعة الأمراء فى غير معصية 
لله ١‏ 

كراهة زيادة الصلاة على 
النبى بعد الآذان 

النداء لصلاة الكسوف 
الترقية .يوم الجمعة 

رفع الصوت: بالصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم 
بدعة ذكر با دائم المعروف 

كل عبادةلم يتعبدها أصحاب 

النبي صلى الله عليه وسلم 

لا نتعيد بها 

إجابة المؤذن 

وصل الششعر 

الاعتداد بالحيض 

إجابة الأذان اذا تكرر 

اا 

كك السحود 

آداب الصلاة 

قضاء الفوائت 

الشفق 


ا 


لم8 


4م 


ويه 


9 


5 


عه 


535 


هه 


و*6 ل 


وقت العصر 

ترتيب الفواثت 

السهو 

إطالة اليد 

العمل اليسير في الصلاة 
أعطان الابل 

التكيير أثناء الصلاة 
التسميع والتحميد 
سحود السهو 

التوالى 

إعادة الصلاة احتياطا 
ترك الواجب عمدآ 
التغريق بين الفرض والسنة 
المسنونوالمستحبوالمندوب 
الصلاة على المغصوب 
كبار ثمود 

الصلاة في الأرض المغد وبة 
الدعاء آخر الصلاة 
الصلاة على وجه مكروه 
حسنة الدنيا والآخرة 


الصلاةفي الحرير والمغصوب 


/ا5 


مه 


33 


6 
١ 


اكاناة 


التقوى 

ل ار 
طول الفصل وقصره 
وقت سحود السهو 
الصور على النقود 
ستر العورة 

إعادة الصلاة 

إمامة المسبوق 

صلاة المسبوق 

اك شاه 

الصف الأول 

وضع النعال في المسجد 
الجهل بالتكبير 
5 

للم القلادجر 

ناك ارك لا 
ل يا لل ارت 
التسليم في الصلاة 
اللحن الخفي والذي لابحيل 
0ه 


الإمام الراتب 


ا 


1 


ا 


ا 


ا 


1 
1١16 


١15 


كاج هاه 


فضل الجماعة 

الامسدى اللواقنة 

ترك الجمعة والجماعة 
جهل الحدث 

الصلاة خلف الصف وحده 
إلغاء النية 

متابعة الإمام 

إمامة المبتدع والفاسق 
تعدد الحماعة 

سحود التلاوة والشكر 
الاك 

الصلاة خلف الفاسق مع 

إمكاها حاف كيرة 

القيام الى الصلاة 

تشنيع بعض المقلدين على 
غير آئمتهم والرد عليهم 
الانتمام بالمخالف في المذهب 
مساثل خلافية 

العلام في الصلاة ناسيآ 
الأصول الثلاثة فيالاسلام 
استطالةالمذهبيين على بعضهم 
نسيان الحدث 

احم لسر 

الركوع وحده ثم الدخول 
في الصف 


١16 


ا 


١١ 


ا 


ا 


5 


١ 


1 


القصر ف الصلاة ا 
60 
الجمعة فالمكانالمخغصوب 
كراهة تعدد الائمة 

سحود الشهو للمأموم 

قطع الصف 

ترك قنوت الوتر 

كم 

النمي عن الإإيطان 

متابعة الإمام في سجود 


لأسن 
استقلالا” 
سماع الرباب 
ل دم المسحد 
الصلاة في ببته 


عذر ترك الجمعةوالجماعة 
النهى عن تكرير اللفظ بالنية 
عمل الغير في الصلاة 
24 الكاعة 

صلاة المريض 

الاستغفار عقب الصلاة 
درت ال طلا 
مواطن تخفيف الركعتين 

ما فعله الإمام بعدالسلام 


7 أكل البصل ونحوه 

قراءة القركد 

لدعاء جهر عق سالصلوات 
لرمي بالحصى 

مساوقة الإمام 

قتداء المسبوق بالإمام 
سلام الإمام قبل سحود 
مرا 

اقتناء الكلب وانظر ص ١45‏ 
طلب العلم 

١٠‏ الإبراد في الصلاة 

تحجر المسجد 

٠‏ الفرق بين الحبيرةوالخف 
الزيادة على ما يجزىءعفي 
الصلاة 

التقوى 

الفقه لغة وشرعا 

الت كم 

إقدام المكلف علىمالم بعلمه 
تعدد الجمبعة في املمر 
الواحد 


١5م‎ 
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م 
سل 


٠:‏ إيراد الحديث بين بدي 
الخطيب 


اجتماع الجدمة والعيد 


ل بإباقى ده 


0 


-- 


1 


1 


-- 


ما 


1 


اا 


الفرش ف الروضة 

تسد 

الععرف 

الصلاة على النبي (ص) 

صفة الصلاة على النبي (ص) 

ومواضعها 

أركان الخطبتين 

أفضل صيغ الصلاة على 
لاما 

التصدق لترك الحمعة 

تحية المسجدو الخطي ب يخطب 
امسسام يشان الاين 

ركن الجمعة 

ما كفي ف الخطبة 

الغناء والضرب بالدف فى 

الاسند 

المسبعات الفاتحة 00٠6م‏ 

السفر المكروه 

الخضاب للرجل والمرأة 

اقثناء الكلب وانظرص.؟٠‏ 
وما 

فضل سبحان الله وبحمده 

ست للحن بالسرير 

المومن عند المصيسة 

ولاية شراء الكفن 


اه سم 


١هء‎ 


-- 


اه 


كينية عل اللعئن 
القامة والبسطة 
ارام اللضريرة رسي 
الاسلام 
أسباب الصبر على البلاء 
الرجل يبتلى على حسب 
ده 
محنة العلماء 
من يوتى أجره مرتين 
ما يفعله القادم من سفر 
ما يستحب ازائر القبر 
ما يدعى به للميت 
0 
التفل والنفخ في الرقية 
غسل الشهيد 
أنواع الشهداء 
الصلاة على المبتدع 
الوطء في رمضان ٠‏ 

من كناب الزكاة 
دفع الزكاة الى الزوجة 
ماا لدم 
دفع الزكاة الى القريبومن 
يرثه 
دفع الزكاة. الى الوالدين 
والولد 


1 


١هك‎ 


1١ /ا‎ 


١هم‎ 


159 


لكا 


الزكاة عن الدين 

ركاه المال الموصى به 
زكاة العيش العطن 

كل متميزة متعينة 

خد الما من ع راسشْشراف 
زكاة الزروع والثمار 
الزكاة من غلة الوقف 
تعجيل الزكاة ونقلها 
زكاة التالف بالتفريط 
زكاة التجارة والمعشرات 
زكاة المغصوب 

زكاة كراء الأرض 
المحاباة في الزكاة 

النية عند التملك 

زكاة الصداقوامالالغائب 

خرص الثمن 

غش الذهب ( الكيمياء ) 
مكان الاقامة 

الوكالة في الفطرة وتقلها 


1 


5 


5 


0 


/ا1 


مدا 


ع به5ه -- 


تصاب الدنانير القبرصية 
صا الذي راص ) 
مصرف الفيء 


الصوم لرؤّية الهلال 

بلع النخامة 

الشك في السحور 
الافطار لعذر 

الاكتحال في الصوم 
رمضان 

ترك ما يحتاج إليه المفلس 


من حت انوع 
محظورات الإحرام 
الإحرام عن أحد اثنين 
الوصية بالحج 
الوصية بالحج النفل 
الحج من الميقات 
تفقة النائب ف الحج 
وضراك اليج 
الأمبر في الحج 
ما يفعله النائب في الحج 
الحج بالمال الحرام 
القران 


1/١‏ إدخال الحج على العيرة اعم اقتناء العلك االطكار ا 


1١7‏ سوق الهدي ا 
الحلق والتقصير أكل الموصي من الأضحية 
لبس المحرم لعذر الخضاب للرجل والمرآة 

١7+‏ التحلل من الإحرام من كتاب البيع 
ال سم ا ار 

ما يقفا لعندالطواف والملتزم 0 0 


ه٠١‏ ما يقال عند الميزابوالركن اف اك لك 
ال ل للا و 0 


17 فضائل يوم عرفة بيع الدار المرئمية 
ما يقال عند الرمي والحلق اللعر افك قن اليد 
بذ الدعاء عند الملتزم با بيع المغخصوب 
مواضع يستجاب فيها بيع الصفة 
الدعاء البيع لغابة منكرة 
أحوال الإجابة ارال االمروع 
06 اليذلت 0 8 تولى طرف العقد 
اا م 
0 رسو ل الله 
سي ل ا 
0 اللسالدم عالى تير تحن الادوالة 
الشرب من زمزم 00 
القققة المثلثة ؛ من أنواع العينة 
أحب الأسماء .4 المواطة 
18 رعاية المولود تغير السلع 
بك اليل واللراة 000 


سد ولاق د 


6 


6 


هوا 


كا 


/اة ا 


ىذا 


بيع الذمة 

رؤية المبيع 

بيع الغعرر 

الوكيل في البيع 
الرد ف العبن 

2 الحب المتنجس 
ع لبن الاجل 

بيع الأعبى 

ى اودع 

بيع الوكالة 


ةا 


5و٠‎ 


؟٠أ‎ 


بيع الأرض والنخل وفيهما ! ؟.- 


صدرة 

المقبوض بعقد فاسد 
مره ار 

إذا كان المبيع وقمآ 
أنفع البئر 


0 

بيع الكل 

رقي لتحي اساي ره 
رسم الناقة 


الرهن والضمين 


إلاه لمن 


15 


هء.؟" 


ا 


شراء الدابة من الغاضب 
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لزوم الوقف 

الموت قبل اخراج الوقف 
وحيازته 

القبول فيالوقف علىآدمي 
اتصال القبول بالايجاب 
الاشتراط في الوقف 

بطلان الوقف 

وقف الكتب 

الغراس فالأرض الموقوفة 
بيع ودي النخل 

استبدال الوقف 

فراخة النخل الموقوفة 
جريد النخل الموقوف 


1 


بع 


ك2 


1 


عوة 


4 


ا 


1 


6 


5 
رةه 


55 


دطلامهة _- 


شرط التفريق يومعاشوراء 
قطع المضر من نخلة الوقف 
السكوت في الوقف 

بيع فراخة النحل 

الوقف بمحرد الشراء 
شرط الواقف في وقمه 
وقف المدين 

التصرفات المالية 

وقف ثلث المال 

الوقف على أضحية 

بيع الأثاث تللوقف 
مراعاة المعانى في مسألة 
اقم 7 

وقف المغصوب 

حصان المرفرف 

وقف الفحل 

وقف الغراس الصغار 
الوكالة في الوقف 

الوقف حالة المرض 
الوقف للمصباح 

الوقف على الأغنياء 
التفويض في الوقف 

بيع العقار في الوقف 
الوقف على النسل 


4 تأثير شرط الواقف 
الوقف على عمارة مسحد 
5 صرف الوقف الىغير شرط 
الواقف 
5 الوقف للأب 
وقف الذهب والفضة 
457 الوقف في الأضحية 
الاستتاء ف الوقف 
لوقف على طائفة 
5 الاستدانة لناظر الوقف 
+45 الوقف علىمسجد أو طريق 
لوقف على الاولاد 
0١‏ الوقف على ورثته من كل 
الجهات 
45 قرض مال الوقف 
جالة فرك رفن 
«ه؛ الوقف على أبيه 
لوقف على قراءة القرااق 
4 تفريط الناظر ف الوقف 
أوقاف المصريين والشاميين 
هه؛ اختلاف ارباب الوقف 
الك 
5 عزل الناظر 
تحاد الوقف 








٠ه‏ تعددالوقف واتحاد الموقوف 
عله 1 


08 التفويض والنزول والتقرير 
كر اللرن 
.وه الفعل للوقف للمصلحة 
ثمن الموقوف 
0 مناقع الوقتف 
شروط الواقف 
١‏ تأجير الوقف أكثر من سنتين 
59 اشتتناء الاتتفاع ف الوقف 
اجارة دور الوقف الخربة 
لأجل العمارة 
5 نض أحكام الحكام 
ه؛ حمل الالفاظ على العرف 
نباء الموصى بوقفه 
اتجار الوصي بالمال 
مصالحة الناظر فى الوقف 
407 جهل شرط الواقف 
رجوع الناظر على الحاكم 
8 الوقف بدون ذكر المصرف 
ضياع كتاب الوقف وشرطه 
459 الصرف على ما يقتضيه 
شرط الواقف 


0 ا 


38 


5 


5 


3 


4/5 


كلا 


/لالا2 


او 


0 
48+ 


م 


نيس المدرسين و اللفديق 

اللا لضان 

تولية من فيه أهلية 

حك" اناك بللا دراك 

التأجير من غير اشهار 

3ك شنار 

بيع الوقف اذا تعطل تفعه 

بيع بعض الوقف لعمارة 
باضه 

مبادلة المسجد بآآخر 

تقادم العهد بالوقف 

التفريق بوم عاشوراء 

الاستدانة للناظر 

الوقف على الإوذن والإمام 

الا سحاد ف الأذان 

والإمامة 

صرف العمارة من ا 
ادقن على اكد 

دخول أولاد البنات في 
الوقفك 

الوقف على العقب والذرية 

دخول أولاد البنات في 
الوقف على الذرية 

وقف. جهات متعددة 


ترتبب الواقف وتصرفه 


58 


22 


نك 


كم 


اا 


34 


5 


ل 


1 


خحدويوجت- 


مذهب الحاكم في الوقف 


ترنيتك الحملة والافراد 

حكم الحنفي في الوقف 

كم الحاكم يرع الخلاف 

الوقف على الأولاد 

الوقف على الاولاد وأولاد 
الاولاد انظر 4948 

دخول أولاد البنات في 
الوقف 

الوقف علىالاولاد الذكور 
ورد الحافظ ابنعبد الهادي 
عليه 


رد الحافظ ابن عبد 
المادي على السبكي في 
شرط الواقف في الأولاد 
نصيب ابن الابن المتوفى قبل 
أنه ف وقف حده 

دخو لأولاد الاب نالذى مات 
الوقف علىولديه وعقبيهما 
الاسلى والاقددق الرفك 


4 ولدالولد ينتقل اليه ماينتقل 
الى أبيه لو كان حيا 

و انتفاء الشرط في طبقة من 
طبقات الوقف 

450 هدم المسجد لتجديده 

54؛ الوقف على الاولاد وأولاد 


الاولاد انظر 486 
حمل الالفاظ على ما يفهمه 


أهل العرف 

6 الوقف علىالأولاد الذكور 
وأولادهم 

١‏ الوقف على أولاده أثلاث) 
وأخماسا 

0 تحصيل أعظم المصلحتين 
نتفوبت أدناهما واحتمال 
أدنى الممسدتين 

338 صرف ريع الوقفلمصالحعامة 
تقل المسحد من مكانه 

04 جهالةشرط الواقف أو نسيانه 
بطلان الوقف بثلاث 

ه٠ه‏ معنى الرهط والقوم 
عموم من الشرطية 

0ه بيع الوقف اذا تعطل 
ارقف على الت رسلا 


الوقف على قوم معينين 
وآخرين بعدهم 

الوقف على ولد الولد 

دخول أولادالبناتفي الوقف 
الناظر ف الوقف 

ألفاظ الجمبوع 

الوقف على الاولاد 
والشكوك عن أحدهم 
استحقاق الوق لعي رالواقف 

؟زه الوقف على أولادهوللمحتاج 

من أولاد إخوانه 


لمعه 


6 


هآ٠‎ 


زه الوقف على الاولاد ونسلهم 
الذكور دون الاناث 

4 الوقف على نسل أولاده 
كن 

هاه الوق على الموجودو الحادث 

الف ار اك 
الوقف على آل فلان 

01 حكم الحبلي والشافمي في 


الوقف على النسل والذرية 
لوقف على الستشرملها 


الوقف ا منتقطع 


٠ه‏ قسمة العقار الموقوف 


ماه 


الوصية بالأضحية 


لالكلمهة ب 


اكه 


م0 


رذحت 


كن 


هكه 


ككه 


اه 


مكه 


5ه 


وق 


وقف المرأة على أخيها 
تحديديناءالسحد للمصلحةء٠‏ 
تقل الوقف اذا لم ينتفع به 
0 والي المظالم 

المغارسة في أرض الوقف 
وقف أرض المسحجد اذا 
فطل 

وقف الأرض على حجماعة 
وقف عقارين على جهة 
النياية في الوظيفة 

قلع الأشجار لمصلحة الأرض 
وقف المجهول 

بيع بعض الوقف لعمارة 
باقيه 

الوقف على الفقراء 

تغيير صورة بناء الوقف 
للمصلحة 

بيع الوقف لخرابه 

ولاية بيع الوقف 

بيع الوقف على غير معين 

تأجير الخلاوي ف المسجد 

إقطاع الامام 

استحقاق المستنيب 
التحشية في الكت الموقوفة 


اه 


50 


عه 


وخ 


فد 


لمم 


مه 


أضوت 


يرإمهة ل 


الوقف عل ىصو امف يمسجد 
معين 
ربع وقف المسجد المتهدم 


الوقف علىالقراءة و الصدقة 
قسم عقار الوقف 

إزالة الضرر 

غرس الامام أرض الوقف 
الشركة ف إمامة مسحل 
توسعة المسجد 

أخذالمال للنزو لعن الوظائف 
النزول عن الوظيفة بعوض 
الاقم 

استحقاق معلومالتدريس 


ف د الرقرفة 
الحكم بصحة بيع الوقف 

الاخذ من البيوت لتوسعة 
اعد 

تحويل ال مسجد 

تقل عمر للمسجد 

مذهب الامامأحمدو أ صحابه 
في ديع المساجد 

بيع النخل الموقوف على 
صوام رمضان 

الاستدانة على الوقف 


حت 


"45 


هه 


5ه 


/ا54 


مجه 


5.5 


66+ 


صرف د الوقف ا متعطل 

على مثله 

لد اام 

ادن رضت طلسن 

عمارة المسجد 

تعطل المسجد بخرابالبلد 

استحقاق المؤذنوالمدرس 

إمامة باني المسجد 

الاستنابة لعذر 

ابدال الوقف عند تعطل 
تفعه 

فعل الاصلح في الوقف 

صرف ريع الوقف الى 

مثله 

حفر البثر للتسبيل 

بناء المسجد في الطريق 

الوقف على من يعمل أعمالا 


صرف العمارة من أحد ! موه 
الوقفين لاآخر 
ماده الوقف وسعة 
للمصلحة 
بيع الوقف لظاهر العدالة ؛ وهه 
وغيره 

تم الفهرس 


أههة 


هه 


مه 


665 


ه6066 


هه 


/سعمه 


م 


وقف بين اثنين 

وقف الجارية وولدها 
والشحر وثمره 

إبدال الهدي والأضاحي 
ارد من ل اديه 
دفع جلد الاضحية للدباغ 
تتقال الوقف إلى الورثة 
صرف ريع الوقف الى غيره 





0 العارية 

الوقف على الأولاد وال بوين 
حال الصحة 

الوقف على الحرم الشريف 
الوقف على غير معين 
الوقف على جهة بر 
الوقف على الأضعف 'ئم 
الآضعف 

الوقف على إمام المسحجد 
والصوام 

وقف النخل على منجد 
معين 

بيع اصع 0 ف أرض وقف 
بيع ثمرة النخل فيالوقف 





ا 
١16‏ 
55 
؟ه١‏ 
هوا 
1 
2 
ايه > 
ا 
0 
0 





سدع 


1 


ه١1‏ 
1 
وغ 


ددن 


لك 


سدنس 
0 كت 
علو راسكنا 


الحلبوني 
1001 
1 
صن ١‏ ب 


5 أرواء الغليل ٍِ ٌ 


محمد ناصر الدين الالباني 
للمحدث الشيخ 
كل 
أحخمد 90 
0 للعلامة الشيخ ف 
شكاة المصابيح التبريزي - بتحقيق الالباني 
3# للخطيب التبريزي 
ببة وتارد : 
حسين 
ف العرد الخضر حسم 
يه دراسات في للاستاذ الاكبر السيد محمد 
فضائل الشام 
نخربج أحاديث ل 
2 تسر 4 


5 


يطل من الكت 





مؤلفات المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني 


السعر ‏ قءس 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها جابر 
رضي الله عنه 


صلاة التراويح ‏ ورق عادي 


بد خطبة الحاجة التى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


جرد <| حن << تند د تنك يع 


يعلمها أصحابه 


آداب الزفاف في السنة المطهرة 





حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 

امسرييع حديث افطار الصائم قبل سفرزه بعد الفحر 

الجزء الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ى 


ورق عادي 
0 


_,7 


5:٠ 


0 


١٠6٠ 


١٠+ 


1١٠ 


١ 

















كته وت تدتاتلا 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































